





ع الاصول 


كاتت: 


انك اند ل العم عل علوي كر كان 


نشرت فى الطباعة: 


دار ليق 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ا ا ا اا 
لثالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ المجلد ١‏ ومني ص م ابن لسو كوا شري ل م و ارو و مي د را ل ونم تر شي 
اشاره ماس دصة لعش شم نان ! 5 ضع حم مد م د قرع ا حرط فند ع وت طفع عد كرف خد مده دم شك فطع خردد ودس ده لطم مم دة لتسعسه دم وفك دمو منج وده اتتعدمدة تدعسو دم طفع ده حق ع 15 
اشاره ل ا اوت ا ا اي امي واي مرا امام متمد و تسد د عر 
القول فى أصول الفقه ما ا ا خئصصس ص تس م ا مم 1 
بحث حول موضوع العلوم 4 1 0 ة670070ارارااااا ا ااا >هلوفلفلجلفل80>88>9>9>ة77#>©©8>”ة 202102299 1ن 
موضوع علم الأصول م م م مه مم ممه مه مم مم م مه م م مه مم م مه مه م مم مه ممم مه مم م مه مه مه م مه مه ممم مه مم م مم مه ممه مه مم م مه مه ممه مه مم م مم مه ممم مه مه مم مه ممه مم مه لمم مه لم لد كام 
فى بيان موضوع علم الأصول ا ااا ا ا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا اا 
بحث حول الوضع لذو ذد قاع اك دهاع داه ع عداد جاع داه 2 اداه ماع ماه ماع دام ع يرع 5 عدرد و عدا ع دام ماع داه ع عدم ماع داه ع دسم وا ع كاعد لاسا لع كاد ع عدا عع دزع ء عاك داع كه ع اناك داع لرد اد د دام واعماد ع مداع مده د داك وك 29 
البحث عن معانى الحروف ا ع ا ا ا ا ا اد ا ا ل كل لكك ل ا ل ل ا ل 1 1 
البحث عن المعنى الإسمى والحرفى ل 0 0 0 0 | 
حول معنى الحقيقه والمجاز اا ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا اس 31 3 
بيان صحه استعمال الألفاظ ايا ااا ا 01111713171313101010اااام اا اناا ااا 0 
حول معانى الألفاظ ا 
البحث عن وضع المركبات ا ااا اا ا ا ااا ااا اا ااا ا اا ا ا ا اس 3 9 
علائم الحقيقه والمجاز ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا اس 1 ل 
فى تعارض أحوال اللفظ ا اج ع ااه ا ا ات جع مط االو ااا أ ام ل ا 110 
فى الحقيقه الشرعتّه ا 
الأمر السابع فى ثبوت الحقيقه الشرعيّه وعدمه ا تت 5 1 ا تت اكت :2 قدت أ ا ا تت ا اا ا 1 10 
فى الصحيح والاعق ا 000 ل 
الأمر الثامن فى بحث الصحيح والأعمّ ف جو وه اا ا اح عجو يي ع اح و 6 ل وي وا اص لحي اح 7111001 
أدله القائلين بالصحيح مسد ف نما كد االو م كيان نا تاي اسه حسما ة كد سكت ددش ع كيه إذك شه حيدم دعق وكر خلاو كح نياك دوقو كن د طكه د عوك قدة وكية شاط د ليت لاجد 21 
أدله القائلين بالأعم فى ألفاظ العبادات - ا م م م م م م 01 


وأمنا الكلام فى المعاملات لل ا ل ا ل لا ا ل ا ل لا ل ا عا ل ا ا 0 


الأمر التاسع فى الاشتراك اللفظيفى الاشتراك اللفظى عض 
الأمر العاشر فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى امي الاك ال ع عع ان ليتق المرجس لد جد الوك باك 33 جرم د ل دك 3 ار ب دع ج ال مايا6 2 0101 
الأمر الحادى عشر فى المشتق وما يتعلق به فى المشتقٌ ةف 2 تت 2 داف 2 33 32م 325 داو 52 بدا نت تمل م تدا ف كم ب ا ا ا 06 
تنبيهات باب المشتق ل ا ع ل ا ا ا ا ا اا ع وا لا ا ا اح ا ا 
فى المشتق م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 راكنا 
رأى المحقّق الشريف حول حقيقه المشتقّ دع كهد همتع« دهده مو عمذه همه عد مجه دوه عد هده جه« مده م مجعم ممه عت دمح مف عوع نذ ذه دهم عد مد فطع خف مقف عد مده عو د قد 2 0 011/13 
فى حقيقه المشتق ادن و دوا ده واد دك دالا باد و ماده بك وي عادواياك دوواد دك و دنا بد بعاد يك وي عوابا يي واد دخ وه عد اداع اي د كد وو ع دياك ود واد بخ وه مدن 2 619 
لزوم ملاحظه الذات فى الجمله فى المشتقٌّ ا 3 0 
البحث عن صحّه المشتقّ فيما لو كانت الذات متلتّسه بالمبدأ وعدمه 81/2 
البحث عن الأوامر 110000 
البحث عن معنى المراد الاصطلاحى فى مادّه الأمر ا 
البحث عن لزوم صدور الأمر من العالى إلى السافل وعدمه ون 
البحث عن لزوم كون الأمر للطلب الوجودى وعدمه ا يرن 
البحث عن الطلب والإرادهالبحث عن الطلب والإراده انق 1ن 1 504 323:4 34 5ل 1ن 4 اننا نان إن و نئل ل اننا نطاء تن إن خ طلزن اطنط نات براقا نجنا لم3 2 68 
حول مسأله الجبر والاختيار م سس اا ا ا ل الاق ماك ورد لظا بل لماو وب /61 
فى صيغه الآمر ا 000 ان 
الكلام فى صيغه الأمر ل ساتشسصتة صشس شت لس دم اق 
فى حقيقه صيغه الأآمر انان انان عات ل نات لحان ل عات انان لحان لحان نان انان انان انان نان نات نات انان اسان اسان اسان اسان اسان اسان عات اسان اسان سات اسان سات سات لساك لساك لساك لساك لست لاس لس سس لس د سد 6ه ل 
الواجب التوضّلى والتعّتدى اا احا اح ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ا ااا اا اا ا اا اا ا ااا ا ا اا اا ا اا اا ساس سا 39 3 
فى جواز أخذ قصد القربه وعدمه - 512215 در 15ك د دكات جرد درك د جك نك دك د دك ل كد لك د كك د دك لد كرك د 7ن 2 5ك د كك 2 د كر نك 25 5ك د ترد 2 د كر 2ك 22 5ك ترد د 5 202 2 1222 0810 
قصد القربه / أدلّه القائلين بالامتناع الذاتى اا ا ا ا ف 85 
قصد القربه / أدلّه القائلين بالمنع لاستلزامه المحال 7 2336225 52 ا 3 255332 32 نت ةن ا ا 5 533 22 2 3037 3521 205 3 00/122 
جواز أخذ قصد الأمر وعدمه الدع لصا عم ف ال د تداعا عع مه مد م عق جود دمج سج مه عدج عرمه ده عه د وهاه تجا كد دع كك جو جد ع دكا جرد داع عجن مده دك كاد ووه ده عسوو 2 0216 
البحث عن جواز أخذ قصد الأمر وعدمه بأمرين ئش ا ا اا ما ا لا ا ايا اع 
جواز أخذ قصد المصلحه وعدمه اد ذم جه عد م3 فط وه قد من جه ده ود وه جو د طن لت هده وت ف جو لصح خط جه عرد وت ف كو لش دخ خط تمحر عت قط له ج3 ل جد عرد ود وف جه حرق فق لله درط و3 قد 3/22 


البحث عن جواز أخذ قصد المصلحه وعدمه لاا ا مي ا ا ارا لصصا لاض تعاض لمم تار لت عدا ب امم دك با عن ودف واو كاه بإيادظ معاد تي عه 81/6 


فى جواز أن قصد العباده فى الأمر وعدمه 2ت لادب اج بك 0 22 2ق لقي تك اك 222 2 2 كي نما تاد 242 2 0213 2 202 2222 2ك تدان اد دنجت ع2 ا 02 2 


البحث عن جواز أخذ قصد العباده فى الأمر وعدمه اما عي م ات عمد توي عل عا ع ا دوا فر حت ا قو ا موا ع م وات ع أت عمد وا ع عل عات ع د 6 


لئالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ المجلد ١‏ 

اشاره 

سرشناسه : علوى كر كانى» سيد محمدعلى» 77117 - 

عنوان و نام يديدآور : لثالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ/ تاليف السيدمحمدعلى العلوى الحسينى الك ركانى. 
مشخصات نشر : قم: دارالتفسيرء ١1١‏ ق.- 1784. 

مشخصات ظاهرى : ٠١‏ ج . 


شابكك : ٠٠‏ ريال: دوره: //25-91 7807م ؟ج. لل كن ؟ج. ا- 76-0 ؟ج. 


اا ع 771/1 : 

وضعيت فهرست نويسى : فايا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : عنوان عطئ: لثالى الاصول. 
يادداشت : كتابنامه. 

غتوات عظق + لقال الاميول.. 

موضوع : اصول فقه شيعه 

رده بندى كنكره : مده اطقا/ع عحل؟ ١‏ 
رده بندى ديوبى : 1917/8117 


شياو كنا شان عا + عم سو 


سماحه آيه اللّه العظمى المرجع الدينى 


د ظله 
السيد محمّد على العلوى الحسينى الكّر نى دام 


الجزء الأوّل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين»وهو خَير معين 


الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاه والسّلام على سيّدنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمدٍ وآله الطئبين الطاهرين » ولعنه الله على 
أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدّين . 
ما بعدٌ : فهذا كتاب يتضمّن مباحث فى الأصول والقواعد الكليه الضروريّه التى يستعين بها الفقيه فى استنباط الأحكام الشرعتّه 


الفقهيه . راجياً من اللّه تباركك وتعالى التوفيق فى الفهم والتفهيم , وبقاءه أثراً باقياً لناء وأن يجعله وسيله وذخيره ليوم المعاد . 


و سئّئيته ب- (لثالى الاصول)» وقد شرعت فى تأليفه يوم السبت التاسع عشر من شهر محرّم الحرام» سنه ألفٍ وأربعمائه وسنّه من 
اليجرة لوقه القريفة 6د ادو هونا أن السمد للدوت العالتهو. 


ص :6 

القول فى اصول الفقه 

القول فى أصول الفقه 

وتنقيح البحث فى ذلك يستدعى رسم أمور : 


الأمر الأوّل : جرت سيره الاصولئين لا سيما المتأخَرين منهم » على ذكر مراتب العلوم من حيث الرتبه والشرف والتعليم والتعلم » 
وبيان تعريفها وموضوعها وغايتها وسائر الا-مور المتعلقه بهاء وعليه لابدّ من ذكر مقدّمه تتضمّن تلكك الا-مور من المبادئ 
التصوّريه من ذكر الموضوع وجزثياته » والمبادئ التصديقه وهى ذكر أعراضها التى هى موضوعات مسائل العلوم » والمقدّمات 
التى ترتّبٍ عليها العلم وأدلّته من الأقيسه وغيرها ء وذكر مقاصد وخاتمه » حيث قسّمناه على أمور : 


وقبل أن نشرع فى البحث عن الامور المذكوره ‏ ينبغى أن نتعرّض مختصراً لتأريخ علم أصول الفقه والمؤسّرس له والمتقدّم فى 
التدوين عنه » فنقول : 


أمَا عند العامّه : فقد صرّح جماعه من أعلامهم كابنى خلكان وخلدون وصاحب (كشف الظنون) بأنّ وَل من صئّف فى أصول 
الفقه هو الشافعى محمّد بن إدريس » ونقل عن كتاب «الأوائل» للسيوطى الإجماع عليه ؛ لكن جاء فى مقدّمه «فوائد الأصول» أنّ 
أوَّل من صنّف هو أبو يوسف القاضى ء المتوقى سنه 187 والشافعى توقى سنه 07١‏ , كما صرّح به ابن خلكان فى ترجمته قائلً 
(إنّه أل من صنّف فى أصول الفقه على مذهب استاده أبى حنيفه) » كما يحتمل تقدّم محمد 


ص :8 


ابن الحسن الشيبانى امقر ف رع 4 على الشافعى فى التدوين كما صرّح به ابن النديم فى «الفهرست» وقال : إِنَّ الشافعى 
تتلمذ عليه سنه كاملة واستنسخ من كببه الأصوليه + هذا وقد صرّح الشافعى بذلكك قائلا : «كتبت من كتب الشيباتى قل بعيرة:. 


أمَا عند الخاصّه : فقد ذكر أنّ المتقدّم فى ذلك عندهم الشيخ الثقه حسن بن على بن أبى عقيل صاحب كتاب «المستمسكك 
بحبل آل الرسول» فى الفقه » وتبعه أبو على الإسكافى محترد بن أحمد بن ججنيد » ثم تبعه الشيخ المفيد فألّف كتاباً مطؤلاً فى 
أصول الفقه لخصه الكراجكى وسمّاه «المختصر فى أصول الفقه؛ وضمّنه كتاب «كنز الفوائد» » ثم تبعه الشريف المرتضى فألّف 
كتابه الشهير «الذريعه إك اقيواك الشريعه) ء ثم تبعه شيخ الطائفه محمّد بن الحسن الطوسى المتوفى (سنه ٠88ى)‏ فألف كتاب 
«عدّه الأصول» . ثم بعده المحمّق الحلّى وكتابه المسممى ب- «نهج الوصول إلى علم الآصول» ثم تبعه العلامه الحلّى وألّف كبا 
عديده فى هذا الموضوع ؛ وسار من جاء بعده على منواله فى التأليف وبسط المباحث الأصوليه حتّى عصرنا الحاضر . (راجع 
مقدّمه كتاب «فوائد الأصول» والتى كتبها الفاضل الشيخ محمود الشهابى الخراسانى) . 


هذا » والصحبح أنّ مؤسّس علم الأصول هو الإمام أبو عبداللّه الصادق عليه السلام حيث وردت منه أخبار كثيره يعلّم من خلالها 
أصحابه طريقه استنباط الأحكام الشرعيّه بالاعتماد على القواعد الأصوليه العامّه ومراعاه العام والخاص والناسخ والمنسوخ » وقد 
أشار العلآ.مه الستيد حسن الصدر الكاظمى إلى هذه الحقيقه فى كتابه «تأسيس الشيعه لعلوم الإسلام؛ قائلاً : إِنّ الصادق عليه 
السلام كان يملى القواعد 


ص :/ا 


الأأصوليِه على تلامذته وبالخصوص هشام بن الحكم ء ثم قام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بعده بإلقاءها على تلامذته 
ومنهم يونس بن عبد الرحمن » وهكذا بيه الأأْمّه عليهم السلام » وكانت تطلق على مثل هذه المكتوبات عنوان (الأمالى) ثم 
تبدّل العنوان وصار يطلق عليها عنوان (التقريرات) , ولعلّ أوّل من سمّاها بالتقريرات صاحب «مطارح الأنظار» وهو من تلامذه 
الشيخ الأنصارى رحمه الله » وقد استمرٌ هذا العلم فى النموّ والتوسّع إلى أن بلغ ما بلغنا إليه فى هذا العصر من الشموليِه والسعه ما 
لاندكة وقيقة وله التعمدء 


أما المقدّمه. : فى ببان ثبذه من مباحث الألفاظ . 
والبحث فيها يكون بعد البحث عن جهات مقدَّمه عليها : 
الجهه الاولى : فى بيان مرتبه علم الآصول وشرفه فى مراتب التعليم والتعلم . 


الظاهرأنّه لانقاش فيتقدّم علم الكلام والفقه وشرافتهما على علم أصول الفقه؛ لأنّ شرف كل علم بشرف موضوعه ومسائله وغايته 


ومن المعلوم أنّ موضوع علم الكلام هو المبدأ والمعاد » وغايته معرفه اللّه سبحانه » ولذلكك سمّى علم الكلام بعلم الفقه الأكبر» 
ثم يليه فى الشرف علم الفقه الذى موضوعه فعل المكلف الذى وصفه علي عليه السلام بأنّهِ العلم النافع . 

ثم بعدهما فى الشرف والرتبه علم أصول الفقه الذى يعدّ المقدّمه المعدّه والمموّده للفقه بنحو الجزء الأخير من العلّه التامّه » 
وبذلكك يمتاز عن سائر العلوم من اللّغه والنحو والصرف والبيان والمعانى » حيث تعدّ من المقدّمات الإعداديّه أيضاً » دون جزء 
العله الأخيره حتّى مثل علم الرجال أيضاً كذلك بالنسبه إلى الفقه » هذا كله من جهه شرف علم أصول الفقه . 


ص:/ 
وأمًا من جهه التعليم والتعلم . فإنّه لا إشكال فى تقدّمه على سائر العلوم كما هو مقدّم على الفقه , لكونه مقدّمه له إذ من لا يعلم 


قواعد الآصول يعجز عن استنباط الأحكام الشرعيّه الفقهيه » ولذلكك نجد أنّ الأصوليين عرّفوا علم الآصول بأنّه العلم بالقواعد 
الممهّده لاستنباط الأحكام الشرعته » وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامه برهان . 


الجهه الثانيه : فى تعريف علم الأصول 


لكك عرقة الألصوئيون بتعاريف متعدّده لا ضروره لذكر جميعها وما أورد عليها من عدم الاطراد والانعكاس» لعدم ترنّب ثمره 
علميّه عليه » وإن كان لا يخلو عن فائده فى الجمله » ولذلكك نكتفى بذكر بعضها ء بل عرّفه المشهور بأنّه: 


(العلم بالقواعد الممهّّده لاستنباط الأحكام الشرعيه) . 


وقد أورد عليه فى «الكفايه) : بلزوم خروج مثل مسأله حتجبه الظنّ على الحكومه » ومسائل الأصول العملتيه فى الشبهات الحكميه 
؛ وعدّهما من الأ-مور المطرده فى علم الأنصول ء لأنّ حتجيه الظنّ على الحكومه ليس حكماً شرعياً حَنّى يكون واقعاً فى طريق 
استنباط الحكم الشرعى » كما هو كذلك فى الأصول العمليه من البراءه العقلتِه والتخيبر العقلى » دون الشرعى منها » لو لم يكن 
الشرعى أيضاً كذلكك . إذا كان مقتضى البراءه هو نفى الإلزام إلا مع الالتزام بأنّ الحكم هو الأعتم من النفى والإثبات . 


بل وكذلك الأمر فى البراءه الشرعيّه حيث ليس فيها جعل للحكم الشرعى حتّى يقال بوقوع أدلتها فى طريق الاستنباط , إذ أن 
معناها سلب الحكم عن المكلّف الشاكك والجاهل . كما هو الحال فى دلاله أصلى الحلّ والإباحه من 


ص :1 


جعلهما الحكم لخصوص الشاك الجاهل » هذا فضللا عن أَنّهِ يخرج بقيد الاستنباط الشبهات الحكميه لجريان تلكك الأصول فيها 
كما يخرج الشبهات الموضوعيّه لأنّها بالنسبه إلى أفرادها يكون من قبيل انطباق الكلى على الفرد » ومعلوم أنّ التطبيق لا يعدّ 
استنباطاً . 


نعم هذا التعريف غير مانع عن الاغيار لشمولها مثل استنباط القواعد الفقهتّه حيث لم يقد الأحكام بالكليه . 
لا يقال : إنّ الألف واللام عهدى ويراد منه الأحكام الشرعّه الكليه دون الجزئيه وغير الشرعتيه كالعقليَه وغيرها . 


لأنْهِ نقول : هناك قاعده عامّه فى التعاريف يجب ملاحظتها وهى لزوم أن يكون التعريف جامعاً للأفراد ومانعاً عن الاغيار بظاهر 
لفظه لا من خلال العموم المتضمن فى الألف واللام . 


هذاء وقد عدل المحمّق الخراسانى لهذه الأسباب عن هذا التعريف وعدّفه بقوله : إِنّه (صناعه يعرف بها القواعد التى يمكن أن 
تقع فى طريق استنباط الأحكام أو التى ينتهى إليها فى مقام العمل) . ومن خلال ما جاء فى ذيل تعريفه أدخل مسأله حتجيه الظنّ 
على تقدير الحكومه , والأنصول العمليه فى الشبهات الحكميه من العقليِه أو الشرعته على احتمال » بخلاف الآصول العمليه فى 
الشبهات الموضوعيه . لأنها تكون مثبته للأحكام الجزئيه فى مواردها كما هو الحال فى القواعد الفقهّه, لأنّها تكون من قبيل 
انطباق الكبرى على صغرياتهاء فهى خارجه عن علم الأصول . 


ولكن الحى نهد الأشكال تمك دفعه تأمدا لتعريت المشهون يان قال 


٠١:ص‎ 


المراد من (الأحكام الشرعيّه) الواقعه فى تعريفهم هى الأعمّ من الكليه التكليفتِه والوضعيه » وما ينتهى إليه المكلف فى مقام 
العمل بالوظيفه . 


عازه اعرف : إِنْ الحكم المذكور ب يي لحيو امراة كا ريتكو شرع ولا أوظاعود ا #امتتيل كرما لعورو اوسا مي 
يشمل جميع ما ذكر من حيجيه الظنّ على تقدير الحكومه والآصول العملته » هذا أوَلا . 


ثانا : يرد على تعريفه من جهه أنه قد عبر عن علم الآصول بأنّه : (صناعه يعرف بها القواعد) فيلزم أن رود لز 
الأجيانة الف قروو حول اراد له قوق شين الأدله الال الدالا شكم قن ١ن‏ الاصو اهار عن نقين القر اسم الت يستحفا د ها 
الأحكام » كما أنّه لا وجه للعدول عن لفظ (الممجّده) إلى (ما يمكن أن تقع فى طريق الاستنباط) ليشمل ما يتحقّق عند 
المتأخَرين من القواعد التى يمهّدها المتقدّمون , لأنّه من الواضح أنه ليس المراد من (التمهيد) هو فعلتنته خارجاً » بل المراد منه 
القواعد التى لها شأن لذلك , سواء تحمّق فى الخارج أو ما يتحمّق لاحقاً » فحينئذٍ يشمل كل ما يمكن أن تكون واقعه فى طريق 
الاستنباط . 


فثبت ممما ذكرنا اندفاع ما ذكره المحمّق الخراسانى قدس سره فى «الكفايه) . 
أمنا التعريف الت 3 كزه السحتى الخيك + جفظه اللدج تقول : 
(القواعد الآليه التى يمككن أن تقع فى كبرى استنتاج الأحكام التكليفيّه الفرعيّه الالهتّه أو الوظيفه العمليه) . 


ثم قال ما خلاصته : (قد خرج بقولنا الآليه القواعد الفقهته ؛ لأنّ المراد بالقواعد الآليه ما تكون آله محضه وما بها ينظر لا ما فيها 
ينظر» كما كانت كذلكك 


ص:١١‏ 
فى القواعد الفقهيه) . 
فيذا التدريك اها لأ يكلو عن الاشكال: لأنه يرك خلية: 


أولا-: بأنّه وإن كان تعريفه سالماً من جهه عدم أخذه فى التعريف إلأ نفس القواعد دون العلم بها - كما وقع فى كثير من 
التعاريف حتّى المشهور» لوضوح بطلادن أخذ العلم بالقواعد لا-فى تعريف علم الأنصول - إلآ أنّ أذ قيد الآليه فى تعريفه 
بشي فود حو لتر مدا اعرد ا مع ف بالك لاديتفروس شكال ال كز أذ لقراشلة اميت رت دن 
اريت قل 


(أن تقع فى كبرى استنتاج الأحكام), لأَنّ المراد من الأحكام هى الكليه لا الجزئيه ولا القواعد الفقهته لأنّها تكون بالنسبه إلى 
مصاديقها من قبيل انطباق الكبرى على صغرياتها , ولا تعدّ من مصاديق استنباط الأحكام الكليه بها . 


وفيه : قد لا يرد هذا الإشكال على القائل حسب مبناه » لأنْه صرّح فى التقريرات المنسوبه إليه وهى «مناهج الوصول إلى علم 
الأصول» و«جواهر الآصول» بأنّ القواعد الفقهيّه قد يقع فى طريق استنباط الأحكام الكليه وإن كان الأكثر خلافه , ثم مكل للكليه 
بقاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وعكسها حيث أنّها تنطبق على قاعده كليه وهو الضمان فى البيع والإجازه الصحيحين 
والفاسدين » وعدم الضمان فى صحيح العاريه وفاسدها ء مع أن كلا الموردين يعدّان من الموارد الكليه لا الجزئيه » فإذن لابدٌ 
من ذكر قيد (الآليه) فى التعريف لإخراج القواعد الفقهيّه . 


هذا ولكن لا يخلو بطلان أصل المبنى عن الصيحه. لأنّ الملاكك فى إخراج الموارد من قيد الاستنباط استعمال كلمهٍ تدلّ على 
راغ الطفر ها كرون فقا فيل 


١١:ص‎ 


انطباق الكلى على أفراده » بلا فرق بين أن يكون هذه الأفراد كلياً - كما فى انطباق عنوان الحيوان على الإنسان والبقر والفرس - 
أم جزئياء كما فى موارد تطبيقات قاعده الفراغ والتجاوز. 


وان ار شا دنا اعت فين بل على الحستقالشر اساي قن قزل لمعاف يدرطه زيا !الث انيدم الفشراف انتيكون الاصول م 
أده اللسسجيكاية اقل ودر ون نياةالحمل هكد ابه عرف في الاساسشتساي لقا كن لاس جات مسر من امول لايم 
أدلته . 


فإِن إيراده ممنوع ؛ لمن الظاهر أن المراد من (الصناعه) المذكوره فى التعريف كون الاصول صنعه فى عداد بقتيِه الصناعات 
كالتجاره والصياغه ويتوقف ممارستها على معرفه القواعد والإلمام بهاء فلا يطلق عنوان الأْصولى على من استنبط مسأله أو 
مسألتان » بل يطلق على من ألم بقواعد هذه الصفه وتعلّمها واستطاع تطبيقها فى مواردها العديده . نعم » يصح القول بأنّهِ لا ينبغى 
أخذ هذه الكلمه فى التعريف كما هو الحال فى بطلان أخذ كلمه العلم فى التعريف . 


وثالثاً : مع إمكان أن يقال - لولا-ما ذكرناه آنفاً - إِنّ دعوى دخول القواعد الفقهته - مثل قاعده الطهاره والحلّيه وقاعده ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - فى علم الا-صول أيضاً غير بعيده ؛ واعتذار صاحب «الكفايه) عنه بعدم عمومتها فى جميع 
اواك وأنّها قواعد مختصضّه بباب دون باب » غير وجيه » أُوَلاً : بعدم الملازمه بين قاعديُه القاعده ولزوم سريانها فى جميع 


الو ا 


وثانياً : لو كان هذا المعنى ضروريَاً لاستلزم ذكره فى التعريف . مع أنّه لم يقل به أحد » كما لا يخفى . 


١١: ص‎ 


ولعل وجه عدم تعرّض الا-صولئِين لتلكك القواعد فى كتبهم كان من جهه عدم وقوع الاختلاف فيها وللاتفاق على أنّها قواعد 


ثابته . 


وهكذا ظهر أن التعريف المختار عندنا هو القول (بأنّهِ القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام الكليه الشرعيّه » من 
الواقعيه والظاهريّه التى كانت وظيفه المكلف فى مقام العمل » ولو مع الواسطه) فبهذا التعريف يكون قد جمعنا فى علم الأصول 
جميع ما ذكروه بكونها خارجاً من حيجيه الظنّ على تقدير الحكومه , والآصول العمليه فى الشبهات الحكميه » بل يكون داخل 
فيه حتّى ما تكون نتيجته الحكم الشرعى بالواسطه . نظير قيام الخبر الواحد - التى لم تثبت حيجيته فى الا-صول - على حتجيه 
الاستصحاب الذى يستنبط منه الحكم الشرعى » حيث نجد أنَّ القاعده الأصوليه أفادت حكماً أصولياً يستفاد منه الحكم الشرعى 
» فهو أيضاً داخل فى علم الأصول » بلا إشكال . 


بحث حول موضوع العلوم 
الجهه الثانيه : فى بيان موضوع علم الأصول . 
يض !3 لحت فى الكل معفيز عل ناث امورو 


الأأعر الأول : فى أنّه هل يجب أن يكون لكلّ علم موضوع » كما عليه القدماء من الأصوليين » وتبعه بعض المتأ رين منهم » أم 
ليس الأسمر كذلكك » بل يجوز أن لا يكون للعلم موضوعاً أصلا » كما كان الآصول من هذا القبيل » فيكون سائر العلوم أيضاً 
كذلك ؛ لعدم إمكان تعيين موضوع للعلم بحيث يكون مشتملاً على ما يعد من لوازم موضوعه وبعيداً عا يرد عليه وبالتالى لا 
سبيل إلا أن ننكر أصل لزوم تحمّق الموضوع » وهو الذى يمكن استظهاره من مجموع كلام المحقّق 


١؟:ص‎ 


الخمينى - سلّمه الله - وإن لم يعمّم ذلك لجميع العلوم عدا علم الأأصول على ما هو الموجود عندنا من تقريراته » وهو أيضاً 


أو يقال بالتفصيل بين العلوم » ففى بعضها الذى كان المقصود منها بيان حقيقه الأشياء وتحقيق ما هو واقع فى الخارج . مثل علم 
الحكمه والفلسفه الذى يدور فيها البحث عن أطراف حقيقه الوجود بما له وجود حقيقى خارجى .ء فلا محيص إلأ بإثبات 
الموضوع له. كما هو المشاهد من أنَّ الحكماء يجعلون مفهوم الوجود موضوعاً لعلم الحكمه , ويقت .مونه إلى النظريّه والعمليه » 
والنظريّه إلى الإلهته والطبيعيه والرياضيّه » ولهذا الاعتبار يجعلونه علماً واحداً له موضوع واحد مندرج فيه جميع العلوم الحقيقته 
التى ليس الغرض منها إلا معرفه حقائق الأشياءء بخلاف قسم آخر من العلوم حيث لا يكون المقصود منه ذلكك » بل اعتبر ذلكك 
لعل غبار عن تضم نهنا ايداف العرهر عا كلتميو لات يت درك لأدل عرمن عالت ررقي عا امه عليها : 
بحيث لولاهما لما دوّنت وجمعت » ففى هذا القسم ليس الجامع لهذه المسائل المختلفه إلا تلكك الغايه وترتيب ذلكك الغرض 
عليها ؛ فأىٌ ملزم لنا فى إثبات الموضوع لمثل هذا العلم » ولعلّ علم الأصول من هذا القبيل » وبرغم ذلكك نجد أن المحمّق 
الخراسانى قدس سره يجعل له موضوعاً مجهولاً بحيث لا يمكن الإشاره إليه بخصوصه ء وعليه فليس من الضرورى أن نسعى 
جاهدين للعثور على ما يمكن أن نجعله موضوعاً » كما صرّح به المحمّق البجنوردى فى «منتهى الأصول» . 


والفحقيق أن فال إن الوح المذ كرو.قى «المحاضرات) مفضاة رفن 


١6:ص‎ 


تقريرات السيّد الخمينى مجملاً موقوف على بيان المحذور الذى يترتّب على إثبات الموضوع فى العلوم , فإذا أجبنا عنه يصل 


والمذكور فى وجه اللّزوم هو امتناع صدور الواحد عن الكثير . 


توضيحه : إِنَّ كل علم يتضمن قضايا ومسائل متعدّده » ناشئه عن محمولاءت المسائل المترتّبه على موضوعاتها » وعليه كيف 
يمكن تأثير هذه الآمور الكثيره فى أمر واححد فاقد لجامع فردى شامل لجميع ذلك » والأمر الواحد المذكور هو حصول الغرض 
المترئّب عليها » حيث اشتهر القول بأنَّ الغرض من علم الأصول هو كسب القدره على الاستنباط » وأنّ الغرض من علم النحو هو 
صون اللّسان عن الخطأ فى المقال » وفى المنطق صون الفكر عن الخطأ ونظائرها . 


ومن المعلوم الثابت عند جميع الفلاسفه وأهل المنطق أنَّ الواحد لا يصدر إلا عن الواحد , وبالتالى لابدٌ من بيان موضوع للعلم 
حتّى تكون محمولاءت المسائل المترتّبه على موضوعاتها من العوارض المترتّبه على معروضها , أو من باب انطباق الطبيعى على 
أفراده وحصصه . فيكون موضوع العلم بمنزله الكلى » وموضوعات المسائل هى أفراده ومحمولاتها عن عوارضها , فحينئذٍ يكون 
متعلق الغرض - الذى هو أمر واحد متحقّقاً من أمر متفرّد وواحد وهو موضوع العلم » وبذلكك يتحقّق صححه القاعده الثابته من أُنّه 
لا يط دونه الز فق إلا الواسد» أو لأ در الراجه الذعن الدلحة: 


3 5ك + إن عمد ما اسعد ارا به اكات وعدة موضوع العلم هى الاستدلال بوحده الغرض المترتّبه على قاعده الواحد » باعتبار 


أن القاعده تجرى 


١8:ص‎ 


فى ناحيه المعلول وتدلٌ على أن المعلول الواحمد لا يصدر إل عن علّه واحده » لأنّ وصف العليه والمعلولِه نظير وصف الابّه 
والبنوه يعد من الأوصاف الإضافيه التى يستحيل تحقّق أحدهما دون الآخرء هذا فضللاً عن لزوم وجود السنخته بينهما لاستحاله 
تحن التعلول دوق عقمد كنا اث القاغده القانيه ويك / أ ذلر ابعل لاترعية ود مده له لو اتعن وى قينا عضوو اسه نتن ال إذا 
كانت العله واحده يستكشف منها أن معلولها واحد , وهو المسمّى ببرهان اللم فى مقابل الأوّل المسمى نبرهاق الان. 


وحيث أن الغرض المترئّب على كل علم أمر واحد ء كصون اللسان عن الخطأ فى علم النحو؛ وصون العقل عن الخطأ فى 
التفكير فى علم المنطق » والقدره على الاستنباط فى علم الأ-صول » لكن نجد تعدّد موضوعات مسائل العلم الواحد فإنّه 
نستكشف من وحلده المعلول قيام جامع بين موضوعات المسائل برغم اختلاف عنوانها . 


وبعباره أخرى : أن الغرض المترئّب على المسائل المتشئّته والمعدوده علماً واحداً ؛ غرض واحد برغم كثره المسائل » وعليه بناءً 
على قاعده عدم جواز صدور الواحد عن الكثير» لابدٌ من تصوير جامع فى البين يترتّب عليه غرض واحد وهو المسمّى بموضوع 


هذا غايه ما يمكن أن يقال فى وجه لزوم الموضوع للعلم برهاناً . 


أقول : الإنصاف عدم تمامته هذا الاستدلال المراد فى المقام » مما يستلزم عدم الالتزام به محذوراً عقلياً يوجب القول بالامتناع ؛ 


5ق هل القاغده تعتاقن القراعل لفان دعر عامسب اتقو فاك 


١7: ص‎ 


عند أهلها فى الآمور الحقيقيه والعلل الطبيعتِه الخارجيه » لا فى مثل العلوم التى ليست حقيقتها إلا أموراً اعتباريّه متولّده من أفكار 
العقلاء والعلماء » حيث يبحثون عن الأشياء الخارجته أو الاعتباريّه العقلائيه وما ينشأ منهما ويترئّب عليهما سلسله من المسائل 
والقضايا ء بحيث لولاا وجودها الكتبى فى الخارج - من الكتب التى تضبط هذه المسائل - كانت معدومه بمعدوميه صاحبها 
ومبادعها ومبتكرها ء فهذه العلوم كلها بلا استثناء يكون من الأممور الاعتباريّه العقلاميه » وفى مثلها لا مجال لجريان القواعد 
البرهانيه المتعلّقه بالأشياء الواقعتّه المتأصّله » فتطبيق تلكك القواعد الفلسفيّه على المقام يعد خلطاً فاحشاً واشتباهاً واضحاً . 


2 إلى أَنْ هذه القاعده تعدّ من القواعد الجاريه فى البسائط بالنسبه إلى مقام الإصدار والإيجاد ؛ أى ليس فى استطاعه الأمر 
البسيط أن يكون علّه لإيجاد الأمور المركبه المتكثّرهءوليس الموضوع فيالعلم عله لوجودالغرض كما لايخفى. 

وثانياً : إن المحذور لا يرتفع بمجرّد جعل الموضوع للعلم بحيث يكون هو المؤثّر فى تحصيل الغرض .ء لأنا نقول لو لم نسلم 
ذلك فإنْ لازمه فى نفس الموضوع الواحد , وأمًا فيما نحن فيه فإنّه مع تشنّت المسائل وتنوعها يستحيل فرض وحده الموضوع , 
فيعود الإشكال او 

وفيه : ما قاله من أنّهِ بالنسبه إلى المسائل يكون من قبيل الكل إلى أجزائه ممنوتٌ ؛ لوضوح أنه ليست المسائل بمنزله الأجزاء 
لموضوع العلم » بل إن كانت فهى تعدّ من قبيل الكلى لأفراده وجزئياته . 

نعم » يمكن الجواب عنه بِأنّه أمة متفية ؛ وان كان منوقا غن امور كقرة» إلآ أن تسب الأقراد الذاعة من الموضوغات فين 
اانا ثنينة قطنا ف الكل بعلن 
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أفراده لو صبححنا ذلك . 

وتفصيل البحث موكول إلى الأبحاث القادمه . 

إذا عرفت ما ذكرنا ء تبين أنّه لا يجب الاللتزام بوجود الموضوع عقلاً-» بحيث لولاه للزم محذوراً عقلياً ومحالاً لبياً » كما أنّه لا 
يلزم من القول بوجود الموضوع فى العلوم مطلقاً محذوراً كذلك , وما ذكر من استحالته ينحصر فى عدّه أمور وهى : 

لانم قن المتعدق لطر متا قراف لود 


(لو سلّم ترنّب الغرض الواحد على نفس مسائل العلم الواحد , فلا يكاد العقل أن يكشف عن جامع واحد مقولى بينهما » ليقال 
إِنْ ذلك الواحد يكشف عن جامع كذلكك بين موضوعاتها بقاعده السنخته والتطابق » ضروره أنه كما لا يعقل وجود جامع 
مقولى بين الأسمر الاعتبارى والأسمر التكوينى . كذلكك لا يعقل وجود جامع بين أمرين اعتباريين أو أمور اعتباريّه » فإنّه لو كان 
بينها جامع لكان من سنخها لا من سنخ الأمر المقولى » فلا كاشف عن أمر وحدانى مؤثّر فى الغرض .» فَإِنّ التأثير والتأثّر إنّما 
يكونان فى الأشياء المتأصّله كالمقولات الواقعئه من الجواهر والأغراض . 


اناك موضوعات مسائل علم الفقه على أنحاء مختلفه فبعضها من مقوله الجوهر كالماء والدم والمنى وغير ذلكك » وبعضها 
من مقوله الوضع كالقيام والركوع والسجود وأشباه ذلكك » وثالث من مقوله الكيف المسموع ء كالقراءه فى الصلاه ونحوها » 


وقد ثبت فى محله أنّه لا يعقل وجود جامع ذاتى بين المقولات كالجواهر 
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والأعراض .ء لأنّها أجناس عاليه ومتباينات بتمام الذات والحقيقه , فلا اشتراكك بين مقوله الجوهر مع شىء من المقولات العرضيه 
» ولا بين كل واحده منها مع الاخرى , وإذا لم يعقل تحمّق جامع مقولى بينها . فكيف يمكن تحقّق ذلكك بين الوجود والعدم . 


وملخص ما ذكرناه أمران : 
الأول : أنه لا دليل على اقتضاء كل علم وجود الموضوع » بل سبق أنّ حقيقه العلم عباره عن جمله من القضايا والقواعد المختلفه 
بحسب الموضوع والمحمول التى يجمعها الاشتراكك فى الدخل فى غرض واحد . دعى إلى تدوينها علما . 


والثانى : أن البرهان قد قام على عدم إمكان وجود جامع مقولى بين موضوعات مسائل بعض العلوم كعلم الفقه والأصول) , 


انتهى كلامه . 


أقول : لا يخفى أن المحمّق الخوئى بعد تقسيم الأ-غراض إلى ثلاثه أقسام من الشخصى والنوعى والعنوانى قال : (فعلى الأَوّل : 
يكون متعاق الغرض أمراً واحداً وهو ملا-حظه مجموع المسائل بما هو مجموع نظير الغرض المترتّب على المركبات الشرعته 
كالصلاه أو العرقيه كالمعجونات , فتكون نسبه المسائل إلى الغرض كنسبه الجزء إلى الكلّ) » ثم قال : إِنَّ مقامنا من هذا القبيل . 


وعلى الثانى : - وهو الصحيح - يكون الغرض نوعياً » مع أن الغرض فى علم الاصول هو القدره على الاستنباط حيث تباين بين 
ما يحصل من مباحث الألفاظ وبين القدره الحاصله من جهه الاستلزامات العقليِه التى كانت على أساس البتّ والقطع » وبين 
القدره الحاصله من الحجج والأمارات المبتيه على الظنّ ونحوه » وعليه فكيف يمكن تصوير الجامع المقولى بين الأمور المتباينه؟ 
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وعلى الثالث : يكون أسوء حالا من الثانى » لأنّه أمر عنوانى وهو أمر اعتبارى » فلا يعقل تصوير جامع مقولى فيه » وليس الغرض 


الواحد واغيلا فن شو دق الفلقركة . 


وفيه : إذا كان الغرض من علم الآصول هو القدره على الأمور المذكوره ‏ فإنّ اختلاف ذلكك لا يؤثّر فى أصل وحده الغرض » 
فجعل الغرض الواحد بمنزله الكلى ومتعلقاته كالأفراد بالنسبه إليه لايستلزم محذوراً عقلواً» خاصّه إذا اعتبرناه من العناوين 
الاعتباريّه الناشئه من قبل اعتبار المعتبر فى خصوص تلكك المسائل . 

وثالثاً : لو جعلنا موضوع العلم هو الجامع بين المحمولا.ت » كما التزم به المحقّق البروجردى قدس سره فيرد عليه ما أورده 
المحمّق الخمينى - سلّمه الله - من أنّ الجامع الذى يتصوّر يكون من الأجناس العاليه » هو من المعانى الإسميّه » ولها وجود 
استدلالى » مع أن الحرمه والوجوب وأمثال ذلكك من الأحكام تعدّ من المعانى الحرفيه » أى لا وجود مستقل لها لأنْها منترعه من 
أمر الشارع ونهيه بقوله افعل أو لا تفعل » فكيف يمكن تصوير جامع لتلكك المعانى » مع وجود المباينه بين الوجودين؟! 


أقول : والجواب عن هذه الإشكالات متوقف على البحث عن الأمر الثانى من الجهه الثالثه » وهو بيان تعريف موضوع العلم . 
وقد اشتهر فى ألسنه أهل المعقول بأنّ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه . 


أقول : إِنْ توضيح هذا التعريف يحتاج إلى تقديم مقدّمه موضحه لبيان أقسام العرض وبيان ما به التفاوت فيه : 
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فنقول : العوارض جمع للعرض » والعرض عباره عن حمل شىء على شىء وكونه ملتحقا به » والعارض على الشىء قد يكون بلا 
واسطه شىء آخر وقد يكون مع الواسطه . 


ففى الأوّل: قد يكون الشىء عارضاً على الماهته فقط دون الوجود كعروض الزوجته على الأربعه . 
وف كر الشى م عارها على الش كني عدة ارس مط عرو فى الأعراف نالسرا ده على الناو: 


وفودركوق الى عار قبا عله توتحرفه ادف قر ومن الكلدغلن الأثيئان حبك لاير دن فل وسوهه الحارس لان وعاء 
الكليه والجزئيه ليس إلآ الذهن . 


هذا كله للعارض على الشىء بلا واسطه فيه أصلل . 
وأمًا الثانى : وهو العارض على الشىء لكن مع واسطه شىء آخر وهو أيضاً على ثلاثه أقسام : 


تارءً : تكون الواسطه فى الثبوت نظير عروض الحراره على الماء بواسطه النارء حيث أنْ واسطبه النار للحراره على الماء تكون 


“بع: 


واحرض + كرون الوانطة تق الآننات؛ افق المادةةالتصيد ره مر اسطابية الومه اق الطدوم فى تابه المحدول لأثات 
الموضوع والأصغر على المحمول والأ-كبر فى الكبرى فى الشكل الأوّل من القياس » كقولنا العالم متغيّر » وكلّ متغتر حادث , 
فالعالم حادث , فإِنّ التغثير فى القضيتين وهما الصغرى والكبرى هو واسطه لإثبات الحادثيه على العالم » وتسمّى بالواسطه فى 
الإثبات . 
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وثالئه : تكون الواسطه فى العروض » أى يكون العروض أوَلاً وبالذات متوجهاً على شىء » ثم ثانياً وبالعرض على الآخر» حيث 
يطلق على مثل هذا العروض بالعنايه والمجاز» بل قد يقال بأنّ الإسناد هنا كذب نظير إسناد الحركه إلى الجالس فى السفينه » أو 
إسناد الجريان إلى الميزاب , إذ من الواضح أنّ الإسناد والحركه حقيقه وأوّلاً وبالذات متوجه إلى السفينه وفى الجريان إلى الماء 
» وثانياً وبالعرض إلى الجالس والميزاب » وهو مجازى كما لا يخفى . 


ثم العرض بتقسيم آخر ينقسم إلى قسمين : عرض ذاتى » وعرض غريب . 

والعرض الذاتى الذى كان مورد اتّفاق أهل المعقول يكون على ثلاثه أقسام : 

قسم : ما يكون عارضاً على شىء بلا واسطه شىء لا فى الثبوت ولا فى غيره » مثل عروض الحراره والإحراق على النار . 
وقسم : ما يكون عارضاً بواسطه أمر مساو داخلى مثل عروض التكلم على الإنسان بواسطه كونه ناطقاً . 

وقسم : ما يكون عارضاً على شىء بأمر مساو خارجى مثل عروض الضحكك على الإنسان بواسطه التعتجب . 

وهذه الثلاثه عرض ذاتى عند المشهور قطعاً . 

وأما العرض الغريب الذى كان مورد وفاق المشهور , أربعه : 

الأوّل : العارض على الشىء بواسطه العروض » مثل الحركه العارضه على الجالس فى السفينه بواسطه السفينه . 


الثانى : العارض على الشىء بأمر خارجى أخصٌّ . مثل عروض الضحكك 


ص :77 

غلئ التحيوات بزافنظه كوانه ناطفا . 

الثالث : العارض على الشىء بأمر خارجى أعمّ » مثل عروض التعب على الإنسان بواسطه كونه ماشياً . 
الرابع : هو العارض على الشىء بأمر مباين » كعروض الحراره على الماء بواسطه النار . 

فهذه هى الأقسام الأربعه فى العرض الغريب فيكون المجموع فى العرضين سبعه أقسام . 


ولكن الذى وقع الخلاف فيه » هو ما يعرض للشىء بواسطه جزء أعمم داخلى كعروض الحسّاسيه على الإنسان بواسطه الحيوائيه » 
فالقدماء عدّوه من الأعراض الغريبه » وتبعهم جماعه من المتأخَرين » ولكن المشهور من المتأخَرين عدّوه من الأعراض الذاتيه . 


وأمّا ما يعرض للشىء بلا واسطه . وكان أعمٌْ من المعروض أو أخصٌ منه » فلم يلتفتوا إلى كونهما من العوارض » فصار ذلكك 
منشأ لاستيحاش بعضهم من عدّهما من العوارض الذاتيه » كما قد صرّح بذلكك المحمّق المشكينى فى حاشيه الكفايه » ولذلكك 
أشير إلى دفعه بقولهم : إِنّ العرض الذاتى هو ما لم تكن له واسطه فى العروض » فذلكك يوجب دخول ما لم تكن له واسطه 
أصلةه أو كانت ولكن :فق القوت فى العرضن الذاتوب 


فإذا عرفت هذه المقدّمه , فلنعد إلى ما هو المقصود فى المقام » وهو أنّه حيث قد اشتهر بينهم أنْ العرض الذاتى هو الخارج 
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عارضه لنوع من الموضوع أو صنف منه » فتكون هذه المحمولاءت عوارض غريبه بالنسبه إلى موضوع العلم , لأنها لم تعرض 


ولهذا السبب بما أن هذا التعريف لا يصدق بظاهره لمسائل العلوم سواءً بالنسبه إلى محمولات موضوعاتها, لأنّ محمولات 
المسائل يعرض أُوَلاً على موضوعات المسائل . ثم تعرض ثانياً على موضوع العلم بواسطه موضوعاتها » فلازم ذلكك كونها عرضاً 
غريباً له ؛ لأمنّ عروض شىء للشىء بواسطه أمر أعمّ أو أمر أخصٌ - كما هو فى المقام - يكون عرفياً ؛ لأنّ عروض الرفع مثلا 
على الكلمه يكون بواسطه الفاعليه التى هى أخصٌ من الكلمه التى هى أعمّ » فيكون عرضاً غريباً لها ء إذ الغرض إِنّما يكون فيما 
إذا عرض للشىء بدون أمر آخرء فهذا الإشكال ألزم أصحابنا إلى البحث عمّا يبعدهم عنه . 


والذى ذهب إليه صاحب «الكفايه» فى المقام » أنّه قد عدل عن التعريف المشهور عند الفلاسفه . وقال : أى بلا واسطه فى 
العروض » حيث أنه قدس سره أراد بذلكك بأنّ عروض الشىء على الشىء إذا كان بلا واسطه فى عروضه » ولو كان مع الواسطه 
فى الثبوت » فهو عرض ذاتى له » فعليه يكون عروض الحركه على الجالس فى السفينه عروض عرض غريب , لأننّ الحركه 
عرض" ولا ؤرالةاك على النقينة + وكانا و بالعرض على تعنالنيها - 


وأمّا إذا لم يكن كذلك فهو ذاتى » ولو كان بواسطه أمر خارج عن ذات المعروض .ء مثل الحراره العارضه على الماء بواسطه 
المجاوره مع النار » فإنّ المجاوره التى كانت واسطه فى ثبوت الحراره للماء تعد خارجه عن حقيقه الماء 
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وذاته » ولكن مع ذلكك فهو عرض ذاتى له ء أن الحراره لا تتوجه أُوَلاً وبالذات إلا إلى الماء » فضال عن الواسطه التى كانت 
واسطه فى الثبوت » سواء كان أمر أخصٌ أو أعمّ أو مساوياً » مثل عروض الضاحكيه للحيوان بواسطه الإنسائيه الذى كان 
العروض بواسطه الإنسائتيه أخصٌ من الحيوان » أو عروض الحسّاسيه للإنسان بواسطه أمر أعمم كالحيوائيه » أو عروض الضاحكيه 
للإنسان بواسطه التعتجب التى تساوى مع الإنسان . 


وعليه فإنّ جميع هذه الأقسام تعدّ عرضاً ذاتياً عند المحقّق الخراسانى قدس سره فحينئذٍ يكون عروض محمولات المسائل على 
موضوع العلم عرضاً ذاتِاً له » لعدم كون موضوعات المسائل الأ واسطه فى الثبوت لا العروض » فحيث أنه كان خلا.ف ما 
اصطلح عليه أهل الفنّ لأنّهم اتفقوا على أنْ عروض الشىء بأمر أخصٌ أو أعمّ على شىء آخر يعد عرضاً غريباً » والاختلاف إِنّما 
حدث بينهم فى العروض بالأسمر المساوى » حيث قد زعم بعض كونه عرضاً غريباً خلافاً للآخرين من اعتباره ذاتياً » فحيث لم 
يكن هذا التفسير مرضياً عند الأصولتين » لا سيما عند المتأخحرين » بل لم يكن مفيداً للتخلص عن بعض ما سيذكر من الإشكالات 
المقلعه والمعافر الررشاقية #سنلكك الما رين نين الأمرقيع سالك لخي و ققكر يفي اليستتتى كتباتجي كنات ردزايه الثيانهة 
بأنّ صدر المتألّهين قدس سره قد أجاب عنه(1) بأنّ الأعراض الذاتيه للأنواع وما بمنزلتها ربما تكون أعراضاً ذاتيه للأجناس وما 


بحكمها ء وربما لا تكون » بل تكون غريبه عنها . 


.2 ص‎ ١ الأسفار: ج‎ -١ 
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بيان ذلكك : إِنّ ميزان العرض الذاتى أن لا يتوققف لحوقه لموضوع العلم على صيروره الموضوع نوعاً متهتئاً الاستعداد لقبوله , لا 
أن يتوقف لحوقه له مع سبق انّصافه بوصف مطلقاً . ولو كان سبقاً ذاتياً رتبياً » مثلا يكون موضوع علم المعقول هو الموجود . 
فإنه ينقسم إلى الواجب والممكن , والممكن إلى الجوهر والعرض - أى المقولات العرضيّه - ثم الجوهر ينقسم إلى عقل ونفس 
وجسم ء فإِنَ حمل الجوهريّه والعقليّه والنفسيّه - التى كانت من محمولات المسائل - لموضوعات المسائل وهى الجوهريّه فى 
العقلتيه مثلا . والإمكان فى حمل الجوهريّه عليه » يكون عرضاً ذاتياً للوجود الذى كان هو الموضوع فى علم المعقولء لأنّ حمل 
الجوهريّه على الممكن يكون فى مقام الوجود فى الخارج متّحداً مع وجود الموجوديّه » أى ليس بأن يوجد أُوَلاً عنوان الجوهريّه 
على الممكن . ثم بعده يوجد جنسه وهو الوجود , بل كان فى الخارج من حيث تحمّقهما فى زمان واحد ‏ وإن كان بحسب 
الرتبه والذات يكون تحهّق الوجود مقدّمٌ على تحّق الممكتيه » كما هى مقدّمه على الجوهريّه » فهذا هو عرض ذاتى . 


هذا بخلاءف ما لم يكن العارض على الجنس » إلا بعد عروضه على النوع تقدّماً وجودياً خارجياً » فهو عارض بعرض غريب » 
وذلكه نظي وين الكدانة الكو افدي فا نينالا تدهر علنيا التيفو ةرق الفيكوة الأسافة أنه نطو اللسرافه تمو ول 
الإنسائيه وجوداً خارجاً أوَلاً » ثم يعرضها الكتابه ثانياً وبالعرض ء فإنّه يكون عرضاً غريباً . 


فعلى هذا المعنى » لا-فرق فى الذاتى وغيره بين كون الواسطه أمراً أعم أو أخصّ ء لأنْ الملاك حينئذٍ هو وحده الوجود 
وانّحادهما معاً فى مقام العروض » 


ص :717 
فهو ذاتى ولو كان بواسطه أمر أعمٌ أو أخصّ » وعدمها وعدم الاتحاد فهو غريب » وإن لم يكن له الواسطه بأمر أعمٌ أو أخصٌ . 


ثم قال المحمّق المذكور بعد ذلك : بأنّ هذا الجواب وجيه » لكن لا يجرى فى جميع العلوم » نعم يصح فى مثل موضوع علم 
المعقول , وأمّرا فى مثل علم الفقه والنحو والصرف لا يمكن الالتزام بذلكك . لوضوح أن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف , 
وفى النحو هو الكلمه , والأحكام فى الشرع عباره عن الحرمه والوجوب ونظائرهما » وفى النحو هى المرفوعيه والمنصوبيه » حيث 
يحمل الوجوب على الصلاه أو الصوم وغيرهما » والمرفوعيّه على الفاعلته والمفعوليه » وهما متباينان فى الوجود , لوضوح مباينه 
فعل المكلف مع الحكم الشرعى » وليس بمنزله العقلتيِه بالنسبه إلى الجوهريّه » وهكذا مباينه المرفوعته مع الكلمه وجوداً » فلابدٌ 


من البحث عن جواب آخر . 


فأجاب عنه : بأنّ موضوع علم الفقه ليس فعل المكل.ف بما هو ء بل من حيث الاقتضاء والتخيير » وكذا فى علم النحو ليس 
الموضوع الكلمه بل من حيث الإ-عراب والبناء » والحيثنات المذكوره لا يمكن أن تكون حيثنات لاحقه لموضوعات المسائل , 
لامتناع أخذ مبدأ محمول المسأله فى موضوعها ء وإلألزم عروض الشىء لنفسه » بل المراد استعداد ذات الموضوع لورود 
المكدي عليه وده شه يا قيال اديه 


فالكلمه من حيث الفاعلته مثلاً مستعدّه للحوق المرفوعته عليها » ومن حيث المفعوليه للمنصويئه » وهكذا فعل المكلف من حيث 
الصلاتيه مستعدّه للحوق التكليف الاقتضائى مثلا » فحينئذٍ صار عروض المحمول على موضوع 
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العلم على سائر العلوم أيضاً عرضاً ذاتياً . 

ثم استخلص رحمه الله بعدم لزوم حفظ العرض الذاتى فى تعيين الموضوع لكل علم » بل قد يكون فى العلم له موضوعاً لوجود 
جامع ذاتى بحيث يكون موضوع العلم عين موضوع مسائله » وقد لا يكون كذلكك . 

وبالجمله: يكون العلم عباره عن مجموعه من القضايا المختلفه » يجمعها غرض واحد . وهذا الغرض الواحد يكفى فى صدق 
العلم عليه . 

هااا عن هذ كز المهيق الم كور 

والتحقيق أن يُقال : بِأنْ العرض يكون على قسمين ؛ إِمَا فلسفى أو منطقى . 

أمَا العرض الفلسفى يكون فى مقابل الجوهر » هو عباره عن ماهيّه من شأنها أن يكون وجودها فى الخارج فى موضوع , بخلاف 
الجوهر حيث أنّه إذا وجد وجد لا فى موضوع ء بل قائم بنفسه . 

هذا بخلاف العَرّض المنطقى » فإنّه عباره عمّا يكون خارجاً من ذات الشىء ومتّحداً معه فى الخارج » ويقابله الذاتى » فإِنَّ 
العرض المنطقى قد يكون جوهراً من الجواهر كالناطق بالنسبه إلى الحيوان » وبالعكس حيث أنَّ كلا منهما يكون خارجاً عن 
ذات الآدخر ويحمل عليه » فيصدق عليه العرض المنطقى مع أنه جوهر فلسفى » وعليه فلو جعلنا المراد من العرض الذاتى فى 


تعريف الموضوع هو العرض الفلسفى فيه » يمكن ورود الاعتراضات التى قد عرفت تفصيلها » من الإشكال فى صدق كونها ذاتيا 
إذا كان مع الواسطه » أو تعدّد الوجود فى مرحله تحمّق العرض بالنوع والجنس . هذا بخلاف العرض المنطقى . 


و اما لو لأسطنا الاق اميناة لبقي" مقي كوة كل قن كون حاريا 
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عو كات الك مضيو لا على الس وكهدا عه سارسا مور دون أن يكون عيناً ولا جزءاً له ؛ فيلزم أن كرون 4 مكمول عبد 
كونه محمولا على الموضوع الإملهى بالمعنى الأعمٌ » والفاعل المرفوع والمفعول المنصوب فى علم النحو تكون محمولاتها 
أعراضاً ذاتيِه لموضوعاتها » فبذلك يحمل ويصدق على موضوع علمه من الوجود فى الأوّل والكلمه فى الثانى . 


فعلى ذلكك لا ينافى أن تكون محمولات المسائل فى العلم عرضاً ذاتيَاً لموضوعه بذلك اللّحاظ المنطقى , مع كونه عرضاً غريباً 
باصطلاح الفلاسفه . بلحاظ وجود الواسطه بأىٌ قسم منها حتّى مع تعدّد الوجود , فذلكك الجامع الذى يعتبره المعتبر فى موضوع 
كل علم يكون بحيث يرتبط كل موضوع لمسأله ومحمولها بذلك الجامع المسمى بالموضوع . وقد يُسمّى بأنّه الجامع 
للمحمولات كما سيظهر من المحمّق البروجردى قدس سره حيث يقول : (هو الجامع لموضوعات مسائل العلم) وهو ما صرّح به 
غيره ومنهم المحقّق الأصفهانى فى كتابه(1) » وهو الحقّ عندنا ؛ أن المحمولاءت بحسب النوع تعدّ من الحالا.ت والعوارض 
والأحكام الا-نتزاعتّه مثل التكاليف الشرعيّه ونظائرها » وهذا بخلاف الموضوعات فى المسائل فإنّها تعد نوعاً من الموجودات 
المتأضّلله والموضوعات الخارجته المنطبق عليها كالكلمه فى علم النحو , والفعل المكلف به كالصلاه فى علم الفقه » وأمثال 
ذلك . 


وعليه فما التزم به المحقّق البروجردى قدس سره لا يخلو عن إشكال . 


سانيا نه الشرايه 1 
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هذاء وقد اعترض عليه المحمّيق الخمينى بأنّه كيف يتصوّر جامع بين الأحكام مثل الحرمه والوجوب التى تعدّ من الا-مور 


الانتزاعيه . 


هذا بخلا.ف ما لو جعلنا الموضوع هو الجامع لموضوعات المسائل ء فإنّها تعتبر موجوده فى الخارج وبذلك تقع موضوعاً 
المجير لقي ون كر تتوارة الحالاك علنها كنا اكت : 


وبذلكك يندفع الإشكال من جهه وصف الذاتيه الموجود فى العرض ., لما قد عرفت أنّه كان فى اصطلاح المنطقيين دون 
الفلاسفه » كما يندفع عن ذلكك ما قد يقال من أنه كيف يتصوّر الجامع فى الأنمور الاعتباريه المنتزعه » كما أورده المحمّق 
الخمينى . 

لِ] قد عرفت بأ الموضوعات فى المسائل بحسب التوع لسن من الألمور الاعتبارييه أو الالتتزاعيه» بال تعد من الوجنودات 


الخارجيّه من الكلمه أو الفعل أو الجوهر والجسم وأمثالها . 


فضللا عن أنّ تصوّر الجامع للأّمور الاعتباريه لا يكون إلأ اعبتارياً أيضاً » ولا محذور فيه » كما قد يعتبر عنوان جامع اعتبارى 
للحكم الإلزامى الشامل للوجوب والحرمه . دون حكماً غير إلزامى جامعاً للامور الثلاثه الباقيه من الاستحباب والكراهه والإباحه » 


نعم » المحذور المحتمل فى المقام هو فيما إذا كان اعتبار الجامع بين امور تكويتيْه وامور اعتباريّه حيث يصعب ذلكك لعدم 
وجود السنختّه فى الأفراد الداخله تحت الجامع . 


مع أنّه لا بخفى عليك بأنّ تصوّر الجامع الذى يكون مداراً للعلوم » لم يكن 
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إلا- لك افمال العفل عدف كمون الفقل عنوانا تركر ير كرا سان البجيور لاك كله عفقه:: وجترازد التبالات عليه خارييا , 
فيسمّى ذلك جامعاً وموضوعاً , ولعل اعتبار ذلكك عند العقلاء من جهه مراعاه المسائل واجتنابها عن التشنّت . وعدم انحرافها 
عن الجهه المبحوثه التى تعلق الغرض بهاء فهو أمرٌ معقول وإن كانت أفراده مختلفه بحسب النوع ء فتأمّل . 


والشاهد لذلك ملاحظه أنْ أهل الاصطلاح قد يزيدون فى تعريفاتهم قيد الحيثئه» فيقولون موضوع علم النحو هو الكلمه من 
حيث الإعراب والبناء » وموضوع علم الصرف هو الكلمه أكا يو فت ال والإعتلا لل » وليمس ذلك إل من جهه أنْهم 
يلاحظون شيئا واحدا يكون موضوعاً لعلمين فيحاولون تمييز بعضها عن بعض من خلال التعريفين المذكورين . 


فظهر من جميع ما ذكرنا » عدم امتناع فرض الجامع بين الموجودات المتأصّله » ولا بين الأمور الاعتباريه . 


وأمّرا فرض الجامع بين الأمور الاعتباريّه والموجودات المتأض لله » فلو سلّمنا امتناعه » لكن لا حاجه لفرض مثله فى موضوع العلم 
أصلاً » لما قد عرفت بأنّ عمده موضوعات المسائل تعدّ من الموجودات الخارجته والموضوعات الواقعته » والاعتبار والانتزاع 
حتّى لو فرض وجودهماء إِنْما يكون ذلك فى طرف المحمولاءت ء نظير الأحكام الشرعيّه فى علم الفقه حيث لم نلتزم بوجود 
جامع لهاء حتّى يقال بالامتناع » وإن لم تكن المحمولات أيضاً أجنبياً عن الموضوع لسبب ارتباط موضوعات مسائلها بهاء حيث 
أنها مرتبطه بالموضوعات ء ولهذه العله ترتبط بالموضوع المسمى بالجامع فى العلم . 


ص :77 


كما أن إشكال : (عدم إمكان فرض جامع بين الأمور الوجوديّه والعدميه» من جهه أنْ علم الفقه علم مركب عن مثل الصلاه 
والزكاه ونظائرهما من الامور الوجوديّه » أو الصوم والحجّ المركبان من عدد من التروكك وهى افو هدس د 


غير وجيه : لوضوح أنّه لا.نجد فى الفقه عباده أو عمل لم يكن مركباً من أمر وجودى , لوضوح أنّ الأعدام بما هى لا أثر لها 
والآثار إِنّما تكون حاصله ومتربّبه على الأمور الوجوديّه . نعم » تلكك الاعدام ترتبط بعضها مع بعض من جهه عدم تحقّق وجود 
المبطل والمانع » وهو المسمّى بالتيه التى تعدّ عمللا قلبياً وفعلل نفسائياً فى الصوم وسائر الأعمال والأفعال » وكذلكك التيّه فى الحج 
» فاعتبار الجامع إِنّما هو باعتبار ذلك الوجود فى كل من العبادات , وهو واضح وقد عرفت عدم وجود محذور فى تصوّر الجامع 
أصلا . 
وبذلكك ثبت أنّ فرض وجود الموضوع لكل علم - كما جرت عليه عاده القدماء والمصنّفين فى كل علم - ليس بمحال وممتنع ؛ 
بل دعوى وجوده غير بعيده حتّى فى مثل الجغرافيا - خلافاً لما قاله المحقّق الخمينى من عدم وجود موضوع كلى له -. لإمكان 
فرض الموضوع الكلى له بحسب ما يستفاد من اللْغويّين فى تعريفه من أنْ موضوعه هو الأسرض من الجهات الطبيعيه والسياسيه 
والاجتماعيه » راجع قاموس «فرهنكك معين' مادّه الجغرافيا تجد أَنّهِ يذكر له موضوعاً يحول حوله جميع المسائل المتعلقه بهذا 


العلم . 


فحيتئفٍ يمكن فرض أن يكون الموضوع فى علم الأصول ما يمكن انطباقه على كلّ مسأله من مسائله » فيجب حينئفٍ ملاحظه أنه 
كيف يتتم هذا الانطباق » وهل هو كانطباق الكلّى الطبيعى وصدقه على أفراده ؛ - كما ادّعاه المحمّق 
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الخراسانى فى كفايته - أو على نحو آخر كما عليه بعض الأصولتين , هذا ما نبحث عنه فى الأمر القادم . 


الأمر الثالث : فى بيان كيفتته صدق الموضوع على أفراده التى هى موضوعات مسائله . 


فقد ذهب صاحب «الكفايه) إلى أن نسبه الموضوع إلى موضوعات المسائل كنسبه الكلى الطبيعى إلى أفراده » خلافاً لبعض 
الأعاظم - وهو المحمّق البروجردى - حيث التزم بأنّ الموضوع هو الجامع بين المحمولاءت لا الموضوعات .ء وأنَّ نسبته إلى 
أفراده كنسبه تغاير العرض مع معروضه , لما قد عرفت بأنْ المحمولات لها جامع وهو عباره عن خصوصيات الموضوعات التى 


ف خا ره عن تحفيقه ذاك:اليوضوعاك وبدخمر لذ علها قاذ نكرة داص 


كما أن المحمّق الخمينى أورد على صاحب «الكفايه بأنّ موضوعات العلوم قد لا تكون كاتاً حتّى تكون نسبتها مع الموضوعات 
كنسبه الطبيعى مع أفراده حيث يغاير مفهوماً ويتّحد معه خارجاً . ثم مثّل لما ادّعاه بعلم الجغرافيا والتاريخ والطب وعلم العرفان» 
وقد أكد فى مثل علم العرفان بأنّ موضوعه هو الله تبارك وتعالى » وهو باطل لعدم إمكان تعمل الكلّيه فيه سبحانه » تعالى الله 
هو :لكف عله كيرا انو ملتسن كلدنة. 


ولكن الإنصاف أن يقال : حيث اخترنا كون الجامع المسممّى بالموضوع جامعاً للموضوعات دون المحمولات »ء فلا نتأبى بأن 
يكون ذلك منطبقاً على الموضوعات كانطباق الكلّى على أفراده , إلا أنّه حيث لم يكن من الحقائق الواقعيّه المتأصّله - 
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نين الانتناة والحيوان اللذات محذان كلدا ذاعا لآفزادة هو الأول فى التعتين عنه أن تقال + إله حونة الكل الطيس ) بالسنه إل 
أفراده » فالكلمه تكون بمنزله الإنسان الذى ينطبق على أفرادها » فمصاديق الكلمه الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغيرهاء 
ويكون انطباقها عليها نظير انطباق الإنسان على زيد وعمرو وبكر وخالد . وهذا المعنى ثابت فى جميع العلوم حتَى فى الجغرافيا 
والطبٌ بل العرفان أيضاً ؛ لوضوح أَنّهِ قد عرفت أن ليس ذات الأرض أو البدن أو الله جل وعلا موضوعاً حتّى يقال بعدم إمكان 
تعمل الكليه أو عدم تحقّقها » بل الموضوع فى هذه الأمور هو المتحث بالحيثيه المستعدّه بتوارد الحالات والمحمولات عليه من 
البتّ فى صفات الجلالته والجماليه للّه التى لها دخل فى معرفه الله » وهكذا من خصوصتات الحالات الوارده على جسم الإنسان 
من الأمراض والأسقام التى لها دخل فى معرفه البدن » وهكذا الحالات الاجتماعيه والسياسيّه وغيرهما من الأمور المتعلقه بمناطق 
الأرض المختلفه وأفرادها من جهات مختلفه , فإنّ جميعها تكون موضوعاً لعلم الجغرافيا » وهذا هو الحقٌّ ولا ينافى كون الأمور 
المذكوره عَرَضاً منطقياً » لما قد عرفت من أن محمول كل مسأله عارض على موضوعها وخارجاً عنه ومتّحداً معه فى الخارج , 
وموضوع المسأله أيضاً هو عين موضوع العلم نظير عيتيه الكلى مع أفراده » ومتّحدٌ معه فى الخارج » وإن كان يغايره مفهوماً . 
فالمحمول على موضوع يكون محمولاً على موضوع العلم أيضاً حقيقة » وهو عَرَضِ منطقى » ولو كان بلحاظ العرض الفلسفى 
عرضاً غريباً لكونه يعد عرضاً على الموضوع بالواسطه , كما لا يخفى . 
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الأدمر الرابع » وهو أن تمايز العلوم هل يكون بتمايز الموضوعات كما عليه القدماء من الأصولتين » أو بتمايز الأغراض كما عليه 
صاحب «الكفايه) » أو بتمايز الموضوعات المراد منها تمايز الحيثيات » كما هو المستفاد من كلام المحقّق الأصفهانى قدس سره 


والنائينى فى «فوائد الأصول» . 


وقد ثبت ممما ذكرناه فى الأمر الثالث أن الحقّ ما التزم به المحقّقان النائينى والأصفهانى لما عرفت تفصيلا أن حقيقه التمايز فى 
نهايه الأمر يرجع إلى تمايز الحيثيات » فمتى كان موضوع العلم مشتركاً بحسب الظاهر بين العلمين أو العلوم - كالكلمه التى تعدّ 
موضوعاً لعلم النحو والصرف والمعانى - فإلحاق قيد الحيثيه من تعيبنات الإعراب - من الرفع والنصب والجرٌ - فى النحو, أو من 
حيث الصمّعه والاعتلال فى الصرف » ومن حيث الفصاحه والبلاغه فى المعانى والبيان؛ يوجب تمايز كل واحدٍ من الآخرء ويرفع 
المحذور , وبذلكك تندفع جميع الإشكالات المتوهّمه فى موضوع العلم . بقى أن نشير إلى اعتراض وارد فى المقام وهو 

إن قلنا : بأنْ الذات مأخوذه فى المشتقّ وأنْ الفرق بينه وبين المبدأ باللابشرطته فى المبدأ والبشرط اللائيه فى المشتقٌّ . فإِنّ 
اللابشرط لا يأبى عن الاتحاد مع غيره يكون الموضوع متّحداً مع المحمول . وتكون الهوهويّه متحقّقه فيها » والقضيه حاكيه عنها 


وقضيّه عرضيّه الحمل إِنْما هى بالنظر الدقيق البرهانى كموجوديّه الماهيه بالعرض . 


فتحصّ لى من جميع ما يناه أنّ تلكك القضايا الحمليه بجميع أقسامها حاكيه عن الهوهويّه » وهيئتها وضعت للدلاله عليها بحكم 
التبادر » فلا تكون النسبه فى مثل تلكك القضايا موجوده لاستلزامها المحال ونقض المطلوب كما عرفت » فلا 
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يكون صدق القضيه وكذبها ملحوظاً مع النسبه بالمطابقيه وعدمها كما عليه القوم » بل يكون ملاكه من هذه الحيثيه بملاحظه 
حال مجموع القضيه مع الواقع بكونه صادقاً أم لا. كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق . 


فإذا عرفت عدم وجود النسبه فى الواقع ونفس الأمر المحكىء فلا وجه لوجودها فى القضايا الحكائيه من اللفظيّه والمعقوله 
والمفهوميه مع كونها تابعه للقضيّه الواقعيّه ونفس الأمريّه كما لا يخفى . مع أنّه لو فرض اشتمال القَضيّه اللفظيه على النسبه دون 
الواقع ونفس الأمر لا يستلزم كون القضيّه كاذبه . لعدم مطابقه القضيّه اللفظيّه مع الواقعته وما هو موجود فى الخارج والذهن , 
فإذا لم تكن النسبه فى القضبّه اللفظته فما ظنْكك بما يفهم منها؟ 


وأمًا القضايا المؤوّله من الحمليه التى يتخلّلها الأداه والحروف مثل (زيدٌ على السطح) و (زيدٌ له البياض) فهى مشتمله على النسبه 
؛ لأدنّه كما يكون لكل من (زيد) و (السطح) وجود فى الخارج » فكذلك لكونه وحصوله على السطح نحو وجود وتحقّق فى 
الخارج » فإذا كان فى الواقع نسبه موجوده والقضيّه فيه مركبه من ثلاثه أجزاء من الموضوع والمحمول والنسبه. فكذلكك يكون 
سائر القضايا التابعه من اللفظيه أو المعقوله والمفهوميه . 


هذا ومن جهه أخرى تطلق على هذه القضايا المؤوّله؛ لأنّها ليست حمليه بل تؤوّل إليها فإنّ قوله : (زيد فى الدار) يؤوّل إلى زيد 


فتحصّل أنّ الهيئه فى القضايا الحمليه غير المؤوّله وضعت للدلاله على الهوهويّه التصديقته قبال الهوهويّه التصوّريه الموجوده فى 
الم ركبات الناقصه التى مفادها أن المحمول عين الموضوع . وكان صدق القضيّه وكذبها يدور مدار صيحتها 


ص :/"7 
فى الواقع من الهوهويّه وعدمها . 


كما أن الهقه فق القضاا المؤؤله واضيعة للدلألة عن تحقق النسنه دلاله تصديقته:فى قال 'ما كاتلة الدلاله للشيه التصور بد ف 
إلغثر كتانق الكافضة م وهنا مكوق يدن الفنقسه وكذيها خلع مدق المبه و كنانها بالمطايقة ومتمها تعلق هذا كر نهنا فم 
القفيه الجيله على التصديق لا ماله تعن الاعتلةت ف التعاق ندن الووسوته أونه وت النشة: 


هذا حال الْقَضَايا الحملبه فى المؤوجبات بقسميها : 


وأفنا السواك نفلك تعمل على اليه مطلقا سواة كانك من التخطليه غين اليؤؤلت أو الحمافه التو دله» لآق ذاكالسلح ]انما 
يدل على سلب الحمل ونفى الهوهويّه التصديققتِه فى الحملتيات غير المؤوّله ؛ لا على حمل السلب أو حمل هو السلب كما يتوم 
فقولناة (زيكاإسآن) حمل يدل غلى المزحوقة و(وارد لبس حجر ) شلك حماعيدل على تفى الووهويه:. 


وأمًا السوالب فى الحملته المؤوّله» كقولنا : (زيد ليس فى الدار) و(عمرو ليس له البياض) فحرف السلب يرد على الكون الرابط 
فيسلب به الكينوئيه فى الدار » ولهذا ترى أنَّ فى القضيه السالبه المحضّ لله مثل (زيد ليس له البياض) يدل اللام على الإضافه , 
وحرف السلب على سلب تحقّقها ‏ فورود حرف السلب عليها يدل على أنّها لنفس الإضافه لكن لا بمعنى كونها ماهته كليه » بل 
بمعنى نفى الإضافه الجزئيه بين الشيثين » فحرف السلب يرد على الكون الرابط » فإذا سلبه صارت الإضافه مسلوبه بالتبع » فأداه 
الأضافه الج تدل على افيا في التضانا الدبالةوالمرض عل الشواء > لكى القفيان انوج كول على تحنقها 
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بدلاله تصديقيه والسالبه على سلبه كذلكك, وفى كلتيهما تكون الدلاله التصديقييه لهيئه الجمل الخبريّه . 


ولا يخفى أن القضيه المؤوّله وإن اشتملت على النسبه والإضافه إل أن القضيّه لا تتقوّم بهماء بل فى جميع القضايا لا تفيد 
الإضافه والنسبه اللتان هما مدلولا الحرف إلآ معنى تصوّرياً , لا دخل لهما فى صيروره القضيه قضيه » وتمامته القضيه إِنْما هى 
بهيئه القضبّه والجمله وهى مختلفه باختلاف الهيئات » ولهذا السبب نجد أنْ الإضافه والنسبه موجودتان فى قولنا : (زيد فى الدار) 
وقولنا : (إن كان زيد فى الدار فعمرو على السطح) ء مع أنّ الجمله فى المثال الأوّل تامّه » وفى المثال الثانى ناقصه» وليس ذلكك 
إلا لاختلاف الوق فَإنّ هينه '(زند.ق الدار) فى المثال الأول عدل عك المع التصنديق» وقد أخذت هذه الجمله شرطا ف 
المثال الثانى » ودلاله هيئه الجمله الشرطيّه تخالفها , فإنّها تدلٌ على أنّه إن كان زيد فى الدار فعمرو على السطح . 


فتحصٌ لى أن هيئات الجمل التامّه على اختلافها - موجباتها وسوالبها - وهى التى تصير القضيّه قضيه » وتكون مدار الصدق 
والكذبء. وتحكى حكايه تصديقه عن ثبوت الشىء أو لا ثبوته كذللكك فى الحمليات المؤوّله) . 


هذا تمام كلامه , فجزاه اللّه عن الإسلام وأهل العلم أفضل الجزاء وأوفاه . 


أقول : والذى يختلج بالبال فى تحقيق هذا المقال واللّه العالم بحقيقه الحال» هو أن يُقال إِنَّ توضيح الأمر يتطلب تقديم مقدّمه 
موضحه لما هو المقصود والمراد فى المقام » وهى : 


[8 القفيه الاق الاعلى مااتكون م كدمن شف ولع وه السينه 
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كان لأجل طلب كلّ جزء منها للآخرء حيث لا يقال لشىء مفرد واحد مثل زيد قضيه إلا بنوع من العنايه والمسامحه بلحاظ ما 
هو المقدّر فيه » كما يقع ذلكك كثيراً فى الأجوبه بالنفى والإثبات » بنعم أو لا ء ونظائرها . 


والشيئان ما لم تحصل بينهما رابطه وإضافه لا يمكن أن ينتزع منهما القضيّه والتركيب » أى لا يطلق على المفردات المتعدّده من 
دون ربط بينها أنّها مركبه وقضيه » ولذلكك لا يصيح السكوت عليها فى الجملات غير العامّه وإن كان إطلاق التركيب أوسع عنه» 
لصححه إطلادق التركيب على الناقصه بالنظر إلى وجود الإضافه والنسبه الناقصه فيهما ء مثل (غلام زيد) و (خاتم فضه) مع أنه لا 
يصِحح السكوت عليها . 


فالقضيّه لا تتحمّق بشىء واحدء كما لا تتحقّق بشيئين من دون ربط وارتباط بينهما» فإذا تحمّق الأمران إن صحح السكوت عليه 


فهى قضبه تامّه ومركبه وكامله » وإن لم يصيح السكوت عليه فهى قضيه ناقصه وغير تامّه . 


كما أنه لا.يصحٌ إطلاءق الحمل إل إذا كان الحمل بين الشيئين » بأن يحمل شىء على شىء آخر فيطلق عليه الحمل » وعلى 
القضيّه المشتمله عليه قضيّه حمليه » إذ لا معنى للحمل فى شىء واحد . فعلى هذا يصحٌ أن يُقال : بأنْ صححه إطلاق القضيه 
والحمل موقوفه على الا-ثنيتيه والتعدّد فى ناحيه الأقلّ ‏ وأمّا فى طرف الأكثر فربما تكون أجزائها أكثر من الاثنين مثل القضيه 
الشرطيه المتّصله أو المنفصله » حيث ربما تكون أجزائها أزيد من الخمسه والسنّه » كما سترى فى مثل 


ص:5*0 


(إن كانت الشمس طالعه فالنهار موجود) ؛ حيث أن فيها ثلاث نسب ؛ نسبتين فى طرفيهما ونسبه بين الشرط والجزاء كما لا 


كما أنه لا.يصحٌ إطلاءق الموضوع والمحمول إلا إذا وقع على الشيئين » إذ لا يمكن أن يكون شيئاً واحداً هو الموضوع 
والمحمول فضلاً عن وجود النسبه فيه » فإنكار النسبه دون غيرها فى الشىء الواحد مخالفٌ للضروره ؛ لأنّْ الواحد واحد فلا حمل 
فيه ولا قضيه ولا نسبه ولا موضوع ولا محمول . فصححه إطلاق هذه الآمور موقوفه على التعدّد والإثنيتيه » وهو واضح لا يكاد 


يخفى لمن تأمّل . 


غايه الأأمر والذى لابدّ أن يلاحظ هو أنه هل يكفى وجود الإ-ثنيتيه فى تحقّق القضيّه والحمل والموضوع والمحمول بدون 
الارتباط والانتساب بينهما , أم لابدّ فى تحمّق تلكك العناوين من وجود إضافه وانتساب بينهما , وإلا لو اجتمع عشره مفردات غير 
مرتبطه بعضها مع بعض من الجواهر والأعراض من دون حمل وارتباط بينها ؛ كأن يُقال : زيد - عمرو - بكر - خالد , أو يُقال : 
بياض - سواد - اصفرار - احمرار » أو يقال : زيد بياض - عمرو سواد وأمثال ذلكك لا يطلق عليها عند العرف والعقل بأنّها قضتّه 
أو حملء أو موضوع ومحمول » وليس هذا إلا لأجل فقد النسبه والارتباط بينهما » فالذى يوجب إيجاد هذه العناوين فى الشيئين 
وأزيد ليس إلأ النسبه والإضافه بينهما » فإذا تحمّقت النسبه بينهما يتحقّق من خلالها تمام تلكك العناوين» ويقال على مثل (زيد 
قائم) إِنّه قضيّه حمليه مشتمله على الموضوع والمحمول والنسبه.ويترئّب عليهاالأوصاف بأنّهاتامه مركبه وأمثال ذلك كما يصمح 
أن يقال إِنّه يصحٌ السكوت عليه لتحقيق الفائده والاستفاده منه. 


فتلخص مما ذكرنا: أنّ القضيّه والحمل والموضوع والمحمول تطلق ولا تصبح 
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إلا بعد وجود الإثنيين والشيئين » ثم قيام الارتباط بينهما والإضافه الذى يطلق عليها النسبه . 


نعم » والذى ينبغى أن يلاحظ بتمعٌن هو معرفه أن أىّ نوع من الإثنيتيه يقتضى وجودها, لأنّه قد يطلق هذا على ما يكون اثنيين 
حقيقه وواقعاً وفى الخارج مثل قولنا : (زيد قائم) حيث أن زيد عباره عن ذات الشخص . والقيام عباره عتما يعرض على الشخص 
من حاله خاصّه معتّنه خارجته » والشاهد على اثتيتهما أنه قد يكون زيد موجوداً ولا يكون له القيام كما لو كان جالساً أو نائماً ‏ 
فلو كان القيام هو نفس زيد لكان اللازم فناء زيد وزواله مع زوال القيام » وليس الأمر كذلك قطعاً . 


وك يظلق عق عل نهنا لاد وكورة كد لقم عاق انما )رركي اق تداك امار كنا فخ الأنوي الاعتاريه و الاان عله عدار 
السقف فى البيت فإنّه شىء واحد خارجاً ولكن ينطبق عليه عنوان الفوقيه بالنظر إلى ما تحته » والتحتيه بالنظر إلى ما فوقه من 
السقف وغيره » ونظير إطلاق الآبوّه والبنؤه على مثل زيد مثلاء حيث أنه أب بالنسبه إلى ولده ؛ وابنٌ بالنسبه إلى والده » فإنّ 
الشخص واحد ولكن الجهه فيه بالاعتبار والنسبه متفاوته ومتعدّده . 


ونظير هذه الملكيه لخصوص مال معن فإنّهِ لله عرّ وجل حقيقةً ولكنّها يُنسب إلى مالكه أيضاً حيث يصح أن يقال ملك لمالكه 
وهو زيد مثلاً» وملكك لله عرّ وجل باختلادف الاعتبار؛ حيث يكون إطلادق الملكيه على الله عزّ وجل بالحيثيه لأنّ لله ملكك 
السماوات والأرض .ء وملكك لزيد لإباحه التصرّفات فيه كيف يشاء مع أن الال لبس الخشيا واهدا + واسال ذلكف كفيره قن 


العرف نكتفى 
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بالأمثله السابقه خوفاً من الإطاله . 


إذا عرفت ذلك فنقول : هل التعدّد والاثنيتيه اللازمه فى القضيِه والحمل والموضوع والمحمول لابدّ أن تكون من القسم الأوّل أم 
يكفى ولو كان من القسم الثانى » ولا محيص إلا بقبول الشقّ الثانى وإلا لخرج كثيراً من القضايا العرفته والفلسفتيه عن دائره ذلكك 


فإذا عرفت هذه المقدّمه وتأمّلت فيهاء فحينئذٍ بالإمكان أن نحل ما قيل من الإشكالات حتّى فى القضبّه الهوهويّه فى الحمل 
الأوَلى الذاتى الذى كان أشدّ إشكالاً عن غيره » لأجل وحده الشىء فى الخارج حقيقهٌ وواقعاً مثل قولنا (زيدٌ زيدٌ) . 


يبان الحل : أنه لا إشكال لدى العرف والعقلاء والمتطتفين والادياد صدق القضيّه والحمل والموضوع والمحمول وغيرها عليه , 
ولذا نجد أن المستشكل لم يوه إشكاله على صدق هذه العناوين عليه. بل يوبجهه على أنّه لا نسبه فيه لأجل كونه قضيبه هوهويّه 
» ولا تجامع ذلكك مع الاثنيتيه التى تتحمّق بواسطه النسبه والإضافه . 


ولكن التحقيق أن يقال : إِنّ قيام مثل هذه القضيّه والحمل لا يصي إلأ لأجل رفع جهه وجهل فيه , وإلا لكان من توضيح 
الواضحات وهو لغو لا يصدر من الحكيم » فالحكمه تقتضى أن يكون بيان مثل هذه القضايا لرفع بعض المبهمات والمجهولات 
وتذكير السامع ولفت انتباهه إلى أنه زيد حتّى يتنه لمقصوده ومراده » فيقول حينئذٍ : زيدٌ زيد » فزيد فى الموضوع من حيث 
الاعتبار مغايرٌ مع زيد فى المحمول . لأنّ ما فى الموضوع فرض معلوماً وفى المحمول مجهولاً . 


ص :57 


فالاثنيتيه هنا اعتبارى لا حقيقى . وقد عرفت وجود النسبه أيضاً فى مثله اعتباراً » فلا ينافى ذلكك مع وحدته وهوهويّته ؛ لأنَّ دائره 
الت راك العققيه وابسعة يك التعهن باذ فرط الميخال لين (ستجيال كنا وى تظير هافق مهل اقولنا : (اريكه الكاراى مله 
قد حمل الامتناع على شريكك البارى » فمع فرض امتناعه خارجاً واقعاً ؛ كما أنّ الأمر كذلكك حقيقةٌ » كيف يحمل عليه هذا 
المحمول ‏ فلابدٌ من جعل شريكك البارى موضوعاً يمكن تصوّره كذلكك فيحمل عليه . 


ولأجل ذلكك صحٌ القول بأنّه قضيّه حمليه موجبه تامّه يصح السكوت عليها » ومشتمله على الموضوع والمحمول والنسبه » 
وكذلك الأمر فى مثل القضايا الهوهويّه حيث يصحّ إطلاق التعدّد والاثنيتِه عليه اعتباراً وتصوّراً وفرضاً » وإن لم يكن كذلكك 
حقيقهً » ولذلكك يصحٌ القول بأنْها مشتمله على ثلاثه أجزاء من الموضوع والمحمول والنسبه فى عالم الاعتبار . 


ومثل هذا الكلام يجرى فى حمل العكس على فرده بالحمل الذاتى مثل (زيد إنسان». فإنّه وإن كان فى الخارج متّحداً لا اثنيتيه 
بينهما ء إلا أنه بفرض اثنان فى مقام الحمل والاعتبار » حتّى يتحقّق منه التذكر والتتبه لما هو مجهول للسامع قصد المتكلّم إفهامه 
» كما يجرى مثل هذا فى حمل المفهوم على المصداق كالقول بأنْ (الوجود موجود) فإذا رفع الإشكال عن مثل تلكك القضايا 
الحملئه غير المؤوّله المسمّاه بالهوهويّه. فرفعه عن مثل (زيد قائم) و (زيد أبيض) ونظائره من الحمل الشائع الصناعى أسهل . 
وتفصيل هذه الأمور مذكور فى علم المعانى والبيان » راجع كتاب المطول للتفتازانى وغيره . 


فبناءَ على ما بناه لا إشكال فى وجود النسبه فى تلكك القضايا » وكون 


ص :58 


أجزائها ثلاثه من الموضوع والمحمول والنسبه . وأنْ رتبه المحمول متأخره عن رتبه الموضوع عند قيام القضيه , وإلا لا يصدق 
الحمل ولا يتحمّق » كما أنْ صدق القضيّه وكذبها منوط بصدق النسبه وكذبها حتّى يجامع صدق النسبه مع عدم صدق طرفيها 
فى الخارج مثل ما لو قيل (لو كانت الشمس طالعه فالنهار موجود) حيث أنْها صادقه من حيث النسبه وإن لم تكن الشمس فى 
ذلك الزمان طالعه ولا النهار موجوداً » فلا تكونان صادقين من حيث الطرفين نظير قوله : «لَوْ كان فِيهمًا آلِهَة إل اللّهملَقَسِحَنَ(0) 


كما أنه ظهر مما ذكرنا صححه ما عند القوم من قولهم : إِنَّ العلم إن كان عونا للنسبه فتصديق وإلا فتصوّر» حيث أنّ مرادهم من 
التصديق فى المركبات التامّه والجملات الكامله التى يصحح السكوت عليها » إن النسبه فيها نسبه تصديقته » بخلاف النسبه 
الموجوده فى المركبات الناقصه والمركبات غير التامّه كغلام زيد » حيث أن نسبتها نسبه تصوّريه لا يصيح السكوت عليها » ولا 
يتعلق بها الاذعان » كما لايخفى على المتأمّل . 


كنا للد ظيرعن عطاوق كلزاندا هنا وقى الببازق أذ وصوى السيه قن الب كاف الدائئه كاتك من لفيا مب تي الوجدرد نز لد 
معانى الحروف حيث يكون وجودها مندكه فى الطرفين وفانيه فيهما » إذ لا وجود لها مستقله فى الخارج . 


نعم » قد تكون لها علاقه فى القضايا والألفاظ باختلا.ف الأ-لسن » مثل الرفع بالتنوين فى قولنا : (زيدٌ قائم) الواقع فى زيد 
بالابتدائيه وفى قائم بالخبريه نظير 


سوه الاق الاي 7 . 


ص :50 
لفظ (است) فى جمله(زيد ايستاده است) فيالفارسيه»ونظائرها فى سائر القضايا. 


ومن ذلكك يظهر وجود النسبه فى القضايا اللفظنه والمفهوميه والمعقوله تبعاً لفرض النسبه فى الخارج ؛ إِمَا واقعاً كما فى القضايا 
الحمليه المؤوّله » أو اعتباراً كما فى القضايا الهوهويّه والمتّحده والحمليه غير المؤوّله . وهكذا ثبت اندفاع ما قيل فى المقام حول 
الققنا ا الجبلية المد ‏ لد وض ها سو الي مامه 


وأمًا السوالب فى مطلق القضايا الحمليّه » أى سواء كانت من المؤوّله أو غيرها . إذا كانت السالبه سالب محضّلهٌ فى قبال المعدوله 
؛ حيث تكون القضيّه فيها موجبه » سواء كانت معدوله الموضوع أو معدوله المحمول أو معدوليّتهما مثل (بعض لا حجر إنسان) 
مال للقول» وشل :كل :إتتان له جر ) صثال اللثاقى > وهل (كل لا عميعز لا إنسآن) سفال اللثالت +قإن هذه الدلاثه مق القضانا 
الحمليه الموجبه, النسبه فيها موجوده كالقضايا المثبته من دون حرف النفى . وهو بما لا كلام فيه ولا إشكال . 


ولكن الذى يتوهّم فيها وجود القضيه الحملتِه دون النسبه لأجل تعلق النفى بهاء هى القضيه الحملته السالبه المحصّله مثل قول : 
(«زيد ليس بحجر) فى القضيّه الهوهويّه و (زيد ليس بقائم) فى الحمل الشائع الصناعى », أو (زيد ليس له البياض) فى القضيه 
الحمليه المؤوّله » باعتبار أن يقال بأنّ النفى لا يتعلّق إلا بالنسبه » وتلكك القضايا فاقده لها ء فلازم فقدانها فقدان القضيه بحسب ما 
عرفت فى المقدّمه السابقه من لزوم قيام النسبه فى كلّ قضيه , فإذا فقدت القضيه فلا معنى لكونها حمليه ؛ كما لا معنى حينئذٍ 
لوجود الموضوع والمحمول فيها فلا تصديق لها حينئذٍ ء مع أنّ كل هذا مخالف للضروره والوجدان » بل وما عليه العرف 
والعقلاء 


ص :52 
والأدباء » فلا جرم لبيان المندوحه لذلكك : 


وقد يُقال: فى صيحه إطلاق القضيّه وصواحبها فى السابقه المحضّ له , بأنْ المصتحح فى الإطلاق هو ملاحظه حال موجباتها » أى 
تطلق القضيّه والحمليه والموضوع والمحمول باعتبار صيحه إطلاق تلكك الآمور فى موجبها » فيطلق ذلكك على السالبه بالتغليب 
والعنايه » فيكون السلب متعلقاً بالنسبه فيكون حينئذٍ هو سلب العمل لا-حمل السلب » فصار وجه الصيحه فى الإطلاق كونه 
بالمجاز لا على نحو الحقيقه » ولعل هذا هو مراد المحقّق الخمينى فيما ذكر . 


قلنا : الجواب وإن كان بما لا محيص عنه لو عجزنا عن الإجابه الحقيقيه إلا أنه لا ينسجم نطفه الإشكال ومادّته به» لما قد عرفت 


من استلزام قبوله لنفى الشىء نفسه . يعنى بأن يكون المرجع فى السوالب إلى عدم الحمل رأساً باستحاله قيام القضبّه فيها أصلٌ 
لأجل الإفاده والاستفاده. وهو مما لا يقبله الذوق السليم . 


فاتذى. شنح دنه الشرا أن فسان دزف المحدوتنرالبقاهن فى" عنسناك الادناء وقاتوو نبوا الموالن اليامعين. للتتلياة 
سلب للحملء قاصدين بذلك الفرار عن هذا المحذور بما لا يوجب الالتزام بذلكك انعدام نفسه , وأرادوا بيان أن النسبه على كل 
حال لا-زمه وموجوده فى القضايا . سواء كانت موجبه أو سالبه » فالسلب هنا ليس معناه سلب وجود الحمل فى القضيه ؛ أى لا 
حمل هنا أصلا » بل الحمل هنا أيضاً موجود والمحمول هنا هو ساب المتعاّق » حيث يفرض هنا حمل عدم الحجر على زيد » 
وعدم القيام على عمرو » وعدم البيياض عليه » نظير فرض الوجود اعتباراً لشريكك البارى لحمل الامتناع عليه » وقد عرفت أن 
فرق شكال لقن هال الكلير جه 1114 أذ ها قري التعسفوة من دقام ان 


ص :/517 


السلب فى القضايا السالبه المحصّلله حمل للسلب لا ساب الحمل » كان لأجل لحاظهم ما هو محتاجٌ إليه فى تحمّق القضيه . 
فتعليق النفى إلى النسبه هنا ليس معناه عدم وجود النسبه فى القضيه أصلا » حتّى يقتضى الحمل والموضوع والمحمول » بل معناه 
حمل السلب على الموضوع . 


غايه الأأمر الفرق بين السالبه المحصّلمه وبين معدوله المحمول » هو أن المتكلم قد يرى النفى جزءاً للمحمول فهى معدوله 
المجتمل ةل كا لشسيزا لزه تعمل 


متاك عن عل النساياهة الموجات رانو اليه داحتا م تو الك م0 يوالم لاد :لهاب كران اجا 
من الموضوع والمحمول والنسبه » وسواء كانت الموجبه معدوله أو غير معدوله » كما لا فرق فى القضايا بين كونها حمليه أو غير 
حمق اننم كتانت أرزقدته مان مهيا وراعله تدع القامدفوهئ نرق السسلماك عت القكام والادناء والبتطسين شيل عن 
أزنات: افق النك عي لاف قي سل قزق وعد عدبي النلته قر افق التنا نه التنالنه التسفيه كان الأجل |نه بالددل 
فيها يحصّلى السلب فى قبال معدوله المحمول حيث لا يكون السلب فيها محص للا بالحمل » بل كان لأجل ملاحظته جزءاً فى 
المحمولءفالحمل فى المعدوله إيجابى وفى المحصّللمه سلبىءبل جعلوا لما يرى بين الموردين بواسطه الافتراق فيصرف النفى 
حو عور نف لمع وله لفط لأ.وض تبات المحضلة كن :مول فيد ااحادهما ركان الجر عند لضاف 


فلوو نات كرا كما اوه فتن لفقي التنالهة كونيا ناعنك سلب تعدو ماه كمه الامرناةة لا عن وتعية لل كنا 
ظهر صححه ما ذكروه من لزوم كون 


ص :5/8 


القضيّه مطلقاًء موجبه كانت أو سالبه» مركبه من ثلاثه أجزاء من الموضوع والمحمول والنسبه » وعرفت صبحه دعوى كون النسبه 
هى المحور فى العلم بالتصديق والتصوّر فى الصدق والكذبء لما ثبت من أنّ القضبّه صادقه نسبتها ولو كان طرفيهما كاذبه مثل 
آيه تعدّد الآسلهه وترتّب الإفساد عليه» حيث لم يتحقّق شيئاً من الطرفين مع كون النسبه صادقه » فالمسأله صارت واضحه فلا 
تحتاج إلى مزيد بيان » واللّه العالم . 


22 


الجهه الثانيه : ويقع البحث فيها فى شرح مفاد الهيئات الطارئه على الموادٌ فى المركبات والجمل » سواء كانت تامّه أو ناقصه , 
وبيان الفارق بينهما » فلا بأس باستعراض رأى المحمّق العراقى قدس سره فى تقريراته المسممى ب- «نهايه الأفكار» للشيخ محمد 


(أما مفاد الهيئات فى المركبات والجمل التامّه والناقصه كليه » فهو على ما تقدّم فى شرح المعانى الحرفيه عباره عن النسب 
والروابط الذهنيه القائمه بالمفاهيم » كما فى قولكك (زيد قائم) حيث أن مفاد الهيئه فى تلكك الجمله عباره عن النسبه الكلاميّه 
والربط القائم بالمفهومين أعنى مفهومى زيد والقيام » وفى كون تلكك النسبه المدلول عليها بالتهيئه فى الجمل إيجاديّه أو انبائيه 
بخلاف المتقدّم » وقد تقدّم تحقيق القول فيه » وأنّه لا يكون إلآ من قبيل الكشف والإنباء لا الإيجاد والإحداث » وهذا من غير 
فرق من المركيات الغاقه والنافضه : كحيف كان نبالا لوكا فيال ا عازه :عن الست والر واي القاكمه بالمفاهيم » مع كونها 
أيضاً حاكيه وكاشفه عنها لا موجده لها . 


ص :5894 
ثم ذكر فارقين بين التامّه والناقصه : 


تدهم أن امسن الاوق الماعة يسك الي كن الكمل النانةديظلنا بأى عون كلتمن لجل وضر فا اليفة كاتف أو 
فعلئهه بخلادف الناقصه فى المركبات التقييديّه والتوصيفته. حيث أنّ الحاكى للهيئه فيها عباره عن وقوع النسبه ء ثم شه المقام 
بالإضافات الخارجيه بقوله : 


إذ كما أنّه فى الإضافات الخارجيّه الحاصله من وضع الحجر على حجر آخر يتصوّر له حيثيتان ؛ حيثنه إيقاع النسبه أعنى خروجها 
من العدم إلى الوجود المعبر عنها بالمعنى المصدرى » وحيثيه وقوع النسبه وثبوتها المعبر عنها بالمعنى الاسم المصدرى , كذلكك 
يتصوّر هاتان الحيثئتان فى النسب والروابط الذهتيه بين المفاهيم ؛ فيتصوّر النسبه تارهٌ من حيث إيقاعها وصدورها ء أخرى من 


حيث وقوعها وثبوتها فارغاً عن إيقاعها باعتبار تفرّع وقوع الشىء وثبوته دائماً على إيقاعه . 


ومن ذلكك أيضاً يظهر اختلاف كيفيه استعمالها » حيث أن استعمال الهيئه فى الجمل الثابته من باب ذكر الهيئه للنسب الذهتبه 
بخلاف الناقصه حيث أنّهها من باب ذكر اللفظ ولحاظ معنى المفروغ التحمّق فى الذهن . 


ولهذا السبب نقول : بأنّ مفاد الهيئه فى الجمل الناقصه والمركبات التقييديّه يكون فى طول مفاد الهيئه فى الجمل التامّه وفى رتبه 
متأخَره عنهاء باعتبار كونها نتيجةً لمفاد القضايا الحملتيه والجمل التامّه » ولعلّه إلى ذلكك أيضاً يشير ما اشتهر بينهم : (من أن 
الأوصاف قبيل العلم بها اخبار » والاخبار بعد العلم بها أوصاف) فتكون القضيه التوصيفتته اخباراً قبل العلم بها ء إِنّما بلحاظ أن 
الملحوظ فيها حينئذٍ 


6٠ ص:‎ 


هو النسبه لكن لا من حيث ثبوتها بل من حيث إيقاعها ء كما أنْ القضيه الحمليه توصيفيّه بعد العلم بهاء إِنّما هو بلحاظ أنّ 
الملحوظ فيها هو ثبوت النسبه فارغاً عن إيقاعها . 


ثانيهما : من عدم اقتضاء المحكى فى المركبات التقييديّه للوجود خارجاًء وكونه عباره عن ذات المهيّه بما هى قابله للوجود 
والعدم» ومن ذلكك يحمل عليها الوجود تارءٌ والعدم أخرى » كما فى قولكك (زيد الضارب موجود أو معدوم) إذ التقييد المزبور 
لا فس إلا تعييه : دائزه التذاك وزع نعي عنما نا مم سه الأطلاق وعتة ا يخلؤقلد ف المركات النا» فإن ادك قبيا 
اقتضاء الوجود الخارجى . ولذلكك لا يصح أن يقال : (زيد قائم موجود أو معدوم) » بل الصحيح فيها هو المطابقه واللامطابقه 
للواقع » ومن المعلوم أنّه لا- يكون الوجه فيه إل ما ذكرناه من حكايتها تصوّراً عن النسبه الخارجته بين زيد والقيام فى قولكك : 
(زيد قائم) » واقتضاء المحكى فيها للوجود فى الخارج » ومن ذلكك يظهر الفرق بين القيود الواقعه فى الجمل التامّه والجمل 
الناقصه فى كون صقع الثانيه صقع نفس ذات المهيّه القابله للوجود والعدم » بخلاف الأولى فإنّها عباره عن صقع الموجود خارجاً 


ثم رتّب رحمه الله الثمره على هذا الاختراق فى جريان الأصول فى الأعدام الأزليه بنحو السلب المحصّل ‏ فإ القيد فى الأولى 
#القر قفه للمر انوا كد المدا ناتقيرط المكناات لكاب زشى نكم وق توعدو القت فن تلكة القيرة أمكن انتصديمات 
أعدامها » ولو بنحو السلب المحصّل .ء فإنّهِ بعد أن كان مفروض التقييد هو الذات العاريه عن الوجود والعدم » وكان الوجود من 
العواوظن الطارئه :علي 


6١ ص:‎ 


الذات المتقة ده بالوصف والقيد , فلا جرم لا مانع من جرٌ عدم الوصف والقيد العارض والناشئ من عدم الموصوف إلى زمان 
وجوده من دون اقتضاء حيث عدم موجوديّه الذات فى الخارج لسلب هذا التقييد » كى يلزمه عدم صححه جريان استصحاب عدم 
الوصف إلى زمان وجود الموصوف كما لا يخفى . 

وهذا بخلالفه فى القيود الواقعه فى حز الجمل التامّه » لكون مقتضاها صقع موجوديّه الذات خارجاً فيلزم لا محاله عدم صححه 
جريان استصحاب عدم الوصف المتحقّق فى ظرف عدم الموصوف)(1)» انتهى كلامه . 


هذاء وقد صرّح رحمه الله فى تقريراته المسمّى ب- «بدائع الأفكار) : 


(بأنّ الهيئه الطارئه على المركب الناقص تحكى عن النسبه الثابته التى تعتبر قيداً مقؤماً للموضوع كك- (غلاام زيد قائم) أو 


وكا الويقه الطارمه ع المر كي التاٌ فتحكى عن إيقاع النسبه » سواء كانت فى القضيّه الخبريّه كك- (زيد قائم) أو فى الإنشائيه 
كك- (عبدى حرٌ) فإنّ المتكلم يرى بالوجدان أنّ الموضوع عارياً عن النسبه التى يريد إثباتها إخباراً أو إنشاءاً وهو بالحمل أو 


أقول: وقد أورد عليه إيرادات لا بأس بذكرها ومناقث+ ]| 


أولا : إن النسبه التى تحكيها المركب الناقص هى النسبه النفس الأمريّه كما هو الظاهر من العباره » بقرينه قوله فى المركب التامّ 
(من أنّ هيئتها تدلّ على إيقاع النسبه) . 


. 228 - نهايه الأفكار : ج١ / 6ه‎ -١ 
. 80 / ١ج‎ : ؟- بدائع الأفكار‎ 


ص : 67 


ففيه : إن الحكايه عن النسبه الثابته أمرٌ تصديقى ولا شأن للمركب الناقص إلآ إفاده معنى تصوّرىء وإلا لزم أن يحتمل المركب 
الناقص الصدق والكذب . 


هذا كما عن ال الخمينى فى «الجواهر) و«المناهج» : 


ولكن الإنصاف عدم صححه هذا الإشكال ‏ لأنه قد صرّح فى كلامه مكرّراً بأنّ النسبه الكلاميه والذهتنه القائمه بين المفهومين هى 
النسبه المحكيه لا ما هى الواقعه فى نفس الأمر حتّى يستلزم الحكايه وكونها تصديقيه» فالإشكال مندفع كما لايخفى . 


ثانياً : كيف مثّل للمركب الناقص فى ضمن الم ركب التامٌ مثل (غلام زيدٍ قائم) أو (زيدٌ غلام عمرو) , مع أنّه لابدٌ من ملاحظته 
مستقلا ؛ لأنّ صدق القضبه الثابته يتوققف على ثبوت أطرافها » فكما أنّ صدق (زيد قائم) يتوقف على ثبوت طرفيه » فكذلكك 
يتوقّف صدق (غلام زيد قائم) على ثبوت العبوديّه لزيد » وثبوت العبوديّه لزيد فى هذه القضيّه من مقتضيات دلاله المركب » 
وهو كما يتوقف على ثبوتها لزيد كذلك يتوقف على كونه قائماً » فكيف للمركب الناقص - ولو لوحظ بحياله - من الدلاله 
على النسبه الثابته؟! 


وقه 1ك[ لركن لكراكاينة بواسطاة اجيس عدي النمنات والسناسة: آنا كونوها نع أو مسن ا فلة كاكن فمنا هو الوقفيرة 
من النسبه المتفاوته بين الوقوع والإيقاع فيهما كما لا يخفى . 


نعم » قد يُقال : إِنّهِ يصي الإشكال بناءً على نقل «بدائع الأفكار» من التمثيل للمركب الناقص فى ضمن المركب التامٌ بقوله : 
(غلام زيد قائم) حيث اعترف بأنّ المتكلم يرى الموضوع فيه عارياً عن النسبه. وأقرٌ بأنّ القيد من مقوّمات 


ص :07 


الموضوع . حيث استلزامه الجمع بين اللحاظين من الآلى والاستقلالى ؛ لأنّ القيد وهو العبوديّه بما أنه قيد للمركب الناقص الذى 
يعد حاكياً للمعنى التصوّرى » يكون لحاظه آلا » وبما أنّه من مقوّمات الموضوع فى المركب التامٌ يكون لحاظه استقلالياً , لأنّ 
معناه الحكايه عن المعنى التصديقى » وهو معنى اسمى استقلالى » وعليه يستحيل الجمع بين اللحاظين فى استعمال واحد . 


ث قال المستشكل : لعل هذا الإشكال منشأه ملاحظه المركب الناقص فى ضمن التامّ » هذا . 


ولكن يمكن أن يندفع: بأنَّ الحاظ فى مثل هذه الاستعمالات متعدّد » لوضوح أنَّ المركب الناقص يحتاج إلى لحاظ آلى مستقل 
على حده عن لحاظه فى جعله موضوعاً للحمل عليه أو محمولاً للموضوع» فيما لو كان القيد فى ناحيه المحمول » أو لحاظه فى 
كل من الطرفين إن كان قيداً لهما ء لوضوح أنْ اللحاظ فى التقيبد لحاظ تصوّرى آلىء واللّحاظ فى التامٌ لحاظ استقلالى 
تصديقى » إذ من المعلوم أن المركب الناقص يحتاج فى وقوعه الام من لحاظ حتّى يفيد فائده تامّه » وإلا لا خاضيه فيه بدونه . 


وفيه أوَلا-: أن النسبه إن أريد منها النسبه الكلاميه والذهتيه كما هو الظاهر» بل المصرّح به فى موضعين من كلامه » فالظاهر 
كونها إيقاعتيه من المتكلّم فى كلا المركبين » إذ لاحظ المتكلم النسبه التصوّريه والآليه فى القيد والمقتد وأوقعها بواسطه الهيئه 
الناقصه كغلام زيد.كما لاحظ النسبه التصديقيّه الاستقلاليه فى المركب التامٌ وأوقعها بواسطه الهيئه التامّه كك- (غلام زيد قائم)» 
ولا فرق بين الموردين فى النسبه بالنظر إلى اللّفظ والكلام من جهه كونها إيقاعاً من المتكلم لا وقوعاً . 


ص :65 


نعم » يصحح أن يكون الوقوع فى اعمالها للتامّه بعد الإيقاع فى الناقصه . إذ ما لم يقع فى النسبه الناقصه لا يمكن لحاظ وقوعها 
موضوعاً للتاقه » ولهذا السبب يجب أن يكون إيقاع النسبه إلى القيد مقدَّماً على الوقوع له للموضوعيه » فيستلزم ذلكك تقدّم 
النسبه الإيقاعيّه فى الناقصه من الوقوع فيها للتامّه » وإن كانت النسبه فى التامّه بالنظر إلى نفسها إيقاعتّه أيضاًء فالوقوع المعلول فى 
هذا الفرض وإن كان متأخحراً عن الإيقاع إلا أنّهِ يتحمّق فى الناقصه دون التامّه الذى قد فرضه المستدلٌ . 


وإن أريد من النسبه فى التقييد ما هو الموجود فى الخارج - وقد عرفت أنه مضافاً إلى كونه مخالف لصريح كلامه - تكون 
النسبه حينئذٍ الحكائيه التصديقّه لا التصوّريه » وهو خلاف للمطلوب . 


ثانياً : دعواه أن مفاد التركيب الناقص فى طول التركيب التامٌ ومتأَخرٌ عنه تأخر الوقوع عن الإيقاع » مدفوعه بل الأمر عكس ذلكك 
من حيث اللّفظ والكلام » وإن كان كذلك بالنسبه إلى الواقع , إلا أنّهِ نقض للمطلوب, لأنّ الكلام كان فى المعنى التصوّرى لا 
التصديقى والحكابه كانت للثانى لآ الأول كما لا يخفى . 


وأمّرا ما ذكره من الثمره المترتّبه على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه على الناقصه دون التامّه إن تفصيل البحث عنه 
موكول إلى محله . 


ثالثاً : إن دعواه الفرق بين المركبين فى الاقتضاء فى المحكى بين صوره التقيبد» وأنَّ مركز التقييد هو ذات الماهيّه بما هى هى 
قابله للوجود والعدم » وبين الاقتضاء فى المحكى فى المركبات التامّه حيث كان هو الموجود خارجاً » لو سلّمنا صيحته كان بالنظر 
إلى الخارج والحكايه لا بالنسبه إلى اللّفظ والكلام » حيث فرق فى هذه الناحيه ؛ لأنّ لفظ غلام فى (زيد غلام) يلاحظ بحيثيته 
الموسدرة 


ص :660 
فيتقيئد بالتقييد بصوره الإضافه أو التقييد بصوره التوصيف كك- (زيد الضارب) , كما أنَّ (غلام زيد) الذى يقع موضوعاً للمركب 


الام فى قولكك (غلام زيد قائم) أيضاً يرى المتكلّم بما هو الموجود موضوعاً لا بذات الماهيّه . 


نعم » بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر وان قد يتوهّم كونه كذلك , ولكن عرفت أنه مخالفٌ للمطلوب نقضاً للغرض مورد للحكايه 
والتصديق فى كلا المركبين لا التصوّر والآلئِه الذى قد فرض كونه كذلكك فى المركبات الناقصه . 


ندا ذاكزومق الاتراق نين الميسيق النج ا كفي نالشيم الواقعة ين الم كزين سوع» لننا غرف عن وده لك فى كل من 
الفظ والكلام . 
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ص :68 

موضوع علم الاصول 

فى بيان موضوع علم الاصول 

الجهه الرابعه : فى معرفه حقيقه موضوع علم الآصول . 

قيل : كما هو المشهور بين القدماء بأنّهِ الأدلّه الأربعه بعنوانها ؛ أى الكتاب والسنّه والإجماع والعقل . 
وقبل + والقائل هو صاحب «الفضول بأله الأدله الأريعه بذواقها له بيوصت الدليليه:. 


وقيل : بأنّ الموضوع هو الكلّى المتّتحد مع موضوعات المسائل » ولو كان محمولا , وليس له اسم خاصٌ وعنوان مخصوص ». 
وهو كما عليه صاحب «الكفايه؛ و«درر الأصولء والتزم به المحقّق النائينى إلا أنه يقول بمعلوميه ما يتعلق به الغرض . 


وقيل : إِنّه الحتجه فى الفقه » وهو المنقول عن الشافعى والمحمّق البروجردى وهو الحقٌّ عندنا» إذ هو عنوان جامع لجميع 
الوشوعاك المطروهه قن اقل الاصيوك.. 


وعليه فلا بأس بالإشاره إلى وجه العدول عن اختيار كلّ من الأقوال المذكوره وغيرها من الآمور المذكوره فى المطؤّلات » ولو 
وخر الككمال عيذ العرن هد الله القادي المتعال . 


فتقول : حيث أنّ مختار المشهور لا يناسب مع بعض مباحث الأصول المهقه 


ص : /اة 


مثل البحث عن حتجيه الخبر وظاهر الكتاب - كما عن ١حقائق‏ الأأصول؛ - وحمجيه الإجماع - كما عن ١غايه‏ الأصول؛ - لأنَّ 
البحث عن حيّجيه هذه الأنمور ليس بحثاً عن عوارض الكتاب والسنّه والإجماع » بل بحث عن نفس دليلهما ء فلا يكون بحثا إلآ 
عن المبادئ التصديقته » ولذلكك اختار صاحب «الفصول» نفس الأدله بذواتها حتّى يكون البحث عن دليليّه الدليل داخلا أيضاً 
فى البحث عن العوارض . 


وحيث أن مختاره أيضاً لا يخلو عن إشكال . لأنّ البحث عن حججيه الخبر أو حيجيه أىّ الخبرين فى التعادل والتراجيح, إن كان 


بحثاً عن الثبوت الواقعى للسنّه » فهو يكون من الثبوت بمعنى كان التامّه أى وجود السنّه وعدمها ء وهو ليس من العوارض . 


وإن كان المراد من الحبجيه هو الثبوت التعبدى» أى هل تثبت السنّه بالخبر الواحد » أو هل تثبت السنّه الموجوده بأحد الخبرين أم 
لخ فيو وق كاه العوك تعوا بمفاد كان الناقصه ء إلا أنه يعدٌ من عوارض الخبر دون عوارض السنّه التى هى الموضوع فى 
علم الاصول . 


وعليه فالتوججه الذى ذكره الشيخ الأعظم قدس سره فى حيجيه الخبر والخبرين المتعارضين ء بأنّ مرجع البحث عنهما يكون إلى 
أن السنّه التى هى قول الإمام عليه السلام وفعله وتقريره هل يثبت بالخبر أم لا ء لا يُغنى عن الإشكال المتقدّم . 


نعم ما قاله المحمّق الخراسانى فى «الكفايه) من أنّه إن أريد من السنّه الأعم من الحاكى والمحكى به » فحينئفٍ وإن كان البحث 
فو حشيه الحو أو الشرويئ يسنا كنا عن غرا رفن الآدلض إل أن الاشتكال فاق فى كران الست الاغرر انه بتاك الألفاكط 
وغيرها مما لا اختصاص لها بالأدلّه الأربعه فقط , بل يعم غيرها 


ص :/6 


أنقنا نري لا اعساصن لها وعدا ما رضي عدول صاحب «الكفايه» عن الموضوعين واختار الموضوع أمراً مجهولاً كما عرفت 


فى صدر البحث فلا نعيده . 
أقول : والإنصاف عدم ورود الإشكال بما ذكر وكلاهما مندفع : 


ما عن الأوّل : فبعدما عرفت من معنى العرض من أن المراد هو الخارج عن ذات الشىء ؛ أى لم يكن عينه ولا جزئه ومحمولاً 
عليه » كما ذكرناه مفصٌ للا » فعليه لا يقدح حمل مفاد كان التامّه - وهو الوجود - على الموضوع » وهى الأدلّه المراده وهو السنّه 
هناء فالبحث عن ثبوتها بمفاد كان الناقصه كما ذكره الشيخ قدس سره يعد بحثاً عن عوارض السنّه » ولا يكون خارجاً عن 
تعريفه » كما لا يخفى , فلا فرق فى ذلكك بين أن يكون المراد من السنّه هو المحكى به فقط أو الأعمٌ منه . مع أنّ الأول أولى 
وأحسن بملاحظه مفهوم السنّه . 


وأمّا عن الثانى : فإِنّا لم نلتزم بانحصار المباحث ال نيول بهذا العلم وعدم وروده فى علوم أخرى » بل المستفاد من 
المباحث السابقه حول تمايز العلوم خلاف ذلك » حتّى على مسلكك صاحب «الكفايه) أيضاً » حيث جعل الميز فى المعلوم بتمايز 
الأكر امي ذلك لخدرقوة الادمو امل وقوه الخشو اكد ف يهن النياتحة فى العليوى أو أكثر » كما سبق منه التصريح 
0 كل ودع اصورها سودق 5 كن لعفاف لاقب لاقام يوق 3357 المراعنة الزاردة فل الأول قر مسي با لاه 


تذكر فى علم الاصول من جهه غرض خاصٌ كما ذكره أو حيثيه معتّنه كما اخترناه . 


فمن ذلكك يظهر أن ما اختاره المشهور من أنْ الموضوع فى علم الآصول هى الأدلّه الأربعه بعنوانها أيضاً صحيح بالمعنى الذى 
ذكره الشيخ» من جعل المراد 


ص :6094 


من السنّه هو المحكى به لا الحاكى » فالبحث عن حتجيه الخبر حينئذٍ لا يكون بحثا عن أن السنّه المحكى به حتجه أم لا ء لوضوح 
أنْها حبجه قطعاً . بل المقصود بأنّ السنّه التى كانت حيجه قطعاً . هل يثبت تعدا بالخبر الواحد أم لاء فهى من عوارض السنّه 
المقئده بذلك العنوان ؛ أى هل السنّه المحكيّه بالخبر مفاد كان الناقصه حتجه أم لا ولا إشكال فيه؛ كما أنه بناءَ على ما اختاره 
صاحب «الفصول» أيضاً متا لا لزوم فيه ويعدّ ما انَخذه المشهور بعيداً عن تلكك الإشكالات . 


ولكن مع ذلك نقول : بأنّ الأ.ولى عندنا كون الموضوع فى علم الأأصول هو كلّ ما يمكن أن يستفاد منه فى طريق استنباط 
الأحكام الفقهّهه من الحكم الكلى الشرعى الواقعى والظاهرى ؛ أى كل ما يصي به احتجاج المولى على العبد وبالعكس عند 
الا-عتراض فى مقام الامتثال » بلا فرق بين أن يكون البحث متوجهاً إلى الأدله الأربعه بلا واسطه » كالبحث فى كثير من المسائل 
الأْصوليه من حيّميه العام والخاصٌ » والمطلق والمقدد » والمجمل والمبين وغيرها ء أو مع الواسطه كالبحث عن الآصول العملته 
من الشرعيه والعقليه والبحث عن مقدَّمه الواجب وغيرها » إذ فى جميع هذه المباحث نطلب ما هو الحتجه فى الفقه , فكأنْ الحتجه 
مر مفروغ عنها بين الأنصوليين وهم يطلبونها فى هذه المباحث ويبحثون عنها » ويختارون ما هو الحقٌّ فى كلّ مقام » وعليه فلا 
بعال اكد ف عليه ]لذ مانجر فيه لمحن انميق (تحفظه الله )قن قري حيلف قو : 


(بِأنّ الحجيه ليست شيئاً عارضاً على الخبر » بل هى وصف كان فى العقل وليس بعرض حنّى على القول المنطقى , إلا أن يجعل 


9١: ص‎ 

الاعتباريّات أيضاً » فهو كما ترى » إذ الكلام فى بيان مرام القوم لا جعل الاصطلاح) , انتهى كلامه . 

ونه [ذ فير لخت السداكل السك كوا نع اللهون الحفيعه ]د كرا سا هومن الحبوز الاعخاري ماهو سان عل 
الموضوعات » فلو كان ذلكك أمراً مضرّاً فلابدّ من الإشكال فى أصل وجود الموضوع . والحال أنه قد عرفت بأنّ القوم بصدد 


بيان موضوع العلم » فلا إشكال فى أنّ مرادهم من العرض هنا هو كل شىء عارض على شىء آخر وخارجا عنه ومحمولا عليه » 
سواء كان من الأعراض الحقيقتِه الواقعته أو الاعتباريّه » وعليه إن الحيجيه أيضاً تكون من هذا القبيل . 


مضافاً إلى أَنّه لم بُجعل الحتجيه التى كانت أمراً انتزاعتاً عقلِاً موضوعاً للأأصول حتّى يرد هذا الإشكال» بل جعل الموضوع 
الحبحه التى هى عباره عّما يقع فى الخارج من ظاهر الكتاب والستم وف رهيا يخ الأبحاك كمقدمة راس وو م اه 


فثبت من جميع ما ذكرنا أنَّ الحقّ هو ما اختاره المحمّق البروجردى قدس سره واللّه العالم. 


هذا وبعد الفراغ من البحث عن هذه الجهات التى كانت تعد من مقدّمات مباحث الأصول يصل الدور إلى البحث عن مباحث 
الألفاظ وما يرتبط بها من الأبحاث وهى عديده : 


ما١:ص‎ 

المبحث الأوّل : فى الوضع 

بحث حول الوضع 

وفيه عدّه أمور ينبغى البحث عنها : 

البحث الأوّل : هل المناسبه الموجوده بين الألفاظ الموضوعه والمعانى ذاتيه وبالطبع » أى حتّى وإن لم يكن هناك واضع كانت 
المناسبه موجوده بينهما كما نسب اختيار هذا القول إلى سليمان بن عاد » أم هى بالوضع والجعل كما عليه الأكثر بل الكل؟ 
والحقّ هو القول الأخير لوجوه : 


ولا : لو كانت المناسبه ذاتيه » فلم لم يتوسجه إليها الجاهل بالوضع » بل لابدّ من الانتقال خلال الأّفظ إلى العلم بالوضع أو العلاقه 
المتحقّقه بطريقه من الطرق . 


وثانياً : لو التزمنا بأن المناسبه طبعيّه وذاتيه» للزم من ذلكك أن لا يتفاوت بحسب تمادى العصور واختلاف الآمم » مع أنّا نشاهد 
اختلااف الأوضاع بحسب الأزمان والأماكن والأمصار كما لا يخفى , وهذا الاختلاف لا يناسب مع دعوى قيام المناسبه الواقعته 
بين لفظ خاصٌ ومعنى مخصوص . إذ ربما يمكن أن يكون لفظاً واحداً موضوعاً لمعنى معيّن عند قوم وموضوعاً لمعنى آخر 
يضاد الأوّل عند قوم آخرين . 

وثالثاً : قال المحمّق الخوئى : إن لو كانت المناسبه بين الّفظ والمعنى ذاتنه » لزم وجود المناسبه بين المعانى المتضاده أيضاً . 
وهو محال ء مثلاً لفظ القرء - بالضمٌ - يطلق على الطهر والحيض ء والجون على الأبيض والأسود , والمولى للموالى والعبيد. 
وأمثال ذلك لأنّ وجود المناسبه بين لفظ مع المعانى المتعدّده المتضادّه والمتناقضه يوجب قيام المناسبه الذاتيه بين المعانى » مع 


ص : 1م 


تلك المعانى محال كما لا يخفى . 


لكنّه لا يخلو عن تأمّل » نعم وجود المناسبه بين لفظ واحد مع المعنيين المتضادّين ذاتاً مشكل من جهه قيام التضادّ والتنافى بين 
المعانى » مما يوجب استحاله إمكان وجودها فى لفظ واحد . 


هذا بخلا.ف ما لو جعلنا الوضع أمراً حادثاً حدث بإراده الواضع » حيث يجعل فى نفسه مناسبه بين اللفظ والمعنى فى عالم 
الاعتبار فيعتبره كذلك ء ثم يتبعه باقى الناس فى ذلكك ء فهو لا ينافى قيام العلقه والمناسبه بين اللفظ مع معنى واحد أو متعدّد 
وبين معنى متناسب أو متضادٌ » فهو وإن كان بيد الواضع فبملاحظه هذه المرججحات فى عالم الاعتبار » أو بأمر خارجى . يوجب 
خروج كون وضع اللفظ الخاصٌ لمعنى مخصوص عن الترجيح بلا مرجّح . كما كان الإشكال عند من ذهب إلى أنَّ المناسبه 
القائمه بينهما ذاتئنه طببعثه . 


مع أنه قد تحمّق فى محله من أنّ المحال هو الترجح بلا مر بجح دون الترجيح المربجح . والمقام من قبيل الثانى دون الأوّل كما لا 
يخفى , إذ الترجيح يحصل من جهه استناده إلى الشخص بالإراده » فصدور الفعل عن إرادته لمناسبات يراها كاف فى رجحانه , 
بل حتّى ولو لم يكن كذلك , كما هو الحال فى الامور الخارجيه من اختيار أحد الطريقين مثا برغم عدم وجود جهه مرجحه . 


الأمر الثانى : هل عمليه الوضع ينتهى إلى شخص من الأشخاص - أفراداً أم جماعات - أو أن الوضع بيد الله تباركك وتعالى؟ 


والذى ذه إليه الآ نْ ق, ا ق النائيز وما بعذه الأول 2( خلافاً للنائين حيث الت أن الو اخ الله سبحانه 
ب 2 نيلى و نيلى ( ضع هق 
وتعالى 5 


ص : 1 


والظاهر أنّ الأول هو الحقٌّ ؛ لأنه أوَلاً : نجد فى كتب التاريخ مذكورٌ أن فلاناً هو أوّل من استعمل تلكك الكلمه المعينه لمعنى 
معيّن واشتهرت وراج استعمالها بعده » كما هو الحال أيضاً فى عصرنا الحاضر حيث نجد استمرار عملتِه الوضع بكثره مذهله وفى 


جميع المواضيع . 


ثانياً : إنَّ الوضع للألفاظ لا يكون إلا من جهه احتياج عامّه الناس إلى المعانى المقصوده الموصله بتوسّط الألفاظ , فلذا نشاهد 
على مرور الأنزام من تكاثر وضع الألفاظ للمعانى » خصوصاً فى الصنايع المستحدثه المتداوله بين الناس » فهو أحسن دليل 
وإشاره إلى أن وضع الألفاظ فى الأزمنه السابقه كان بهذا النسق » وليس بأمر حادث فى زمائنا هذا . 


فما تكلف المحمّق المذكور وأتعب نفسه لإثبات كون الوضع من الله تبارك وتعالى » وكونه هو الواضع بتختل امتناع إحاطه 


البشر إلى جميع المعانى الغير المتناهيه » ثم تسلّم ذلكك وقال : (إِنّ إبلاغ هذا التعهّد دفعه إلى جميع الناس وعامّتهم كان محالاً 
آخرء واحتمال التبليغ تدريجاً غير نافع » لأنّ حاجه البشر إلى تأديه المقاصد بالألفاظ تكون ضروريّاً لتوقف حفظ نظامهم عليه . 


ثم قال : بل يسئل عن الخلق الأوّل كيف يبرزون مقاصدهم بالألفاظ مع عدم وضع وتعهّد بعد من أحدٍ) . 


ثم جعل ذلكك من الامور المتوسّرطه لأنّ التكويتيات حتّى يكون مخلوقاً بيد اللّه تباركك وتعالى وليس من التشريعات حتّى تكون 
بالوحى فقط . بل يختار شقَّاً ثالتاً من طريق الإلهام أو الوحى إلى نبئ من الأنبياء بواسطه حكمه اقتضت بالطبع من وجود كل 
لفظ للمعنى المرتبط » فليس ذلك بلا موجب واقتراح حتّى يؤدّى 


ص : 5 


إلى لزوم الترجيح بلا مر جح , ولم نقل بوجود المناسبه ذاتاً فى الخارج حتّى يكون مثل مختار سليمان بن عاد » بل كانت 
المناسبه بواسط إبداع الله ذلكك فى طباعهم . 


انتهى ملخص كلامه فى «الفوائد» . 

أقول: ولكنّه ممنوع جدّاً » ولذا لم يوافقه أحد من الأصولئين حتّى من تلامذته ‏ لأنّه من الواضح - كما نشاهده فى زماننا - أن 
وضع الألفاظ للمعانى المفرده أو المصطلحه كانت من جهه احتياج البشر إلى ذلكك على مر الزمان» فيتوصٌّلى إلى الألفاظ 
والتركيبات اللفظيه » لما يستحضر عند نفسه من قيام المناسبات بين المعنى مع اللفظ . بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون المناسبه 
صحيحه واقعاً أم ل-» كما هو الأ.مر كذلك فى وضع الأعلام والأسماء للأماكن والموضوعات . حيث يكون من هذا القبيل » 


وليس ذلك من شخص واحد حتّى يقال يستحيل على فرد واحد إبلاغ الوضع إلى عامّه البشر ء بل تم ذلكك من قبل مجموعه من 
الأفراد والجماعات » ولذلكك ترى بأنّ كل قوم وضعوا لأنفسهم لغه خاصّه وألفاظاً مخصوصه . 


تعوء لاد شكك أدرسكم شاه مواهب الله على البشر ؛ كما قال الله تعالى فى كتابه الكريم #زقية ناسعن الشعوات 
لاض وَاخْتَلاف ألِْتتَكمٍ وَلْوَانك؛(1) . 


فإن أراد المستدلٌ بكون الله واضعاً بهذا النحو من الارتباط » فلا مشاتحه فى الاصطلاح » إلا أنّه غير ما هو المصطلح عند أبناء 
ار 
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وإن أراد غير ذلكك - كما هو المستفاد من كلامه - فنحن قاطعون بخلافه , ولا يوجب ما قلنا الاختلاف فى حفظ النظام أصللا » 
ولكرة أمراً معقولاً ومشاهداً معروفاً فى كلّ عصر وزمان » ولا حاجه إلى مزيد كلام وبيان » والحمد لله الملكك المنّان » مبدع 
المعانى والبيان. 


وثالثاً : لو كانت الألفاظ والمعانى غير متناهيه - مع أن أصله غير قابل للقبول بالنظر إلى العالم المتناهى - لزم أن يكون وحيه 
تعالى لرسوله أموراً غير متناهيه . وأنَّ النبى صلى الله عليه و آله قد أبلغ أموراً غير متناهيه إلى البشرء وهو محال ؛ لوضوح أن 
الإبلاغ لا يتعلّق إلا بالمتناهى كما لا يخفى وهو واضح . 


ثم لا يخفى عليك بعدما عرفت فى الأمر الأوّل من عدم وجود المناسبه الذاتيه بين الألفاظ والمعانى قبل الوضعء وأنّ الرابطه 
والخصوصيه قد حصات بواسطه الوضع والجعل » فينبغى أن نبحث عن أنه هل تكون بعد الوضع رابطه واقعتّه بينهما بحيث 
تتحقّق بينهما ملاازمه واقعيّه نظير لا-زم الماهته حتّى لا يكون فرقاً بين اللآ.زم فى المقام مع لازم الماهته إلآ من جهه أنّ لازم 
الماهتيه ذاتى وما بين اللّفظ والمعنى جعلى ووضعى ء أو لا تكون بعد الوضع رابطه وخصوصيه واقعته بينهما ولا يمسّ الوضع 
كرامه الواقع؟ 


وجهان بل قولان : 


وقد يظهر من المحمَّق العراقى - كما فى تقريراته المسمى ب- «بدائع الأمكان علق نا عن لحك ف «جواهر الا ضول) 
للمرتضوى - اختيار القول الأول . حيث قال : (إنّهِ يتحمّق الرابط بين اللفظ والمعنى بعد الوضع له أو بعد كثره الاستعمال الموجبه 


له نحو تحمّق الملازمه بين الماهيتين المتلازمتين» وإن لم 


ص :88 


يوجد شىء منهما فى الخارج كالحراره اللازمه لماهيه النار فى الواقع» وإن لم توجد فى الخارج نار ء والزوجته اللازمه لماهيه 
الأمربعه » فكما أن العاقل إذا تصوّر النار والحراره أو الزوجته والأربعه حكم بالملازمه بينهما فعلاء وإن جزم فعللا بتعدمهما فى 
الخارج . فكذلكك الربط الوضعى بين اللّفظ والمعنى فى ذهن العالم بالوضع . فإنّ الملتفت إلى الوضع يحكم فعلا بهذه الملازمه 
ع ترون الل والمعنى » وإلألم يوجد لفظ فى الخارج » غايه الألمو أن الماكومة الأولى ذاتنه» والملازمه الوضعته جعلبه 
وجعاتيتها لأنها فى تحمّقها فى لوح الواقع » كما أنْ جميع العلوم المخترعه - بعد جعلها واختراعها - كذلكك وإن لم يوجد فى 
الخارج من يعلم شيئاً منهاء لأنّ نظر من يحيط بها علماً - أو بشىء منها - طريق إليه لا محقّق وجاعل له بعد أن لم يكن . 

وبهذا ظهر لكك : أن الربط الوضعى بعد جعله ليس من منشآت نفس العالم به ومن علومها الفعلتِه التى لا يكون لها تحمّق أصلل 
قبل إنشاء النفس أَيَا ما كأنياب الغول » أو يكون لها منشأ انتزاع ولكن ليس لها وجود تفصيلاً كالأجناس والفصول . 

وبالجمله : وزان الملازمه الوضعيّه بعد الجعل وزان لوازم الطبيعه » فما يجرى فيها يجرى فى الملازمه الوضعيه أيضاً)(1) . 

أقول : ولا يخفى ما فيه : 


ولا : باشتباهه بين لوازم الوجود بلوازم الماهته؛ لأنّه من الواضح أنّ الحراره 
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ص :ا 


تعد من لوازم وجود النار خارجا لا من لوازم ماهيّتهاء وإلا لزم أن توجد الحراره فى الذهن عند تصوّر النار ووجودها فى الذهن, 
وبطلانه واضح » فضلا عن أنّه كيف يُعقل وجود الحراره مع عدم وجود النار فى الذهن ولا فى الخارج؟! 


وثانياً : إن واقعيّه التلازم كانت بواقعيّه المتلازمين ووجودهما » فمع عدم تحفّق شىء منهما أو بعدم أحدهما كيف يمكن وجود 
الربط والمعنى الحرفى » مع أنه من الواضح أنَّ وجود المعنى الحرفى قائم بالطرفين » إذ لا يصدق الربط حقيقهٌ إلا مع وجودهما 
كما لا يخفى . 


فالدق أن الملكؤمة مين الزوجتة والاربعه 'موجودة بتصوّر الأربعه » وبمجرّد قطع التصوّر عنها تنعدم . وكذلكك ون ا 
الا-مور الاعتباريّه كالعلوم » فإنّهِ إذا انقرض البشر توقفت حركه الفكر والكتابه ولا تكون لها واقعتئه خارجته » فوجودها لا يكون 
إلا فى الأذهان أو فى الكتب », ومع انعدامها لا يبقى لها وجود فى الخارج . 


هذا كله بيان الإشكال فى المقيس عليه . 
فكذلك يرد عليه فى المقيس أُوَّلا : بأنّه لو سلّمنا كون الأمر فى الماهتيات ولوازمها هو ما ذكره » ولكن لا يتم ذلكك فيما نحن 
فيه » ضروره أن وضع لفظ لمعنى لا يوجب له خاصّ يه واقعئه بحيث لا يمكن رفعها ولا يتصرّف الجعل فى الواقع بحيث تحدث 


خاصٌ يه واقعته لم تكن قبل الوضع موجوده , وإنكاره لا يبعد كونه إنكاراً للضرورى. كما نشاهد إمكان تغيير اسم الرجل أو اسم 
مكان أو اسم من يتعلق بالرجل بنحو من الأنحاء » ومن الواضح أنه بعد تغييره لا يكون ذلكك تصرّفاً فى التكوين والواقع . 
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وثانياً: ألذ لو كانت الرايطة بيخ اللفظ والمعى موجؤةهه قلابك:وأآن تكوة:فى الأذهان أو .فى الكت :إذ لبن 'لنا شت ءا ثالنك ف 
الخارج حتّى نسمّيه بلوح الواقع كما صرّح رحمه الله بذلكك بقوله: إِنْ (جعليتها لا تنافى تحمّقها فى لوح الواقع). 


فما ذكره ممنوعء ولا يمكن المساعده معه لوضوح بطلانه . 
الأمر الثالث : فى البحث عن معنى الوضع. 


قيل: إِنَّ الوضع عباره عن نحو اختصاص بين اللّفظ والمعنى » وارتباط ناش من تخصيصه به تارهً » وبكثره استعماله أخرى , كما 
عن صاحب «الكفايه) . 


وقيل: إن الوضع عباره عن نفس تخصيص اللفظ بالمعنى بالمعنى المصدرى » دون الاختصاص والارتباط الحاصل من ذلكك 
الفعل » إذ هو أثر للوضع لا نفسه . كما هو المستفاد من كلام المحمّق البروجردى وصاحب «العنايه) . 


وقيل: إن الوضع يعدّ أمراً مباشرياً بالخصوص لا تسبيباً » ولا نفس الارتباط والاختصاص » إلا أنّه ليس من جهه التعهّد والالتزام 
النفسانى من الواضع فى ذلكك . وهذا هو الذى اختاره المحمّق الأصفهانى فى «نهايته) وتبعه المحمّق الخمينى . 


وقيل: بأنّه يحصل من خلال التعبّد والالتزام النفسانى من الواضع » بأن يكون الواضع متعم دأ عند نفسه أنه إذا قصد تفهيم معنى 
خاصٌ يستعمل لفظاأً خاضٌّاً . وهذا هو الذى اختاره صاحب «تشريح الأخيول) تع هن ذلك المعنق السائرت قن #الدرن 
والسبّد الخوئى فى «المحاضرات» . 


والحقٌّ الموافق للتحقيق عندنا هو القول الثالث . 


ص :84 


مرا بطلا-ن القول الأموّل فواضح ؛ لأسن الوضع يعدّ فعلاً صدورياً كما هو كذلكك فى معناه اللغوى أيضاً من الجعل والقرار» 
فالارتباط الحاصل بين اللّفظ والمعنى أمرٌ متأخَوٌ عن صدور الفعل » فتسميه المسبب باسم سببه مما لا وجه له » ولذلكك قيل إِنَّ 
الوضع هو تخصيص اللَفظ بالمعنى . وذلكك واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان . 


كما أن القول الثانى » حيث جعل التخصيص موضوعاً فى حقيقه الوضع , إن كان يراد منه بيان الفعل المباشرى من الواضع » فهو 
يعد موافقاً للقول الثالث . كما لا يبيعد حمل كلام البروجردى عليه » بخلاف صاحب (العنايه» حيث جعله كالأسباب التوليديّه » 
وهو فاسد لوضوح أَنّه ليس كالعقود الصادره من العاقدين حيث يتصدّون لإيجاد عنوان الملكيه والزوجيه من الآمور الاعتباريّه 
المتوأّده » بل المقصود من الوضع ليس إلا إفهام المقاصد وتفهيم المقصودات المستتره فى النفوس » وليس ذلك أمراً متولّداً 
من الأوضاع » وهو واضح كما لا يخفى . 


كما أن القول الرابع من جعل التعجّد لكل أحد خصوصاً مع صراحه كلام المحقّق الخوئى القائل بأنَّ الناس كلهم واضعون 
ومتعجًردون لذلك , حيث يتعهّدون من عند أنفسهم بأنّهم إذا استعملوا هذه الألفاظ قصدوا بها تلكك المعانى بالتعهّد الفعلى فى 
كل وضع واستعمال , لأنّ ظاهر كلامه فى «المحاضرات» يفيد أنّ التابعين فى الوضع بعد الوضع الأول تعدو واشكعةه أضا 
فيكونوة قن كل اعمال وافطي ‏ لآلة لاو هال خصرصضن استعمال دون الآخر وضعاًء والالتزام بالتعهّد الفعلى فى كل وضع 
واتنتفطال صعد كل دين ا موناته علق افائله:: 


كما أن إطلاق القول بأنّ الواضع لكل مستعمل تابعٌ للواضع فى كل عصر وزمان » لا يخلو عن مسامحه . نعم » فى أسماء الأعلام 
يعدٌ الواضع هو أوّل من 


7٠١:ص‎ 


وضعه للذات » والتابعين له فى ذلكك لا يعدّون واضعين » ولذلكك نجد أن من ينوى تبديل اسم شخص يعلن عن ذلكك صراحة 
ليعلم الناس ذلكك ويستعملون فى محاوراتهم » وعليه فهذا شاهد على خلاف مدّعاه . 


وبالجمله : فما اختاره المحقّق الأصفهانى - وتبعه السّد الخمينى - يعدّ فى غايه المتانه » حيث أنه ليس الوضع فى الألفاظ إلآ 
كالوضع فى نصب الأعلام على رؤوس الفراسخ ء إلا أنّه كان اعتبارياً يعتبره المعتبر حال الوضع ثم يتبعه الناس » وذلكك بخلاف 


وعليه فما أورد عليه المحمّق الخوئى من النقض بكونهما مختلفتين من لزوم ثلاث جهات فى العلم من: الموضوع والموضوع عليه 
- وهو المكان - والموضوع له وهو الدلاله » بخلا.ف ما نحن فيه المتضمّن لجهتين من الموضوع والموضوع له غير وارد ء لأَنَّ 
هذا الاختلاف من جهه اختلافهما من حيث الحقيقه والاعتبار» إذ الآمور الخارجته الحقيقه لابدٌ لها من مكان خارجى يُطلق عليه 
الموضوع عليه » لا أن يكون اختلافاً ماهويّاً استدلالياً فى المقام » كما لا يخفى , بلا فرق فى ذلكك بين كون الواضع قاصداً فى 
حال استعمال اللّفظ - كما هو كذلك بحسب النوع ؛ خصوصاً فى حال الوضع - أو لم يكن كذلك . كما قد يتفق فى 
الاستعمالات غفله عن كون هذا اللفظ موضوعاً لذلكك المعنى . 


تقل طهر فنا 3 كوتانبان العلقه الواحته فك فق «الامون الستصقه ايان المسقر بوعل زقاكها اه تيحن تلام قن 51 كدت اوت 


سائر الامور الاعتباريه التى لا يتبعها العقلاء » فلازمه كون تقَوّمها بقيام اعتبار المعتبر - ولا يمكن أن تكون ذاتيه خارجيه واقعيّه » 
ولا من الامور الاعتبارئه المجدّده المحضه » فحيث 


ص: الا 
كانت كذلك فلابدٌ من ملاحظه طرفى العلقه من اللفظ والمعنى حتّى يتحقّق الوضع التعبينى » وهذا أمرٌ نبحث عنه خلال الأمر 


القادم 1 


فمن هنا ظهر عدم تماميّه تقسيم التخصيص إلى قسمين من التعبينى والتعتنى ؛ لأنْه إن اعتبرنا الوضع عباره عن نفس الاختصاص 
والارتباط » كان التقسيم بذلك ممكناً , وأما إذا اعتبرنا الوضع عباره عن الفعل بالمعنى المصدرى فلا يكون حينئدٍ إلا تعبيناً لا 
تعيتياً إذ لا وضع فيه أصلا » كما هو واضح . 


نعم » يمكن تصحيح هذا التقسيم بما ذكره المحمّق الحكيم قدس سره فى حقايقه بقوله فى ذيل قول المصنّف : 


(أقول : يمكن تقسيمه إلى القسمين بناءً على كون التخصيص أيضاً بأن يراد منه ما هو أعمٌ مما كان عن قصد كما فى التعيينى » 


وعليه فيكون إطلاقه عليه ذلكك بالمسامحه . 
ثم لا يخفى عيكك أنّ التتخصيص قد يكون فعلتاً وقد يكون قولياً : 
أمَا القولى : فقد يكون بالتصريح مثل أن يقال سيت ولدى علياً أو وضعت هذا اللّفظ لهذا المعنى . 


وقد يكون بالكنايه كما إذا قال لولده الذى لم يُسمه بعد أعطنى علياً فيما إذا قصد بذلكك تسميته كما قد يتّفق ذلكك فى الأكابر 
لتسميه أحفاده . 


وقه ركو العم صن بالفسل والأسعمان أن هما لفقا فن الثنى رقفمه كرنه تتممولا فونه كل الأشاء سيف فنن كز 
بالقول وقد يكون بالفعل كما لايخفى . 


22 


ص: "لا 


الأمر الرابع : بعدما ثبت قيام العلقه بين الطرفين فى الوضع , فمن الضرورى أن لا يحصل إلا بعد اللُحاظ والتصوّر فى طرفى اللّفظ 
والمعنى » فالملحوظ والمتصوّر فى كل من اللفظ والمعنى ينقسم إلى أربعه أقسام وهى : 


القسم الأوّل : الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ . كما فى أسماء الأعلام » حيث يتصوّر لفظ زيد مثلاً للذات المعتن الذى لا 
ينطبق إلا على فرد خاصٌ وشخص معن , وهذا القسم مما انق عليه الجميع . 


القسم الشانى : أن يكون الوضع عائراً والموضوع له أيضاً عاماً » وهو فيما لو كان المعنى الملحوظ والمتصوّر عنواناً قابلا للصدق 
على الكثيرين » فوضع اللّفظ لمثل هذا المعنى وهو يتصوّر على قسمين ؛ لأنّه قد يتصوّر المعنى : 


تارءً : بصوره المهتّه الكليه من دون أن يؤخذ حيثيه العموم فيه » بل يكون الملحوظ ليس إلآذات المهته الاعتباريه القابله 
للانطباق بحسب ذاتها على الكثيرين , لكنّه لم يلحظ بعنوان أَنّه كلى نظير أن يلا-حظه أشرف من الحيوان مثلاً» حيث لوحظ 
طبيعته لا بعنوان كونه مرآهٌ لأفراده» وهذا هو الذى عدّه بعض الأعاظم - وهو المحقّق الخمينى - قسماً خامساً . 

وأخرى : أن يلاحظ بما أنّه كلى منطبق على الأفراد بحيث يكون وجهاً لها . 

أى تعلّق الحكم بالكلى لا من حيث نفسه بلا نظر إلى أفراده » بل تعلق بالإنسان بلحاظ أفراده الكثيرين » ولكن حيث كانت 
الأفراد فى الخارج غير متناهيه فى مرحله التحمّق والوجود . بحيث نعجز عن تصوّر جميع ذلك لعدم إمكان تصوّر غير المتناهى , 


ولذلكك يلاحظ كلياً باعتباره مرآءٌ للأنغراد على جميع الأأفراد الموجوده قابلاً للانطباق عليها » ولعله كان من هذا القبيل قوله 
كانه فال إن 


ص :"ا 


الأونهات لفى در إلا الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالْكَات030)+ فإنٌ الخسران مترئب على أفراد الانسان لا طبيعته ه قالانسان هاهتا 
أيضاً لوحظ كلياً أيضاً مثل سابقه , إلا أنّه غير سابقه من جهه الحيثيه الملحوظه فيه , فهو مع سابقه يعدّان من أقسام الوضع حيث 
يكون الوضع والموضوع له كليهما عائراً » وقد التزم أكثر أصحابنا بهذا القسم الثانى كما يستفاد ذلك من مراجعه كلماتهم 
وأدلتهم . 


الثالث : أن يكون المعنى الملحوظ والمتصوّر خاصًاً والوضع عاقاً » أى ما يتصوّر ابتداءً لم يكن إلآ فرداً واحداً غير قابل للصدق 
على الكثيرين » إلا أنّ الوضع يكون بحيث يصدق على الكثيرين كالإنسان حيث لوحظ فيه كل فرد فرد من أفراده لا بما أنه مرآه 
وكلياً نم جعل الوضع لهذا اللفظ الكلى , ففى «الفوائد» : 

(أنْه ليس إلا قسماً من أقسام المشترك اللفظى , لأنّ الموضوع فيه لا يكون إلا لفاظٌ واحداً والموضوع له يكون هو الأفراد بوضع 
واحد ء بأن يجعل الوضع الواحد للأفراد الكثيره والمعانى المتعدّده . خلافاً للشيخ الأنصارى قدس سره فى باب الصحيح والأعم 
أراد من المشترك اللُفظى الذى يكون الوضع فيه متعدّداً لا بالانحلال إلى الأفراد) , انتهى ملشخص كلامه . 


وفيه : أن الحقّ مع الشيخ قدس سره لوضوح أن المشتركك اللفظى المصطلح عند الأصوليين ليس إل ما كان الأوضاع متعدّداً 
بملاحظه تعدّد المعنى » أى لابدٌ فى 


-١‏ سوره العصر : الآيه ك'و"”. 


ص : ؟/ا 


تصوّر كل معنى من وضع مستقل , لوجود المباينه الذاتيه بين المعانى بحيث لا يمكن تصوّرها بلحاظ واحد » كما عرفت ذلكك 
فى لفظ القرء والجون وأمثال ذلكك . 


هذا بخلاءف ما يتصوّر جامعاً للأفراد. بحيث يكون نظير المشترك المعنوى من قيام المناسبه بين المعانى والأفراد » حيث تقوم 
المناسبه بين الأفراد مع ذلك الكلى , وحينئبٍ يكون تناسب الأفراد بعضها مع بعض بلحاظ وجود جهه مشتركه ذاتنِه بين جميع 
الأغراد » فتلكك الجهه تطلق عليه عنوان المشتركك المعنوى » فهاهنا ليس الوضع إلأ واحداً عامراً كما أن الموضوع له إن 1 
بلحاظ كل فرد فرد بخصوصه يكون خاصٌ) . وإن لوحظ من جهه كونه جامعاً للأفراد - أى الحيثه المشتركه الذاته لها - كان 
الموضوع له عامّاً » ولذلكك قيل : بأنَّ للماهيته نشأتين : 


نشأه خارجته : هى نشأه الكثره والأفراد بلحاظ كل فرد فرد . 

ونشأه عقليه : وهى نشأه الوحده النوعتيه الحاصله بعد سلب المشخصات الفرديّه والخصوصيات الخارجه عن المهتّه . 
ومتّلوا لذلكك بمعانى الحروف وأشباهها حيث نتعرّض له فى البحث القادم إن شاء الله تعالى . 

ولأبذ ماكر انيتا 1ل 


الرابع : ما كان الملحوظ فى طرف الوضع خاضاً والموضوع له عاماً » فقد ادّعى الشيخ حبيب الله الرشتى قدس سره صاحب 
«بدائع الأصول» إمكانه وه المتحدق: الجاتوق فنس سرك و كلو الذلكه يما [ذا ترا شيا من البحك ولا يعلم خصوصيّاته ونوعه 
بين أنواع الحيوان » وأنّه أىَ صنف منه , فوضع اللّفظ لما هو مشترك له ولمثله من سائر الأفراد » فالوضع هنا خاصٌ وهو الشبح 
المرئى » والموضوع له وهو متعلق 


١/0: ص‎ 


اللّفظ الجامع له ولغيره عام . 


وقد أورد عليه فى «المحاضرات : بأنّه إن وضع اللفظ على شخص هذا الشبح كان من الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ » 
وإن وضع على عنوان نوعه المتّحد معه فيكون من القسم الأوّلء لأنّه قد انتقل بذلكك إلى تصوّر معنى العام النوعى فوضع اللفظ 
له . 


وفيه : لا يخفى عدم تماميّه جوابه » لأنّ المدّعى يرى أن الوضع كان بلحاظ خصوص الشبح فيكون الموضوع له هو المعنى 
الجامع . وهو ما لا يمكن تصوّره لاستحالته كما عن المحمّق النائينى والبجنوردى والبروجردى , كما أن المحمّق الخمينى ادّعى 
استحاله كلّ من الطرفين » قائلا : 


اله كنا للاممكق دعو سور اوضع العاط م كوذا الترضوع لعاف إلا بالاتشال إلى تعنون حكن الام والرطيع لمش 
يصير الوضع والموضوع كليهما عائراً » هكذا لا يمكن أن يجعل الوضع العام والموضوع له خاضاً أيضاً . بأن يكون المعنى له 
حكايةٌ ومرآءٌ للخارج والأفراد , لأنّ العام بما هو عام لا يحكى إلا عن نفسه , إذ كل مهته لا تحكى إلا عن نفسهاء إلا أن يكون 
المراد تحمّق ذلك بنحو الانتقال» أى بعد تصوّر المعنى والمفهوم العام يترتّب عليه بالضروره تصوّر المعنى والمهيّه الموجوده 
فى الأمفراد» لكن على نحو جامع ذاتى معرّاه عن المشخخصات الفرديّه والخصوصيات الخارجيه » وأنّ الموضوع له فى التصوّر 
الأموّل ليس إلأ أصل المفهوم العام » وهو يكون عائراً كالوضع » ومعه يوجب الانصراف لتصوّر الجامع للأفراد الذى يتضمّن 
خصوصيات الأفراد الملحوظه » وهو ممكن ء والظاهر أن المراد من كون العام وجهاً ومرآهٌ للأفراد هو هذا المعنى » وهو ممكن 


ص ٠/2:‏ 
فى كلا المقامين أى فى الوضع العام والموضوع له الخاص » وفى الوضع الخاص والموضوع له العام) » انتهى كلامه . 


أقول : لكن الحىّ عدم إمكانه كما عليه الأكثر , لأنّ الملحوظ إن كان خاصّاً لا يكون إلا معنى جزئياً خارجياً » فلا يمكن جعل 
الموضوع له الغير المتصوّر محل للوضع ‏ وإن أمكن تصوّره فلابدٌ من أن يكون بملاحظه ما له من الخصوصيات » فلا يكون إلا 
مساوقاً لتصوّر نفسه » وهو لا يكون إلا عاماً وهو ما يستازم الانتقال إلى تصوّر آخر فى الوضع والموضوع له » ولذلكك اشتهر عند 
المنطقتيين بأنّ الجزئى لا يكون كاسباً ولا مكتسباً » إذ هو لا يوجب إلا تصور نفسه لا تصوّر المعنى الكلّى المنطبق عليه وعلى 


غيره ولا تصوّر جزئى آخر غيره . 
وأماما ذكره المحفق الحميى فيرة.عليه: 


ولا : إن كلاسمه لا يعد جواباً لإثبات الإمكان فى الأمر المبحوث عنه وهو الوضع الخاصٌ والموضوع له العام » بل إِنَّ اعتراضه 
يختصٌ بكون العام وجهاً ومرآءٌ فى الوضع العام والموضوع له الخاصٌ ء إلآ بالانتقال إلى تصوّر آخر الممكن فى مورد بحثنا 
00 

وثانياً : بعد ثبوت استحاله تصوّر الأفراد بما لها من العوارض لتصوّر مفهوم العام من خلالها , فإنّ ما يرد عليه هو أَنّه ما الفرق بين 
أن يتصوّره أَوَلا من خلال مفهوم الإنسان كذلكك ء أو يتصوّره من خلال تصوّر مفهوم الإنسان الكلّى » ثم ينتقل إلى تصوّر 
الأفراد بما لها من الخصوصيات . لأنّه حينئذٍ ننقل الكلام لهذا التصوّر ونقول كيف يمكن تصوّره من خلال خصوصيه كل فرد. 
مع أَنْ بعضه مفارق عن الآخر؟ وإن قلنا بكفايته بنحو العنوان الإجمالى المشير » فكيف لا 


ص :لاا 
يؤخذ كذلكك فى أوَّل التصوّر فى مفهوم العام » وبالتالى فما ذكره لا يُسمن ولا يغنى عن جوع . 


مضافاً إلى أنه مخالفٌ لما قام به من تقسيم العام إلى قسمين ؛ حيث جعل قسماً منه كون العام ملحوظاً مرآهٌ وحاكياً عن الأفراد , 
إلا أن يقصد بذلك محاوله تصحيحه بنحو الإجمال» وقد ثبت عدم تماميّه ما قام به . 


فثبت من جميع ما ذكرنا بِأنّ الممكر: من أقسام الوضع يكون ثلاثاً : 
القسم الأوّل : أن يكون الوضع والموضوع له كلاهما عاماً » كأسماء الأجناس كالحنطه والشعير ونظائرهما . 


القسم الثانى : هو الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ , وهو كوضع الأعلام » وهو واضح لا إشكال فيه إلا ما تومه المحمّق 
الخمينى فى «تهذيبه» بما لا علاقه له بما نبحث عنه » بل هو مختصٌ ببحث المنطق . 


القسم الثالث : هو كون الوضع عاتراً والموضوع له خاض) . وقد متّلوا لذلكك بوضع معانى الحروف وما يلحق بها من الهيئات . 
حيث اختلف فى حقيقتها: 


قيل : بأنّ الموضوع له فيها عام كالوضع . 

وقيل : بأنّ الوضع والموضوع له كليهما عام إلا أن المستعمل فيها خاصٌ . 

أقول : وينبغى بسط الكلام فيه كما جرت عليه سيره الأصوليين » فالبحث فى الحروف يقع فى مقامين : 
المقام الأول فى :نياك معان الخروق' والمايز بينها ريت الأسسماه 


المقام الثانى : فى بيان الموضوع له فى الحروف من حيث العموم والخصوص . ونلحق بهما بحثان آخران : 


ص ://ا 
أحدهما : عن الجمله الخبريه . 
وثافييا #عى الأنتماد السبيماك من الأشاراك والقمائر وانقي ا كما 
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البحث عن معانى الحروف 


المقام الأوّل : فى البحث عن معانى الحروف , وتمايزها عن معانى الأسماء . 
أقول: فقد وقع الخلاف بين الأصولئين حول حقيقه هذه المعانى » ويمكن إرجاع أقوالهم إلى خمسه على أقلّ تقدير : 


القول الأول +منا ذهب إلبهالتحلق الرضع قدسس سه وقيعة كن 5لكف اندعق عاضة (الكفانم وهو أن البمسس الأسبن والحرق 
متحدان بالذاث والحقيقه + ويكلفان من جيه اللحاظ والاععار ؛ ين أن كلبه (من) المرضوعه للاسداء وكلنه (الأبقداء) القن 
بعد معت ادا عع كان فى ومتن واتدن عاولة انهاز لأحدها على الالضن الاق مرك الانتعفيال رصيك كون قن (الاعدلن 
الاسيس استكلالنا توق ذفن ) الحرش اكنا و وهنا خااة هن كيك التعتى الع فى العقاتة لا حصت بالدسسق ولا اله 
غير مستقلٌ , بل هما من توابع الاستعمال وشؤونه . وقد استدل لمدّعاه بثلاثه وجوه : 


الوجه الأوّل : نه لا يمكن أخخذ اللحاظ الآلى كاللحاظ الإستقلالى فى المعنى الموضوع له ء ولا فى المستعمل فيه » لوضوح أن 
لحاظ المعنى فى الاستعمال مما لابدّ منه » فحينئذٍ لا يخلو أن يكون هذا اللُحاظ عين اللحاظ المأخوذ فى المعنى الموضوع له 
أو يكون غيره » فعلى الأول يلزم تقدّم الشىء على نفسه ‏ لأنّه من الواضح أنّ هذا اللحاظ قد تحقّق بسبب هذا الاستعمال» 
فكيف يقدَّم هذا اللُحاظ على هذا الاستعمال » فيكون مأخوذاً فى المعنى الموضوع له , ومثله يعد تقدّم 


ص :هلا 


وإن كان ذلككا اللحاط عي هذا اللحال فيو الوك الوكذان والفرووة ]ف لسن فى الاستعمال إلاالحاظ ولحد مفيافا إلى أن 
الملحوظ ليحاظ لاد ركون متعلفا الحاظ كر إذ الشق المويحوة فقن الده كون ييه ذات النكن الا المع الملخو1 
والموتجود فى الذهم+ هدا فضلا من أن اله الحرف' ذا لوس حالة لمعن لخن يكون كاله "محال العدطن سحي لا يود 


إلا فى الموضوع . كذلكك حال الأمر فى الذهن حيث لا يوجد إلا فى مفهوم آخر . 


الوجه الثانى : إِنّهِ إن أخذ اللُحاظ الآسلى فى المعنى الموضوع له فى الحروف ء فلابدٌ أن يؤخذ اللّحاظ الاستقلالى فى المعنى 
الموضوع له فى الأسماء » فلابدٌ أن يكون المعنى الموضوع له فى حكميها جزئياً ؛ لا أن يكون فى الحروف جزئتاً وفى الأسماء 
كلياً ؛ لعدم وجود الفارق بين الفردين من جهه لزوم اللّحاظ فى مقام الاستعمال . 


الوجه الثالث : يلزم عدم إمكان الامتثال بدون تجريد الموضوع والمحمول عن التقييد بالوجود الذهنى » لعدم إمكان انطباق ما 
هوا اليوجود فى الذهى عل ماهو الموجوة فى لعن اليكا رجن + فلا سكن تعلق الأمرمن الامر على ماهو الموجوة فلن ادهو 
فلاب من تجريده » مع ملاحظه أنّه خلاف الوجدان , فليس إلا من جهه أن اللحاظ لم يؤخذ فى المعنى الموضوع له . بل يعد 
كل واحد من الآليِه والاستقلاليه من شؤون الاستعمال دون المعنى الموضوع , بل كان ذلك الاختلاف من جهه اشتراط الواضع 


ذلك فى مقام الاستعمال , بمعنى أنْ للواضع تخصيص الوضع بأىٌ خصوصيه شاء » فيخصّص العلقه الوضعيّه فى الحروف بحاله 


ص:١٠/‏ 
عامور الأسماء جدالة خرف 
ثم إن أشكل على ذلكك : بأنّه حينئذٍ يجوز أن يستعمل كل من الحرف والاسم موضع الآخر ء فأىٌ فرق بينهما؟ 


فأجاب عنه : بأنّ اختلاف الوضع موجب لعدم جواز استعمال كل واحد فى مقام الآخرء وإن كانا متّفقين من جهه الوضع . وقد 


عرفت أنه لا يمكن أن يكون نحو إراده المعنى مأخوذه فى مقوّمات المعنى . 
انتهى كلامه بتوضيح وتقرير منًا . 
أقول : وفى كلامه وجوه من الإشكال : 


أَوَلاء: كيف يمكن أن يكون المعنى لكلّ واحد من الاسم والحرف واحداً كما اعترف به » وبرغم ذلكك لا يجوز استعمال كلّ 
واحد فى مقام الآخر, ولا مجال للمنع إلا مع قيام المباينه الذاتته بين معنيهماء إذ أن مجرّد عدم وجود العلقه الوضعيه بينهما لا 
يوجب ذلكك » ولولاه لما جاز استعمال اللَفظ فى معناه المجازى الذى يعدّ استعمالاً فى غير ما وضع له » ولم يكن بين المعنى 


لا يُقال : بإمكان قيام العلقه الوضعيه النوعه بإحدى العلائق العديده التى تبلغ خمسه وعشرين علقه » وهذا بخلاف ما نحن فيه 
حيث لا يكون كذلكك . 


لأنَا نقول : لأنٌ الأمر فى المقام يعد أولى وأنسب بالقبول من المجاز , لأنّ المفروض وحده المعنى فيكلا الموردين من الاسم 
والحرفءفعدم جواز الاستعمال إن وجد فإنّه لم يكن إلا من جهه وجود المباينه بين المعنيين» وهو المطلوب . 


وثانياً : أن ما أقام عليه من البرهان على الامتناع » من جهه أخذ قيد اللّحاظ 


ص:١١م/‏ 
فى معنى الموضوع له ء مبنىٌ على أمرين : 
أحدهما : أن يؤخذ قيد اللحاظ فى المعنى بلا فرق بين الإسمى والحرفى » حيث لا يكون لازمه التجريد فى مقام تعلق الأمر به . 


وكانوم قرفن كو نعي الانسس والخرف > بتكن نوست شق الإمكان الجد كوويق أله ع كر ن ادهو هانا 


ولكن ستعرف لاحقاً بأنّ كلا الأأمرين ممنوع ء إذ لا نسلم كون اللّحاظ والتصوّر مأخوذاً بنحو الشرط بالشىء فى المعنى 
الموضوع له . لا فى الاسم ولا فى الحرف » حتّى يرد علينا الاعتراض المذكور , بل يكون طبيعى المعنى فى الاسم هو الاستقلال 
وكونه قائماً بنفسه . وفى الحرف يكون الموضوع له هى الآنليه واندكاكه فى الخبر » فالمعنيين المستقلين الأوّلين لم يؤخذا بما 
هما موجودان فى الخارج ولا-فى الذهن متعلقاً لنفظ الموضوع فى الا-سم والحرف . بل إن تركيز الذهن منصبٌ على تصوّر 
المعنى والسبب الموصل إليه » كما أن ما فى الخارج يعدّ محمّقاً لذاكك المعنى , فحينئذٍ لا يلزم كون اللّفظ المشير إلى المعنى 
المتعلّق به من الا-سم والحرف متعلّقاً للأمر إلا إيجاب إيجاد المعنى بما له من الخصوصيه الواقعته » من الاستقلاليه والآليه » من 
دون أن يستلزم ذلك تجريداً للمعنى أو تصرّفاً فيه حتّى يصير مجازاً كما توهّم ‏ أو يوجب عدم إمكان الامتثال إذا وقع تلو الأمر 
والنهى . كما فى «الكفايه) . 


كما إِنّا ندّعى قيام المباينه الذاتيه بين المعنى الإسمى والحرفى . وعدم إمكان قيام الاتّحاد بينهما أصلل » كما سنشير إليه لاحقاً 
فلا يكون دعوى الاختلاف من جهه الوضع بالعموم والخصوص مثلاً بمحال أصلل » كما لا يخفى . 


ص: "م 


وقالنا +ففية المشض الهف بالعر ضري + لكر ند ] دوحل واخل قن لعز ركد لك فى المعش ‏ الحرنن » لأ مكلو عن إشكال الانأن 
يكون مقصوده مجرّد التشبه لإيصال المطلب إلى الذهن . لا أنه قصد التشابه الحقيقى حتّى يرد عليه ما أوردنا » وما أورد على 


الفلاسفه فى تقسيمات الوجود ‏ من أن الموجودات على أقسام أربعه : 


القسم الأول سرد الواجب تعالى شأنه ‏ فإِنْ وجوده كان فى نفسه ولنفسه وبنفسه » أى ِنَّ وجوده قائمم بذاته من دون 5 
على وجود آخرء وليس بمعلول إذ أن جميع الموجودات والكائنات فى مراحل العلل والمعاليل كلها منتهيه إلى الله تباركك 
وتعالى . 


القسم الثانى : هو وجوده فى نفسه ولنفسه لكن لا بنفسه » بل كان وجوده لغيره » وهو اللّه تبارك وتعالى . وهذا هو وجود 


الجوهر » حيث أنه إذا وجد وجد لا فى موضوع ؛ إلا أنّ أصل تحمّقه ووجوده كان بيد الله وقدرته . 


القسم الثالث : هو ما كان وجوده فى نفسه لا لنفسه بل لغيره » يعنى إذا وجد وجد لا لنفسه » بل لابدّ من انتهاء وجوده إلى الله 
تبارك وتعالى وإلى وجود الجوهر, لأننّه متى وجد وجد فى غيره وهو الأعراض والمقولات التسعه كالكمٌ والكيف والإضافه 
ونظائر هل 


القسم الرابع : هو ما كان وجوده لا فى نفسه ولا بنفسه » وهو عباره عن وجود الرابط فى قبال الأ-عراض » حيث يسمّى فى 
الاصطلاح بالوجود الرابطى » حيث أن وجود الرابطه والنسب ليس لها وجود فى نفسه كالأعراض . ولا لنفسه كما فى الجواهر» 
:1 شريو نائيه وميد عافن العدوم واعلنه نت قاب وده 


ص :7/ 


الأعراف مع وجوه الترابطظ واللنسي اه وبالنال ول أهاامنيوح بام تظيبهة بالعرص اال فى غير فيطلةة :إلا أذ ركو الغراد يان 
مجرّد حاجته إلى الغير فى الوجود لا فى تمام الخصوصيّات . 


القول الثانى : وهو المنسوب للرضىّ قدس سره أيضاً » حيث أن كلامه موهم للقولين ‏ وهو أن تكون معانى الحروف والأدوات 
فى دلالتها على معنى الغير ‏ نظير العلامات الموضوعه لإفهام حالاءت الكلمات من الفاعليه المعلومه بعلامه الرفع » والمفعوليّه 
المعلومه بعلامه النصب ء والإضافه المعلومه بعلامات الخبر بدون أن يكون للعلامات واقعاً حقيقياً إلا العلاميه » فهكذا فى معانى 
الحروف إذ ليست لها معنى فى الواقع إلا إفهام كونها علامه على قيام العلقه بين زيد والدار فى أداه (فى) » وعلقه الاستعلاء على 
السطح فى أداه (على) » وعلقه الابنداء فى أداه (من) » فليس لنا إلأ أصل السير والبصره والكوفه والسائر بينهما فى مثل قوله : 
سرت من البصره إلى الكوفه » هذا . 


لكنه مخدوش أوَّلاً : بعدم تمامِه ذلكك فى أصل المقيس عليه من الرفع والنصب .ء فإِنّ نفس سريانه لا يكون لها ما بإزائها شىء 
فالعلامه تكون مشيره إلى تلكك الحيثئات الموجوده فى الخارج نحو وجود العرض على معروضه » كما لا يخفى . 


وثانياً : لو سلّمنا ذلكك فى العلامات , فلا نسلّم ذلكك فى معانى الحروف ؛ لأنّه سيتتضح لكك بأنّ المعنى الحرفى كالإسمى له نحو 
من الوجود فى الخارج بحيث يكون اللّفظ الحرفى والذى هو الأداه حاكياً عن ذلك المعنى » وسيأتى تفصيل 


ص : 5/ 
الكلام لاحقاً فى بحث الحروف . 


القول النالك هو امعان معان الحروق سعاتى | جاده ومتات الانتمانا الخطارة هذا كما علب ليق التاق قسن شري قله 


بأس بتوضيح كلامه بتقرير منا لطول كلامه بما لا ضروره فى نقله » فيقول : 
(لا إشكال فى أنْ المعانى المراده من الألفاظ على قسمين : 


تارك + يكو إخطارئة كمعاتق الأسماء » حيث أن استعمال ألفاظها فى معائيها يوجب إخطار معانيها فى ذهن السامع واستحضارها 
تذية.ةوالسو ف ذلك أن للفعي الأسيي تنشو كنوت وكقز راف بوعاء الققل.والاذوا كف فكوق استعمال ألفاظها موسا لأخطان 
تلك المعانى فى الذهن . 


وأخرى : إيجاديّه كمعانى الحروف » حيث أنّها لما لم يكن لها نحو ثبوت وتقرّر فى العقل » فلا محيص إلا أن يوجد بواسطه 
أعلنآن الألقاقة »فل موطة لها الامة خلال الاسعمنال كقول القائل نان ندم حت الشولاً اعمال هده التحفله لما كان 
هناك نداء » فلا يوجد إلا فى الاستعمال» بخلاف كلمه زيد فإنّ له نحو ثبوت وتقرّر فى معناه » وإن لم يكن استعمال فى البين 


ثم قال مخبه 1ن إتها الامكال ف ا سات الحرواف: كلياتدادبده أن فيا كنا اتعا مع اس احاح كلس )و 
(إلى) و(فى) و (على) لا تكون عنده إيجاديّه » بل يكون معناها إخطاريه » حيث أن استعمالها وخا لاعطار معانههاة وه ا 


ثم قال : والتحقيق كون معانيها كلها إيجاديّه » ثم أطال الكلام حول إثبات ذلكك » إلى أن قال : ثم إن هناكك أدوات أخر تفيد 
النسبه إذ لا يختصّ ما يفيد النسبه 


ص:6/ 


بهيئات التراكيب بل الحروف أنق] تافف القميه "كفت هن )ولزقر )وز ااوقرهاا فانم ) حفية نسي الين الصادو مو السائر 
إلى المكان الذى سار منه » و(إلى) تفيد النسبه إلى المكان الذى يسير إليه » نظير النسبه المتحضّله عن الهيئات » فتكون حروف 
الاقم دوقيل اليقات الازاكني: ونا نه الشيه كلينا كوة جعانيها بجا تكدلا لساري لان شان أ دواك النسيه لسنلا 
إيجاد الربط بين جزئى الكلام » فإنّ الألفاظ لما بها من المفاهيم متباينه بالهويّه والذات . والأدوات إِنّما وضعت لإيجاد الربط بين 
المفاهيم فى تركيب الكلام » بحيث لولا ذلكك لما كان بين هذه الألفاظ ربط وعلقه أصلا . 


ثم قال فى بعض كلامه بعدما قال : (بِأنْ أداه النسبه إِنْما وضعت لإيجاد الربط بين جزئى الكلام بما لهما من المفهوم على وجه 
يفيد المخاطب فائده تامّه يصِحٌ السكوت عليها) ‏ قال : (ثم بعد إيجاد الربط بين جزئى الكلام بما لهما من المفهوم يلاحظ 
المجموع من حيث المجموع؛ أى يلاحظ الكلام بما له من النسبه بين أجزائه » فإن كان له خارج يطابقه يكون الكلام صادقاً . 
أى كانت النسبه الخارجته على طبق النسبه الكلاميّه » وإلا يكون الكلام كاذباً » وذلكك فيما إذا لم يطابق النسبه الكلاميه للنسبه 
الخارجته » وأين هذا من كون النسبه الكلاميه حاكيه عن النسبه الخارجيه . . .) . 

فتلخص مما ذكره رحمه الله فى هذا الأمر : أنّه قد ظهر أن قوام المعنى الحرفى يكون بأمور أربعه : 


الأول أذ يكوث المعتى: | تحاديا لا إتخطارتا . 


القائق | يكو نالدع قائما بره له بعس 


ص :72 
العالك + أن لا مكو :لكف الحعق بعك" | حادم تعدو تقر يروقرق الاق الاستمال وركرق الاسعمال فقزما لد 


الرابع : أن يكون المعنى حين إيجاده مغفولاً عنه غير ملتفت إليه » وهذا لازم كون المعنى إيجاديّاً وكون موطنه الاستعمال» إذ 
مع ملاحظه الذى يليه حين الاستعمال » يلزم أن لا يكون موطنه الاستعمال » إذ لا يمكن الالتفات إلى شىء لا تقرّر له قبل ذلكك 
نظير الغفله عن الألفاظ حين تأديه المعانى بها ء لفناء اللفظ فى المعنى وكونه مرآة له » ولا يمكن الالتفات إلى ما يكون فانياً فى 
الشىء حين الالتفات إلى ذلكك الشىء) . 


انتهى ملشخص كلامه رفع اللّه تعالى فى علوٌ درجاته . 

وفى كلامه مجال للنظر من جهاتٍ عديده : 

ألا : لا نسلّم كون الحروف والأدوات بحسب المعنى إيجادياً فى تمام الموارد » بعد ثبوت كون معانى الأسماء إخطاريّه كلهاء 
مرا ثبوت الأسخيره لوضوح أن الأسماء بما أنها بحسب المفهوم والمعنى تكون حاكياً عمًا هو الموجود فى الخارج , فلا يتكفّل 
الألفاظ إلا إخطار تلك المعانى فى الذهن » وبذلكك يصح إطلاق الصدق والكذب عليها فيما إذا طابق أو لم يطابق , كما إذا 
قيل : زيد فى الدارء فإنّ لفظ زيد يحكى عن الذات والدار عن البناء » فيوجب اللّفظ المتلفّظ به إحضار معانى تلكك الألفاظ فى 
الذهن . 


وأمًا حكم معانى الحروف والأدوات » فلا إشكال فى كون بعضها من الإيجادئّات » إذ ليس فيها الحكايه والإخطار » وهى نظير 
الفّسَم والنداء والتمنّى حيث لا يكون فيها إلا الإيجاد ولا مجال لنسبه الصدق والكذب إليهما لأنّ أمرهما 


ص :/ا/ 
دائر بين الوجود والعدم : 


نعم » قد يكون الصدق والكذب بسبب متعلّقهما » كيمين الكاذب والنداء الذى لا واقعيّه لمناداه» حيث أن نفس القسم قد تحقّق 
وكذلكت النداءا إل أله لا متعلق لهماء 


وهذا بخلاف حروف الجرّ ونظائرها ‏ فإنّ كلمه (من) و (إلى) و (فى) فى الأمثله المتعارفه بقوله : سرت من البصره إلى الكوفه , 
كما أنّ أسمائها تحكى عن المعانى والمفاهيم الواقعته القابله لانطباق الصدق والكذب عليها » هكذا حروفها أيضاً تكون كذلكك 
3 نالا تكوة انقداء اسمن البصرة وكات حكارقة كذىا + واتتهائه إلى الكوفه كذلك وق كان أل السيزمين الحدين 
والبلدين صادقاً » فهذا الصدق والكذب لا يكونان إلا باعتبار معانيها الحرفته » فأىّ فرق حينئذٍ بين حكايه البصره والكوفه والسير 
وفاعله » وبين جهه مبدأه ومنتهاه من تلكك الحيثيه » فدعوى الاختلاف والفرق ليس دونها إلا خرط القتاد » فثبت من ذلكك صححه 
دعوى صاحب «الحاشيه) من تفاوت معانى الحروف بعضها مع بعض فى الإيجاديّه والإخطاريّه وعدم كونها إيجاديّه محضه كما 
ادّعاه . 


ناا وا قبل يق أن كرت الخروف موضوعه لإيجاد الارتباط والعلقه بين أجزاء الكلا-م فقط ء وأنّهِ لا موطن لها إلآ الكلام » 
والاستعمال غير صحيح . 
نقول : كونها للإيجاد وربط الكلا-م والتراكيب مما لا إشكال فيه » لكن ذلك لا يوجب عدم كونها للارتباط بين المفاهيم 


المتفاوته والمعانى المتباينه المتفارقه فى الخارج بعضها مع بعض » ونحن ندّعى بأنْ الحروف ومعانيها موضوعه فى عالم الجعل 
والوضع اللغوى , لأجل تحقيق الارتباط بين المعانى » كما أنّ الكلام 


ص :// 


2-7 الألفاظ لا مجال لتحم يلها اله ببركه الحروفء مثل كلمه (من) و«إلى) وغيرهما ء فالارتباط بين السير والبصره والكوفه 
لا تتحقّق فى الخارج ولا فى الذهن إلا بواسطه الحاله الاندكاكيه والحرفيه من وجودها التبعى » فهذا هو معنى الإخطار والحكايه 


فدعوى تكفّل الألفاظ لخصوص إيجاد الارتباط فى الكلام من دون الخارج والذهن غير مسموعه ء بل لا يخلو عن مجازفه بعد 
الملاحظه والدقه . 


فبذلك ظهر فساد دعوى كون موطن هذه الحروف الاستعمال فقط , بل له ثلاثه مواطن : من الكلام الذى يطلق عليه الاستعمال» 


أو من خلاله يتحمّق ذلك . والعين والذهن . وهو واضح . 


وقالنا شعو أن أن تجا ساق النتروون كرنها مقت لأ غديا جد الاسستنا ل كذوة معات» الات قا لامكو عو با 
لأنّ المعنى الحرفى لا يخلو حاله من تضمّنه الدلاله على المعنى وعدمه . 


فإن قيل بعدم تضمّنه لهاء وأنّه يرد على قائله بأنّه سخيف .ء لما قيل فى تعريفه بأنّه ما دل على معنى فى غيره - كما اعترف - 
فهل الدلاله إلآ الالتفات والتوججه وإلآ لم تكن دلاله بل هى حيره وضلاله؟! 


وإ قل تفبتسه الذلأله كما رقت فى تعررفه فا مخف له إلا التمكتق :نما قلنا ولت ذلكه امن جيه أن النشروف البجاده 
ولظائر ها تكون والأسنماء فى دلالتها اله فى غيره وتائعه لطرقةبخلاق :تقس الأمدماء حبك ألها"داله علق "مق قائما تقفه 
وفقوما اله تكما عو انال ف الفا الأبحماء سيت الاسشعمال: تكوة مله المزامدونا نه يتغن إلى السحتى الاسعقاككن يللا 


توه إلى 


ص:4/ 


فون اللفهكة كد لك ركرن الجال فح الحزوق عن عي دلالنينا على المع الكل والقسي رو يكوة كالح اماك عه إل 
تفن الأفكة الذق: مكرق سققو لا ضنه » وبالتالة لفق يدهم ضاف 


مضافاً إلى أن الغفله عن معناه لا يجامع مع قوله بعدم تحقّق معناه إلا بالاستعمال » إذ لازم الغفله وجوده قبله . 
ورابعاً : قوله : (إنّ مجموع الكلام بعد إيقاع الربط حاكك عن الواقع) . 


ممنوع كما ترىء لوضوح أنه لاوضع آخر للمجموع بما هو مجموع حتّى يحكى عن الخارج ء إلا بأن يعود إلى الحكايه فى كل 
جزء جزء من الأسماء والحروف عن المعانى المستقلّه والمندكه والنسب فى الحروف» حيث يستلزم كون معنى الحرفى أيضاً مثل 
الإسمى إخطاررّاً الموجب لقابلئته للصدق فى المطابقيه والكذب فى غيرها , مع أن كلالمه بأنّه لا موطن للمعنى الحرفى إلآ 
الاستعمال ينافى مع كلامه بالمتطابق وعدمه , لأنْه يحتاج إلى الحكايه والإخطار كما لا يخفى . 


هذا 2 1 اعتراضات أخرى على كلامه يوجب ذكرها إطاله الكلام بلا ضروره فى الإفاده والاستفاده للمقصود والمرام 
» فالأولى الإعراض عنها وإيكالها إلى محل آخر . 


القول الرابع : وهو المستفاد من كلمات المحمّق العراقى قدس سره فى تقريراته الموسوم ب- «بدائع الأفكار» حيث قال ما 
خلاصته : 


إن الحزوق ضعت للتعراض السبية الأضافه كمفوكة الأدين والإضافه ونحوهماء إذ الموجود فى الخارج يكون على أنحاء 
ثلاثه : 


1١:ص‎ 

دانكوة كود وعردا لشي #الحواشر أنبان” 

وما يكون وجوده فى نفسه وجوداً لغيره كالأعراض التسع التى قد يعبر عنها بالوجود الرابطى . وهى على قسمين : 
قسم يحتاج فى تحقّقه إلى موضوع واحد فى الخارج ويستغنى به كالكمٌ والكيف ونحوهما . 

قسم يحتاج تحقّقه إلى موضوعين يتقوّم بهما وهو كالعرض الأينى والإضافى وأشباه ذلك . 

ونحو ثالث ما يكون وجوده لا فى نفسه كأنحاء النسب والروابط . 


ثم قال : إِنْ الحاجه قد دعت العقلاء إلى وضع الألفاظ للمعانى لتحصيل الإفاده والاستفاده » فبعد الفحص وجدنا أنّهم وضعوا 
الأنتماء للجواهر وعدن الأعراض ٠‏ وضعو الفاف واليركبات والنشطات لمي والرواظط» :ووطيفوا الضروق الاعزاض 
النسبئه الإضافيه » فكلمه (فى) فى قولنا : زيد فى الدار » تدلٌ على العرض إل فى العارض على موضوعه وهو زيد » والهيئه 
الموتجودة فى التجملة تندل على ربط هنذا التفل بموضوعة: وهكذا فى كلمة :من الأين :الدال على الانتداء وعلى الأين الدال على 
الاستعلاء » ولا فرق فيه بين أقسام الحروف مطلقاً من الداخل على المركبات الناقصه ؛ مثل حروف الجارّه الداخله فى الجمل » 
أو الداخله على المركبات التاقه كخروف التمتى والترجى والتشبيه ونحوها . 


انتهى ملخص كلامه زيدٌ فى علوٌ مقامه . 
أقول: وفى كلامه وجوه للنظر : 


أله المستفاد مق كاكنه أن.مغات التدروف: كلها إخظارائةء لأنه جل 


1١:ص‎ 


الحروف دالّه على الأ-عراض النسبيّه الإضافته الموجوده فى الخارج » لاسيّما مع إضافته بقوله : (بلا فرق بين المركبات الناقصه 
والمركبات التامّه) , مع أنّ فساد كلالمه فى الثانيه واضح ء لوضوح أنَّ النداء والتمنّى ليس إلا إيجاداً للنسبه لا إخطاراً لما هو 
الموجود فى الخارج ‏ لأنّ النداء بكلمه يا زيد مثلاً لا يحكى لا عن الموجود فى الخارج ولا عمّا هو موجود فى الذهن » بل 
بوتعل قر د] مله عجر الاتتععمال. 


وثانياً : اعتبر قدس سره الحروف حاكياً عن الأعراض النسبته الخارجته » فلازم كلامه أن يكون استعمال الحروف فى غير ما لا 
مال لعل الزحوة الحارق ننه لابعاعيت كباق متاق الواحب عاك حيت لا ركون لتموجوه عرض تن شاو - أو 
كان من الأمور الاعتباريّه والانتراعيه مجازاً » لأنّه استعمال فى غير ما هو وضع له ء مع أنه خلاف المطلوب قطعاً » لوضوح حقيقته 
فيها أيضاً كما لايخفى . لصيحه استعمال الحروف فى الممتنع والممكن والواجب على نسق واحد ء بلا لحاظ عنايه فى شىء منها 


وثالثاً : كيف يفرّق بين الأعراض التسع » حيث يجعل قسماً منها متقوّماً بنفسها . وهى التى تكون القائمه على موضوع واحد فى 
تحققهاء وقسمٌ منها غير متقوّمه وهى التى تكون من الأ-عراض المتقوّمه فى تحققها على موضوعين , مع أن الأعراض بجميع 
أقسامها تكون من المفاهيم المستقلّه فى المفهوميه بحدّ ذاتها » من دون فرق بين الأ-عراض النسبته وغيرها ء إلآ أن وجودها لا 


يتحمّق إلا بموضوعاتها فى موضوع واحد أو اثنين» وذلكك لا يؤثر فيه من جهه الحقيقه . 


ورابعاً : يلزم أن يكون استعمال الحروف فى ما إذا كان طرف المحمول هو 


ص :17 


الكم والكيف مجازاً » يعنى إذا قيل زيد له البياض » والجسم له طول وعرض . لأنّهِ حينئبٍ يكون قد استعمل اللام - مع كونه 
موضوعاً للعرض النسبى - فى نفس الربط والإضافه , مع أنه ليس بمجاز قطعاً كما لا يخفى . 


وفى كلامه إشكالات أخر لا بأس بالإعراض عنها لقله ثمرتها . 


فالتحقيق: هو القول الذى عليه بعض الفحول من المحقّقين » وهو أن يُقال : بأنْ الإنسان لابدّ له حين إراده إفهام مقاصده من 
التمبر كف دلاله:الألفاظ تبضين إلى المعاق النتضوده حعيث لاد ظريى له :إلا لكك كما آذ عله الأسسعانة يعتاوين اخرى 
كالإشارات والعلائم » فالمعانى المتصوّره قد تكون من الأمور المطلقه التى لها وجودات كثيره تشمل أفراداً وحصصاً عديده قد 
لا يمكن إحصائها ؛ كمفاهيم الأسماء مثل السير والابتداء والانتهاء وأمثال ذلك » فاستخدام مجرّد هذه الألفاظ دون ضع شىء 
اخررمعها فل حمنعة عق الوصول :إلى ماهو مقصودة رو جنات فرت خا :0 ذلكة :الكل و الطعى سانا “كانف الأدراه الموموده 
تحته أنواعاً أو أصنفاً أو أشخاصاً » فلابدٌ حينئذٍ من وجود بعض الألفاظ التى من شأنها اختصاص ذلك المفهوم الكلى 
والإطلااقى إلى نوع خاصٌ أو صنف معن » أو شخص معلوم فى الجواهر وإلى جهه خاصّه وكيفته معلومه وعدد معن فى 
الأغراض ».والمتكفل لهذا الأمنوالنتصدى لهده الجهد.ء لسن إلا ألفاظ الحروق والأدوات والهيتات المخصوصةه.والمشتقات 
الؤاوكه شواء كانت الشروت واوده فق ال كات القاففيف والبشاتي اللدراحة كسورف الحاوهه ارو ارفج ال كيانك الناقة 
والجملاءت الكامله كحروف النداء والقَسَم والتمبّى والترججى . فكما أن مفاهيم الأسماء لها وجود استقلالى فى عالم الوجود 
والمفهوم » وفى عالم الدلاله 


ص :17 


كالجواهر , أو وجود مستقل فى غير عالم الوجود وهو عالم المفهوم والدلاله فقط كالأعراض » فكذلك مفاهيم الحروف لا 
تكون لها وجود استقلالى فى تلكك العوالم » بل لها وجود ربطى اندكاكى فى الطرفين كالحروف الجارّه » أو ربطى اندكاكى 
فى طرف واحد كما فى النداء وَالقَّسَم » فلا وجود لها إلا على نحو يكون الغير مند كا فيه على نحو الحمل الشائع الصناعى » أى 
لارتباط الإطلاقات والكليات المطلقه اللابشرطيه مع حضه خاصّه فى الخارج » بأن يجعل الوجود الشمولى والوسيع للمفهوم 
الإسمى متقدّداً بفرد خاصٌ خارجى بواسطه الحروف .ء فتلكك الحاله الربطته الاندكاكنه كما هى موجوده فى الخارج » كذلكك 
تكون موجوده فى عالم المفهوم والدلاله » بل وكذلك فى عالم الذهن . لأنّه يحكى ما هو كذلك فى الخارج فذهنه هو المعنى 
الإسمى الاستقلالى » كما هو الحال فى الخارج كذلك . وذهتنه معنى الحرفى اندكاكى وربطى وتدل على ما يدل عليه فى 


وجوده الخارجى . 


غايه الأأمر أن الحروف إذا كانت من الحروف الحاكيه عتّا فى الخارج كحروف الجارّه مثل من و فى و إلى » فتلكك الألفاظ 
تحكى عن المفاهيم الاندكاكيه التى تعدّ بالحمل الشائع الصناعى ربطاً واندكاكاً الموجب لتضبيق إطلاق مفاهيم الأسماء خارجاً 
» وإن كانت من الحروف الإيجاديّه مثل حرف النداء والقّسَم » فليس فيها إلا إيجاد فرد من المعنى الاندكاكى والربطى بواسطه 
لظ واستعماله » من دون حكايه عمّا هو الموجود فى الخارج . 


كما أن الكليه المستعمله فيها لفظ الحروف وجزئيتها موقوفتان على ما هو الواقع فى الطرفين من الحروف والروابط فى الحروف 
الجارّه » أو فى الكليه 


ص :15 


والحركة اللف ان و السرحوونات ف الحرو فك الأخامه يني لاه فى شال (ندرت ,تن الصدره إلى الكرفه) وكاة فميد] النيد 
ومنتهاه خاضّاً لالخصوصيه المفروضه فى لفظ السير والبصره والكوفه , وقد يُقال : (الابتداء من البصره فى السير خيرٌ من الانتهاء 
إلى الكوفه) حيث لا يقصد بكلامه هذا خصوصيه معيّنه » وفى كلا الموردين تكون كلمه (من) و(إلى) مستعمله فى ما هو ربط 
خاصٌ بين مبدأ السير مع الشخص ومنتهاه معه . وإن كان متعلّق أحدهما خاصّاً لا يصدق على الكثيرين » والآخر عامّاً صادقاً على 
الكثير » وهكذا الحال فى متعق النداء والقَسَم » إذ قد يُقال : (يا زيد) فلا يكون متعلقه إلا فرداً واحداً » وقد يُقال : (يا أيها 
الانسان) ويكوق متعلقه أقزادا : 


فظهر من جميع ما ذكرنا أمور عديده : 


الأمر الأول : قيام فرق جوهرى بين معانى الأسماء ومعانى الحروف . فإنّ الأسماء لها وجود استقلالى فى عالم الوجود والمفهوم 
والدلاله والذهن » بخلاف الحروف حيث لا وجود لها إلا اندكاكياً ربطياً وفانياً فى الطرفين » أو فى طرف واحد فى جميع العوالم 
الم وم 


الثم القاتى : وجود القرق بين 'معاق الحروف فى القسمين متها» حبك أن الخزوف الجاره ونظائزها من الحزوف الحاكه عتنا 
هو الموجود فى الخارج والذهن تكون دلالتها يتحو الاند كاكةء والربظ بين الم ركبات الناقصه والمعانى المنفرده » بخلااف القسم 
الثاتن منها ورهى الحروق الأنجادته »حك لا تحكابه فبها لأنٌّ معانيها توجد نتنفس الاستعمال : 


الأمر القالك أن الكل والعر ف لذ زنط ليا :لحرت اماد انما وات 


ص :10 


من خصوصيات طرفى الحرف أو متعلقه فى الإيجاد » إذ الحروف فى تمام ذلك تكون مستعمله فى جهه واحده , وهى حالتها 
الاندكاكيه الربطيه حتّى فى عالم الذهن » كما هو الحال كذلك فى الخارج بالحمل الشائع الصناعى . 


الأمر الرابع : قد عرفت أن شأن الحروف فى الألفاظ والدلالات هو تضبيق مفاهيم الأسماء بما لها من الإطلاق والسعه . حتّى يفيد 
للمخاطب أو المتكلم فائده تامّه . إذ لولا ذلكك لما بقى لمعانى الأسماء بنفسها فائده , لأنّها فى حكم المواد التى تبنى بها الأبنيه 
كالطابوق والجصّ وغيرهما ء إذ لا-فائده فيها إلآ- بالجمع بينها وتركيبها ليتع بذلك البناء » وهكذا الأمر فى المقام » فشأن 
الحروف لو لم يككن أعظم من الأسماء لم يكن بأقل منها قطعاً . 


كما أنه ظهر أيضاً من مطاوى كلماتنا لزوم كون حاله الاندكاكيه والربطته ملحوظاً ومأخوذاً فى معانى الحروف بالحمل الشائع 
الصناعى » وأنّه لو قصد الواضع وضع جامع لتلكك الروابط , فلا محيص له إلا الخروج عن حدود المعنى الحرفى إلى المعنى 
الاسنى» لأنه بتصوّره كذلك ليجعل له اللفظ لآ يكون حيتقل معتى حرفياً » إذ المعتى الحرفى يعد معنا خاضاً عند استعمالة 
الخارجى . وهذه الخصوصيه لا يمكن تعريته عنها » فيكون ذلكك المعنى الجامع الإسمى مشيراً إلى تلكك المعانى الحرفيه . 
الحروف وأنّ معناه خاصٌ أو عامٌ » لوضوح أنه بعدما ظهر حقيقه المعنى الحرفى الذى كان اندكاكياً ربطياً فانياً فى الغير » فلا 
محيص إلا أن يكون الموضوع له فيها خاصّاً والوضع عامًاً » كما 


ص :18 


عليه القدامى من الأمصولتين وكان كلامهم وجيهاً فى غايه الوجاهه والمتانه » وتبعهم فى ذلك جماعه من المتأخَرين كالمحمّق 
الأصفهانى والبروجردى والخمينى والخوئى بحسب ما بأيدينا من آرائهم , فليتأمل . 


ص :/41 


البحث عن المعنى الإسمى والحرفى 
فصل 
فى ملحقات البحث عن المعنى الأسمى والحرقى 


ويتت البحث عنهما خلال أمرين : 


الأأمر الأموّل : فى الإخبار والإنشاء » هل هما مشتركان فى طبيعى المعنى من حيث الوضع ويكون الاختلاف بينهما خارجاً عن 
حقيقه معناهما ء أو أن الاختلاف بينهما يكون داخلا فى حقيقه المعنى فيهما ؟ 


فقد ذهب المحقّق الخراسانى قدس سره فى «الكفايه» إلى الأوّل منهماء بعدما فرغ من بيان المعنى الإسمى والحرفى » واختار أن 
المعتى فبهما يكون واحداً ذاثا + والاتلاق فى الاستقلاليه والآليه كما نشأت من قبل الاستتعمال ء قال بتقرير منا : 


(ولا- يبعد أن يكون الاختلاف بين الإنشاء والخبر أيضاً من هذا القبيل » بأن يكون طبيعى المعنى فى كليهما واحداً والاخئلاف 
بينهما إِنْما كان من طرف الداعى » حيث أنّْه فى الإنشاء قصد إيجاد المعنى » وفى الخبر قصد الحكايه عنه » وكلاهما خارجان 
عن حقيقه حريم المعنى » لأنّ صيغه (بعت) و (ملكت) المشتركه بين الإخبار والإنشاء مركبه من المادّه والهيئه , إذ أن مادّتها 
تدلّ إلا على طبيعى المعنى من البيع والملكك لا بشرط » سواء كانت الهيئه الطارئه عليها تستعمل فى مقام الإخبار أو الإنشاء» 
كما أنّ هيئتها أيضاً لا تدلّ إلا مع ملاحظه استعمال إيجاد نسبه المادّه إلى المتكلّم فى كلا المقامين » غايه الأمر أن الداعى 


ص 1/١‏ 
فى مقام الإنشاء إِنْما هو إيجاد النسبه فى الخارج . وفى مقام الإخبار الحاكيه عن تلكك النسبه . فالاختلاف بينهما يكون فى 
الداعى لا فى المستعمل فيه والمعنى) . 


هذا خلاصه ما يستفاد من كلامه فى «الكفايه) . 
وقد أورد عليه المحمّق العراقى رحمه الله : 


ولا : يلزم متنا ذكره أنه يستفاد لو لم يقصد المتكلم بقوله : (بعت) والإنشاء لم يكن الكلام حينئٍ إنشاءً ولا خبراً » مع أنه ليس 
لنا كلام خارج عنهما حتّى فى مثل الهازل وغيره . 


وثانياً : لا إشكال فى كون الإخبار والإنشاء فعلا-ن صادران عن اختيار ويحتاجان إلى القصد والإراده » فإن كان الموضوع له 
فيهما هو المعنى مع قصد الحكايه والإنشاء . لزم حينئذٍ تعلق القصد إلى القصد وهو غير صحيح . 


كاله + ها ارده النيحدق ساي «عنايه الأصول) أن الذى كان للاخبار أو الإنشاء فى المثال ليس إلا هيئه (أنكحت) وهفاذ الهيئه 
ف الأعيا و الس الا نفوى المكانت وسنناد الوقة ف الاستاد لقي لتقن لأسا تليق البق يعت ار ركرى لسكا 
والإيجاد كى يُقال بأنّ الحكايه والإيجاد خارجان عن أصل المعنى بحيث يشتركك فيه الخبر والإنشاء . 


ونحن نضيف إشكلاً رابعاً وهو : أنّه إذا كان لفظ (بعت) مركباً من المادّه وهو أصل البيع » والهيئه التى هى نسبه الفعل إلى 
الفاعل كما جاء فى توضيح كلامه » فنقول : كيف يمكن ويعقل تصوّر معناً مشتركاً جامعاً للفردين بحيث يكون أحدهما مفروغ 
الوجود خارجاً وهو الخبر والحكايه عنه » وثانيهما لم يتحقّق إلا من قبل ذلك الاستعمال فيكون إنشاء » ومن الواضح عدم إمكان 


الجمع بين 


ص :14 


الإخبار عن وقوع النسبه ولا وقوعها وإيقاع النسبه وعدمه » ولذلكك فينطبق على أحدهما وصف الصدق والكذب كما فى الخبر» 
والآدخر ينطبق عليه الوجود والعدم كما فى الإنشاء » كما لا يخفى , وهما أمران متقابلا-ن » وتصوير الجامع بينهما فى غايه 
الإشكال » لو لم يكن محالاً عقلا . 


فالأقوى عندنا أن يُقال : إِنَ الجمل على ثلاثه أقسام : 


الأوّل: قسم مختصٌ بالخبريّه ولا تستعمل فى غيرها أصلا كما فى فعل المضارع لاسيّما إذا تصدّر بالسين وسوف , وفعل الماضى 
خصوصاً إذا كان مصدّراً بقد ء والجمله الاسميّه مثل زيد قائم » فلا إشكال فى أن الموضوع له فى مثل هذه المذكورات هو 
طبيعى المعنى الموضوع له اللفظ مع دلاملته على الحكايه , أمَا فى خصوص الهيئه الوضعيّه فى تلكك الصيغ . أو مع إضافه دال 
آخر من ما يؤكده كالسين وسوف وقد ونظائرها . 


الثانى: وقسم مختصّ للإنشاء فقط وضعاً » وهو كالأمر والنهى كصيغه افعل ولا تفعل » خصوصاً إذا تصدّر بما يؤكده فيه كلام 
الأمر كقوله فليفعل » فلا إشكال فى أنّ الموضوع له فيه هو طبيعى المعنى الموضوع له الّفظ مع كونه متحقّقاً ومنشأ بذلكك 
الإنشاء بواسطه الهيئه الموضوعه لذلكك وضعاً ‏ أو مع إضافه دالٌ آخر يؤكده كما عرفت . 


الثالث: وإنّما الإشكال والكلاءم فى القسم الثالث » وهو ما يستعمل فى الإخبار تار وفى الإنشاء أخرى كما فى (بعت) و 
(أكحة )قفن الجمله:القفتة + أو (أتك حدق لوعة الله) و (أنت طتالق) فق التخشله الاسفيه .فى هذه الموازة جل يكن لمحتن 


ص: ٠٠١‏ 
مشتركاً لفظياً » بأن يكون الوضع فى هذه الموارد متعدّداً أو مشتركاً معنويّاً ؛ ويكون الاختلاف من قبل الاستعمال وشؤونه؟ 


فقن ذهن إلى الأخير المحقق الحراساق فلاس سره وإلى الثاى .على احتمال صاحب العنايه فق كثابة وإك العتار الأول تحسب 
الظاهر كما هو الأقوى عندنا أيضاً إن قلنا بالحقيقه الشرعيه - فى مثل هذه الموارد - أو المتشرّعه , وإلا يكون الأقوى هو 
الاحتمال الثانى . 


توضيح ذلك : لا إشكال فى أن المادّه والهيئه فى تمام القضايا والجمل وضعيه » إِمَا بالوضع الشخصى كما فى الاعلام » أو 
بالوضع النوعى كما فى الأفعال والأسماء المشتمله على الهيئات , فكما أن المادّه لم توضع إلا لطبيعى المعنى فى كلّ لفظ من 
البيع والنكاح وغيرها ء كذلكك لا تكون الهيئه أيضاً موضوعه إلا لطبيعى النسبه بين الفعل والفاعل حكايةً أو إيجاداً » فحينئزٍ لابدَ 
فى كلّ جمله ولفظ من ملا-حظه حال الوضع فيها من أنه موضوع للحكايه فقط , أو للإيجاد أو لكليهما بوضعين » أو للجامع 
يننا إن "كان مكنا متقزلة بقل شكال ف أن تلك الجن كقوله “ريمت ورا لكحت) وراك شين رانع تطالق) و ابكان 
ذلك إذا عرضت على العقلاء بما هم عقلاء مع الغضٌ عن رأى الشرع . فإنّها تقتضى أن تكون جملا خبريّه » وهى المتبادره من 
حاق الجمله قبل لحاظ المعنى المتعارف عليه » فحينئذٍ يلاحظ ما هو المتبادر من إنشاء تلك الجمل فى ارتكاز العقلاء مع الغض 
عن رأى الشارع نجد أَنّها تدل على المعانى الحقيقييه كما هو الحال فى الجمل الخبريّه » فلا محيص إلا الالتزام بتعدّد الوضع كما 
هو الظاهر من كلمات كثير من الأصوليين وإن لم يصرّحوا بذلكك فى كلامهم . 


٠١١:ص‎ 


وأمًا إن لم يكن كذلكك بل كان فى الأوّل حقيقةٌ فى الخبريّه » ولكن الشارع اعتبر فيها وضعاً جديداً بناء على الحقيقه الشرعيه , 
أو استعمل فيها مجازاً بناءٌ على عدمها , ثم لكثره الاستعمال تبعاً للشارع انقلب إلى حقيقه متشرّعه , فلا مجال حينئذٍ إلا أن يكون 
الوضع مخصوصاً لخصوص الخبريّه » أمّا الإنشاء فإِنّهِ يتبعه فى المعنى » وليس له حينئذٍ معناً غير ما هو موجود فى الإخبار 
والإنشاء حتّى يعدّ من شؤون الاستعمال . 


ويمكن أن نؤتّرد ما ذكرنا بأنّ الشارع قد أخذ فى الإنشاء بهيئه خاصّه فى مورد غير ما أخذه فى مورد آخرء مثلا نجد أن الشارع 
اعتبر لزوم الماضويّه فى الإنشاء فى باب البيع والنكاح مثلا برغم أن المنشئ متكلّم لوحده فلا يصح منه قوله : (أنا بائع) و (ناكح) 
وأمثال ذلكك . 


هذا بخلاف ما يقع فى العتق والطلاق حيث اعتبر لزوم الجمله المستعمله لإيقاعهما اليه مذا ان ع لوس لفاو رانك ظالق) 
» ولم يكتف بوقوعهما بصيغه الماضى بقوله : (طلقتك) أو (حورتكك) وهذا يرشدنا إلى أن استعمال هذه الجمل فى الإنشاءات 
كان مما حدث فى زمان الشارع . 


اللّهمَ إل أن يقال : إنّه كان متداولاً بين العقلاء بما هم عقلاء كذلكك » والشارع قد قرّره بلزوم ذلكك تقريراً لا تأسيساً . 


ولكن عهده إثبات هذه الدعوى على مدّعيها » فالأظهر عندنا أن حقيقه الجمل فى تلكك الموارد كونها موضوعه لخصوص 
الاخبار » ويستعمل فى الإنشاء مجازاً » ولو تنزّلنا عن ذلك كان موضوعاً لكليهما على نحو تعدّد الوضع , بالوضع النوعى لصيغه 
المتكلم والجمله الإسميّه تارهٌ للإخبار أخرى للإنشاء . 


ص:7١٠‏ 
أقول : التحقيق فى المقام يقتضى البحث عن حقيقه الوضع . 


فتقول : إِنّهِ ليس فى باب الحروف ضابط كلى فى أنَّ جميعها إخطاريّه أو إيجاديّه » بل قد عرفت أنَّ بعضها إخطاريّه وبعضها 
إيجاديّه » بل قيل إِنّ بعضها مجرّد علامه فمتّلوا بمثل كاف الخطاب » فكذ لكك الأمر فى باب الهيئات فإنّه ليس فيها ضابط كلى » 
بل ولم يقم دليل ولا برهان على لزوم كون جميعها بنسق واحد » وعلى وتيره واححده » فلابدٌ النظر فى كل نوع وكل صنف من 
الهيئنات ليظهر حالها ومدى اختلافها ء بل ويظهر من خلالها الفرق بين معانى الهيئات ومعانى الحروف , وعليه فالبحث يقع فى 
عدّه جهات : 


الجهه الا-ولى : قد اشتهر بين القوم - بل تسالموا عليه - بأنّ تركيب القضايا بجميعها والجمل برمّتها - موجباتها وسوالبها 
ومعدولاتها - يكون من ثلاثه أجزاء وهى : الموضوع , والمحمول » والنسبه » ويتلزمون أن لجميعها محكيات فى الخارج تحكى 
القضبه اللفظته عنها مثل (زيد قائم) حيث يحكى لفظ زيد عن الذات الخارجى » والقائم عن الوصف القائم على الذات » والنسبه 
عن النسبه الموجوده بين المحمول والموضوع فى الخارج » حيث تكون القضيّه بينها صادقه إن تطابقها وإلا كاذبه . 


كما أنه اش . أصحاب الف بأنْ ا إن كان إذعاناً للنسبه فتصديق وإلآ ذ: وّر كما دح به في الحاشيه وفي كتاب 
شتهر بين 5 : ٍ ! : بى وإلا فتقصو هو امصرح هذى 6 


كما أن القضايا من حيث العنوان أربعه : 
١‏ -القضبه اللفظته الحاكيه عن القضيه المعقوله . 


. القضيه المعقوله الحاكيه عن الخارج ونفس الأمر والواقع‎ - ١ 


ص: ١٠١7‏ 
“" - والقضته المفهوميّه من القضيه اللفظيه . 
ع - والقضئه الواقعته والنفس الآمريّه . 


فهذه قضايا أربعه حيث أن ظاهر كلام القوم يدل على لزوم الأ-جزاء الثلا.ثه من الموضوع والمحمول والنسبه فى جميع تلكك 
المراحل من القضايا الحمليّه سواء كانت القضِيّه حمليّه غير مؤوّله وهوهويّه مثل : زيد قائم » وزيد إنسان » والإنسان إنسان ء 
والإنسان حيوان ناطق » حيث يطلق بالحمل فى المثال الأول بالهليه المركبه » وفى الثانى بالحمل الشايع الصناعى بحمل الكلى 
على الفرد » وفى الثالث بالحمل الأوّلى الذاتى . وفى الرابع بالحمل الأوّلى والذاتى الحدّى » بل وكذا بالحمل بالهليه البسيطه» 
مثل زيد موجود . وكذا بالحمل الشائع الصناعى العرضى مثل زيد أبيض » وكذا فى قضنِه الوجود موجود من حمل المفهوم على 
المصداق . هذا لو كانت القضيه الحمليه المعزوله هى التى يحتاج فيها إلى تخلّل الأدوات والحروف فإذا لاحظنا نجد أن مثل 
قضيه (زيدٌ على السطح) أو (زيدٌ له البياض) وأمثال ذلكك تكون أجزاءها من الموضوع والمحمول والنسبه باللّفظ والأداه - وهم 
يزعمون أن تلك الأجزاء الثلاثه لازمه فى القضايا بجميعها » بلا فرق بين موجباتها وسوالبها ومعدولاتها » كما لا فرق عندهم بين 
القضيّه الهوهويه وغير المؤوّله والقضبه المؤوّله بتخلل الأداه والحروف . 


ولكن يرد عليهم: بما لا يخفى على المتأمّريل الدقيق والعارف بأسلوب المنطق والبرهان كما عليه بعض الأعاظم والمحمّقين - 
كالمحمّق الخمينى - حيث يقول فى «مناهج الوصول إلى علم الأصول'(١)‏ وفى «جواهر الأصول)(!) ما خلاصته : (إنْ 


امتافج الوصول إلى غلم الأصول +86 داه ؛ 


قراس الأصضول + 38 


٠١5:ص‎ 


الهيئات فى القضايا ليست على وتيره واحده إذ فى بعض القضايا من الموجبات فتكون القضيّه دالّه على الهوهويّه فمفادها بين 
الاتّحاد فى الخارج وكون الموضوع والمحمول واحداً وأنَّ أحدهما عين الآخر وهو كما فى القضايا المسمّاه بغير المؤوّله التى لم 
تشتمل القضيّه اللفظنه من الأداه وهى كالأمثله السنّه المذكوره سابقاً » إذ الوجدان أصدق شاهد على خلوٌ متن الخارج وصحيفه 
الوجود عن النسبه والربط والإضافه فى جميع تلكك القضاياء فلا بأس بالتحقيق فى كلّ واحد منها » ففى قوله : (الإنسان حيوان 
ناطق) يدل على اتّحاد الحيوان الناطق مع الإنسان فى الخارجء وقيام الهوهويّه بينهما إذ لا يعقل وجود النسبه والربط والإضافه بين 
الحدّ والمحدود ء إذ من الواضح أنه لأا فرق بق الحد والمطدوة إلا بالتتصني) والكجمال ؛ إذ الشوان الناطق بهو تفصيل الامبان 
وهو إجماله وعينه خارجاً ولا معنى لوجود النسبه بينهما إذ وجودها فيهما يوجب الاثنيتيه وهى تناقض الوحده والعيتيّه ؛ وهو 


وهكذا يكون فى القضبه الهليه البسيطه مثل قوله (زيد موجود) فَإنّهِ لم يكن بين ماهئته ووجوده فى الأوّل ربط ونسبه وإلا لزم أن 
تكون الماهيّه قبل عروض الوجود عليها متحمّقه فى عالم الخارج ونفس الأمر » فيلزم زياده الوجود على الماهيّه فى الخارج وقد 
ثبت فى محلّه أن الوجود أصيل والماهته عارضه له تصوّراً مع انحادهما فى الخارجء وقد ثبت فى محله بن الماهته لا موجوده 


ولا معدومه . فلا معنى لمثل هذه المقاللات إلا دعوى الاتّحاد بينهما وعدم الاثنيتيه حتّى تحتاج إلى النسبه والربط وهو المطلوب . 


بل وهكذا فى قضييه (الوجود موجود) حيث يكون هذا من قبيل حمل 


ص ١٠١6:‏ 
المفهوم على مصداقه الذاتى فى الواقع ونفس الأمر وليس بينهما ربط ونسبه فى الخارج وإلا خرج عن كونه مصداقاً لمفهومه . 


وهكذا فى مثل قوله : (اللّه تعالى موجود) إذ ليس موجوديّه الوجود فى الأوّل وموجوديّه الله تعالى فى الثانى عارضه لهما ء بل 
يكون عيصته » إذ يسعحيل أن يغؤء مسلم - والعياذ بالله - بأن يقول إن فى الخازج ذانا مقدمنه فكبت له تعالى الوجود + 'تغالى 
لَه عن ذلكك علواً كبيراً» ولأجل ذلكك تكون قضيه (اللّه تعالى له الوجود) قضيه كاذبه بل إذا قيل بذلكك مع الالتفات والتوبجه 
بما يتضمّنه لعلّه يوجب الكفرء بل مع الاعتقاد كفرٌ قطعاً لاستازامه الاثنيتيه والاحتياج » وتعالى الله عمًا يصفون . 


بل كذلكك فى قوله : (الإنسان إنسان) فلامتناع وجود الربط والنسبه بين الشىء ونفسه » وهكذا فى مثل قوله (زيد إنسان) لوضوح 
اتحاد الكلى الطبيعى مع فرده الذاتى » فلا معنى لوجود الربط والنسبه بينهما لأنّه يستلزم عدم الاتحاد فى الخارج . وهو خلف » 
بل ومثله فى الاتّحاد انطباق الكلى الشايع الصناعى العرضى مثل (زيد أبيض) ومثل (عمروٌ عالئم) حيث تدلّ الهيئه فيها أيضاً على 
الهوهويّه . 


فيد داتعي البعتى لين حبحيظه اللدوع: ]ذ ليسم يلاله ابل الحعرفى مضطة البرن لينا استفاذل تيوس جود 
بخلاف المادّه فهى بمنزله المعنى الاسمى . ولها استقلال فى عالم المفهوم والوجود . 


ولكن الأولى قياس الماده والهيئه فى المقام بالجوهر والعرض برغم اختلافهما الجوهرى حيث أن المادّه - كالباء والياء والعين 
فى مادّه البيع - لها 


٠١ ص:2‎ 


وجود استقلالى بعنوان المادّه » ويكون مركزاً لورود الهيئات والصور عليها . أمَا الهيئه فهى بمنزله العرض ء لأنَّ هيئه المتكلم فى 
ماك مداناك للد سونط لاد خلال الحاقو ولك ليده وهو واس ريف راد علنيا لمر عاتور الت كاك ولينق #الميق 
الحرفى الذى قد عرفت أنّه ليس له وجود فى الخارج قائماً بغيره » لكونه اندكاكياً وربطياً » بل وجوده يعد وجوداً فانياً فى وجود 
طرفيه » إلا أن يُقال إن قصد بذلكك إفهام أنّ الهيئه بمنزله المعنى الحرفى فى احتياجها إلى المادّه فى التحقّق والوجود لا كونها 
مثله » فله وجه . 


الأمر الثانى : فى أسماء المبهمات من اسم الإشاره وكاف الخطاب . وسائر الألفاظ المماثله لهما . 

ففى «الكفايه) التزم الصصدق الكراساي .ا مكاق القول ان المتحس:قوه فيه غانا وان شخمية الماتنا موقيل لون امتعبالواء 
حيث أن أسماء الإشاره وضعت ليشار بها إلى معانيها » وكذلكك بعض الضمائر » والإشاره والتخاطب إنّما يوجبان التشخص من 
قنز الأسعيال وهو الأشاره والسقاط #افدعوض رق التستعد داق سل رهبا )او زعوااو:(تاكدا) اتنا هوا المفرة ابد كوم 
والتشخص إِنّْما جاء من قبل الإشاره إلى شخص والخطاب مع فرد غير مجازفه)» انتهى كلامه. 

أقول: قد عرفت من تصريحه اختيار كون الموضوع له فى أسماء المبهمات هو العام كوضعها » والخصوصيه إِنْما جاءت من قبل 
الاستعمال . 


أمَا صاحب «العنايه) فقد اختار كون الوضع والموضوع له فيها عامّاً كأسماء الأجناس ء إلا أنه خالف المحمّق الخراسانى من جهه 
كون الموضوع له هو 


١١17: ص‎ 


اشر لمت كر لماخده الها ره أو الفعاط ‏ قم :رلك الم بين الاق روج والعسامي ماهر ذا فى المع الموضوع له لا 
الإشاره المتحمّقه فى الخارج حتّى يصير خاضماً » ولذا يرى بأنّ ما يتحمّق فى الخارج يعدّ فرداً لذلك الكلى الطبيعى كما هو 


ويضيف : بأنّ دلا له الإشاره مثلا على المفرد المذكر » مع وجود الإشاره يكون معنى مطابقاً لإسم الإشاره » ودلالته على عنوان 
المشار إليه فى الخارج لا يكون بدلاله المطابقه » بل يكون بالالتزام » نظير دلاله العمى على عدم البصر بالمطابقه ومع البصر 
بالالتزام » ولذلكك يصيح جعل الإشاره موضوعاً لحمل المحمول » كما يصب جعلها محمولاً بقوله : (هذا زيد) أو (زيد هذا) . 


أقزل + التشهؤر من الاتصوقين والمحقعين كينا قو يعارن داغلى جع النو ضيوع له فى اسع المبويمات خاضاً #يتلاف 
الوضع حيث يكون عائرا ‏ والوجه فى ذلكك أنه يرد على كلام المحمّق الخراسانى أنّه يلزم أن يكون لفظ (هذا) الذى يتلفّظ به 
حيث يعد وجوداً لطبيعه الكيف المسموع بالذات . ووجوداً للمعنى المستعمل فيه بالعرض . فإن كان يعدّ وجوداً لفظياً لنفس 
المفرد المذكر » فاستعماله فيه يكون إيجاداً للمفرد المذكر خارجاً بوجوده الجعلى اللفظى , وعليه فما قيل من تحمّق الإشاره من 
خلاله ممنوع ؛ إذ ليس لنا حينئذٍ إلا لفظ (هذا) وقد تصدّى لتحقّق المعنى فقط . 


وإن كان لفظ (هذا) وجوداً لفظياً للمفرد المذكر المشار إليه » بمعنى أنّه تحفّق ذلكك بنفس هذا اللّفظ . ومن الواضح أنّه لا يعقل 
أنهي الاستعبال اللقن عمد نوها مه الأبحاة مدا توحوف العقان إلبه قد عدا اللفظ:: 


ص ١١/8:‏ 
وإث كان وجوداً لفظنا لآلهالاشاره::فهو وجوة بالفرض لآله الإشارة لا للمعنح المشاز اله : 


وغليه فاذدذا أن شان أذ الاعتارمنوا لمتماق نا ومنت المفره المة كز عد تعلق الاقانه دشار سا فى الأشارات الخاويكة» أو 
دعاق الاشازاك الذهعهة يك ركو له تعذيتة الرعوة: الا كادته اقلق اعحتق ين بعلذلة فاستعمال (هذا) لا اتصدى فلن 
زيد إلآ إذا صار مشاراً إليه باليد أو بالعين » فكأنٌ لفظ هذا فى تحمّق عنوان الإشاره بواسطه تعلّقها بالخارج أو الذهن . يكون 
كمتعلق الاشاره إلى شخص بالبد» فكما أنه لا يتوه إلا لفرد خاصٌ مند كا فيه + فكذلكك يكون فى أداه (هذا) ؛ وفئ الضمائر 
من (هو) للغائب و(إيْاك) للتخاطب حيث تكون موضوعاً فى الفرد الشخصى الذى وقع مخاطباً أو مذكوراً فى السابق فى الغائب 


وبالحيله: :ارق الأشاره إريعه ا موررهق :لمشيو المشاو' النة و الا مار 5 له لمارف 


والآله قد تكون من الأوضاع والألفاظ كك- (هذا) و (هذه) حيث إن دلالتها على الإشاره تكون بوضع الواضع » أى وضعت هذه 
الألفاظ للاشاره المتحقّقه الخارجته بأن يحضر المتكلم بهذه الألفاظ معنى المشار إليه فى ذهن السامع فيكون المعنى الموضوع 
هو نفس الإشاره دون المشار إليه المفرد المذكر , حيث أنه خارج عن المعنى الموضوع تبع له إذ لا تعدّ أداه الإشاره مستقلّه لا 
فى المفهوم ولا فى الذهن ولا_-فى الخارج » فالإشاره تند كه "وفائيه فى المنتعلق والمشار إليه » فالإشاره هى الامتداد المتوهّم 
المتوشط بين المشير والمشان إلبةءهذا فى الألفاظ.. 


وقلة تكوع آله لاي عو لاله والح شوق الك مرق 


٠١9:ص‎ 


كالألفاظ والأدوات ولكن الامتداد المتومم موجرة ده كما آله آنا عند كداقن المشان الدؤفاة فيد كنا أله تعب إسصاز 


فإذا ثبت ذلك فى الإشارات » فاعلم أن ضمائر الغائب مثل (هو) و (هى) يكون مثل الإشاره » بل هى الإشاره مع وجود الفرق 
بين الضمائر والإشارات بكون الضمائر إشاره للغائب والإشاره إشاره للحاضر المحسوس فى الخارج أو الذهن . ولأجل ذلكك 
اشترط الآدباء للضمائر الغائبه من وجود مرجع مذكور أو معهود للضمير » وليس هذا إلا لأجل أنّها وضعت للإشاره إلى المفرد 
المذكر الغايب أو المؤنّث الغائب » فيكون قولنا (هذا قائم) مثل (زيد قائم) وكذا (هو قائم) غايه الأمر هناكك فرق بين (زيد قائم) 
وبين الآدخرين » بأنّ الأموّل يحكى عن المحكوم عليه حكايه اللفظ عن معناه الموضوع له بخلا.ف أداه (هذا) و (هو) فإنّهما 
يحضران المحكوم عليه فى ذهن السامع نظير إحضار المشار إليه بالإصبع فى ذهنه من دون أن تكون موضوعه له»كما فى سائر 
اللغات كالفارسته حي تقال لهذا (انى) ولوئ:<او)ء والفاهد علق :ما العيناه هق الوجنان والغرف والعادن, 


فيظهر ممما ذكرنا أنْ حال الإشارات وضمائر الغائب حال الحروف الإيجاديّه مثل النداء والتمنّى والترجى » بخلاف مثل (زيد 
قائم) حيث أنّها إخطاريّه حكائيه . 


كما ظهر أيضاً أن الإشارات والضمائر ليس لها استقلال فى المفهوم بخلاف القضايا الإخطاريّه مثل (زيد قائم) حيث لها مفهوم 
استقلالى . 


قيل : إذا عدّت الإشاره وضمائر الغائب من المعانى الحرفته ففيها 


ص:١٠١‏ 
مناقشتان : 
الأولى : أنْ المشهور بين الآدباء أنْ الحرف لا يقع مسنداً ولا مسنداً إليه » أى لا يصب أن تخبر عنها وتجعلها مبتدأ ومسنداً إليها . 


ولا خبراً فلا يصحح وقوعها مبتدأ ولا خبراً » مع أنَا نشاهد صححه القول (هذا زيد) أو (زيدٌ هذا) أو (هو زيد) و(زيد هو) وهذا دليل 


على عدم كون معناها حر هنا . 

الثانيه : أن ألفاظ الإشارات والضمائر - بناءَ على ما ذكرنا - يصير الوضع فيها عاماً والموضوع له خاضاً جزئياً ؛ كما هو مقتضى 
المعانى الحرفته » وحينئذٍ إذا كانت المعانى جزئيه » فلا يمكن تقييدها ولا إطلاقها لأنْهما متقابلان » ولازم عدم قابلبتها للتقييد 
عدم إمكان تثنيتهما ولا جمعهما لأنّ التثنيه والجمع عباره عن تكريرها وتقييدها ء مع نا نرى بالوجدان صيحه القول ب- (هذا) 
و(هذان) و(هؤلاء) و(هو) و(هما) و(هم) » مضافا إلى أن علامتى التثنيه والجمع لم يعهد إلحاقهما بالحروف . 

فنتيجه هذا الإشكال إلى أمرين : 

أحدهما : عدم إمكان تقييدهما فى الحروف لكونها جزئيه . 


وقد أجاب المحقّق الخمينى عن الأوّل : (بأنّ المسند إليه أو المبتدأ فى مثل ذلك إِنّما هو المشار إليه بالمعنى الأعمّ » الشامل 
لمرجع الضمير ولفظه (هذا) أو (هو) للإشاره إليه » نظير إشاره الأخرس » فكما أن إشاره الأخرس - عند الإشاره إلى شىء 
والإخبار عنه - لم تكن مسنداً إليه بل المسند إليه هو المشار إليه » فكذلكك المسند إليه فى قولكك : (هذا زيد) » و(هو قائم) » لم 
يكن لفظه (هذا) أو (هو) بل 


ص: ١١١‏ 
المشار إليه بهما . 


إلى أن قال : ونحن وإن لا ننكر إجراء بعض أحكام المبتدأ والمسند إليه على ألفاظ الإشاره . وضمائر الغيبه فى محيط الأدب 
وفى عبارات الأدباء » ولكن لا يوجب ذلكك كونها أسماءً كما لا يخفى » كما أنّهم يجرون أحكام العَلّم على بعض النكرات 
كك- (أسامه) مع أنّها ليست عَلَّماً » لأنّه لا فرق بينها وبين «الأسد؛ فى الدلاله على المعنى المبهم , والقول بأنّ أسامه عَلّم للجنس 


دون الأسد أمرٌ لا يقبله الطبع السليم . 


وأجاب عن الأمر الأوّل من الإشكال الثانى بقوله : 
وخ الغاكى نا نل سوس مقطا ف ناك لزاع المسروطلن دكا شبد الركدرت: الدذى بركوة معنا تدر فى 


ولو سلّم عدم إمكان تقييد المعنى الحرفى فنقول : إِنّهِ فى المفروض لم تتعدّد الإشاره » بل المتعدّد إِنّما هو المشار إليه ومرجع 
الضمير » ومجرّد لحوق علامتى التثنيه والجمع لها لا يوجب تعدّد الإشاره لأنُهما يلحقان الفعل » بل يمكن أن يُقال إِنْهما يلحقان 
هيئه الفعل كقولنا (اضربا) (اضربوا) ومع ذلكك لا يفيدان تعدّد البعث والفعل , بل يدلان على تعدّد الفاعل , ألا ترى أنّه يمتنع 
تعدّد الفعل كالقتل تلحقه علامتا التثنيه والجمع » فيقال : (اقتلا.) و (اقتلوا زيداً) فعلامتا التثنيه والجمع لحقتا الفعل . ولكن لا 
تدلآن هل قد الفعل يل عزلان على تمده الفاعل : 


وبالجمله : حتّى لو قلنا بامتناع تقييد المعنى الحرفى » يمكن القول إِنّه لا مانع من لحوق علامتى التثنيه والجمع لألفاظ الإشاره 
وضمائر الغيبه , لأنّهما تدلان على تعدّد المشار إليه ومرجع الضمير . 


ا 


والجواب عن الأنمر الثانى : انَفقت كلمه النتاه على أنّ كاف الخطاب حرف ومع ذلكك تلحقه علامتا التثنيه والجمع » لقولهم 
ذلك ذلكما ذلكم)(1) . 


وأمّا تفصيل الجواب الأوّل الذى أحاله فهو مذكور فى باب الواجب المشروط من كتابه «مناهج الوصول إلى علم الأصول» حيث 
يقول : 


(وبالتأمّل فيما ذكرنا يتتضح عات دغوى حلام الاخبار عنها وها »إن المرادييه إن كان هدم الاخيان عنها ويها على وزان المعان 
الأستية + يحيث خقع ميلد مدقل وخير] للك فالاشيهد فده الك الأخباز عن الشىء أعمّ من ذلكك . 


وإن كان المراد به عدم الإخبار بقول مطلق » كما يقال : (المعدوم المطلق لا يخبر عنه) فهو واضح الفساد » ضروره عدم المانع 
العقلى عن ::وشهاده الوجدان بالخير غتها وبها فى التراكين الكلاضه لكن تبعا للمغاتى الأسميه » فقوله (فسرنت (يدا فى الدان 
يوم الجمعه) و(وٌلد لعمرو مولود ساعه كذا) يكون الغرض منهما إِنّها حدوث الضرب منه فى محل كذا ويوم كذاء وحدوث 
ولاده ابن عمرو ساعه كذاء ويفهم من مثلهما هذا الغرض ء ولا يكون إلا لكون الحدوث بالمعنى الحرفى يمكن أن يخبر عنه 
وبه » فيصحُ تقييد المعانى الحرفنه وتعليقها واشتراطها » فإنكار الواجب المشروط ومفهوم الشرط . وإرجاع القيود الكلاميه - 
الظاهره فى الرجوع إلى الهيئه - إلى المادّه » بدعوى عدم الإمكان مما لا ينبغى أن يصغى إليه)(1) . 


أقول : التحقيق فى المسأله والجواب عمّا قيل متوقف على بيان مقدّمه وهى : إِنّه قد تقرّر فى علم الأدب والنحو أنْ الألفاظ 
المستعمله فى التركيبات الكلاميّه 


عراش الاصولءة ع 1 قات 1 
-١‏ مطارح الأنظار : 0* - 8*؛ ومناهج الوصول إلى علم الاصول : ج١‏ / ٠٠١‏ . 


ص:١7١١‏ 
والجملات اللفظيّه تكون على نحوين : 


تارة : تكون من حيث اللفظ والمعنى متوافقين من حيث الحالات والخصوصيّات وكيفيّه الإعراب والبناء والتثنيه والجمع والافراد 
كما هو الأغلب مثل (ضربت زيداً فى الدار) حيث أنّ كلّ لفظٍ وكلمهٍ من هذه الجمله قد استعملت فيما وضع له من كون ضرب 
فعلاً وزيدٌ اسماً وفى حرفا » وكان الإعراب والبناء فى كل واحدٍ منها مناسباً مع شأنيه ذلك اللّفظ من الفعليه والإسميه والحرفته 
من كون الفعل هنا لا يقبل الإعراب بخلاف الاسم حيث يقبل الإعراب والبناء وبخلاف الحرف حيث لا يقبل الإعراب قطعاً أو 
البناء تعلق الحتمال. 


واخوى :هس كرون كذلكف» أى كرون يو احالف" اللنظ و البق تفاوتاء فريناركوق اللفق وفردا والنعي فقه ا ريع :أو 
كان اللفظ مبتاً والمعنى معرباً بإعراب الابتدائيه » فالمثال للأوّل مثل لفظ (كلا) و (كلنا) و (هؤلاء) إذا أريد إرجاع الضمير إليه 
فإنّه يرجع بصوره الإسفراد مثل (هو) أو (أنّه) أو (كان) لافراد الثفظ فى هذه الأنمثله » وإن كان معناها مفيداً للتثنيه والجمع . 
والاعتبار فى الإشاره فمرجع الضمير إِنْما يكون باللّفظ لا بالمعنى وإن كان فى بعض الموارد يجوّزون كليهما كما فى ضمائر 
الجمع حيث تارءً يلاحظ بصوره الجماعه فيؤتى بالتأنيث » وأخرى بالجمع فيؤتى بالمذكر . 


وأمَا المثال الثانى كك- (ضرب فعل ماض) حيث أنْ ضَرَبَ مبتدأ وفعل ماض خبره » ولكن لا يقبل الإعراب الذى هو الرفع فى 
الظاهر لأننّهِ ليس بنفسه فعل ماض ء إلآ أنه حيث يحكى عن ما هو فعل ماض فى الواقع يحفظ ظاهره من حيث عدم قبول 
الإعراب مع كونه هنا اسماً لا فعالا » ولذلكك قلنا بأنّه مبتدأ وفعل ماض 


ص:7١١‏ 
خبره » وقد يختلف ما هو ظاهره مع ما هو معناه » ومثل ذلكك فى النحو وعند النحاه والآدباء كثيرٌ جدّاً . 
فإذ| اعرف هذه التقدفه: يكن الأتجانه عا أؤره غلبا لأله يمكن أن تقال ,أن الأسماء أضا تكون على سمي 


تارءً : يكون الوضع والموضوع له كلاهما مستقلا من حيث المفهوم وهو كأسماء الأجناس مثل رجل » أسد ء حيوان » إنسان , 
وأمثال ذلكك حيث يكون الوضع والموضوع له فيها عاماً » لاستقلال معناها من حيث الوضع والموضوع له . 


وأخرى : لا يكون كذلك بل الاستقلال فيها فى عالم الوضع فقط دون المعنى والموضوع له . وهى كأسماء الإشارات والضمائر 
الغيبيئه حيث أنّها أسماء بلا إشكالء وإِنّما الملحوظ فى عالم الوضع كونها موضوعه للاشاره الكليه ذوة الأشازات الحرضه 
الخارجته » ولكن فى عالم المعنى والموضوع له ليست إلا للإشارات الجزئيه الخارجته » والجزئئه إنّما هى بمقتضى نفس الإشاره 
لا مقتضى لفظ (هذا) أو (هو). فحرفته المعنى لا يكون للفظه (هذا) بل للإشاره إلى الخارج » وذلكك لا يوجب صيروره 
الإشارات والضمائر الغييه خارجه عن معنى الأسماء وداخله فى المعانى الحرفيه » بل هى أسماء مشتمله على عنوان يقتضى ذلكك 
معنىٌ حرفدٍاً نظير الاختلا.ف بين لفظ كلا ومعناه من حيث الافراد والتثنيه حيث أنّ الاعتبار فى مرجع الضمير هو لفظه لا معناه 
وكذلكك الأمر فى المقام حيث يكون الاعتبار فى اسميه الإشارات والضمائر هو ملاحظه حاله الوضع فى الألفاظ حيث أنّها كليه 
مستقله» وإن لم يكن كذلك من حيث متعلقها وبالنظر إلى الإشاره المستعمله فى الخارج؛ حيث تكون جزئداً ومعني حرفياً 
اندكاكياً » وعليه فيندفع 


١١0:ص‎ 


مطلق النقوض المذكورهء بل هى ترد فيما لو كانت الإشارات والضمائر من الحروف .ء مع أنّك قد عرفت كونهما من الأسماء 
كما عليه اتّْفاق النحويّين والأدباء » والالتزام بكونهما من الحروف مخالف لإجماعهم واتّفاقهم . 


ولعلٌ كون الجزئيه من حيث اقتضاء نفس الإشاره دون ما هو معنى هذاء أوجب توهّم بعض المحقّقين إلى اختيار أن الموضوع له 
فيها عامّاً كالوضع؛ كما صرّح بذلك المحقّق الخراسانى وغيره . 


فقد ظهر مما تناه صبحه قبول علامتى التثنيه والجمع لكونهما من الأسماء . 


وأمًا ما التزم به المحقق الخمينى بكون التعدّد والتكرّر فى التثنيه مثل هذان وهماء والجمع مثل هؤلاء و(هم) مربوطاً للمشار إليه 
دون الإشاره»ء إذ هى واحده كما أن هاتان العلامتان فى الفعل أيضاً كدلان عل تكله الفاعل لا البعث والفعل » واستشهد بما 
يمتنع تعدّده من حيث الفعل كالقتل . 


مرا لا يمكن المساعده عليه لوضوح أن وصف الفاعليِه والمشار إليه يعدّ من الأوصاف الإضافبه ‏ لأنّ الفاعل لا يصدق عليه 
ذلك الوصف إلأ إذا صدر عنه الفعل » كما ورد التصريح به فى أوَّل كتاب الصرف بأنْ الفاعل هو الذى يصدر منه الفعل » 
فكيف يمكن تعدّد الفاعل دون الفعل » وعدم تعدّد الإشاره مع تعدّد المشار إليه » فهما من الأوصاف ذات الإضافه بالنسبه إلى 
ظرفى الإشاره والمشار إليه والفعل والفاعل . كما أنّ الأمر فى القتل يكون كذلكك بأحد التوجيهين المذكورين فى محله فى علم 
المعانى » مثلاً إذا قيل : (زيد وعمرو قتلا بكراً) حيث لا يمكن تحمّق التكرّر فى القتل » فيكون المرجع إِمّا إلى أمر لولائى أى 
كل واحدٍ منهما صدر منه ما يوجب قتله منفرداً لولا الآخر. حيث يفيد مثله قابليه كل منهما لكونه 


١١8:ص‎ 


سيا يتلا تسق القدل + أو عراف الاشتراكك فى تعلق النبين المدطةل »حت كر كز والعل مدهما كو البيث فيكرة عجارا 
من باب : تسميه الكل باسم الجزء » فيكون المراد من القتل كنايةٌ عن سببه » نظير ما ورد فى قوله تعالى : «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهِ مِنْ 
رَبَكمْ)(1) أى إلى سبب المغفره . 


وكيف كان »ء فدعوى تعدّد الفاعل والمشار إليه دون الفعل والإشاره ممنوعه كما لا يخفى . 


كما يظهر ممما ذكرنا دفع الإشكال من جهه وقوع الإشارات والضمائر الغيبييه مسنداً ومسنداً إليه » لما قد عرفت كونهما إسمين 
وهما مختصّان بالاسم , ولا حاجه للتوجيه المذكور فى كلامه من أن المسند إليه وبه هو المشار إليه لا لفظ هذا ء مع أنه بنفسه 
غير صحيح لوضوح أنّ المسند إليه وبه يعدّان من أحوالاءت اللفظ والكلام من جهه قبول الإعراب والبناء من الرفع وغيره » فلا 
معن لكل ذلك على المساز:إلبه ون تاق ضفيفة الأخبار طم ويه لتاب إلا أنه لا يوسن كوه ميعد ] وخفراً ولد لكة يفام 
وقوع الإشاره تارءٌ اسماً لكان من النواسخ » وأخرى خبراً لها » ولا يكون ذلك إلا من حيث تركيب اللفظ والكلام لا من حيث 
الحقيله والبفن كمالاً يكن . 


وأمَا استدلاله لعدم معهوديّه إلحاق العلامتين بالحرف كما جاء فى «شرح الكافيه/00), بأنّ النحاه اتَفقت على أن كاف الخطاب 
حرف(00 2 ومع ذلكك تلحقه 
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ص:7١١‏ 
علامتا التثنيه والجمع لقولهم : ذلك . ذلكما . ذلكم . 


فيرد عليه : أن ما لا يرد عليها العلامتان هو نفس كاف منفصلا لا منصلا مع الإشاره » وإلا كانت العلامه بلحاظ اسم الإشاره» كما 
تقبل العلا.مه إذا انّصلت بالفعل أيضاً مثل خلقتكك وخلقتكما وخلقتكم , لأنّ مجىء العلامه فى هذه الموارد إِنّما كان لأجل 
التغليب من ناحيه حالات الاسم والفعل عليها » والشاهد على ذلك عدم صححه إلحاقهما مع انفصالها وأفرادها مثل : كك- - كما 


-كم. 


وممّا ذكرنا فى اسم الإشاره والضمائر الغيبيّه يظهر حكم الموصولات وضمائر المخاطب والمتكلّم » إذ مفاد الموصولات ليس إلآ 
الإشاره إلى المبهم المتوقّع رفعه بالتوصيف .ء فمن جهه كونها للإشاره يكون حكمها حكم الإشاره فى جميع ما عرفت» إذ لا 
فرق بينها وبين أسماء الإشارات إلا من جهه كون الداعى فى الموصولات هو رفع الإبهام بالتوصيف لا بخصوص الإشاره كما هو 
الحال فى أسماء الإشارات . 


كما أنّ ضمير المخاطب والمتكلم وضعت للمواجهه إلى الشخص الواحد أو الاثنين أو أزيد » ولهذا السبب يكون جزثياً » إلا أن 
جزئيتها تتحمّق بالاستعمال » فتكون هذه مثل أسماء الإشارات فى الغايب والضماير فى كون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاضاً 
» ولا تخرج عن الاسميه بذلك , ولأجل ذلكك ترد عليها علامتى التثنيه والجمع لكونهما من الأسماء كما لا يخفى على المتأمل 
اقيق 


رشك كات لانن رم اشاس وو عافن النشاو اليل و كه فكبير الفانن تافهن الخطانو اق السداق والقاطن» قن 


العدوو وم وركمي ] تال التشان لبدو تعلق سى الاعد امف المعدا ».والح ةقر الخرر ع مهدا على الفمن 


١18:ص‎ 


الإشاره » مثل (هذا) والضمير مثل (هو) و (إيَاك) فيّقال : (هو زيد) أو (قائم هو) أو (هذا زيد) و(قائم هذا) وأمثال ذلك . ففى 
الحقته كوك الآقار شين المع من المتفان إلنه والتعلق وعترهينا كتكا يحض ؤس ردك الأشاره إلى اذلكه :قن الالفيه 
بقوله : 


بذا لمفرد مذكر أشر بذى وذه فى فاعلى الانثى اقتصر 


وبالجمله : ثبت من جميع ما ذكرنا أن الوضع والموضوع له فى أسماء الإشارات والمبهمات . من الضمائر والموصولات ء كلها 
عام بحسب الوضع وخاصٌ بحسب الموضوع له ؛ كما عليه المحمَّى الأصفهانى والبروجردى والخمينى والخوثى رحمهم الله 
والحقّ معهم , واللّه العالم . 


22 


١١9:ص‎ 

حول معنى الحقيقه والمجاز 

المبحث الثانى : 

فى الحقيقه والمجاز وما يتعلق بهما 

والبحث فيها يقع من خلال عدّه أمور : 

لآم الأول حول معت الحققه والمجاز 

فنقول : لا إشكال فى أن الحقيقه عباره عن استعمال اللفظ فيما وضع له . وذلكك يتحقّق من خلال الموضع قطعاً . 


إِنّما وقع الإشكال والكلام فى المجاز » هل هو فى صيحه الاستعمال محتاج إلى وضع الواضع ولو نوعاً . أو لا يحتاج إلى ترخيصه 
؛ فضالً عن وضعه؟ 


وقبل الخوض فى ذلك لابدّ لنا حينئذٍ من تقديم مقدّمه وهى : 
إن الوضع باعتبار الّفظ الموضوع ينقسم إلى شخصى ونوعى . لأنّ تعبين الّفظ بإزاء المعنى لا يخلو عن أقسام أربعه : 
الأوّل: لأنّ الملحوظ حال الوضع قد يكون بمادّته وهيئته شخصياً » فيكون الوضع فيه شخصياً كالاعلام . 


الثانى: وقد يكون الوضع بخصوص مادته وهيئته الخاضصه كماده الباء والياء والعين المقبّده أنه هيئه حصلت من الهيئات » والظاهر 
كوة ذلكه نقمي بحي الباكه وروها هبي الفيتة 


الثالث: يكون عكس ذلك كهيئه الفاعل حيث وضعت لمن صدر غته المبدأ 


١٠١ ص:‎ 

بأيّه ماده حصلت , فيكون الوضع فيه أيضاً معكوساً . 

الرابع: لم يكن كذلكك بمادّته وهيئته » وهو المجاز على القائل بذلك » وبعدم الوضع فيه أصللًا كما سيظهر عن المحقّق 
الخراسانى ومن تبعه اختياره . 


ثم إِنّه يقع الكلام فى أن صيحه استعمال اللّفظ فى المعنى المناسب للمعنى الموضوع له والمسمى بالمجاز. هل يكون بالطبع من 
خيك الاستغيال معنن الفقاك فى «اسععتال الفط قن معتاء المناسب لمعناه الحقيقى» من دون احتياج إلى وضع الواضع » بل إلى 
إذنه حتّى يمكن منعه أيضاً فضلا عن الوضع والإذن » كما لا يحسن استعماله فى غير مناسبه وإن أذن الواضع ورخحص فيه » وهو 
نامحد صاحب «الكفايه», وجعل الدليل على صححته شهاده الوجدان تحسن الاستعمال فى الأول 4 والامستهجان فى الثانى : 


ثم قال : (لا معنى لصيحه الاستعمال إلآ حسنه) ثم جعل من هذا القبيل صححه استعمال اللّفظ فى نوعه أو مثله . 

هذا ء وقد يتوهّم مخالفته لمختاره فى الحقيقه الشرعيه , بأنّ استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له بلا مراعاه ما اعتبر فى المجاز ء لا 
يكون حقيقه ولا مجازاً » حيث أنّ المستفاد من ظاهر كلامه أن المجاز يكون بالوضع لا بالطبع » هذا كما فى «عنايه الأصول» . 
اللّهمّ إلا أن يُقال : أراد من ذلكك عدم رعايه حسن الاستعمال المعتبر فى المجاز على مختاره لا العلقه المعتبره فيه حتّى يكون 
بالوضع . 


وكيف كان » فقد ذهب المشهور - كما صرّح المحمّق القمّى فى بحث الاطراد وعدمه - إلى أن المجاز بالوضع لا بالطبع » لكنّه 
بالوضع النوعى » أى وإن كان 


١١١: ص‎ 


أقول : ولا يخفى عليكك أن منشأ هذه الدعوى الباطله ما يسمع من القول بأنّ المجاز عباره عن استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له 


ولكنّه تومُم فاسد من رأسه» كما تتبه إليه السكاكى فى الاستعاره فقط » ولكن تتئه بعض الأنُصولئين من المحقّقين ؛ كالشبخ 
محمد رضا الأصفهانى صاحب «وقايه الأصول» وتبعه بعد ذلك بعض الأجلّه كالمحمّق البروجردى والخمينى والخوثى وغيرهم 
- وهو الحقٌّ عندنا - إلى أن المجاز ليس استعمال اللفظ فى غير ما وضع له بل هو استعمال فى الموضوع له أيضاً كالحقيقه . 
إلا أنه فى الحقيقه قصد بالاستعمال الإراده الجدّيه كما أراد بحسب الاستعمال إفهام معنى الموضوع له » وهو الحيوان المفترس 
مناك مق لفقل الأمبن + هذا يخاذف السنباز حيث أله اسعسمل اللفظ فى الخيوات المتدرس أبقاء إل أله أراد سوا المعنن الدراد 
فى ول ليه عاونوو وود يداة عستو له عرق المتتتونى افع باذ قرق قن + لكك رين المضازاك بالسانيا تفن الانعهاره والمرسل 
والمقره والمر كن كنا كانت أرشرهاء إذ اراك ذلك لبا سمي البالقدو الناكع في الالتتعال فاخ الماكحة فى قرله 
تعالى : «إِنْ قدا إل ملك كَرِيمٌ»(1)» ليس إلا أن يستعمل الملكك فى الوجود الروحانى النورى » غايه الأ ارا ه نويل تويشت 
عليه السلام الذى كان بشراً بمنزله نفس ذلك المعنى » فيتبتين ملاحه الاستعمال » كما ترى تلكك الملاحه فى قول الشاعر 


0 سوره يوسف : الآبه‎ -١ 


١١١ ص:‎ 

من التعبجب : 

قامثٌ تُظللنى ومن عَجَبٍ شمسٌ تُظلانى من الشّمس 

وكذلك قول الفرزدق فى وصف الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله : 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 


فإنّه لو قدّر فيه كلمه أهل بأن يقال أهل البطحاء وأهل البيت وأحل الحل والحرم لخرج الكلام عن الحسن والملاحه » بل المراد 
من الإسراده الاستعماليّه نفس البطحاء والبيت والحل والحرم » فكأنه ادّعى أنّه عليه السلام فى مقامه بمكانٍ ومنزلهٍ من الظهور 
والوضوح والمعروفيه بحيث تعرفه الجمادات وهو توصيف بليغ للإمام عليه السلام » ولا يخفى حينئدٍ حسنه وبلاغته » وكذا ما 
جاء فى قوله تعالى : «وَاسْأَلَ الْقَويَ»(1) حيث لا يخلو الكلام عن السخافه لو قدّر فيها كلمه أهل » كما هو معلوم بخلاف ما 
يقتضى البلا-غه والملا-حه من كون السؤال عن نفس القريه فكأنّه قصد بيان أنّ القريه بنفسها تجيب عن حالها لشدّه وضوح 
التقيمم عو كد | الحال فق المعاة الم يوهي قبل + اننا ل اراك ذم رياف وخر اعرى) الجطزو نس كه وسعارم ا 
الألفاظ المفرده لا تستعمل إل فى معائيها الحقيقيه؛ لكن اذّعى كون المتردد والمتحتر شخصاً ممتثلا كذلكك» إذ ليس للم ركب 
وضع على حدّه حتّى يقال إِنَّ اللّفظ الموضوع لمعنى استعمل فى غيره » وهذا يعد أقوى على ما ادّعيناه . 


بل المناسيه بين اللفظ والمعق فى الحقيقه والمجاز يزيد ما ذكرناه + لأن 


8 سوره يوسف : الآبه‎ -١ 


1١77: ص‎ 


الحقيقه مأخوذه من مادّه الحقّ أى ثبت » والمجاز اسم مكان بمعنى ما يعبر عليه » لوضوح أنَّ المقصود من استعمال اللّفظ فى 
المعنى الموضوع له فى الأوّل ليس إلا ثبوت نفس المعنى فى ذهن المخاطب » ولذا يقال له حقيقه» وفى الثانى صيروره المعنى 
الموضوع له معبراً يعبر عليه المخاطب إلى المعنى المقصود والمراد الجدّى » وهو الفرد الادّعائى ‏ غايه الأأمر قد يدّعى أن 
المعنى المجازى هو عين معنى الحقيقى ادّعاءً » وقد يدّعى أنّه كان فرداً منه » فإذن ليس المجاز استعمال اللّفظ فى غير ما وضع 


نعم يصح أن يُقال : إن ملا-حظه معنى المجازى من جعله مصداقاً للحقيقى أو عينه ادّعاءً ؛ يتم عبر قيام مناسبه عند العقلاء لا 
بدونها » فلا يحتاج فيه إلى إذن الواضع وترخيصه ء بل يحسن الاستعمال حتّى مع منعه » بل قال المحمّق البروجردى فى ردّه على 
كلام الخراسانى القائل بأنّه : (لا معنى لصيحه الاستعمال إلا حسنه) , بأنّ صيحه الاستعمال وعدمه زمام أمره يكون بيد الواضع , 
بخلاف حسن الاستعمال وعدمه » حيث يكون بيد العقلاء لا الواضع » وكلامه لا يخلو عن لطف .ء فكأنّه أراد بيان أن الصتحه أمرٌ 
مساوق للإذن » فيناسب للواضع » بخلاف الحسن والقبح فهو أمرٌ عقلائيٌ فيناسب العقلاء . 


بل قد يؤيّد ما ذكرنا ما صرّح به المحقّق الخراسانى فيما سيأتى من كلامه حول ما ورد عنه عليه السلام من أنه : (لا صلاه لجار 
الستكد القن السعد) جف أذ كريذلة فن نعلت كن يمنا الحنيق وشو شن السفقدي إلا أنه أراده العاء بان للقن 
البيت لمن هو مجاور للمسجد ليست بصلاه حقيقه » فيكون هذا أقوى شاهد على مختارنا . 


ضاع 17 


وقد يود ما قلناه قيام المناسبه بين المعنى المجازى مع المعنى الحقيقى حيث يستعمل اللفظ فيه , وأخرى يشاهد المناسبه بين 
الثفظ والمستعمل فيه كاستعمال اللّفظ فى اللفظ . فإنّه يصح مع أنّه لم يكن له معنى موضوع له , كاستعمال لفظ ديز فى نوعه؛ إذ 
لولا جهه استعمال اللّفظ فى غير ما يرد جدّاً » فلم يصحٌ فى مثل ما عرفتء مع أن لفظه ديز معدوده من المهملات ولا وضع 
للمهملات أصلا ‏ فيستفاد أنّه يكون بالطبع بالنسبه إلى ما عرفت بكونه مستعمللا فى معناه بقصد الادّعاء أو فى اللفظ بالمناسبه » 


بيان صحّه استعمال الألفاظ 

الأمر الثانى : فى بيان صبحه استعمال اللفظ فى اللفظ 

وهو على أقسام أربعه : من استعمال اللّفظ فى نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه ء فلابدٌ لتوضيح المقصود من تقديم مقدّمه» 
وهى : 


ِنَّ الإنسان موجود يتضمّن فى داخله مقاصد ونوايا ونعابدات كته ولايك له لأجل رفع حوائجه من إفهام مقاصده إلى الآخرين » 
ولا سبيل لذلكك إلا أن يتوصّل إلى ما يبرز مقاصده وما تكون علاقه ودلاله عليهاء وهى تتم من خلال أمور عديده : 


الأوّل : قد يجعل متعلق حكمه عين الخارج » كما إذا أشار إلى شخص فيما إذا سثل عنه من فعل كذا مثلا » فيشير إليه » ففى هذا 
المقام يكون متعلّق الحكم هو الواقع المشار إليه . 


الثانى : وقد يكون بالصوره من الطرفين ؛ أى فى طرف الموضوع والمحمول وإفهام المطلب » كما قد يضع صوره الأسد بجوار 
صوره الإنسان المدفون على 


ص ١1١6:‏ 
صخره قبره » فيفهم من ذلكك أن المدفون شجاع من قبيل السبع . 


الثالث : وقد يكون بوضع الصوره فقط دليلاً على متعلقه , مثل وضع علامه الجيش على القبر للدلاله على أنَّ المت من ذلكك 
العنتقل»: 


الرابع : وقد يجعل فى طرف واحد من القضيه لفظاً وفى الآخر صوره ء كما إذا وضع صوره الرجل وكتب تحته اسمه ومناصبه . 


السادس : بأن يكون المبرز فى طرفى القضيه لفظاً موضوعاً ومحمولاً » كما هو المتعارف فى الاستعمالات مثل (زيد قائم) . فإنَّ 
التفظ فى كل من طرفى الموضوع والمحمول إذا تكلّم به المتكلّم يوجب ذلك تحقّق صوره اللفظ فى الحس المشترك للسامع 
تود 3 لكت القتوه المككيله وسنينا بتريعا إلن النقيو نيك أن كرفي هئده المراهز موينى غفلة الأننان عن اكتازة ليذه 
المراحل » فمن تلكك الصوره يتتقل إلى المعنى الخارجى » فيطلق على اللفظ أنّه دال وعلى المعنى وهو المحكيّ عنه بهذا اللفظ 
الحاكى مدلول » فهذا هو اللفظ الذى قد يعر عنه تارةٌ بالوضع الحقيقى وأخرى المجازى . 


واعنازه الخوعنة بطل علدينما اتذالالة رالاسعمال الوضعى . 


وأما إذا لم يكن اللّفظ مستعملا فى معناه الخارجى » بل أطلق وأريد منه نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه ء فالسؤال حينئذٍ هل هى 
معدوده من الاستعمالات حتّى يبحث فيها أنّها بالوضع أو بالطبع مطلقاء أو لابدّ من التفصيل بأن لا يكون منه الصوره الرابعه فقط 
بخلاف الأوّل والثانى والثالث » حيث أنّها من الاستعمالات المتعارفه - كما هو المستفاد من كلام المحقّق الخمينى -. 


ص:2١١‏ 
أم لا مندرجاً فى المذكورات كما هو المستفاد من كلام المحقّق البروجردى والخوثى وغيرهما . 


المستفاد من كلام المحمّق الخراسانى قدس سره أن الرابع » وهو استعماله فى شخصه لا يكون من الاستعمال والدلاله قطعاً » أمّا 
فى النوع والصنف فإنّه يمنع كونه منهماء ثم يتنازل عن قوله ويقول بإمكان أن يكون المراد منه حكايه ذلك للكلى المشتمل 
على الأفراد» باعتباره مرآهٌ له وحكايهً عنه » فحينئذٍ لا يكون داخلا فيه » لكنّه يقول أخيراً مستدركاً بذلك : بأنّه خلاف ظاهر 
الأمتوالات الساقه:اقلة بآس «الاقارة إلى قفسيا كل واخردنتها بالخصوصى: 

وأمَا إطلاق اللفظ وإراده شخصه , كقولهم : (ضرب كلمه) أو (زيد لفظ) وقصد بذلك إفهام شخص هذا اللفظ المتلفْظ به» 
نقد أشكل دنيساحب التضول لانن سر يآلة إن أزيه يق :(يد) قن الموشروع الملتى التدئ هواتتنيى اللفظ ركان رينادالا 
على نفسه » فيلزم انّحاد الدال والمدلول » بمعنى أن لفظه دالٌ على نفسه المدلول » وهو غير معقول , لأنّ رتبه الدال مقدَّم على 
المدلول » فاللفظ وهو (زيد) بما أنّهِ دالٌ لابدّ أن يكون مقدّماً » وبما أنّه مدلول لابدٌ أن يكون متأخّراً » فلازمه تقدّم الشىء على 


نفسهء وهو دور باطل . 


وإن لم يكن دالاً لنفسه ء فيلزم حينئذٍ أن تكون القضيّه مركبه من المحمول والنسبه ؛ لأنّ المفروض أن زيداً ليس إل نفس اللفظ 
الواقع فى طرف المحمول ء فالقضيه حينئذٍ مركبه من النسبه والمحمول . وهو محال ؛ لأنّ النسبه لا تتحمّق إلا بين المنتسبين . 


وقد أخجاتن: الحعدق الجرانتات: عق القن الاول + 


بأَنْه لا يوجب الاتحاد , لأنه يكفى فى رفع الاتحاد وجود التعدّد 


١117: ص‎ 


الاعتبارى الموجود فيالمقامءلأنّ زيد باعتبار أنه لفظ صدر عن اللافظ يكون دالاء وباعتبار أنه يدل على شخص الملفوظ يكون 
مدلولاً » وهذا كاف فى رفع الاتحاد. 


وقد قافن ضاتفي: والدرر» :هذا الجوات قائلة: إن هذا النحو من الاعتبار يطرأ عليه بعد الاستعمال » فلو أردنا تصحيح الاستعمال 


ثم قال : (وفيه : إن الموضوع فى القضيه لابدّ وأن يتصوّر ء وتصوّر زيد قبل الوجود لا يكفى فى الحكم عليه بملاحظه الفراغ فى 


وتففلة ]نكن ورف عه الاسعفيال الدكدين ف الاسصمالاتة النكارنه كاتسيفيان اللفطاق المفق لموعهن كنا 
سيأتى » وإن أريد غيره فلا استبعاد فيه أصللًا » كما أن إشكاله بلزوم الدور من جهه توهّمه أنّهِ لو كان المقصود من لفظ زيد هو 
نفسه» فيما أنه دالٌ لابدّ أن يكون متقدّماً » وبما أنّه مدلول لنفسه لابدّ أن يكون متأخّراً » ومدلوليته متوقف على الدلاله وإلآ لم 


يتحمّق المدلولته » كما أنْ داليته متوقفه على تحقّق مدلوليته » وهو دور محال . 


ولكق الكقى أن يمو عنه"الخلق: لا الدون» ألا يكرة وضف الجدلوفه واللذاليه اله ميات العباءك ا قل نكون تقد مها 
وكالوه لا رن عاق اسهد اوور عافن عار لمن الملدافن الر قيال قن الوتمرة ب واندون إننا كو فا قر يي 
الشيثين فيالوجود لا فيالرتبه» فلايكون هاهنا إلا خلفاً لأنّه يلزم أن يفرض شىء واحد تار متقدّماً بما أنّهِ دالَ» ومتأخراً بما أنّه 
مدلول» وهو محال. 


هذا ويرد على كلام المحمّق الخراسانى : 


أؤلة »إن المتضا شان يسلفان سبي المؤارك إذ قد ركان تجا جين إلن 


١1/8: ص‎ 


التعدّد » كما فى العلّه والمعلول والأبوّه والبنوه » وقد لا يحتاجان إليه بل يصحح حتّى مع الوحده » كما فى العاقل والمعقول والعالم 
والمعلوم , فإِنّ العله والا-بوّه لهما وجود مستقل غير وجود المعلول والبنوّه » بخلا.ف وجود العاقل والمعقول والعالم والمعلوم 


مق كرة تدرو هما ادا . 


ومعلوم ذا ليها ف عه اوه عل العله والمماز لم والأندو أرما قن التعقق ورت كا شرف رميق المله وال 1 
عن النهلول وا لكقة الو وهاه 1ف ازالة المله لوه المعلر لوه كذ شن لاومو لو 


إذا عرفت هذا ننقل الكلام إلى حال الدالٌ والمدلول وهل هما من قبيل الأول أو الثانى؟ 
أمَا المحّق الخراسانى فقد توهّم كونهما من القسم الثانى حيث يدّعى كفايه التغاير الاعتبارى فيهما مع كونهما وحدتهما ذاتاً . 


ودعواه ممنوع, لأنّهما يعدّان من القسم الأوّل كالعله والمعلول» لوضوح أنّ الدلاله عباره عن الانكشاف والهدايه؛ ولا يعقل أن 
يكون الشىء الواحد كاشفاً وهادياً لنفسه أى منكشفاً وقهريّاً » فاللفظ الذى ينطق به المتكلم هو الكاشف » فلو كان كشف عن 
نفسه وأرشد إليه لزم أن يكون الكشف للمنكشفء وهو غير معقول حيث يستحيل أن يكون المعلول عله لوجود نفسه . فلابدٌ 
فى مثل هذه الآمور من قيام التغاير الحقيقى» فلا يكفى فيه التغاير الاعتبارى؛ كما عليه المحمّق الخراسانى فى جوابه عن الإشكال 


وثانياً : إن القول بكفايه التغاير الاعتبارى يستلزم مرا ندال" قن أشار ]ليه الفيفقق العزاقن والشييض وهو أن الا عمال عا عه 
إلقاء اللفظ وإراده 


١١4: ص‎ 


المعنى » فحقيقه الاستعمال وضع المرآه وإراده المرئى » فاللفظ مرآه وملحوظ إلى ما به ينظر والمعنى مرأى وملحوظ استقلالى 
وما فيه ينظرء ففيما لا يكون للفظ معناً يستلزم كون اللّفظ جامعاً للحاظين من الآلى والاستقلالى وهو محال » فرفع هذه الاستحاله 
لا يكون إلأ بوجود التغاير الحقيقى, فلا يكفى التعدّد الاعتبارى مع أن الوجود واحداً شخصياً . إلا أن نعتبر المورد خارجاً عن 
الاستعمالات الكلاميه . 


وثالكا :إن الشكمال شو افق اش الاك أن يكو سرسودا قبل الاتتعمال ىن تعمل فيه .ويكوة نوترا +والعية هالا عبار إن 
أفيد كان كذلك بعد الاستعمال لا قبله كما فى المقام . 


ولغله هراك الميمفق المتاتراق تقول 


(إنَّ الموضوع فى القضيّه لابدّ وأن يتصوّرء وتصوّر زيد قبل الوجود لا يكفى فى الحكم عليه لما بعد الفراغ من الوجود , وإلآّ 
لولا ذلكك لقلنا إن إشكاله بِأنْ تصوّر الموضوع ....) . 


كما أن إشكاله بأنّ تصوّر الموضوع قبل الوجود غير كاف للحكم عليه لما بعد الفراغ من الوجود ‏ فى غير محلّه ؛ لأنّ صاحب 
«الكفايه) أراد من كلامه أن تصوّر الموضوع يكون بلحاظين : 


تارةٌ: بما أنه فعل اختيارى صدر عن اللافظ فهو دال . 
وأخرى : بأنّه مراد ومقصود للمتكلم بنفسه فيكون مدلولا . 
ففى كلا النوعين قد تصوّر الموضوع فى مرحله الوجود. وحكم عليه فى هذا الوعاء باعتبارين كما لا يخفى . 


فالقحنيئ أن تقال > اله لو سلطا إمكان دلكف ولكنة لا يداف المورة لأن 


١١١ ص:‎ 


المقصود فيما نحن فيه هو إثبات الدلاله الكلاميّه وتعلّق الإراده به » وليس هذا من قبيل ذلكك .ء لأنّه حينئذ يعدّ التلفّظ من الأفعال 
الاختياريّه الصادره عن الإراده والقصد ء وهذا المقدار من الثبوت لا أثر له فى ثبوت الدلاله الكلاميّه» التى تعدّ عند العرف 
والعقلاء عباره عن استعمال اللفظ فى المعنى ؛ إذ يكفى فى إثبات أنه فعل اختبارى قد تعلق به القصد والإراده » ذكر خصوضص 
لفظ زيد دون حمل شىء عليه من المحمولاءت » كما لا يخفى » ويعدٌ ذلكك أقوى دليل على عدم كونه من الاستعمالات 
المتعارفه » إذ هى لا تكون إلا فيما له دلاله اللّفظ على المعنى» وتحقّق الموضوع والمحمول والنسبه بينهما . 


وعليه » فلا محيص عن القول بأنّه ليس إلآ من قبيل إيجاد الموضوع فى ذهن السامع بواسطه ذكر اللّفظ , وكونه فرداً لما هو 
محمول فى القضيّه فيما يمكن أن يجعله داخلاً فيه » وكان يعد مصداقاً له مثل (زيد لفظ) و (ضرب كلمه)» أو يوجب ذكره 
انتقال السامع إلى ما يكون مثله نوعاً من الألفاظ بحسب الصوره ء بحيث يكون المحمول منطبقاً على نوعه لا عليه نفسه » لعدم 
كونة معنداقاً له.» تظير (ضدوات:فعل ماضن) والوخوت:شرط) وأمثال'ذلك »فليسن هذا أيضاً من قل استعمال اللفظ ف المعق : 
حتّى يقال إِنّه إذا كان المقصود إفهام نفس المعنى يكون حقيقه , وإن كان المقصود هو إدخال الغير فى ذلك المعنى فرداً أو 
عيناً أو إدعاءً وتنزيلاً يكون مجازاً » كما عرفت سابقاً . فتلك الاستعمالات لا تكون حقيقه ولا مجازاًء بل يكون حسن 
الاستعمالات لحسن ذلك عند العرف والعقلاء من دون ملاحظه وضع الواضع , بل حتّى لو تُهى عنه لعدّ برغم ذلكك حساً . 


وما ذكرنا ظهر فساد كلام المحمّق الخوئى فيما أجاب به عن المحمّق 


١١١:ص‎ 


الخراسانىء القائل : (وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلكك , فما كان الحكم فى القضيه لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى 
مثل (ضرب فعل ماض) . 


أنه غريب منهء وذلكك لأنّ الفعل الماضى أو غيره إِنّما لا يقع مبتدءاً إذا استعمل فى معناه الموضوع وأريد منه ذلك , لا مطلقاً 
حتّى فيما إذا لم يستعمل فيه ولم يرد معناه » وحيث أنَّ فيما نحن فيه لم يرد معناه » بل أريد به لفظه لا بما له من المعنى » فلا مانع 
من وقوعه مبتدءاً » ولا يخرج بذلك عن كونه فعلا ماضياً . . . .) إلى آخر كلامه . 


أقول : وهذا الكلاام منه أغرب » إذ كيف يمكن أن يكون اللفظ فعلاً ماضياً دون أن يكون دالا على الحدث والزمان » فهل 
المعنى لسلب دلالله اللفظ فى معناه إلا سلب كونه فعا ماضياً » ولذلكك يقال إِنّه اسم لا فعل وكان مبتياً على الفتح على نحو 
صوره الكلمه. كما هو الحال فى قوله : (فى حرف جر) و(لو حرف شرط) وأمثال ذلكك . 


وأمًا الشقٌّ الثانى من الإشكال: الذى ذكره «صاحب الفصول» قدس سره : (بأنْه لو لم يكن الدلاله معقره فيفا إذا د كر اللفظ وريد 
شخصه ‏ لزم تركب القضبه اللْفظيّه من جزئين من المحمول والنسبه » وهو محال) ‏ انتهى كلامه . 


فأجاب عنه صاحب «الكفايه) بما خلاصته : أن الموضوع مجعول لكى يحمل المحمول عليه » تارةٌ قد يكون ممما لا يمكن أن 
يوجد إلا بالواسطه - أى بواسطه ذكر اللّفظ - حتّى يؤدّى إلى تحقّق صوره اللفظ فى ذهن السامع » فبسبب تلكك الصوره ينتقل 
إلى المعنى الموجود فى الخارج الذى يكون موضوعاً ومحلاً لوقوع الحمل عليه حقيقه » ففى قوله : (زيد قائم) يعد هذا اللفظ 
واسطه فى إفهام السامع 


ص: ١7١7‏ 
أن المحمول - وهو القيام - كان محمولاً على معنى زيد الملفوظ وهو الذات المتحمّق فى الخارج . 


والعرق قن لا كوف كلك ون كا اهموق قن لقعي سوه يدل على :كيذ الفا وقكفيه اللاى توحكلة سيت 
إيجاد صورته فى ذهن السامع , فالقضيه حينئفٍ مركبه من أجزاء ثلا.ثه ؛ الموضوع وهو نفس هذا اللّفظ ء والنسبه بينه وبين 
المحمول وهو ثلاثى , مثلا لفظ زيد ثلاثى » كما أنّ قوله (زيد) لفظ » فعدم استعمال اللفظ فى المعنى لا يضر فى تركب القضيه 


مان ذلكه إن كل قصيه تركب من اثلاث أجزاء: 


كو د أجزاء ويكون كل واحد من الأ-جزاء الثلا.ثه كاشفاً عن ما هو الواقع فى الخارج » بمعنى أن كل واحد 
يكون حاكياً عن الخارج وهذا ما نسمميه بالمعنى اللفظى » كما هو الحال فى الاستعمالات المتعارفه . 


وأخرى : أن لا تكون حاكية وكاشفه عن الخارج والواقع » بل القضيه مركبه عن أجزاء ثلاثه تكون بعضها كاشفه عن ما يلقى فى 
ذهن السامع وعله لتحقّقه فى ذهنه , لأنّ الغرض قد تعلق به فقط لا بما هو الموجود فى الخارج . وهو كما فى المقام . حيث أن 
حمل المحمول الذى هو لفظ ثلائى لا يكون محمولاً بالنسبه إلى ما هو الواقع من المعنى لكلمه زيد من الذات » بل كان الأثر 
مترئّباً على اللّفظ الذى يعدّ موجباً لكشفه عن تحقّقه فى ذهن السامع من خلال هذا اللفظ . فالقضيه حينئلٍ برغم أنّها مركبه من 
الأجزك الغلانه ».تعد كاشقه أيضا ؛ إلا أن كاشفته كل فق القسميج متتعلفه عن الآخر + إذ الأول كاشت :عن المعتى + والفاتن 


كاشف عن ما وقع فى ذهن السامع لخصوض هذا اللفظ الخار حجن »وهذا المقداز كاف فى حدق 


1١77: ص‎ 


تركب القضيه اللَفظيه » ولولا ذلكك لزم أن تكون القضيه محقّقه من المحمول فقط دون النسبه ؛ لعدم إمكان تحقّقها مع عدم 
وجود المنتسبين » كما لا يخفى . 


فثبت من جميع ما ذكرنا: أن جميع أقسام ذكر اللّفظ وإراده نوعه وصنفه ومثله وشخصه لا يكون من الدلاله الكلامه الوضعيّه 
المحارقه وى جنيك ذ كر اللفظ و راد المع تحت يقال بالحقيقه إذا ابتعيا وريد سه ذات البض» أن فد به البجاق إن 
أريد إدخال فرد فيه أو عينه فى ذلك المعتى اذعاة وتتزيلة . 


نعم » إن أريد من هذه الاستعمالات ما يكون أعتم من ذلكك بحيث يشمل ذكر اللّفظ وإراده نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصهء 
حيث يعد نوع استعمال وكاشف أيضاً » فلا إشكال فى دخول هذه الأقسام فيها » إلا أنّه اعتبره اصطلاحاً آخر فى مقابل ما هو 
المتعارف عند الأصولين » من عدم إدراجهم ذلك فى الدلالات الكلاميه . 


كما ظهر مثا بيناه فساد القول بعدم إمكان تعمّل استعمال اللفظ وإراده شخصه. كما ذهب إليه المحقّق البجنوردى فى «منتهى 
الأضو لع الجا قد عرفت دمن وقوعه وإمكافه بباعقتنانهفا 8 أدل دلبل غلى إفكات ال مهو وفرع يكنا ارك ., 


حول معانى الألفاظ 
الأمر الثالث : يدور البحث فيه حول ببان أن الألفاظ هل هى موضوعه لذوات المعانى أو لها بما هى مراده للافظين ؟ 
أقول : فى المسأله عدّه أقوال : 


القول الأوّل : ما قيل من أنه لا إشكال فى أنّ القول بإراده المعانى منها متوقفه على اعتبار أن الوضع عباره عن تعبّد المستعمل 
والتزامه بأن يقوم بإطلاق اللفظ 


1١7١: ص‎ 


الكذائى وإراده معناه» كما ذهب إليه المحمّق الحائرى والخوئى » لالتزامهما بأنَّ الواضع هو المستعمل لذلك اللّفظ , ما يستلزم 
من تعجّده ذلك . كما لا يخفى » غايه الأمر اعتبر المحمّق الحائرى أن المعنى المراد هو الموضوع له . لكن مع وصف مراديّته 
بلحاظ المعنى الحرفى؛ ومن دون أن يكون مراده ملحوظاً بالاستقلال جزءاً أو شرطاً للموضوع له. حتّى يرد عليه من الإشكالات 
التى ذكرها صاحب «الكفايه) وما سنذكرها لاحقاً . 


وحيث قد عرفت فساد المبنى بما ذكرناه فى محله » يظهر لكك بتبعه فساد البناء حينئل, لأنّه خلاف الوجدان » لما نشاهد من دلاله 
الألفاظ على المعانى ولو لم تكن المعانى مقصوده ‏ بل ولو لم يلتفت إليها أصللا » بل ولو سمعها من لافظ غير قاصد لمعناها ولم 
يكن يعرف التعهّد والالتزام بذلكك » هذا فيما إذا كانت الألفاظ بحسب الوضع الأوّلى موضوعه عند واضعه . وهو واضح لا خفاء 


فيه عندنا . 

القول الثانى : أنّها موضوعه للمعانى بما هى مراده » وقد نسب ذلكك إلى شيخ الإشراق فى كتابه «حكمه الإشراق» وإلى المحقّق 
الخواجه نصير الدَّين الطوسى فى «شرح منطق الإشارات» فلا بأس بذكر كلامهما فى المقام : 

فقال الأوّل فى (باب الدلالات الثلاث) من كتابه : 

(الدلاله الوضعيه تعلق بإراده اللافظ الجاريه على قانون الوضع , حتّى أنه لو أطلق وأريد منه معنى وفهم منه » لقيل إِنّه دالٌ عليه » 


وإن فهم منه غيره » فلا يقال إِنّه دالٌ عليه » وإن كان ذلك الغير بحسب تلك اللَغْه أو غيرها » أو بإراده أخرى يصلح لأن يدل 
عليه . 


إلى أن قال : والمقصود هى الوضعيه » وهى كون اللّفظ بحيث يفهم منه عند 


ص 1١7١06:‏ 
سماعه أو تخيله بتوسّط الوضع معنى » وهو مراد اللافظ) ء انتهى كلامه . 
قال القائع رشح ميهد تاقرو وال كن )و كاد ذا عه 


(دلاله النفظ لما كانت وضعته كانت متعلقه بإراده المتلفّظ الجاريه على قانون الوضع مما يتلفَظ بهء وراد منه معنى ماء ويفهم 
عنه ذلكك المعنى ؛ وبُقال إِنّهُ دال على ذلكك المعنى » وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إراده المتلفظ » وإن كان ذلكك 
اللّفظ أو جزء منه بحسب تلكك اللّغه أو لغه أخرى أو بإراده أخرى » يصلح لأن يدل عليه » فلا يقال إِنّه دالٌ عليه) انتهى كلامه . 


أقول : يقع البحث فى المقام عن جهتين : 

تارم : فى أنّه هل يمكن أخذ المراد فى متعلّق الألفاظ - وهو المعنى الموضوع له - أو لا يمكن ؟ 

وأخرى : لو سلّمنا عدم الإمكان » أو عدم الوقوع . فما هو تفسير كلام هذين العَلّمِين المذكورين؟ 

فأمَا المقام الأوّل : فدعوى كون الألفاظ موضوعه على المعانى بما هى مراده ممنوعه لأسباب عديده منها : 


الأوّل : إذا كان المراد من المأخوذ فى المعنى الموضوع له هو الإراده التى تعد مقوّمه للاستعمال» بحيث متى أراد أن سُتعطل 
النفظ فى معناه المقصود دل عليه » فإن كان هذا الوصف - أى المراديّه المتّخذه من هذه الإراده - مأخوذ فى المعنى الموضوع 
له » فإنّه يستلزم تقدّم الشىء على نفسه . لأنّ المعنى لابدّ له أن يكون موجوداً قبل الاستعمال حتّى يقصده, فإن كان المعنى 
الموضوع له أيضاً هو المتتصف بالمراديّه المتحقّقه بعد الإراده » فبهذا اللحاظ والاعتبار لابدّ أن تكون 


1١7١2: ص‎ 


الإراده والمراديّه بعد المعنى » فيلزم تقدّم الشىء على نفسه » وهو محال . 


وإن كان المقصود هى الإراده المتعلّقه دون ما هى المقوّمه للاستعمال» فلازم ذلكك تعدّد الإراده فى كل استعمال » بأن تتعلق 
إرادته بالمعنى المراد بالإإراده السابقه » وهو بديهى البطلان ؛ لأنّ الإنسان عادهٌ يستعمل الألفاظ فى معانيها الموضوعه دون أن 
يلاحظ أصل الإراده فضالًا عن تعدّدها . 


ولعلٌ لزوم أحد هذين الإشكالين أوجب على المحمّق الحائرى قدس سره أن يلتزم بأنّ المراديّه على المعنى الحرفى مأخوذهء ولم 
يؤخذ فى المعنى الموضوع له بالاستقلال , وسيأتى لاحقاً بيان عدم صتحه ذلكك أيضاً . 


والثانى : أنْ الا-لتزام بمدخليه المراد فى ذات المعنى الموضوع له , فإنّه يستلزم عدم إمكان امتثال ما يكون فى ذهن الآمر من 
المعنى » فلابدٌ حينئفٍ من تجريد المعنى عن هذا القيد واستعماله فى جزء معنى الموضوع له » فيوجب كون تمام الاستعمالات 
مجازاً » لأنْه يوجب حينئذٍ استعمال اللفظ فى جزء المعنى الموضوع له » فيلزم استحاله تحقّق الاستعمال الحقيقى مطلقاً . وهذا 
فضللا عن بطلادنه فى نفسه » يستبعده حكم العرف » حيث نرى الاستعمالات المتعارفه متحقّقه من دون وقوع تجريد فى طرفى 
الموضوع والمحمول فى القضايا المتعارفه » وهو واضح » وهذا ما التزم به صاحب «الكفايه» . 

والثالث : يلزم من ذلكك أن لا يكون لنا فى الألفاظ الوضعيّه الموضوع له العام كما كان الوضع عاتراً ‏ لمن المعنى المراد 


الموضوع له لا يمكن أن يكون هو المراد » إذ لا ترديد فى أنه غير مأخوذ فى المعنى قطعاً . فلابدٌ أن يكون المأخوذ هو المراد 
والمقصود بالحمل الشائع » وهو الموجود فى الخارج فى ذهن الأشخاص .ء ومثله 


1١77/: ص‎ 


يعد من قسم الموضوع له الخاصٌ كما هو واضح » هذا فضللا عن أنه خلاف الوجدان فى مثل أسماء الأجناس الذى اتّفق الجميع 
على أن الموضوع له فيها عام كالوضع » كما لا يخفى . 
وامعنا د كرتااقفك' أن الألفاظ لماه موضوعةه 'لنذاتك المعانى سواء أريد منها شيئاً أم لاء ولإثبات ذلك نحتاج إلى بيان مقدّمه » 


وهى : 


وَل : لا-إشكال فى أنّ الدلاله الوضعيه مشتمله على الدلاله التصوّريه والدلاله التصديقتيه لا خصوص الأ-خيره كما التزم به 
المحقّق الخوئى , ناسباً ذلكك إلى جماعه من المحقّقين من التزامهم بأنّ الدلاله الوضعته تشمل خصوص التصوّريه » كما التزم 
آخرون باختصاصها بخصوص الدلاله التصوّريه » لكن الحقٌّ اشتمالها عليهما معاً كما التزم به المحمّق البروجردى قدس سره » 
فحينئذٍ لا إشكال فى أن استعمال الألفاظ فى المعانى قد يكون لأجل إفهام ذات المعنى التصوّرى بلا ترتيب أثر تصديقى عليه » 
نظير دلاله لفظ الاسم على المعنى الاسمى الاستقلالى » والحرف على المعنى الربطىء والنسبه من خلال الهيئه الربطته الإضافيه » 
وعليه فلا إشكال فى سريان ذلكك فى المقام أيضاً بأن تكون الدلاله وضعته ومفهمه للمعنى من دون لزوم إراده » بل إذا صدر 
اللُفظ من شخص وسمع السامع خطر معناه فى ذهنه دون حاجه لوجود لافظ متكلم . 


وتوهّم أنه كان لأنس الذهن بمعنى اللْفظ لا من حيث دلاله الفظ على المعنى . 


فاسد جِدَاً ؛ لأنْ مثل تلك الدلاله المتوهّمه متوقفه على الوضع وإراده الواضعء ثم على السماع وإدراك المعنى ألا قن زمان 


1١7١: ص‎ 


شادر المعنى عند سماغة اللفظ المراد فى المرّه اللامحقه » يشترط علمه بإرادته ذلك » مع أن الملاحظ كفايه السماع ليتبادر 
المعنى وإن لم يقف على إراده اللافظ . وهو واضح لا خفاء فيه ولا يحتاج إلى مزيد بيان . 


وثانياً : تكون الدلاله تصديقيِه المراد منها الإفهام التصديقى حيث تكون كدلاله هيئه الجمله الفعلته أو الإسميه على النسبه الثانيه 
الخبريّه أو الإنشاشّه » حيث يكون المقصود من ذلكك إشعار المخاطب بقيام النسبه ووجودها » ليصدق وقوعها . فتكون مثل هذه 


الدلاله حينئذ دلاله وضعيّه تصديقيه . 


فحينئدٍ إن قلنا بأنّ المركبات لها أوضاع كأوضاع المفردات . بمعنى أن الواضع وضع للجمل الفعليه والإسميه وضعاً ولو نوعتاً . 
نظير وضع المفردات » فحينئنٍ كما أن الوضع فى المفردات موضوعه لذوات المعانى لا خصوص المراده منها » كذلكك يكون 
الوضع فى المركبات موضوعه لذوات النسب لا النسب المراده والمتصوره . إلا أن الفرق بين الوضعين يكون من حيث الإفاده 
حيث لا يكون فى المفردات مفيداً لشىء إلا إخطار ذات المعنى فى ذهن السامع والمخاطب » بخلاف الدلاله التصديقيه حيث 


تفيد فائده تامّه وهى وجود النسبه . 


هذا من ناحيه المتكلم . 

وأمًا من ناحيه المخاطب والسامع وقبول كلامه والإذعان له » فلا يرتبط بالكلام الوضعى من حيث الدلاله » »بل لابدٌ فى تصديق 
المخاطب من شرائط أخرى غير مرتبطه بالمعنى الموضوع له فى الألفاظ المفرده والمركبه » وهى عباره من عدم وجود قرينه 
تصرف الكلام عن ظاهره » وعدم علمه بخلاف ما هو ظاهر كلامه » وأن لا يكون المتكلّم منصفاً بأوصاف عند المخاطب يشكك 


فى إرادته, 


ص ١7١9:‏ 
ولزوم أن يعلم المخاطب - ولو بحسب الظواهر - إراده تفهيم المعنى من خلال اللفظ الملقى إليه . 


وتوم دخاله هذه الأمور فى المعنى الموضوع له فى الدلاله التصوّريه أو التصديقتيه - كما يستنبط من كلام بعض الأصوليين - 


نعم » الشابت عند جميع الأنصوليين والعقلاء أن الداعى والغرض من وضع الواضع لهذه الألفاظ ليس إل لأجل تسهيل الآمور 
للإنسان لإفهام مقاصده ومراداته بتوسّط الألفاظ الموضوعه للمعانى المعّنه » ولكن هذا الداعى لا يوجب تضبيقاً فى أصل الوضع 
» إذ ربما يمكن أن يكون الداعى الأوّلى شيئاً خاصًاً » ولكنّه قد لا يلاحظ فى مقام الإيجاد خصوص هذا الداعى » بل قد يوجده 
لما هو أوسع منه كما هو الحال فى الأبنيه التى يبنيها الإنسان حيث لا تختصٌ بأغراضه الخاصّه » بل هما لها مع غيرها من الآثار 
المترتّبه على الموجود الخارجى ء فتوهّم التضييق هنا - كما عن بعض الأجلاء مثل المحمّق الخمينى وغيره - فى إدخال الإراده 
فى الوضع بملاحظه القضيه الجنسيه الممكنه لا المشروطه العامّه » تسليماً لمقتضى داعيالوضع وغايته من الواضع فى غير محلّه.بل 


هو تضييق بغير ضروره. 


فثبت من جميع ما ذكرنا ء عدم دخاله إراده اللافظ لا-فى الدلاله التصوّريه ولا فى الدلاله التصديقتيه المعدوده كلتيهما من 
الدلالات الوضعيه » بل الألفاظ موضوعه لذوات المعانى » سواء تلفَظ به المتكلم العاقل أم لاء بل تدلّ على المعنى حتّى لو أراد 
غيره » لأنّه بالرغم من أنْ الغرض والغايه الباعثه لوضع الألفاظ هو إفهام الإنسان مقاصده الشخصيّه إلى غيره باستخدام هذه 
الألفاظ الموضوعه للمعانىءولكنّه لايوجب اختصاص الوضع بخصوص المعانى المراده» كما عرفت. 


١7 ١:ص‎ 


نعم » لما كانت الظواهر اللفظبه الملقاه من المتكلم المختار المُريد إلى غيره تعد حيجه عند العرف والعقلاء على لافظه , فإذا لم 
يتصل بكلادمه قرينه صارفه » أو لم يذكره فى مورد يمكن ارتباطه إلى الكلام بقرينه منفصله فإنّه مع فقدهما تكون الظواهر 
حيجه ويحتج بها فى الأقارير والحكومات وترتيب آثار تلكك الألفاظ فى المعاملات والاحتجاجات , وليس ذلكك إلآ من جهه 
جريان قاعده أصاله تطابق الإراده الجدّيه مع الإراده الاستعماليه » وجريانها لا علاقه لها بأمر الوضع الذى نحن بصدد إثباته » 
ولعله منشأ الخلط فى كلمات بعض الأعلام » حيث زعموا دخاله ذلكك فى وضع الألفاظ . وكونها موضوعه للمعانى المقصوده لا 
بذواتها » كما يظهر ذلك من مطاوى كلماتهم . 


بيان مراد العَلّمينَ من كلامهما : البحث فى أن مرادهما كون الألفاظ موضوعه للمعانى المراده أم لا. والذى يستفاد من مجموع 
كلامهما أَنّهما قصدا ما أشرنا إليه فى آخر كلامنا من أن الكلام حيجه على لافظه » وكون ظاهر كل لفظ بحسب دلالته الوضعيه 
الأوّليه موجب للتبادر والانسباق للمعنى المعتين الذى وضعه الواضع المسمّى بالحقيقه ما لم يأت قرينه صارفه موجبه لإنصراف 
الّفظ عن المعنى المتبادر عنه» وهو المعنى الموضوع له الحقيقى» الذى يحتج به عليه بمقتضى دلالته الوضعيّهء فضللا عن قيام 
القاعده العقلائيه الدالّه على لزوم تطابق إراده الجدّ مع إراده الاستعمال » وهذا المراد هو الحقٌّ الموافق للذوق السليم » المستفاد 
من كلامهماء لا ما قيل من أن مرادهما كون الوضع فى الألفاظ للمعانى المراده كما تومّمه صاحب الفصول رحمه الله . 


متنا ذكرنا ظهر فساد توجيه المتحقق الخراساقي قداسن سرة لكلاههها » حيك قال 


(إنهما يقصدان أنّ الدلاله التصديقتيه فى دلالله الألفاظ على معانيها ء أى دلالتها على كونها مراده للافظها تتبع إرادتها منهاء 
ويتفرّع عليها بتبعيه مقام الإثبات للثبوت » وتفرّع الكشف عن الواقع المكشوف ء فإنّه لولا الثبوت فى الواقع لما كان للإثبات 
والكشف والدلاله مجال) . انتهى كلامه . 


وجه الفساد : أنه قد عرفت أنْ الدلاله التصديقيّه بالنسبه إلى بيان النسبه التامّه الخبريه أو الإنشائيه » تكون مثل الدلاله التصوّريه 
فى أن دلالتها تتحقّق بتحقّق أصل الجمله والقضبّه . سواء قصد المتكلم من هذه النسبه الخبريّه والإنشائييه قصداً واقعتاً ؛ وسواءً 
كانت النسبه المحكته بهذه الجمله أو المنشأه بها متحمّقه واقعاً أم لا. إذ الدلالات التصديقته: 


تارءً: تكون ظَنيه » فعدم الثبوت واقعاً فيها بالإمكان واضح . 
وأخرى: تكون قطعيٍه وهى أيضاً يمكن أن لا يكون القطع الحاصل منها مصيباً . 


غايه الأمر. قد عرفت أنّ العقلاء فى محاوراتهم يعاملون فى هذه الموارد بكون المعانى مقصوده ومُراده لا من جهه كون حقيقه 
الوضع كذلك ؛ بل من جهه جريان قاعده التطابق التى تعد من القواعد العقلائيه الثابته والجاريه فى جميع المحاورات العرفيّه 
ومكاتباتهم » ويحتيجون بها مع المتكلمين إثباتاً أو نفياً نفعاً أو ضرراً» كما لا يخفى . 


فدعوى تبعتّه مقام الإثبات للثبوت والكاشف للمنكشف فى غايه السخافه » بل ربّما تكون الدلاله موجوده من دون ثبوت النسبه 
الخار جيه » بل قد 


ص: ١17‏ 
تكون تخيلا ووهماً , فتأمّل . 
كما أنه قد يقال فى توجيه كلام العَلّمين بوجه ثالث على ما جاء فى «تنقيح الأصول» نقلاً عن المحمّق الخمينى» بقوله : 


(والحقٌ أن مرادهما ليس هو ذلكك - أى ما وتجهه ضصاحب «الكقاية» يل إِنّمَا ذكر المحقق الطوسى ذلك لدفع الإشكال 
المشهور على تعريف الدلالات الثلاث ؛ فانتقاض تعريف كل منها بتعريف الآخر , فيما لو كانت الأوضاع متعدّده وضع لفظ مرّهٌ 
لمركب » وأخرى لأحد جزئيه » وثالثه للازمه على ما فصّل فى المنطق » فراجع . 


وحاصل جوابه : أن دلاله الّفظ على المعنى تتبع الإراده » بمعنى أنّ المتكلم إن أراد المعنى المطابقى للّفظء فدلاله اللّفظ تابعه 
له قلا تدل حيتئل على جره أو لازم بالمطابقه:. 


وإن أراد جزء الموضوع له بما أنّه جزء له» فاللفظ أيضاً يدل عليه بالتضمن », وإن أراد لا-زمه بما أنّه لازم » فالدلاله التزاميه لا 
مطابقيه . 


وإن كان بلحاظ وضع آخر مطابقه » فالدلاله تابعه لإراده المتكلم , فلا وجه لحمل كلامهما على ما ذكره فى «الكفايه)1(0) . 
هذاء ولكن الذى ذكرناه فى توجيه كلامهما هو أحسن . 


وممما ذكرنا انضح المقصود فى المقام » وفرغنا عتما قصدنا بيانه » والحمد لله أوَلاً وآخراً . 
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1١17: ص‎ 

الأمر الرابع : فى البحث عن وضع المركبات 

البحث عن وضع الم ركبات 

نقل عن ابن مالكك فى ١شرح‏ المفضل» - على ما هو المحكى عنه - فى الردٌ على من توهّم الوضع للمركبات بما هذا نضه : 


(إنّ المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا أن نتكلّم بكلام لم نسبق إليه » إذ المركب الذى أحدثناه لم يسبق إليه أحد . وهذا 
المؤلّف لم يكن موجوداً عند الواضع » فكيف وضعه الواضع) انتهى كلامه . 


فإِنَ الظاهر من هذا الكلام أنّ المراد هو الوضع لكلّ جمله مركبه صادره عن لافظها » ولهذا السبب نجد أنَّ صاحب «الفصول» 
اعشبر موضوع النزاع فى المقام البحث عن أنه هل لكل جمله مركبه بخصوصها وشخصها وضعاً مستقلا غير وضع مفرداتها 
وهيتتها شخصياً للأوّل ونوعياً للثانى » أو لا يكون كذلك . 


وقد أورد عليه صاحب الكفايه بقوله : (لا وجه لتوهّم وضع الغر كارك بعد وضع مفرداتها بموادّها شخصًاً وبهيثتها نوعتاً » أى من 
خصوص إعرابها وخصوصيّه المشتمله عليها من الحصر والتأكيد والثبوت والدوام) . 


ثم استدلٌ على دعواه أُوّلاً : بعدم الحاجه إليه لحصول الغرض والمقصود بالوضع المذكور . 
وثانياً : موجب لتحمّق دلاله اللفظ على المعنى تارةً بلحاظ وضع مفرداتها » وأخرى بلحاظ وضع مركباتها . 
وكلاهما فاسد , ولذلك وه كلام الموهم بكون المراد هو وضع الهيئات مستقلاً غير وضع موادّها لا وضع المركبات بجملتها . 


أن العتى الأصفياي + ققدرة طليه فن اإتهامه الدرانة» لقوله: 


1١1: ص‎ 


وأمثال ذلك من المرافق , مع دلاله كل لفظ منها بخصوصها لمفادها المخصوصه . 


وتوهّم: لزوم لحاظ المعنيين فى آن واحد , لأنّ الجزء الأخير من الكلام عله لنفس حضور معناه ومتتمم لعلّه حضور معنى آخر 
للف ركب 


مدفوعء بما تقرّر فى محلّه من إمكان اجتماع لحاظين لملحوظين فى آن واحد) انتهى كلامه . 


أقول : ولا يخفى ما فى كلا-مه من التأمّرل » لوضوح أن وضع الألفاظ للمعانى لم يكن إل لأجل استيفاء غرض عقلائى» وهو 
تفهيم المقاصد بتوسّطها إلى الغير » فإذا حصل ذلكك فلا حاجه حينئفٍ إلى أزيد من ذلكء بل يعد الوضع بعده عمللا بلا حكمه 


وفعلاً بلاغرض » وهو لغو كما لا يخفى . 


تأولك: اذافرقيطا غيل المقصود من وضع المفردات بموادّها وهيئتهاء فلا وجه للالتزام بوضع المجموع بما هو مجموع . لأنّه 
لغو . 


هذا وقد أجاب عنه المحمّق الخمينى فى تقريراته المسمى ب- «تنقيح الأصول» بقوله : 
(فما فى «الكفايه» من أنه يلزمه دلاله الجمله على المعنى مرّتين . 


فيه : إن غايه ما يلزمه أن الهيئه والمجموع مترادفان » والإستحاله فى وجود دالِين على معنى واحد فى كلام واحد » وكذلكك ما 
قيل من استازامه اللُغويه ؛ لعدم الحاجه إلى وضع المجموع له بعد دلالله الهيئه عليه ؛ فإنّ الألفاظ المترادفه واقعه فى كلامهم 
وربما لا يلزم منه الّغويه)10) . 


دوسي الأعيرك اجر 1 


١506: ص‎ 


ولكّه غير تامّ ؛ لوضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه , لأنّ (الإنسان) و(البشر) وإن كانا لفظين مترادفين » ودالّين على 
موضوع واحد ومعنى فارد وهو الحيوان الناطق » إلا أنّهِ لا يلزم اللَغويّه » لأجل دلاله كلّ واحد منهما على خصوصيه موجوده فيه 
لا تكون فى غيره بلحاظ ملاحظه ماده الاشتقاق من الانس أو النسيان فى الأوّل » وملاحظه ظاهر الجلد والبشره من الثانى » هذا 
بخلاف المقام حيث لا يترتّب على المجموع فى القضيه إلا ما يحصل من الهيئه » وهو لغو خارج عن الحكمه كما لا يخفى . 


وثانياً : يعد تمثيله الإشكال قياساً مع الفارق » لأنَّ لفظ (الدار) بنفسه لا يدل إلا على المجموع المركب من الحيطان والغرف 
والسقت:» وأا كون ذه الألفاظ نتفسها لهامعان مستفله فق طول دلآله لفظ (الدار) :على معتاة فمستوعة .بل لكل واحدمتها 
معنى مستقلٌ لا علاقه لها بلفظ الدار . نعم » إن كانت دلاله تلكك الألفاظ على معانيها حاصله مع حصول دلاله لفظ الدار على 
متحموعها كان القتات :فيح ولك يت كوله نوها : 

وعان اعرف إن الأسدان سرح لالظ إلى لمان ادها سد نه سدق بق وهو الكد عكن حصي ل الفهل انر كفتك 
الانتقال مرّنين فى مثل الدار حيث يكون طولياً بتعدّد الألفاظ والدوالٌ . 

وثالتاً : إن الدال فى مثل (الدار) يختلف مع الدال لأجزائها من الحيطان والغرف والسقف فلا محذور فيه » بخلاف المقام حيث 


قصد أن تكون الهيئه التركيبته من الموادٌ دالّه بلحاظ هيئتها من جهه , ومن جهه أخرى تكون دالّه أيضاً بمجموعها , فيلزم أن لا 
تكو الدلآله إلا شنا واحدا ناته 


ص ١52:‏ 
أحدهما : بلحاظ وضع الهيئه الحاصل من خلال وضع المواد فهو مقبول. 


والآخر : المجموع فهو غير مقبول , فيلزم تعدّد اللحاظ فى استعمال واحد فى ملحوظين فى آن واحدء والالتزام به لا يخلو عن 
مجازفه . 


أمَا كلام المحمّق الخراسانى : ودعواه فى توجيه كلام صاحب «الفصول» بأنّهِ قصد من وضع التركبات وضع هيئتها على حده غير 
وضع المفردات بموادّها لا-وضعها بمجموعهاء فممنوعه ويعدّ من التوجيه بما لا يرضى صاحبه » لما قد عرفت من كلام ابن 
مالكك المنقول أن المتوّم أراد وضع نفس المجموع الصادر عن المتكلّم » ولذلكك صرّح بأنّهِ يلزم أن يكون كل كلام نتكلم به 
مسبوقاً بهذا التركيب من الواضعء حبّى يمكن دعوى وضعهء مع أنّهِ لا إشكال فى كونه حادثاً من خلال ما صدر من المتكلم » 
وعليه فكيف يمكن عدّه من وضع الواضع ؟ 


مضافاً إلى لزوم الالتزام بالوضع بما لا نهايه له من دون انحا عنوان يجعله مشيراً لتلكك الأفراد المستعمله . 
وعنة] الاشكال قن سرع تح وعنايه الأصر لي بقولة:: 


(أقول : بل ولإستلزامه الوضع فى المركبات فوق الإحصاءء؛ بل فوق ما يتناهى, فإِنّ وضع المفردات وإن كان ممما يتناهى» ولكن 
المركب منها يما لآ يتناهى)0003: 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تمافه هذاه لأة الأتيناة التص جد هذا الم كرت إذا كان معاهيا لكونه فى العالم المتناهى , 
اند كافك الستاعيله مني كنت 


. 57 /١ج‎ : عنايه الاصول‎ -١ 


ص 1١1/:‏ 
يمكن أن يكون غير متناهٍ » وكونه فوق حدّ الإحصاء صحيح » لكن لا محذور فيه كما لا يخفى . 


أنه لو قصد منه إراده أن يوضع بوضع نوعى يشمل كلّ تركيب سيتحقّق بعد ذلكك مشابهاً لتلكك الهيئه التركيبه » فهو ليس إلآ 
رجوعاً إلى الوضع الذى ذكرناه أوّلاً من وضع المواد شخصياًء والهيئه المركبه ذات الإضافه والنسب نوعتَاًء كما هو الحقٌّ . 


وبالجمله : إن جواب ابن مالكك عن المتوهّم يعدّ جواباً حسناً وفى غايه المتانه » هذا فضللا عن ما قام به صاحب «الفصول» من 
استعراضه للمسأله . 


إذا ثبت ما ذكرنا فنقول : إِنْ أساس الإشكال فى ما نحن فيه ناش من أن المجاز هل هو مختصٌّ بالمفردات والكلمات » أم أنه 
يجرى فى المركبات أيضاً بمثل جريانه فى المفردات » وقد مثّلوا لذلكك بما يقال للمتردّد والمتحير أنه يُّقدّم رجلا ويُؤخَر أخرى » 
حك لاعفا كن المردكك الا فى التفرة: 


وناقش فيه من خالف المجاز فى الم ركب : بأنّه كيف يكون مجازاً مع أنّ المجاز تابع فى الوضع للحقيقه , فما لم يوضع المركب 
فى معناه الحقيقى لا يجوز استعماله فيه مجازاً ؛ وقد عرفت أنَّ المركب بما هو مركب لا وضع له » فلا يتحقّق المجاز المركب 
حينئذٍ بطريق أولى » لأنْ الفرع ينتفى بانتفاء أصله كما لا يخفى . 


ولكن الحقّ أن يُقال أُوَل : إِنّ هذا المثال وأضرابه ليس من المجاز المركب » لوضوح أنّ مفرداتها وهى (يقَدَّم) و(رجلا) و 
(يؤْجَر) و (أخرى) لم تستعمل إلا فى معناها الحقيقى , ولا يكون مجازاً فى الكلمه أصلا. لأنّه لم ترد من المجموع 


١1/8: ص‎ 


الشخص المتحير المتردّد إلا بعد دعوى أنَّ المستفاد من الذوق السليم أن الرجل الكذائى يتمكّل بهذا المثل » وأنّ حاله يتجلى فى 
مثل الرجل الذى يراه يقدَّم رجلا ويؤخر اخرى » فبعد ذلك تمكبلا كتمفيل القرآن لأعمال المنافق والكافر والضال بأنْ مله 
كَمَكلٍ الى استَؤْقَدَ ارا:(!) . فلم يستعمل الألفاظ بمجموعها إلآ فى معناه الحقيقى . ولذلكك يحصل البلاغه فى هذا الادّعاء 
والشية: 


وثانياً : لو سلمنا كونه مجازاً » لكنّه مجاز فى الإسناد دون الكلمه » إذ لم يستعمل لفظ التقدّم والتأخَر فى التحبر والتردّد » بل 
استعملا فى معناهما ء إلا أنّهما أسندا إلى المتردّد مجازاً وهو إسناد صحيح من دون الحاجه إلى وضع مستقلٌ للمركب . 


فالحقّ عدم وضع للم ركبات » وعدم كون الاستعمالات المركبه مجازاً واستعمالاً فى غير ما وضع له » بل ربما يكون مجازاً فى 
الإسناد - ولو تنزّلنا - دون الكلمه كما توهم . 


وثالثاً : يمكن دعوى كونه من قبيل ذكر اللازم وإراده الملزوم بحسب النوع ؛ لأنّهِ إذا أردنا أن نمثل المتحيّر والمتردّد فى الخارج 
تمثيلاً. حقيقةاً ووجوديّاً » فليس هناك ما يمكن أن نمئّله به إلا بذكر ما يلزم من حالته, ألا وهو أنّهِ يقَدَّم رجلا ويؤحر أخرى, 
فيكون حينئذٍ من باب الكنايه وذكر اللازم وإراده الملزوم » كما لا يخفى على المتأمّل . 


أقول : هنا تنبيهان لا بأس بذكرهما : 


التنبيه الأول : قسموا الّفظ إلى المفرد والمركب ؛ مع أنه قد يستشكل - كما 


. ١ا/ سوره البقره : الآيه‎ -١ 


١59 ص:‎ 


عن المحقّق الخمينى فى تقريراته المستمى ب- «تنقيح الآصولء - بأنّ (اللَفظ فى اللّغه بمعنى الرمى, والملفوظ هو المرمى» ووجه 
التسميه واضحه. فإِنّ المتكلم يَرمى ال]فظ من فمه إلى خارجه بمثل ما يقال : (أكلت التمره ولفظت النواه) أى رميتها » وحينئذٍ 
فإق ريق فى اللفظ القى حمل مقنيعما للسقرة والمر كب اللففل التنقيف فاذريني فى أن الألفاعك فى الدققه فى الحروق الف 
تعد بسائط» وهى التى تُرمى من الفم إلى خارجه ء فإذا قيل (زيد) فالملفوظ هو الزاء والياء والدال لا مجموعها » وحينئذٍ فاللفظ 
الحقيقى بسيط كهمزه الإستفهام وكاف الخطاب والضمير ونحوها . 


ثم على فرض الإغماض عن ذلكك ء والتسليم بن الملفوظ هو مجموع هذه الحروف ولو بالمسامحه فى الإطلاق » فبرغم ذلك لا 
يصح التقسيم المذكور أيضاً ؛ لأنّ الّفظ هو المركب من الحروف وهو المفردات فقط ء انتهى كلامه)(1) . 


أقول : هذا الإشكال وجبه لو أريد من الّفظ كل ما يخرج من الفم إلى خارجه » ولو لم يدل على المعنى حتّى يشمل مثل 
المهملاءت . لوضوح أن مثل هذا الوصف والاسم للكلمه أو الحرف الذين يخرجان ويلقيان من الفم إلى الخارج اسم ووصفٌ 
عرضى وليس بذاتى , فإذا كان الأمر كذلكك فلابدٌ أن يلاحظ كيفتّه استخدامه وهل استخدم لمطلق المرميّ من الفم سواءً كان 
فالا-عان الحدى آل لاذه آر اسكفير للقول كقطة + رمن المشلو اله لسن المراكد مق !لحتنا مظلق جنا راقى ولو كان من ير 
الحروف مكل النواه ء وإن كان يصدق عليه غنوان ذلكك لغة أيضاً + 


.75 / ١ج‎ : تنقيح الاصول‎ -١ 


١6٠١ ص:‎ 


بل المقصود هنا رمى خاصٌ وهو الاصطلاحى منه » وهو تابع لما لوحظ فيه , وهو ليس إلآ الحروف التى تدلّ على المعنى » وهو 
اكيكوة إلا بالج كن كار البق عن النقرد يدوا عر مل العيله ووكافعل السط الف جدل عن المع كيده 
الاستفهام وكاف الخطاب ونحوهما. 


فإطلا.ق اللفظ على كلّ واحد منها صحيحٌ . وإن كان إطلاقه على البسيط أو المفرد أقرب وأولى عن غيرهما » فالمقسم فيه فى 
الحقيقه يكون مقسماً لثلاث من الحرف البسيط والمفرد والمركب » إلأ أنه قد يندرج الأموّل فى الثانى ويطلق ويُقال بالمفرد 
والمر كن نباف كما لا يق .. 


التثبية الثائى : جاء فى «القضول الغروئه)(1) : (النسب الجرثيه -.والمراد هيثه الجمل الخيرئه -موضوعه بإزاء النسب الذهعه من 
حيث كشفها عن الواقع » وإرائتها له » سواء طابقته أم لاء واستدل عليه بالتبادر » وبأنَ العلم من ذوات الإضافه يحتاج فى وجوده 
إلى المضاف إليه » وحينئذٍ فلو كانت الهيئات فى القضايا الخبريه موضوعه للنسب الجزئيه الخارجبّه لا الذهتيه » لزم أن لا يكون 
للقضايا الكاذبه معني أصلا لانتفاء النسبه الواقعيه الخارجيّه فيها , ولزم أن لا يحصل العلم للمخاطب فيها ء لامتناع وجود 
المضاف بدون المضاف إليه) » انتهى . 


وقد أجاب: غته المتحقق اللخميتى كما جاء فى تقر براته: 


(أقول : أما التبادر فلا أظنّ أن يعتمد هو قدس سره عليه أيضاً . مع قطع النظر عن دليله الآخر بل لا يبعد دعوى التبادر على خلافه 


.178 / ١ : الفصول الغروّه : 29 وراجع أيضاً تنقيح الآصول‎ -١ 


ص: ١0١‏ 
وأمًا دليله الآخر : فإن قلنا بعموم الموضوع له فى الهيئات . 


فالجواب عنه واضح فَإنَّ الهيئه حينئٍ دائماً مستعمله فى طبيعى النسبه » أو مفهوم الاتّحاد والهوهويّه على ما اخترناه » إلا أنّه ينطبق 
على الأفراد انطباقاً حقيقيَاً بالنسبه إلى الأفراد الخارجته وغير حقيقى فى غيرها . 


وإن قلنا : بأنَ الموضوع له فيها خاصٌ - كما هو الحقّ وقد تقدّم - فنقول : إن ما ذكره من أنّ العلم من ذوات الإضافه التى لا 
يمكن تحمّقها بدون المضاف إليه صحيح » لكن لا يجب أن يكون المضاف إليه من الأسمور الواقعتيه المعلومه بالعرض » بل 
يكفى فى تحمّقه وجود الصوره الذهنيه التى هى معلومه بالذات » وذلكك لأنلّه إذا قيل : (زيد قائم) ونحوه انتقش فى ذهن 
المخاطب صوره (زيد) ومعنى القائم واتّحادهما أو النسبه بينهماء وتسمّى بحضور النفس ء وينتقل بها إلى الخارج» سواءً كانت 


النسبه ثابته ومتحقّقه فى نفس الأمر أم لاء فمع تحمّقها فالانتقال إليه حقيقى وإلآ فصورى . 
وحينئذٍ فالبرهان المذكور لا يفى بإثبات ما رامه ؛ لابتنائه على أنْ المضاف إليه للعلم هو خصوص الواقعى وقد عرفت خلافه . 


مضافاً إلى أنه على فرض التسليم أن الهيئات موضوعه للصور الذهنيه من حيث أنّها كاشفه عن الواقع . فإمًا أن هذا الكشف فى 
القضايا الكاذبه حقيقى أو لا فلو قال إِنّهِ حقيقى لزم وجود الكفت #الذئى هو أيضا عن ذواك الإضافة بدوة 'الحغناف الله 


ولو قال إِنّه ليس بحقيقى » فمرجعه إلى القول بأنّها موضوعه للصوره الذهنيه من حيث هى » وهو قدس سره لا يقول به . 


١671١ ص:‎ 


فالحقّ هو ما تقدّم من أن الهيئات موضوعه فى القضايا الحملته للهوهويّه الخارجته , أو لإفاده تحقّق النسب الجزئيه » من غير فرق 
فيه بين القضيّه الصادقه والكاذيه . 


ولا يلزم تحقّق المعنى فى الخارج أوَلادُ ثم استعمال الأفنظ واليقدفيه + جا الاسعمال لس إلا إغمال اللفظ فى الى لأبيجاة 
صوره المعنى فى ذهن المخاطب .ء لينتقل إلى الخارج » فإن كان متحمّقاً فى الخارج فالقضيه صادقه وإلآا فكاذبه » وعلى أىّ 
تقدير فالاستعمال صحيح يفيد المخاطب إيجاد الصوره فى ذهنه)(1) . 


أقول : إن الهيئات على فرض كون الموضوع له فيها خاصًاً موضوعه للواقعات » حيث أنّ الاستعمال ليس إلا لأجل طلب عمل 
اللفظ فى المعنى » أى جعل اللّفظ وسيله لانتقال ذهن السامع إلى المعنى انتقالاً بالعرض لا بالذات » وفى هذا الانتقال العَرَضى لا 
يلزم أن يكون المعنى متحمّقاً فى الخارج . كما أن الأمر كذلكك فى الإخبار عن المعدوم المطلق حيث لا يخبر عنه وعن شريكك 
البارى بأنّه ممتنع » فالمشرك المعتقد إذا أخبر عن معتقده يخبر عن الواقع لا الشريكك الوهمى , ولهذا يكون مخطتاء وكذلكك 
المخبر عن أنّ (زيداً قائم) يخبر عن الواقع ويريد أن يلقى فى ذهن المخاطب قيامه واقعاً ؛ وهو لا يحصل إلآ بالاستعمال . 


وبالجشله؟ إن اسكتعبال اللفنظ :قن الميض الاد عونق على تعلق المي اجا رو قنك غيل مص وودبنالعررقن ع رعو لا ينونف على 
وجوده ‏ وهو توجيه متين » ولقد أجاد فيما أفاد ؛ لوضوح أنّ الأغراض فى الاستعمالات قد تعلقت 


.78 -10 / ١ج‎ : تنقيح الاصول‎ -١ 


١هعءاص‎ 


بالواقعيات» ولا تكون الصور الذهتبه إل وسيله للانتقال إلى ما هو الموجود فى الخارج » غايه الأمر إن كان ما أخبر عنه موجوداً 
ومحمّقاً فالقضيّه حقيقيّه صادقه , وإلا فصوريه كاذبه . ولا يتوقف صيحه القضيه الخبريّه على وجود ما أخبر به فى الخارج , وإلآ 
يلزم أن لا يكون لنا قضيّه فى المعدومات والممتنعات » مع أنه لا إشكال فى وجودها وصححتها كما لا يخفى على المتأمّل . 


علائم الحقيقه والمجاز 


الأمر الخامس : فى بيان علائم الحقيقه والمجاز لا شكك أن تنصيص الواضع اللفظ بالمعنى يوجب كونه حقيقه فيه ثبوتاً وإثباتاً 
لمن كان معاصراً له أو تمكن من العلم بالوضع عن طريق الاستخبار أو غيره » كما نص عليه المحقّق القمَى قدس سره فى 
«القوانين)» . 


إِنّما الكلا.م فى من لا يكون معاصراً للواضع » وليس له طريق علمى للاستعلام عن الوضع ومراد الواضع . وحاول معرفه حقيقه 
المعنى الموضوع له اللفظ , فقد قيل إن هناكك ثلاثه طرق يمكن من خلالها ذلك . 


لا يقال : إِنّه يمكن تحصيل المعنى الحقيقى وتمييزه عن غيره بالرجوع إلى أهل اللّغه وكتبهم . حيث يذكرون ذلك . 


لآنا تقول + إنه لبس مق طريقه أهل اللنه بيان المعنى الحقيقى والمجازى المايز بينهما ء وإِنّما أسلوبهم بيان موارد استعمالات 
العرب؛ والشواهد الدالّه على استعمالهم اللفظ فى معنى معن أو المعانى , أما أن هذا المستعمل فيه حقيقى أو مجازىء فلابدٌ من 
معرفته من طرق أخرى » ومنها الطرق الثلاثه التى أشرنا إليها » فينبغى البحث عنها : 


١08: ص‎ 


العلامه الأولى : والذى يعد ثابتاً عند جميع علماء الأدب والآصول من المتقدّمين والمتأخَرين وهو التبادر » وهو عباره عن انسباق 
المعنى إلى ذهن السامع من نفس اللّفظ وخحاقه . حيث يعدّ دليلا على كونه حقيقه فيه » إذ لولا وضعه له لما صمح الانسباق منهء 
كما ترى ذلكك فى لفظ (الأسد) المنسبق منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاعء برغم عدم وجود قرينه مقاميه أو مقاليه » 
فهذا الانسباق يتم بمعونه القرينه ودون دلالله الإطلا-ق أو مقدّمات الحكمه حيث لا تفيدان المعنى الحقيقى » فعلى هذا دلاله 
صيغه الأمر على الوجوب التعيينى لا التخبيرى؛ والنفسى لا الغيرىء والعينى لا الكفائى لا تكون حقيقه ؛ لكونها بواسطه الإطلاق 
ومقدّمات الحكمه دون الدلاله اللفظيِه لصيغه الأمر عليهما كما هو واضح , هذا . 


وقد نوقش فى دلاله التبادر بعدّه مناقشات » وهى : 


المناقشه الأولى : إِنّ تبادر المعنى من اللفظ بنفسه دون غيره؛ إِنّما يصحٌ فيما إذا كان المتبادر له يعلم كون اللّفظ موضوعاً للمعنى 
؛ لأنّه إذا كان جاهلا بأصل الوضع كيف يمكن أن يتبادر له المعنى من اللّفظ . إذ من الواضح أن الجاهل بأوضاع لغه ولسان من 
الآلنيته الهذا ولةامى اشر لننا أمكى ل تحصول قاد و المع مد اللفظ حكى تقال ثم حقيقه افده فلابة من علمه يقنع قبل 
الاستعمالء إذ لولاه كيف يمكن جعل التبادر عله ومقتضياً للعلم بالوضع حيث يلزم الدور , أو يلزم الأمر المحال ؛ لأنَّ التبادر إذا 
عدّ عله لحصول العلم بالوضعء لابدّ أن يكون مقدَّماً . وبما أنه محصّل للعلم بالوضع ومعلول منه. لابدّ أن يكون متأخَراً » فيلزم 
تقدّم ما هو متأخَر وبالعكسء وهو محال . 


ص ١66:‏ 
واقين لحني مسسعارة يا ف /الكقانهة وغيرها بأنه يمكن أن ييُقال بأنْ المراد من العلم بالوضع الذى يكون التبادر متوقفاً عليه» هو 
علم أبناء المحاوره بوضع اللّفظ للمعنى » لا علم المستعلم الجاهل » فالتغاير أوضح من أن يخفى . 


وبعباره أخرى : كما هو مذكور فى كلام المحقّق الخوئى فى «المحاضرات» ء من أن سؤال الجاهل عن العالم فى كل موضوع 
ورجوعه إليه أمرٌّ طبيعى فلا دور فيه أصللا كما لا يخفى » فلا-زم ذلكك كون التبادر عند العالم بالوضع علالمه على الحقيقه 
للجاهل » هذا . 


وفيه : وإن يرتفع به الدور» إلا أن الإشكال وارد عليه من جهه أخرى : 


ألا كرك كاله لظاهر ما" رقالة فى أن الباد عي طون الدع من اللفظ: و وهو ةلل عل السقرقه تعن اهو لشف تبية لا أن 
يتبادر للغير ويكون علامه للمستعلم . 
وثانياً : ننقل الكلام إلى العالم بالوضع ونقول بأنْ علمه بالوضع هل كان من خلال التبادر أو بغيره » فإن كان من خلاله فالإشكال 


فيه كما نحن فيه » وإن كان من غير طريق التبادر فهو فرار عن المطلب . 
وفى هذا الجواب تأمّل كما لا يخفى على المتأمّل . 


وأجيب عنه أخرى : بما نقل عن الشيخ الرئيس ابن سينا فى نظائر المقام , من أن العلم التفصيلى الحاصل من اللّفظ بالمعنى على 
نحو القضيّه الحمليه متوقف على التبادر » وهو ليس موقوفاً على هذا العلم التصديقى المحتاج إلى تصوّر الموضوع والمحمول» 
بل يحصل بالعلم الإجمالى الإرتكازى الحاصل من مباديه . كعلم الأطفال بمعانى الألفاظ ومفاد اللّغات . حيث ينتقل الطفل إلى 


معرفه 


ص ١68:‏ 
المعنى المخصوص للفظ بهذه الطريقه » وهكذا يرتفع الدور . 


أقول : والعجب من بعض الأعاظم - وهو المحمّق العراقى فى بدايعه - من الالتزام بعدم لزوم الدورء ولو كان علم المتوقف عليه 
التبادر تفصيلياً لا إجماليا , لأنّه فرد آخر وشخص آخر من العلم التفصيلى غير ما كان يعلمه الأوّل » وليس هو من نوع أو صنف 
واحد حتّى يرد عليه الإشكال » لوضوح أنه يستحيل تحقيق الانكشاف الحقيقى للشىء الواحد مرّتين » وقد اشتهر أن تحصيل 
الحاصل محال » فالشىء المعلوم حقيقهٌ لا يمكن أن يعلم ثانياً بعلم آخرء وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان . 


المناقشه الثانيه : إِنَّ التبادر لا يعد علامه على الحقيقه , بل لابدٌ أن يقال بأنّ الفظ المجاز ليس هو استعمال اللّفظ فى غير ما وضع 
له » بل هو مستعمل فى ما وضع له » إلا أن السامع أو المتكلّم إذا سمع اللّفظ أو تلقّظهء عليه أن يدقق النظر فيما تلقَظه أو سمعه 
فى أنْ ذهنه هل يتجاوز عتما انتقل إليه أوَلاً إلى شىء آخر أم لاء فإن لم يتجاوز منه يعرف أنه المعنى الحقيقى » وإن عَتِر عنه 
بلففل الس كان الاستسساق اتععالاً مجازنا : 


هذا كينا قل تابه الأمتوك: لتعاحيه البرو رد 
وفيه أوَلا: أنّ ملا-حظه عبور الذهن وانتقاله منه إلى المعنى الآدخر إِنْما يكون فرع علمه بكيفته المعنيين أُوَلا لأنّه لو لم يعلم 
ووم الفعتييت أو :لمعا الخخريي (للكل واقاة حكن للقققه قا قله أو سسيمفة و إن قر قله كو المع أن الجعات مدا 


لودنرا اللقنقل إجمالاً » وقام بتدقيق النظر فيهاء فهو رجوع إلى معنى التبادر أيضاً » بمعنى أن المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ 
أوّلا يكون هو 


ص :/ا6 ١‏ 


الحقيقه والآدخر مجازاً » غايه الأمر قيام الفرق بين مسلكه ومسلكك القوم حيث جعل المعنى المجاز منتقللا عن المعنى الحقيقى 
وفى طوله » بخلاف القوم حيث جعلوا الحقيقه ملاحظه ما هو المنتقل إلى الذهن أوَلاً ؛ وغيره يكون مجازاً . 


وثانياً : إن تحصيل معنى الحقيقه والمجاز لا يدور مدار الاستعمال فقط . بل المقصود هو الأعمّ سواء كان فى الخارج مستعمال 
أو لم يكن » بل ربما يكون المعنى مردّداً بين المعنى الحقيقى والغلط دون المجاز أصلاً » فذكر هذا الطريق لتحصيل المعنى 
الحقيقى عن غيره فراراً عمًا ذهب إليه القوم من التبادر ليس بسليم » كما لا يخفى . 


وثالثاً : بأنّ التبادر الذى يعدّ علامه على الحقيقه إن كان المقصود منه أنّه يفهم من انسباق المعنى من اللفظ إلى الذهن» كونه 
المعنى الموضوع له بالوضع التعيينى التخصيصىء الذى وضعه الواضع لذلكك اللفظ . فهو غير صحيح جداً ؛ لأنّه من الواضح أنه 
لا يستفاد من التبادر إل قيام العلقه والآنس بين اللفظ والمعنى » أمَا كون هذا الأنس الشديد حاصلاً من وضع الواضع » أو من 
كو الكسي ان نب مش أرسب سقو القراتن افوس الصا رفة روفن انود لصون الاد خم الله ساي 

وإن كان المقصود هو إفهام الأنس والارتباط مطلقاًء وإن لم يكن بتنصيص الواضع » فهو خلاف المطلوب » لوضوح أن الوضع 
الحقيقى لا يحصل إلا من خلال الوضع التعيينى دون التعيينى» إذ هو ليس بوضع حقيقه وواقعاً . نعم , قد يُطلق عليه الحقيقه أحياناً 


لكنّه بنوع من المسامحه والعنايه . 


وبالتالى فعمده هذا الإشكال على التبادر هو أنه كيف يمكن أن يكون 


ص :6/8 ١‏ 
التبادر علامه على الحقيقه؟ 


أقول : إن هذا الإشكال قد خطر ببالناء ثم ظهر لنا بأنّه يمكن استفادته من كلام الحكيم قدس سره فى «حقايق الآصول» » بل 
وقريب منه كلاسم البروجردى فى نهايته » بل قد يستفاد ذلكك من كلام المحقّق الخمينى فى تهذيبه » وإن قرّر بعده التبادر بما 
يوافق ما ذهب إليه القوم » وكيف كان فهذا الإشكال جار فى المقام . 


بل عن المحقق الخو :فى «المحاضرات)"نما خلاصعه: 

إن تبادر المعنى من اللّفظ من دون قرينه» لا يثبت به إلا وضع اللّفظ لذلك المعنى » وكون استعماله فيه حقيقياً فى زمان تبادره 
منه » وأمّرا وضعه لذلك المعنى فى زمان سابق عليه فلا يثبت بالتبادر المتأخّر » فلابدٌ من إثباته بالتشبّث باستصحاب القهقرى 
الثابت حبجيته فى خصوص باب الظهوراتء بقيام السيزه العقلاضة» ويتام أهل الميحاوره.علية: أو هو التيحون والأصل فى اسشاظط 
الأحكام الشرعيّه من الألفاظ الوارده فى الكتاب والسنّه » هذا فيما إذا لم تقم قرينه على خلافه . فإِنٌ هذا الاستصحاب يكون 
عكس الاستصحاب المصطاح السائر فى الألسنه؛ إذ المشكوك هنا سابق والمتيقّن منه لاحق » هكذا ننتقل إلى أن نبلغ زمان 
الواضع . 

انتهى كلامه بتصرّف منّا فى الجمله . 

أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره لا يؤثّر فى حل الإشكال الذى ذكرنه ؛ لأنَّ ما ينه صحيح فيما إذا علمنا كون المعنى المتبادر هو 
حقيقه فى زماننا » فتتحمّل نقله عمًا هو بأيدينا » فيصح التمشّكك بأصاله عدم النقل الذى اعتمد عليها صاحب «المعالم» فى مواضع 
متعدّده من «المعالم» » ولكن اعتراضنا فى أصل المسأله وأنّه 


١094:ص‎ 


كيف لنا أن تتيقن أنْ هذا المعنى المنسبق إلى الذهن هو المعنى الوضعى المنصوص عليه ؛ إذ لعل الانسباق كان من جهه كثره 
الاستعمال كما هو الحال فى مثل الصلاه . 


ودعوى: أن قيام الملازمه بين اللّفظ والمعنى بحيث إذا سمع اللفظ انتقل إلى معناه» يكفى فى أن تعره ورضها ولد كان ساسك فد 
كثره الاستعمال . 


مدفوعه : بأنَا لا نسلّم كون الأنس الحاصل على هذا النحو يطلق عليه الوضع . لوضوح أنّ الوضع فعل احتيارى مستند إلى الفاعل 
والواضع , لا ما يكون استعماله فى المعنى فى الأوّل على نحو المجازء ثم نتيجه لكثره الاستعمال انقلب وصار بمنزله الحقيقه 
ووضعاً تعبيتياً . 


تقريب الجواب عن هذا الإشكال : بأن يقال إِنّ الوضع الصادر عن الواضع حيث يكون فعللً اختيارياً عنه » ومتعلقاً لغرض عقلائى 
» عباره عن محاوله تفهيم المقاصد بمعونه الألفاظ المفهمه للمعانى المقصوده . كما أنّه أيضاً لا إشكال فى أن الوضع ينبغى أن 
لا بختصٌّ بالامور الشخصيه بل يجب أن يكون لأجل إفهام المقاصد التى يقصدها الواضع وغيره من العقلاء » وبالتالى فلابدٌ من 
ملاحظه هاتين الجهتين وإبلاغ الوضع المراد إلى الناس والعقلاء المعاصرين للواضعء كى يشتهر بين الناس ويتداولونه بينهم فى 
محاوراتهم اليوميّه وإبراز مقاصدهم الاجتماعيّه » وقد يكون ذلك من خلال ما نشاهده من قيام شخصيه معروفه بإلقاء خطاب 
يتضمن لفظاً يقصد به معناً خاصاًء فيشتهر بين الناس تبعاً له لأنه شخصيه له مكانه مرموقه بين الناس والمجتمع » وهكذا يكون 
الأمر فى جعل مصطلحات العلوم عند الناس» حيث يتم من خلال جاعلها والاستناد الذى يستند إليه ذلكك الاصطلاح , فإذا كان 
الأمز فى اعذاء نفدو دا كد لكف :فا له تصيل هذا الام يدا بنذ 


١8::ص‎ 


وخلفاً عن سلف وجيلا بعد جيل » وفى جميع الأمصار ء وفى كل مجتمع نجد انتقال المعنى إلى طبقات الناس » ففى خلال هذه 
الأنزمنه قد يشاهد استعمال ذلك اللَفظ وإراده غير ما وضع له من المعنى بالنحو الذى ذكرناه ادَعاءً لا استعمالاًء كما عليه 
المشهور . لكن يتم ذلكك من خلال الاستعانه بالقرينه الحاليّه أو المقاليّه » فيدخل هذا النحو من الاستعمال فى الاستعمال 
الحقيقى بين الناس » ويكثر بينهم ذلكك بحيث تأنس أذهانهم به مما لا يحتاجون فى الانتقال إلى المعنى الثانى من الاستعانه 
بالقرينه لشدّه أنس أذهانهم به » ولهذا السبب قد يتردّد ويتحير من يأتى بعدهم فى أنَّ اللفظ الفلانى كالصلاه موضوع لأىّ 
المعنيين من الدّعاء أو الأفعال المخصوصه , ففى ذلكك يُقال : أن المعيار بحسب ما هو المتعارف فى المجتمع من أنه إذا اشتهر 
أمرٌ فى فتره زمته معيّنه » فإنْ العاده تقتضى انتقال ذلكك المعنى إلى الأجيال اللاحقه » ولو كان للفظ معنى مغاير لما هو المشهور 
لعرف ذلكك وتناقلته الألسن . وعليه فإنّهِ فى هذه الحاله وعند تردّد الوضع يجب أن نستعرض المعنيين فإن وجدنا أحد المعنيين 
هو المتبادر دون الآدخرء أو علمنا تبادر أحدهما وتناقل الناس أنّ المعنى الثانى ليس هو الموضوع له الحقيقى للفظء بل حدث 
فى فتره معتنه » فحينئذٍ نقف على المعنى الحقيقى » ولذا اشتهر بأنّ أهل اللّغه الذين يتتبعون المعانى اللُغويه واستعمالاتها الحقيقيه 
والمجازيّه بإمكانهم معرفه المعنى الحقيقى عن المعنى المجازى حيث يعتمدون فى ذلك على مراحل استعمال اللّفظ فى 
المعق :ونه عاذلة يلون المفنى التععدل فنه أولا والاتتعمالات كدق الظاره عل الفط 


وقل ما يتفق أن لا يتشخص الحقيقه من المجاز » ولذلكك يقال بأنّ علامه 


١8١:ص‎ 


الحقيقه هو التبادر » والمراد منه انسباق المعنى إلى الذهن من سماع اللفظ المرةكة مجتاه مالا فيالذهن.وعليه يصب أن يُجعل 
التبادر بلحاظ حال المستعلم لاالعالم. 


ومن ذلكك يظهر حال أصاله عدم النقل أيضاً إلى زمان الواضع الذى وصفه المحقّق المذكور باستصحاب القهقرى . مع أَنّهِ قد 
تبتين أن التبادر لم يتحقّق الأ من خلال نقل السابقين للأسقين: فالباى هو عنقا حدق العنادن فكيدك مك أن استطيره 
بالاستصحاب » ولهذا لم يتمشكك بهذا الأصل أحد من الأصولتين إلا المحقّق المذكور . 


فثبت من جميع ما ذكرنا صيحه دعوى كون التبادر علامه للحقيقه , واللّه العالم . 


كما أنه ظهر أيضاً إمكان استعلام معنى الحقيقى عن المجازى من خلال معرفه العالمين والمطلعين به . لوضوح أنه مع الجهل 
التطلق بأعتل:اللغة ومعاتق الألفاظ:» كنك يمكن تخصنا المع الحيفى وتسيزه عن الجان » وتدلكةة قبا حائة ييحقق التنافر' 
للمستعلم بواسطه العلم التفصيلى للعالمين بالمعنى الحقيقى » حيث يقوم العالم بإعلام السائل الجاهل بالمعنى الحقيقى للفظ , 
وإفهامه يأن هذا المعن: علا - كان نتادرا عند أنثاد التعاوره: فهذه أيضا مق طرق معرفه المفض الحفقق والتحازة كنال 
وأمَا لو لم يحرز المستعلم ذلكك بل احتمل أن يكون خطور المعنى من اللفظ دلاله لوجود القرينه فى الكلام » فحينئذٍ هل يصحح 
لأجل إثبات كونه من حاقٌ اللّفظ دون دلاله القرينه» من التمشكك بأصاله عدم القرينه أم لا؟ الظاهر عدم جواز ذلكك. لأنّ المراد 
من هذا الأصل ليس إلا الاستصحابء بمعنى أنه حينما يحرز عدم 


ص:87١‏ 
وجود قرينه فعلتِه فى الزمان الحاضر يشكك فى وجودها سابقاً والأصل عدمها . 


وبعباره أخرى : قبل وضع اللفظ لذلك المعنى لم تكن القرينه موجوده » ولو لعدم وجود أصل الوضع ؛ فيشكك فى أنّه فى زمان 
تحقّق الوضع أو الاستعمال هل كان ذلك بسبب قيام القرينه المعّنه لذلكك المعنى أم لاء مقتضى الأصل عدمها . 


هذا غايه التقريب فى معنى الأصل . 


وقدة! انمع ع لاهن المتكوة الأابن جات تتضية ايسان وتفرع #اقتستن نشد أمروى 2[4] موونات الأخدار 


َأمَا الأول : لا يكون إلا فى اللوازم الشرعته » أى ما يكون المستصحب بنفسه حكماً شرعتاً كوجوب صلاه الجمعه » أو ما يكون 
موضوعاً للحكم الشرعى نظير استصحاب الكريه. حيث يترتّب عليه الطهاره والمطهّريّه » والمقام ليبس من أحدهما قطعاً . 


وأمًا الثانى : فإنّه لا نجد بين العقلاء مثل هذا البناء . نعم » سيرتهم قائمه على أصاله عدم القرينه فيما إذا علم المعنى الحقيقى من 
المجازى . وشكك فى أنّ المتكلم هل قصد المعنى الحقيقى أو المجازى أم لا وعليه فسيرتهم فى الظهورات الاعتماد على 
أصاله عدم القرينه وحمل الكلام على المعنى الحقيقى المراد دون المجازى ء أمَا عند الشكك فى أصل معنى الحقيقه والمجاز - 
كما فى المقام - فليس هناكك سيره قائمه عندهم على الاعتماد على أصاله عدم القرينه . 


وبالجمله : أصاله عدم القرينه إِنّما هى لتشخيص المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقى والمجازى » فلا يمكن أن يستند إليهاء لإحراز 
أن المعنى المراة مسيعيد إلى 


ص ١67:‏ 
حاق اللفظ . 
ولعل إلى ما ذكرنا يشير كلام السيّد المرتضى قدس سره فى الموردين : 


أحدهما : (إنٌّ الأصل فى الاستعمال علامه كونه حقيقباً)(1) بأن يكون ذلك فى مورد ولم يعلم المعنى المراد» واحتمل السامع 
إراده المتكلم من كلامه المعنى المجازى . 

والثانى : قوله : (إِنَ الاستعمال أعمٌ من الحقيقه)(؟) بأن يكون فى مورد يعلم المراد ويشكك فى معناه الحقيقى أو المجازى فلا 
وممما ذكرنا ثبت أنّ أصاله عدم القرينه لا يعتّن كون المعنى المتبادر فى الذهن من حاق اللّفظ » فلابدٌ من إحراز ذلك من طريق 
آخرء واللّه العالم . 

العلامه الثانيه : عدم صبحه سلب اللفظ المعلوم معناه إجمالا عن معناه التفصيلى . 


وبعباره أخرى : صبحه حمل اللّفظ على المعنى تعد علامه للحقيقه » كما أنّ صححه سلب اللّفظ عن معناه » أو عدم صيحه حمل 
النفظ على المعنى دليل على المجازءهذا هو الذى ذكره صاحب«الكفايه) وتبعه فى ذلكك جماعه ممّن تأر عنه. 


وُكى أن وجه اختياره لهذا المسلكك ما لاحظه من عدم تماميّه ما ذكره المحمّق القَمَى قدس سره فى قوانينه من صححه السلب 
وعدمه . حيث صرّح فى توجيه ذلكك بأنّ علا-مه الحقيقه صيححه حمل اللّفظ على أحد معانيه الحقيقيِه لا على جميعها . هذا 
بخلاف جانب السلب فإنّه يعتبر فى علامئته صبحه سلب جميع معانى الحقيقه عن 


١-الذريعه‏ إلى أصول الشريعه : 1/ “لاقع 19اع 187 . 
الدذريعة إلى أصول الشريية + 11 لقاع ا 


ص ١65:‏ 
اللفظ لا عن فرد منها . 


والحاصل : زعم أَنّهِ فرق بين صوره الإثبات والسلب » أمّرا الأأولى فإنٌ صيحه الحمل يكفى تحمّقه فى أحد معانى الحقيقه » 
بخلاف جانب النفى والسلب من لزوم سلب جميع المعانى الحقيقتيه لدخول المشتركك اللفظى فى الحقيقه . 


ولعل وجه عدم تماميه ذلك ء أنه لابدّ فى لحاظه صححه السلب وعدمه ملاحظه كل معنى بمفرده لا الأعم حتّى بالنسبه إلى 
المعنى الآخر » ولا بأس بتوضيح ذلكك : 


فنقول: إن لفظ (العين) الذى يعدّ مشتركاً لفظياً له معان متعدّده , فعلامه كونه حقيقه فيها هو أن يلاحظ اللفظ مع كل واحد من 
الذهب والفضّه » حيث نشاهد عدم صيحه سلب اللّفظ عن كل واحد . وصبحه حمل اللّفظ على كل واحد من المعانى » فيصيح أن 
يُقال : (الذهب عينٌ) و(الفضّه عين) وهكذا » وهذه علالمه الحقيقه » كما أن صيحه سلب لفظ العين عن الأمر الاعتبارى مثل 
الملكيه والزوجيه؛ كأن يقال إِنّ الملكيه ليست بعين حيث لا يصحح حمل لفظ العين عليها دليل على مجازيّتها فيهما مثا » فحينئنٍ 
لا فرق فى تلكك العلا-مه بين الّفظ المشترك الذى يتعدّد الوضع فيه وبين غيره إذا لوحظ اللّفظ مع كل واحدٍ من المعانى 


أقول : المقام يقتضى التحقيق حول الأقوال المذكوره فى هذه العلامه » وإثبات ما هو الحقّ منها ؛ فنقول : 


إن الحمل ينقسم إلى قسمين : الحمل الأوَلى الذاتى » والحمل الشائع الصناعى . 


١506:ص‎ 


فالأوّل منهما : حيث أنه يكون حملاً أوَلةِا » فلابد فى صححه الحمل فيه من مغايره الموضوع مع المحمول ولو اعتباراً . حتّى لا 
يلزم من ذلكك حمل الشىء على نفسه » كما أنّه يعتبر فيه نحو من الاتّحاد وجوداً أو اعتباراً أو ذاتاً ولو على نحو الإجمال 
والتفصيل , حتّى لا يلزم حمل المباين على المباين » وهذا المعنى يجرى فى الحمل الشائع الصناعى أيضاً . 

وعليه فقد يكون الموضوع والمحمول متّحدين ذاتاً ومفهوماً وماهيّةٌ » وإن تغايرا اعتباراً » كما يقال : (الإنسان إنسان) » فلا 
إشكال فى أنّ هذا المورد خارج عن محط البحث ؛ لأننّه حمل هوهوىٌ وتغايره اعتبارىٌ » حيث يقوم الذهن بالتفريق بينهما 


وحمل أحدهما على الآخر» فلا ربط له بحمل يسمى حقيقه أو مجازاً إذ الموضوع كان نفس المحمول . 


قبيل الحدّ والمحدودء هذا كما فى مثال : (الإنسان بشر) . 

وقد يلاحظ ثالثهُ قيام الاتحاد ذاتاً وحقيقهُ دون المفهوم, أو أن يكون أحدهما بسيطاً والآخر مركباًء وهذا كما فى قوله : (الإنسان 
حيوان ناطق) . 

إذا عرفت هذه الثلاثه فى صوره الحمل الأوّلى الذاتى » فنقول : 

ذهِية المحقق الحكيم رحمه الله إلى أن المقصود من الحمل الأوَلى هو القسم الثانى منهماء والذى اختاره صاحب الكفايه واعتبر 


علا-مه الحقيقه صيحه الحمل وعدم صيحه الحمل علاهمه على المجاز فى غيره , لأن القسم الثالث وهو حمل الحدّ التامٌ على 
المحدود بعيد عمّا نحن فيه ؛ لأنّ الحدّ التامّ يجب أن يكون أجلى من 


ص:88١‏ 
المحدود لتتّضح به الحقيقه » ففى صوره الشكك لا يجوز الحمل الذى يكون علامه كما لا يخفى » فيبقى الثالث داخل قطعاً . 


والثانى من أقسام الحمل هو الحمل الشايع الصناعى » وهو ما إذا كان الموضوع والمحمول متّحدان فى الخارج دون المفهوم , 
وينقسم هذا الفرد من الحمل إلى سنّه أقسام : 


لأنْه قد يكون تارهٌ من حمل الكلّى على فرده ومصداقه . 

وأخرى من حمل الكلى على الكلى الآخر . 

فق الأول فد ركو سن الكلى الاق عع هي ع قوفف كما فر دزي اسان 

وفك يكنم الكلن العاقين كبا ف نه اك ا 

كما أن الفا ايض فد يكوة من في حمل الكلى المتساوى علق بكلها كنا قن ؟ (الآتساة ناطق : 
أو يكون من حمل الكلّى الأعتم على الأخصٌ كما فى : (الإنسان حيوان) . 


وفى كلّ من القسمين من الكلمتين قد يكونا ذاتئين وقد يكونا عرضيِين » ومثال الأوّل الذاتئين قوله : (الإنسان ناطق) أو (الإنسان 
حيوان) » ومثال الثانى العرضيِين قوله : (الضاحكك متعجب) أو (المتعجّجب متحدكك بالإراده) . 


فهذه هى الأقسام السبّه » وربّما تكون أزيد من ذلكك لو فرض الموضوع والمحمول من حيث الكليه من الجهه الذاتيه والعرضيه 
مختلفه » بأن يكون أحدهما ذاتياً والآخر عرضياً فيكلٌ من المتساويّين والمختلفينءوأمثلتها واضحه. 


فجميع هذه الأقسام تسمّى بالحمل الشائع الصناعى , لأنّه شايع بين عامّه 


١ 6/: ص‎ 


الناس من جهه . ومن جهه أخرى تسممى صنعياً لأدنّه الحمل المتعارف بين أهل الاصطلاح » ولهذين الوجهين سمّيت بهذه 


إذا عرفت ذلكك » فقد التزم صاحب «الكفايه» بجعل الحمل الكلّى على فرده ومصداقه علامه على الحقيقه , إذ لولا كونه فرداً 
ومصداقاً لما ص الحمل عليه » من دون أن يشير إلى أن الكلى من الذاتى فقط أو هو أعمّ منه ومن العرض . 


نعم » أخرج فى تعليقته صوره حمل الكلى على الكلى المتساوى أو غيره » مع أنْ حمل العناوين العرضيه على معروضاتهما 
ترففه عل هنما و اغواء حر داح الأخرافن الاتراضية وال للا وتو ليا الاييعقا وجوى مغر وطانهاء تست ليون لها وود 
فى الخارج إلا من خلال وجود نفس الأعراض والمقولات المعدوده من مبادئ تلكك العناوين » فلابدٌ بحسب القاعده المرتكزه 
فى 'الكانتاك مق أن كا جما بالدرض لأبد بواة سين اتنا بالذاك معني نشل هذا الحبل وبراكا حمل الكلى العرضيع عل 
العرضى ينتهى بالآدخره إلى حمل آخر وهو حمل الطبيعى على أفراده » فيكون دالا بالدلاله الالتزاميه على ذلكك » فيكون مرجع 
حمل (الضاحكك) على (زيد) فى قوله : (زيد ضاحكك) إلى حملين : أحدهما : حمل صفه الضحكك على زيد » والآخر حمل 
الكلى الطبيغى للضحكك على فرده ومصداقه وهو الضاحك » وهكذا يكون الحال فى حمل كلى الضاحكك على المتعتجب » 
حيث ينحلّ إلى حمل صفه الضحكك على الموضوع وهو ذات التعتجب , والآخر حمل طبيعى الضحكك على الضاحكك . فمثله 
يكون فى طرف الموضوع وهو ذات التعتّجب , فيلزم أن يرجع جميع هذه الأقسام إلى القسم الأموّل وهو حمل الكلى على فرده 
الذى اعتبره علامه على الحقيقه » وعليه فما قاله يعد خروجاً عتما 


ص:8/8١‏ 
صرّح به فى التعليقه وما أشار إليه تلويحاً فى الكفايه . 
هذا كما عن «المحاضرات) . 


أقول: ولكن الإنصاف أنّ هذا الإشكال غير وارد » بعد تسليم أن كلا-مه فى حمل الكلى على فرده ومصداقه يشمل كلا من 
الذاتى والعرضى ؛ أن العرضى بالنسبه إلى فرده ومصداقه يكون من قبيل حمل الكلى الطبيعى على أفراده الذاتيه » إذ من 
الواضح أن فى حمل الضاحكك على زيد دون التعتجب لابدّ فى صيحه الحمل وعدمها من ملاحظه الحمل الموجود فى الكلام؛ 
والقضيه المسمّاه بالدلاله المطابقيّه » لا ما يكون حملا بالتحليل والالتزام العقلى» كما اعترف القائل فى كلامه بذلكك » إذ من 
الواضح أن انطباق كل كلى على أفراده يكون حقيقةٍ) » سواء كان ذاتياً أو عرضياً » فبالتالى لا يعد الإيراد وارداً على صاحب 
«الكفايه» . 


نعم » حمل العرض على الذات لا يكون حقيقةا » مثل أن يقال : (زيد بياض) فهو مجاز بالعنايه » إذا لم يكن غلطاً عند عدم 
ملاحظه العلاقه . 


هذاء فإِنّ عمده ما يرد عليه هو: أنَا لا نسلّم كون صبحه السلب وعدمها وصبحه الحمل وعدمها علامه على الحقيقه والمجاز» لأَنَّ 
هذه الآمور متفرّعه ومترتّبه على علم المستعمل قبل الحمل والسلب بكون الموضوع والمحمول متّحدٌ مفهوماً فى الحمل الأوّلى 
وخارجاً فى الحمل الشائع الصناعى » فمع علمه بذلكك لا واقع حينئذٍ لصيحه السلب والحملء ولا يعدّان علامه , والنتيجه هى 
اختصاص العلاميه بخصوص التبادر » وعليه فلا بأس بالإشاره إلى هذه العلامه تفصيلا » وتوضيح ما يتعلّق بها : 


فنقول : الظاهر أن المراد من قولهم بأنْ : (صبحه الحمل وعدمها وصححه 


١ ص:24‎ 


السلب وعدمها علامه للحقيقه والمجاز) كونهما كذلك عند المستعلم لا عند أبناء المحاوره . لأنّه إن كان المقصود هو الثانى » 


فيرجع الأمر إلى توقف معرفته إلى أهل اللّغه وتنصيصهم . فيكون كلامهم حيّجه فى هذا المورد . 


وهو ممنوع أوّلا : لما سيأتى فى محله من أن البحث عن حيجيه قول اللغوى وعدمها موضوحٌ مستقل ولا علاقه له بما نحن بصدده 


وثانياً : إنْه يخالف ظاهر التعبير المذكور من أن صبحعه الحمل علامه » إذ المستفاد من ظاهر هذا اللفظ ء أنّها بنفسه علامه فيما إذا 
كان نفس المستعلم يحاول معرفه المعنى الحقيقى بحسب ما كان فى ذهنه من المعانى الارتكازيّه » فيقوم بملاحظه اللفظ مع 
المعانى الملحوظ إجمالاً عنده» فما ص حمله عليها وبحكم عليه بأنّه حقيقه فيه . 


هذا ء وبعدما ظهر أن المراد هو المستعلم » نقول : إِنّه لا يمكن أن نعتبر الحمل الهوهوى فى المتّحد المفهومى فى الحمل الأوّلىء 
ولا الحمل المتّحد الخارجى فى الحمل الشائع الصناعى علامه لذلكك ؛ لأنّه ما دام لم يعلم المستعلم أنْ الموضوع والمحمول 
كان بينهما نو من أنواع الاتّحاد فلا مجال له لأن يحمله عليه حملا صحيحاً » كما لا طريق له لإحراز انّحادهما بنحو من أنحاء 
الاتحاد إلا من خلال التبادر ؛ أى من انسباق هذا الاتحاد فى الذهن فى الأوّل » وكون الموضوع مثلا فرداً للثانى فى القسم الثانى 


وعليه فما زعمه بعض من أن الصحيح هو أن يُقال: إِنّ نفس الحمل علامه الحقيقه وعدمه علامه المجاز لا صححته. لأنّه أمرٌ متأخر 
عن الحمل وحاصل بعده . 


ممنوعءلما قد عرفت من انحصارالعلامه فيالتبادر»ولذلك التزم أصحابنا إلى 


1١17١ ص:‎ 

اختيار طرق متعدّده وذلكك من التفصيل بين الحمل الأوّلى وغيره» بل التفصيل فى أقسام الحمل الأوّلى والصناعىء فقبلوا العلامه 
فى بعضها مع بعض دون بعض آخر. 

وبالجمله : فالحقٌّ ما التزمنا به لقيام الدليل على صبحته , واللّه العالم . 

العلامه الثالثه : الاطراد وعدمه . 

اقول + ذهب الفحن الققى افلس ندر كن قواقف الو ا 

(إن كان المقصود من أنّ عدم الاطراد علامه المجازء هو عدم الاطراد فى نوع علائق المجاز فهو صحيح ؛ لوضوح أن من أفراد 
العلائق السببيه والمسببيِه » لككنها ليست على نحو يصمح إطلاق السبب على المستب مطلقاً كما فى الابن والأب» حيث أَنّه برغم 
وجود السببيه بينهما » لكنّه لا يصحح إطلاق الأب غلى الاين لوجود تلكك العلاقه»وذلكك لا لوجود المانع بل لعدم وجودالمقتضى 


وإن كان المراد هو عدم الاطراد حتّى فى الخصوصيه الملحوظه فى المجازء أى العلاقه الموجوده فى صنفه الخاصٌء كالشجاعه 
الموجوده فى الرجل حيث يطلق على الرجل الشجاع أنه أسد لقيام العلاقه بين الشجاعه وهذا الحيوان المفترس » فهو أيضاً مطرد 
قطعاً كالحقيقه » فلا يكون الاطراد علامه الحقيقه حينئذ) . انتهى محصّل كلامه . 


وهكذا ظهر قيام المحقّق بتقسيم ذلك إلى شقّين ما صاحب «الكفايه» فقد التزم أن الاطراد وعدمه من علامات الحقيقه 
والمجازء وذلكك بلحاظ نوع العلا-ئق لا بحسب صنفه الخاصٌ . ولذلك التزم بأنّ الموضوع إذا لوحظ باعتبار حدوث صنف 
خاصٌ من العلاقه فيه لما كان الاطراد علامه للحقيقه فقط لوجوده فى المجاز أيضاً . 


١/١: ص‎ 


وأورد عليه المحقّق البروجردى قدس سره : بأنّ الاطراد يعد علامه على الحقيقه وعدمه علامه على المجاز» حنّى لو فرض قيام 
العالامه :ف المحار ضهها الخاض نضا 


فآ رضئة للها حا فيا: 


(إنة قن عزنت العاف كوية انف الال لس قن المع الموضوع لهء إل أنه لابدّ فيه من إضافه ادّعاء أن المعنى 
المقصود المجازى يكون عين المعنى الحقيقى أو فرد من أفراده » وبالتالى فإنٌ هذا الادّعاء لا يصحح فى جميع الموارد حتى مع 
ملاحظه تلك الخصوصيه من الشجاعه مثلا فى الرجل الشجاع فى صحخه إطلاق لفظ الأسد عليه , لأنّه من الواضح أنه لابدّ أن 
يكون الموضوع بحيث يقتضى حسن هذا الاستعمال فيه كما إذا كان المتكلم يقصد بإطلاقه صفه الأسد تشجيعه على الحرب. 
بأن يقول له : (يا أسد الهيجاء فرّق الأعداء) » فيصي هذا الإطلاق » وهذا بخلاف ما لو أراد دعوته للأكل » فلا يصيّح أن يقول له 
:يا أسد تفضّل لأكل الطعام . 

وبالجمله : إذا لم يكن المقام مقام إظهار الشجاعه كان إطلاق لفظ الأسد عليه قبيحاً عندالعقلاء.ومن هنانقول: إِنّهِ لابدٌ فيصحه 
الججاز هن حدق انون ثللاته: 

أحدها : الإخبار عن أمر واقع خارجى كقوله : (رأيت أسداً يرمى) فهو إخبارٌ عن الرؤيه . 

وثانيها : تنزيل الرجل الشجاع منزله الحيوان المفترس ادّعاء . 


وثالثها : أن يكون الإطلاق عليه فى مقام يصيح ذلك عند العرف والعقلاء . 


فمجدد دعوى كون المجاز مع ملاحظه الخصوصيه والعلاقه الموجوده فيه 


ص : ١1/7١‏ 
يكون مطرداً وعلامه كما عن «الكفايه» والمحقّق القمّى فى غير محله ) » انتهى كلامه . 


أقول : إِنّ هذه الدعوى على فرض تسليم كون الاطراد وعدمه علامه على الحقيقه والمجازء إِنّما تح بالنسبه إلى من ادّعى 
كون الاستعمال فى المجاز بالطبع لا بالوضع » أى بواسطه حسن الاستعمال عند العقلاء فى المعنى المجازى , لا أن يكون بوضع 
الواضع نوعاً » وإلا يمكن أن يدّعى صيحه الاستعمال فى أىّ موضع أمكن استعماله فيه بحسب النوع وإن لم يكن استعماله عند 
النقاك كما . 


اللَّهُمَ إلا أن يدّعى بأنّ الوضع أيضاً لم يتحقّق إلا فيما إذا كان العرف يرى استعماله حستاً » فله وجه حئنذٍ , إلا أنّ الإشكال فى 
قاف هذا لح السجا رض 


فما ذكره قدس سره يصيح على مبناه ومن سلكك مسلكه مثل صاحب «الكفايه» والمحمّقان الخمينى والخوثى » كما لا يخفى . 


وربما يتوهّم : أنّ المراد من أن الاطراد وعدمه علامه على الحقيقه والمجاز » صبحه استعمال اللفظ مكرّراً فى معنى يكون علامه 
الحقيقه وإلا يكون مجازاً . 


وفساده واضح ؛ لأنّ التكرار لا يوجب تصحيح الحملء إلا فيما إذا ص استعماله أوَلاً . 
فاده الشراف ا ا ستعمال تابع لصتحته ذاتاً » فإن كان صحيحاً حقيقهٌ أو مجازاً فتكرّره أيضاً كذلك ء وإلآ فلا . 


ولهنذا التحب تج أن المحنى: الأمنفهات نرت الله عد لفن «ثهاية القزانه عن هذا المينلك ا واعفان قن معت الاطراد عله 


عنواناً آخر لا بأس بتوضيح كلامه حيث يقول ما خلاصته : 


ص :11/1 


(إنَّ إطلاسق اللفظ باعتبار معناه على فرد خارجى مع القطع بأنّ الإطلاق عليه ليس بلحاظ فرديّته لمعنى من المعانى الحقيقيه » 
فحينئذٍ يشكك أن ذلك الكلّى كذلك أم لاء فإذا وجد صححه الإطلاق مطّرداً باعتبار ذلك الكلى. كشف ذلكك عن كونه من 
المعانى الحقيقتِه» كإطلاق لفظ الأسد مثلاً على أفراده » فإنّ صبحه الإطلاق والاستعمال فيه مطرداً لابدّ أن تكون معلوله لأحد 
أمرين : إمّرا الوضع » أو العلا.قه.وحيث لا اطراد لأ-نواع العلا.ئق الصحيحه للتجوّز , يثبت أن الاستناد مستند إلى الوضعء فنفس 
الاطراد دليل على الحقيقه وإن لم يعلم حقيقه وجه الاستعمال. 


0 عن عدم الوضع له وإلآ لزم تخلمف المعلول عن العلّه ؛ لأمنّ الوضع علّه اه ١‏ 
الاستعمال مطرداً » وهذه العلامه تعدّ علامه قطعيّه لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز » كما هو المعروف فى جمله من الموارد) . 


وقال المحمّق الخوئى فى «المحاضرات» فى توضيح كلامه : 


(بأنّ إطلاق لفظ الأسد بالنسبه إلى أفراده المجازيّه حيث لا يكون مطرداً - إذ يصح إطلاقه على خصوص الإنسان الشجاع دون 
جملة تمن الحرواناك: كالتملة أو الفارة تعفاد الجا ولو كاواهذه الأقزاه اليه إلى تين كلل الشتحاغة مطرداء لالقامة 


أفراده وكان الكلّى فى استعماله فى أفراده مطرداً قطعاً) . 
انتهى محصّل كلامه بتقرير منّا لعدم خلوٌ كلامه عن الإجمال فى الجمله . 


ثم إِنّه أورد عليه صاحب «المحاضرات»: بأنّهِ لا يمكن المساعده معه لمن تطبيق مفهوم الكلى على مصاديقه والطبيعى على 
أفراده لا علاقه لهما مع الحقيقه والمجازء حتّى يقال إِنَّ الاطراد فيه علامه للحقيقه وعدمه علامه على المجاز » بل 


١176: ص‎ 


يكون صيحه تطبيق مفهوم الكلى على أفراد وعدم صيحعته معلولاً للسعه والضيق المأخوذ فى المفهوم , فإن أخذ المفهوم وسيعاً 
انطبق على الأمفراد مطرداً » وإن أخذ مع خصوصيه خاصّه فلا مجال لانطباقه إلا على أفراد خاصّه , مثلاً مفهوم الماء عباره عن 
(الجسم السييال البارد بالطبع) فحيث نجد عدم صححه إطلاقه على كل أفراد الجسم السال البارد » نكشف أن مفهومه غير مأخوذ 
بنحو السّعه حتّى يشمل الأفراد كذلك .ء بلا فرق فى ذلكك بين كون المفهوم من الاستعمالات الحقيقيّه أو المجازيّه . 


وبناء على هذه الحقيقه نجده يفسّدر الاطراد وعدمه بأنّ معنى الاطراد الكاشف عن الحقيقه فى الجمله؛ عباره عن استعمال لفظ 


خاصٌ فى معنى مخصوص فى موارد مختلفه ومحمولا.ت عديده. مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينه على إراده المجاز , 
وهذا يعد طريقه عمليّه لتعليم اللغات الأجنبتيه واستكشاف حقائقها العرفيه . 


وقال فى توضيح مراده : بأنْ من سافر من بلدٍ إلى آخر يجهل لغتهم وحاول تعلم لغتهم, فإنّه يلاحظ طريقه تكلمهم؛ فإن رأى 
أهل البلد يطلقون لفظاً ويريدون به معنى » ويطلقون لفظاً آخر ويريدون به معنى آخر وهكذا ء ولكنّه لا يعلم أنّ هذه الإطلاقات 
من الإطلاقات الحقيقته أو المجازيّه » فإذا رأى نهم يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلكك المعانى فى جميع الموارد» حصل 
له العلم بأنّها معانى حقيقنيِه , لأنّ جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين ؛ ما الوضع أو القرينه » وحيث فرض انتفاء القرينه من جهه 
الاطراد » فلا محاله يكون مستنداً إلى الوضع , وبهذه الطريقه يتعلّمون الأطفال والصبيان اللّغات والألفاظ ‏ انتهى كلامه . 


١١/6: ص‎ 


أقول : لا يذهب عليكك أن مجرّد استعمال لفظ معيّن فى موارد عديده وإراده معنى واحد منها فى محمولات عديده وقضايا 
مختلفه , لا يوجب ولا يلزم بلا-زم بن كونه دليلاً- على أنّه استعمال حقيقى فيه» لإمكان أن يكون الاستعمال الحال معرّى عن 
القرينه لكثره أنس أذهان الناس بذلكك الاصطلاح » كما نشاهد ذلكك فى لفظه (الصلاه) عند المتشرّعه . فإنّ الجاهل بهذا اللفظ 
لو سافر إلى بلد من بلاد الإسلام فلاحظ استعمال هذا اللّفظ فى جميع المحمولات» وأريد منها فى الهيئه المخصوصه الخار جيه » 
دون معنى الدّعاء فسيتتج من ذلكك أن هذا الفظ حقيقه فى هذا المعنى » مع أنّهِ باطل » وبالتالى فلا يمكن من خلال هذا 
الاستعمال قطعاً استكشاف الحقيقه وأنّ استعماله فى ذلكك المعنى كان استعمالاً حقيقياً . 


قال التحطلق اميق عق :جا انقله مق واف (التود يناث امم الوهو قف هيه الأطرافا أن تقال 


(إنّه إذا اطّرد استعمال لفظ فى أفراد الكلّى بحيثيه خاصّه كرجل باعتبار الرجولتيه فى زيد وعمر مع القطع بكونه غير موضوع لكل 
واحدٍ بمفرده . نستكشف عنه قيام علاقه الوضع بينها وبين ذاك الكلى. وعلم أنّه موضوع للطبيعى من المعنى. 


واحتمال كونه مجازاً بسبب العلاقه » مدفوع بعدم الاطراد فى علائق المجاز » كما أنَّ عدم الاطراد يدل على عدم الوضع » إذ معه 
يطرد الاستعمال) . انتهى موضع الحاجه . 


ولعلٌ وجه دعوى القطع بعدم الوضع لكل واحد بمفرده. باعتبار أن تعدّده خلاف الأصل » فلابدٌ فيه من عنايه خاضه » وإحراز 
خاصٌ » فهذا الوجه من الاطراد فى تطبيق الكلى على أفراده متين » لقيام الوحده الخصوصيه بين الأفراد 


1١17/2: ص‎ 


المستعمله من جهه . وعدم نوعيّه علالقه المجاز » بمعنى أَنّه لا تكون جاريه إلا مع ملاحظه خاصّه وعنايه معينه من قيام العلاقه 
المشابهه المخصوصه والسببنِه المعتيه الملحوظه فى مورد مثلا . وهكذا فى بقيِه العلائق حيث تفيد القطع والاطمئنان على تحقّقه 
من خلال الوضع » لعدم إمكان تحقّق المعلول - وهو خطور المعنى من اللفظ - دون تحمّق إحدى العلدتين إِمّرا الوضع أو 
الاستعمال بالقرينه » فإذا انتفى الثانى فيتعيّن الأوّل . 


هذا كله فى حمل الكلى على الافراد . 


وأمّا فى تكرّر استعمال لفظ معيّن فى فرد معن من المعنى فى موارد متعدّده وقضايا عديده » فليس هناكك طريق لإثبات كون 
الأطراد فيه 'غلانها على الامتعمال الاحقتقى :الآ سما ذكره المحقق الخو + ولقداغرقة ها دفن الأشكان: هذا 


ولكن ينبغى أن يقال : إِنّ الاطراد وعدمه لا يعدّان علامتان مستقلتان على الحقيقه والمجازء لا فى حمل الكلّى على أفراده ‏ ولا 
فى غيره من سائر المفاهيمٌ » بل هناكك طريق آخر لإثبات صبحه الحمل وهو الذى قد عرفت رجوعها إلى التبادر » سواء كان 
بالحمل الأوّلى أو بالحمل الشائع الصناعى . 


توضيح ذلكك : إذا لاحظنا أن لفظ (الرجل) يستعمل فى كل واحد واحد من الأفراد » من دون قرينه ظاهريّه فيه » فهو طريق دالٌ 
عل أذ هند الكل تمظن عليه 31] كر لواشفيقه فنها أذ كان فاصنا مروف لكف إلا ند سردل كدر سمل قلي ينا 
بالحمل الأوّلى أو بالحمل الشائع الصناعى . وصيّعه الحمل لا يستفاد إلأعن طريق التبادر الذيأوضحناه فيماسبق والتزمنا 
بهوينتهى الكلام إلى 


ص ://ا١‏ 

أن علامه الحقيقه والمجاز ليست إلا بالتبادر وعدمه؛ كما عليه المحقّق الخمينى. 

فى تعارض أحوال اللفظ 

الأمر النادسن :فى تارقن أخوال اللفظط 

والكلام فى هذا المبحث يكون فى خمسه مقامات : 

المقام الأوّل : فى أنّه إذا استعمل لفظ فى معنى وجهلنا حقيقه وضعه : 

فهل يحكم بكونه موضوعاً فيه , لأنّ ظاهر الاستعمال كونه حقيقه فيه , كما التزم به الستيد المرتضى رحمه الله . 
أو يحمل على المعنى المجازى . كما نسب إلى بعض المتأرين . لأنّ الظنْ يُلحق الشىء بالأعم والأغلب . 


أو يجب التفصيل بين ما إذا كان المعنى المستعمل فيه واحداًء فيحمل على الحقيقه , لأنّ المجاز لازم الحقيقه , فلابدٌ من ثبوت 
الحقيقه أؤلا ليثبت المجاز ثانياً » وبين كون المعنى المستعمل فيه متعدّداً » فحينئنٍ يحكم بكون أحد المعانى حقيقى والباقى 
مخناوق + واكك يكاء على القاعد» الدرؤفه رن أن البخاواصير مق لان كم سيسق إن سكه م خلول الأماراس والقر افع 
معرفه المعنى الحقيقى عن المجازى » فلابدٌ من الاعتماد عليه » وإلا فيجب فيه التوقّف » أو يتوقّف مطلقاً لأنّ الاستعمال أعمّ من 
الحقيقه » وجوه » أظهرها وأشهرها الأخير . 

ولا يذهب عليكك أن مرجع قول الثالث إلى الرابع لا إلى التفصيل » لوضوح أنّ الكلام ليس فيما إذا علم أنّه لم يكن إلا استعمالاً 
واحداً وعلم ذلكك خارجاً » وإلآ يقطع بأنّ الاستعمال حقيقه قطعاً , لأنّهِ ما لم يكن الوضع للحقيقه أولاً فلا معنى لاحتمال المجاز 
أصللا » فالصحيح فيما لو كان المعانى المستعمله فيها متعدّداً 


١/8: ص‎ 


ولو احتمالاً - لا أقل من الإدثنين - ولم يعلم أنْ الألفاظ فى قوله : (إذا رأيتم الهلال فصلّوا) هل هو موضوع فى معنى الدّعاءء 
حت يبحمل علية يكو الاستعنال فيه خنيقة )+ أو يكو موضوعا غير الدعاءستن يكن نظ الفكلاه المستعملة فى الدغاء 
مجازاء أو الحكم بلزوم التوقف عند عدم انكشاف الحال من القرائن والأمارات » وحينئكٍ يكون رجوعا إلى مثل قول الرابع 
القائل بالتوقف مطلقاً » وينبغى الإشاره إلى أن صاحب «الكفايه» لم يتعرّض إلى المقام الأوّل . 


المقام الثانى : فيما إذا علم المعنى الحقيقى والمعنى المجازى من الخارج » ولكنّه شكك فى أنّ المتكلّم فى المثال المذ كور هل 
كمه العنلاه سم التفاء طق ركوة سقتقه أو أراد جني الأفمتال التحمومية بن بكرف جار »قات شكال فى أن 
المحمول عليه يكون هو الحقيقه » لو لم يكن ما يقتضى الحمل على المجاز من القرينه الداخليه أو الخارجيّه » بلا فرق فى ذلكك 
بين التمشكك فى المورد بأصاله عدم القرينه أو أصاله الظهور ؛ لأنّ القاعده تفيد أن ظاهر كل كلام يقتضى حمله على معناه ما 
لم يعلم خلافه » ولو من دليل خارجىء أو بقيام دليل تعبدى كأصاله الحقيقه لو قلنا بجريانها فى المقام . 


يحتمل أن يكون هو المراد من اللّفظ . لا المعنى المتبادر منه بالفعل فقط . فلازمه ولازم ذلك الحكم باستعماله الحقيقى فيه 


كما أن مقتضى أصاله عدم التخصيص وعدم التقيبد - أو كما قيل إِنْ مقتضى أصاله العموم وأصاله الإطلاق - هو الحمل على 
العموم والإطلاق » هذا بلا فرق 


١1/94 ص:‎ 


بين أن يكون التخصّ ص والتقييد مجازاً بالنسبه إلى العموم والإطلاق - كما عليه بعض من الآصولتين - أو لم يكن كذلك كما 
عليه آخرون ء لأنّه لا إشكال فى أنْ التخصيص والتقييد يعنااة هن الافور الحادقه الما ره رتبهٌ - لا زماناً - عن العموم والإطلاق 
» فالأصل عدمهما ء وأثر ذلكك ثبوت أصاله الإطلاق والعموم كما لا يخفى . 


كما أن مقتضى أصاله عدم النقل عن المعنى الحقيقى إلى معنى آخر لاحتمال كونه مستعملا فيه » يقتضى حمله على معناه 
الحقيق #وذلكق عند دوراة الأمز بين كوت متسل ف المع الحقيقق أو المع المتقول إلبه» لآن التقل يكوة أركا حدو قا 
فالأصل عدمه . مضافاً إلى جريان أصاله الحقيقه المقتضى للحمل عليه » وهو واضح . 


كما أنّ مقتضى أصاله عدم الإضمار فيما إذا شكك فى أنّ إسناد الفعل هل يكون إلى ما هو الموجود فى الكلام كقوله : (طاب 
فنذاء فكوة المزاة جه اعفد أو ركرة تعلق الآستاة إلى مقدّر غير مذكور من الكلام؛ كالأخلاق أو النسل وأمثال ذلكك 
» فالأصل المذكور يجرى ويحكم بأنّ الظاهر هو إسناد الفعل إلى ما هو الموجود فى الكلام دون غيره المقدّر . 


كما أن مقتضى أصاله عدم الاستخدام - والاستخدام هو رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام المذكور فى الصدر - عدمه بشرط 
عدم قيام القرينه على خلافه» كما هو الحال فى قوله تعالى : اوَبُعولتهُنَ أَحَن َرَدهِنَّ)(1) ؛ حيث يرجع الضمير إلى بعض 
المطلقات المذكوره فى الآبهء وهى الرجعه متها دون البائة ء وبالتالى 


. 7 سوره البقره : الآيه‎ -١ 


18٠١ ص:‎ 


يجب الحكم برجوع الضمير إلى جميع أفراد العام » فيكون المعنى المراد من المرجع والراجع شيئاً واحداً لا متعدّداً من حيث 
الكثره والقله . 


فهذه الأأصول العدميه الجاريّه فى هذه الموارد السنّه » أو الأصول الوجوديّه - كأصاله العموم أو الإطلاق أو الحقيقه فى بعض 
مواردها - تكون كلها من الأأصول العقلاتيه السائده عنذهمء والجاريه فى محاوراتهم؛ حيث يعملون بها ويحتتجون بها عند 
احتجاجاتهم فبالأقارير والمكاتبات والمكالمات وأمثال ذلك. 


هذاء وقد تعرّض صاحب «الكفايه) إلى هذا القسم بقوله : 
(لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقى . . .) إلى آخر كلامه . 


المقام الثالث : فيما إذا علم المعنى الحقيقى من اللفظ . وعلم أيضاً أن المتكلم لم يكن يقصده حين استعماله له» بل أراد غيره 
من الأحوال المذكوره والتى أشرنا إليها فى القسم الثانى » فيتردد بين أمرين أو ثلاثه من الأمور السنّه » فقد ذكر بعض الأصولئين 
فى مثل هذه المعارضات وجوهاً لتقديم بعضها على بعض . 


فقد ذهب بعضهم: إلى أنه عند تردّد الاستعمال بين كونه مجازاً أو مشتركاً لزم تقديم الأول على الثانى ؛ لأنّ المجاز خير من 
الاشتراكك لكثرته وأوسعتته » وكونه أكثر فائده ولعدم التوقف فيه أبداً بخلاف الاشتراكك . 


وذهب آخرون: إلى لزوم تقديم الآدخر, لأننّه يكون بالوضع دون| لمجازء فإنّه أبعد من الخطأء لأنّه عند فقد القرينه لابدٌ من 
التوقف بخلاف المجاز حيث إِنّه بعد فقد القرينه يحمل على الحقيقه » مع احتمال كونها غير مراده » وأمثال ذلك . 


وهكذا فى دوران الأمر بين الاشتراكك والنقل » فبعضهم يرى لزوم تفديم 


ص:١8١1‏ 
الأول ؛ لأنْ النقل يقتضى نسخ وضع الأول بخلاف الاشتراكك حيث أنّ المعانى المستعمله فيه تكون باقيه على حالها . 


وآخرون يرون لزوم تقديم النانى, لأمنّ فائدته أكثر من الا-شتراك ؛ لأنّ المنقول يحمل على المعنى الثانى إذا كان مجرّداً عن 
الفررف ع يخلوف الاقهرا دبكت ررقي إل حصول حنال الع نر كون نفيك فله الفائده ينه 


وهكذا فى دوران الأمر بين التخصيص أو التقييد وبين الإضمار . حيث يقولون بتقديم كلا فردى الأوّل على الثانى ؛ لأنّه أكثر 
وجوداً فى الخارج , ولأنَّ التتمنيضن خة عن الممحاء السباوى [الأفكمان + فقاعده المساؤاة ‏ أى أن الأول من الع ف يعد أولن 
من مساويه بالضروره - يكون التخصيص خيراً من الإضمار » وغير ذلكك من الوجوه المذكوره فى كلمات الاصولبين . 


أقول ‏ لآ ومكي الأعدماد عل شن دمن هد الراجوة» إلا ]ذا كانت لمت دا تفيد الفلوور العقلاق افن المورد » وحيييد يمكن 
الأغتماد عليه ليت تحقق الظهون» إذ الظهور حيجه فى المحاورات عند العرف والعقلا.ء » والشارع أشنا نقتي العليوراث 
الحاصله والمعتبره عندهم » وسوف يأتى البحث عنها لاحقاً فى بحث الظنون الخاضّه . 


المقام الرابع : لا ريب فى تمشكك العقلاء بظاهر الكلام ونسبته إلى المتكلم » ومؤاخذتهم القائل به فى محاوراتهم » فهل صححه 
الانتساب إلى متكلمه وكونه مراداً له بلحاظ أصاله الظهور أو أصاله الحقيقه أو أصاله عدم القرينه؟ وجوه : 


فإن كان المراد هو الأوّل: فلازمه أن لا يكون هذا الانتساب إلا فيما إذا انعقد الكلام وتحقّق له الظهور » فحينئدٍ إِنّما يصحح فيما 
إذا تم الكلام بظاهره ولم تقم 


181١ ص:‎ 


قرينه متّصله » فيكون مثل هذا الظهور الحاصل حينئذٍ متّبِعاً » وهذا بخلاف ما لو احتف بالكلام ما يحتمل كونه قرينةٌ على خلافه 
» فمرجع الشكك حينئذٍ إِنْما يكون فى أنه هل ما انعقد للكلا.م ظهور فى المعنى هو المراد أم لا مثلاً لو قال القائل : (رأيت 
أسداً) دون أن يضمٌ إليه ما يغيّر معناه فهو يكون عند العقلاء ظاهراً فى الحيوان المفترس » فلو أراد المتكلم توجيهه بِأنْ المراد منه 
الرجل الشجاع فغير مسموع منه لدلاله أصاله الظهور » هذا بخلاف ما لو قال القائل : (رأيت أسداً فى الحمّام) فإنّ قوله يتضممن 
قرينه تدلٌ على خلاف الظاهر من لفظ (الأسد)» ويدلٌ على أن المراد منه الرجل الشجاع . 


وأغيا إقا قال +(زايك ادا برقى) وشكه قن قريعه' (بوض) و أنها فرههطان اللترالدفى: (الأسنه) هو )لرجل اللسجاع» أو لسن .هو 
المراد بل مطلق الرامى ليشمل الحيوان المفترس . 

هذاء وقد التزم صاحب تيكاب الأفول33ه تحدل القرق بق أغيالة الظهور وأصاله الحقيقه تعدا بجريانهما هاهنا » بخللاف 
أصاله عدم القرينه » لمن القدر المتيفّن من جريانها فيما لو شكك فى أصل وجود القرينه لا فيما شكك فى قريتيه الموجود فى 
المورد الذى ذكرناه . 


ولكنّّه مردودٌ : لوضوح أنّ الظهور كيف يكون هنا متعباً مع أن الظهور بنفسه مشكوك فى المثال. لأنّ ظاهر كلّ كلام صادر 
عباره عن تماميّه ما له دخل فى ذلكك » وعدم لحوق ما يوجب إجمال أصل الكلام كما فى المثال » وبالتالى فغايه ما 


الاتيدف الأضول: رع 


1١/87: ص‎ 


قد يحصل فى المثال هو الإجمال والتوقف إذا لم يكن لفظ (يرمى) ظاهراً فى الرمى الاصطلاحى . 


نعم » يمكن رفع الاجمال عن طاغ تلفظ (الأسد) باجراء أضاله اللهور فى كلمة (يزمى):واعتباره رما حقيقتاً والأحد يظاهره: 
واعتباره قرينه صريحه دالّه على أنّ المراد من (الأسد) هنا هو الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس , فحينثئظٍ يكون وجه ذلكك 
تقديم أصاله الظهور الجارى فى القيد على أصاله الظهور وأصاله الحقيقه الجاريتان فى المقيّرد » حيث يعدّ ذلك أمراً صحيحاً 
عند العقلاء . 


فعلى ما ذكرناء لا-فرق فيما إذا احتف الكلام بما يحتمل للقرينه بين الآصول الثلاثه من أصاله الظهور وأصاله الحقيقه وأصاله 
عدم القرينه » فى عدم جريانهما إذا لم نحرز تحمّق الظهور فى الكلام بحسب طبيعه الجمله » كما لا مجال لجريان أصاله الحقيقه 
حينئذٍ لأنْها إِنْما تكون فيما إذا احتمل وجود القرينه . 

وأمَا جريانها فيما يحتمل كون الموجود قرينه على خلاف الظاهر مشكل جدّاً » إلا أن يتمشكك بأصاله الظهور فى القرينه » حيث 
يقتضى جريانها فيها رفع الإجمال عن الحكم . وإثيات عدم كون المراد هو المعنى الحقيقى » كما قد عرفت آنفاً فلا نعيده . 
المقام الخامس : فى أن أصاله عدم النقل هل يجرى مطلقاً » أم مقتيد بصوره خاصّه . 

وبعباره أخرى : هى جاريه سواء كان الشكك فى أصل النقل حيث يجهل نقل اللفظ عن معناه الأصلى وعدمه » أم كان الشكك فى 
النقل من جهه علمه بأصل النقل » لكن شكك فى ما هو المقدَّم بين الاستعمال والنقل بالوضع الجديد أو بالتعين 


1١/15: ص‎ 


المتحمّق بكثره الاستعمال الموجب لنقل اللُفظ عن معناه الأصلى وصيرورته مهجوراً » أم أنّها جاريه فى الصوره الأولى دون 
الثانيه؟ 

التزم المحقّق الخمينى بالثانى » قائلا : 

(ثم إن هنا أصللا لفظتاً عند دوران الأمر بين النقل وعدمه » قد أفرط بعضهم فى الاحتجاج به » وهو أصاله عدم النقل » ويُقال إِنّها 
أصل عقلائى حبجه مع جميع شبهاتها . 

والحقٌّ أن اعتمادهم عليها إِنّما حواقيها ]ذا نفك فى أصنل النقل » لا مع العلم به والشكك فى تقدّمه على الاستعمال وتأحره 


عنه)10)» انتهى موضع الحاجه . 


ع ا ا ا ا ل ا وهر الأعيو ليه قاقد عن ادقن 
اكيثارب الأغيو لت دا قيورة النشكه ف قبل اللفظ عد كاد شقن إلى لسن 


تار : يعلم المعنى الحقيقى لكن يشكك فى نقله عنه إلى غيره » ومثّل بالصلاه التى كانت بمعنى الدّعاء وشكك فى نقلها إلى هذه 
الأفعال الميخصوضه بالاستمال:. 


الا حر ام 


وتكل فك رالعسن) سيك معدل قن 1 نانفا المطلق رجه أرق واكم معنن الماسوى لوول كولك عا ا فتيِمُمُوا ص عبدا 
طَيّباء(؟) هل كان ظاهراً ومستعملا فى هذا المعنى أم فى التراب الخالص . 


.5*”/١ : تهذيب الاصول‎ - ١ 
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ص :186 


ثم أجرى أصاله عدم النقل فى كلا القسمين . أحدهما من طرف الوضع الأوّل إلى هذا الزمان ؛ والآخر أصاله عدم نقله رجعياً 
وهو المسقى بالامستص حاب أى من الآذن إلى زماق الاستعمال الأول : ويقول بجريان الأصل فى الطرفيخ ويدعنى أنه أصل 
عقلائى دون الاستصحاب . 


وحاصل كلامه: فى إنكار الاستصحاب هو قوله : (وبالجمله الاستصحاب أصل تعتردى معتبر فيما لم يعلم بالخلافء والظاهر أنه 


لم يكن عند العقلاءء أصل كذلك وتعبّد فى حياتهم ومعيشتهم, بل لم يكن عندهم مجرّد العلم واليقين بأمر اماره فى مورد 
الشكك . 


وتوهّم : أنه عندهم أن «ما ثبت يدوم) فهو دليل على ذلك . 

مدفوع : بأنّهِ لم يثبت هذا الأمر كلياً » نعم فى بعض الموارد لا يعتنون باحتمال الخلاف إذا كان احتمال الخلاف ضعيفاً » غايته 
بحيث تطمئن النفس ببقائه)(1) » انتهى موضع الحاجه . 

أمَا المحمّق الحائرى والمحمّق العراقى: فقد اختارا جريان أصاله عدم النقل فى ما إذا علم تاريخ الاستعمال وجهل تاريخ النقل , 


بخلاف ما لو جهل تاريخهماء أو جهل تاريخ الاستعمال وعلم تاريخ النقل ؛ حيث ذهب الثانى إلى التوقف وسكت الأوّل عن 
حكمه , لكنّه يرى أخيراً عدم الجريان . 


أقول : الحقّ هو جريان أصاله عدم النقل فى جميع هذه الأقسام؛ لما ثبت من جريانها فى سيره العقلاء الثابته حيجيتها باعتبار أنّها 
معدوده من الأصول العقلائيه ؛ حيث نجد أن العقلاء يبنون على العمل بما هو ثابت أوَّلاً ؛ لأنّ الحكم 


ادبتواف الأضول :1 نع 


ص :1882 


بالبقاء عندهم أمرٌ فطرىٌ يسيرون عليه إلى حين قيام القطع أو الظنّ بخلافه ظناً يعتنى به العقلاء » ولعلّه المراد من الاستصحاب 
عندهم » كما أشير إليه فى باب الاستصحاب .ء مع العلم أن الاستصحاب الجارى فى الأحكام الشرعيّه مقتّد بأن يكون فى الحكم 
أو فى موضوع ذى حكم شرعى »ء وبالتالى فما التزم به المحمّق الخمينى من إنكاره جريان الاستصحاب هنا لا يخلو عن وهن » لو 
قصد منه المنع حتّى بالنسبه إلى ما بنى عليه العقلاء» من إلحاق الحاله الالاحقه بالسابقه فى تلكك الأمور وجوداً أو عدماً » وإن 
كان يقصد بمنعه عن الاستصحاب ما تعارف على استصحابه فى الأحكام » فمنعه وإن كان فى محلّه , إلا أنّهِ لم يلتزم به أحد 
حتّى يعد مانعاً » فضللا عن استبعاد كون ذلكك هو المراد من كلامه . 


وكيف كان فلا بأس أوَلاً بإيراد كلامهم المذكور فى المقام من التفصيل حول الجريان وعدمه كما عليه المحقّق الخمينى » أو 
التفصيل بين صوره العلم بالنقل وصوره العلم بتاريخ الاستعمال من الجريان وعدمه كما عليه جماعه أخرى » ثم الإشاره أخيراً 
إلى المختار فى المقام . 


قال المحمّق الخمينى : (الحقّ أنَّ اعتمادهم عليها إِنّْما هو فيما إذا شكك فى أصل النقل » لا مع العلم به والشكك فى تقدّمه على 
الاستعمال وتأخّره عنه . . . وأمًا عدم حتجيته فى القسم الثانى ولو مع العلم بتاريخ الاستعمال » فلعدم ثبوت ذلكك منهم , لو لم 
نقل بشوت عدم تحويلهم عليه . 


ثمْ قال فى معرض جوابه عن المحقّق الحائرى : وأنت خبير بأنّ المتّبع لديهم والحيجه هو الظهور لا الوضع بنفسه » ولعلم بتعاقب 
الوضعين مع الشكك فى تقدّم الثانى منهما على الاستعمال وتأره عنه » يمنع عن انعقاده » كما هو ظاهر » أضف 


1١/1/: ص‎ 


إلى ذلك أنه لا معنى للفرق بين الأقسام بعد كون الوضع الأوّل هو المتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثانى للوضع الأوّل حال 
الاستعمال) انتهى كلامه . 


لاوا فقي انيه والانه لي يكم على نا عاق ليا أ ججا3 ويتكي قن كلام تي كاذ ورتين مغرو لعزي لايع أذ 
ل ل 1 

نفس الموجود فى صوره العلم بالوضع الأول منضعاً مع العلم بالوضع الثانى » والشكك فى التقدّم والتأخر بينه وبين الاستعمال ؛ 
وفى كل الأ-حوال فإِنّه مع العلم بوجود الوضع الثانى لا به بِضرٌ الظهور المتحمّق قبله فى لزوم تبعته » حيث أن هذا الظهور كان 
والتبوالا ام لق نين قيام تجح طيتيه أخرى صر كر كي نجاندا إلى جام الجاله تدم إلى جد لعل بو شما وا ل رن 
العمل على طبق الحيجه الأولى » وبحتج عليه لو ترك العمل بها لاحتمال وجود الثانى » وهذا هو معنى الأصل الذى مقتضاه العدم 
» فأىٌ فرق بين رفع اليد عن الحيجه لاحتمال جريان الأصل على النقل » وبين رفع اليد عنه فى زمان يحتمل تحمّقه فى ذلكك 
الزمان بعينه حيث لا يجرى فيه الأصل , مع وحده الأ-مر فى الحالتين » فمجرّد قيام العلم عنده بتحمّقه فى زمان متأخَر لا يضرٌ 
بالنسبه إلى الزمان المشكوكك , فالحق جريان الأصل فى كلا المقامين . 


ثم إن المقام يقتضى أن نتعرّض لما التزم به المحمّقان المذكوران سابقاً من التفصيل بين ما لو كان تاريخ الاستعمال معلوماً 
والنقل مشكوكاً حيث قيل بجريان الأصل فيه بخلاف عكسه أو مع الجهل بتاريخهما 


قال امدق السائرى :قو ودوز الاصو ل( كفك اقيق الشوفى: 


(ثمَ إِنْه تظهر الثمره بين القولين فى حمل الألفاظ الصادره من الشارع بلا 


ص ١/8/8:‏ 
قرينه على معانيها الشرعته» بناءَ على ثبوت الوضع والعلم بتأخَر الاستعمال عنه . 
وقال وتحمه الله معلقاً على هذه العبارة فى تعلقته بقولة:: 


قولنا: (والعلم بتأخَر الاستعمال) لابدٌ هنا من قيد آخر» وهو أن يكون المعنى الأول مهجوراً » وإلآا فمجرّد ثبوت الحقيقه الشرعيه 
والعلم بتأخر الاستعمال لا يوجب الحمل على المعانى الشرعيه . 


م قال #وغلن بعانيها اللغؤتهيناء على عدمة » ولوشكك فى تآخر الاستعمال وتقلامه» إما بجهل التاريخ فى أحدهيا أو كليهماء: 
فالتمتكك بأصاله عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع » فيثبت بها تأر الاستعمال » مشكل فإنّه مبنى على القول بالأصول 
المثبته ما مطلقاً أو فى خصوص المقام . مضافاً إلى معارضتها بالمثل فى القسم الثانى . 


ثم قال معلقاً على هذه العباره فى تعليقته : 


قولنا (بمعارضتها) هذا بناء على جريان الأصل فى مجهولى التاريخ ذاتاً ؛ وسقوطها بالمعارضه » ولكن كما يأتى فى محله إن شاء 
اللّه تعالى عدم الجريان رأساً » لكون النقض فى كل منهما شبهه مصداقته للنقض بالشكك أو باليقين . 


ثم قال : نعم يمكن إجراء أصاله عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال » بناءٌ على أن خصوص هذا الأصل من 
الاضول العقلاضه قدت مه تاشر التقل عن الاستعمال 6 ولامعارض له. 


أمَا على عدم القول بالأصل المثبت فى الظرف الآخر فواضح . 


وأمّا على القول به فلن تاريخه معلوم بالفرض ء واحتمال أن يكون بناء العقلاء على عدم النقل فى خصوص ما جهل رأساً . لا 
فيما علم إجمالاً وشّكك فى 
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تاريخه بعيدٌ» لظهور أنّ بنائهم على هذا من جهه أنَّ الوضع السابق عندهم حيجه , فلا يرفعون اليد عنها إلا بعد العلم بالوضع 


ثم إن المحمّق العراقى بعد اختياره ما ذهب إليه المحمّق الحائرى من التفصيل بين صوره معلوميّه تاريخ الاستعمال دون الوضع. 
بدعوى وجود بناء العقلاء فى ظرف عدم الاستعمال إلى بعد الوضع , أو لكونه أصللا مثبتاً لو أريد من الأصل التعتبد الشرعى » 
نقتال فى هووة الجهل هاروفيها وبناك عله التوقق فه تديمد تفى ها ذكره بنش فى تنافظ الأصليه بالمعارقيه .ولف .ها اذعاد 
بع من قوق المرودسه نعبامين العيه البعد اقدتوايل الاتشعاب السمال كيه تكفا بالق السك سقال: 


(بل لما قرّرنا فى محله ؛ من أن المانع من جريان الأصل فى مورد توارد الحالتين » فى صوره الجهل بتاريخهما . فى جميع الصور 
التى منها صوره كون الأثر مترتّباً على عدم الوضع الجديد فى ظرف الاستعمال » هو عدم إمكان إحراز موضوع الأثر بالأصل » 
لأنّ الأصل العدمى مطلقاً سواء كان أصللا عقلائياً أم أصلا تعبدياً ؛ مفاده جرٌ العدم فى جميع أجزاء الزمان لا إثباته » بل الإضافه 
إلى أمر آخرء وعليه لا يمكن إثبات عدم الوضع فى حال الاستعمال بالأصل . وإن كان الأصل عقلائياً . . .)(1) إلى آخر كلامه 


أقول : ولا يخفى ما فى كلام العلمين من الإشكال , إذ العقلاء كما أن لهم بناء على متابعه ظهور الوضع الأوّل باعتبار حمجيته عند 
العقلاء إلى حين قيام القطع أو 


. ٠١" /١ : بدايع الأفكار‎ -١ 
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الظنّ بالخلاف » باعتبار أن الثابت يدوم » كذلكك ثبتت السيره دعاق الجاتعلق إن إذ الم الوضيع العف من زنان رشك 
فى تقدّم الاستعمال وتأخره عنه » باعتبار أن الاستعمال يعد أمراً حادثاً مثل سائر الأمور الحادثه إذا شكك فى تحمّقهما فى زمان 
فالأصل عدمه . فحينئدٍ إن كان الأثر متريّباً على عدم وجود الاستعمال فى الفتره التى حدثت فيها الوضع الجديد . فإن الأصل 
يكون جارياً ولا يكون مثبتء وهذا بخلاف ما إذا كان الأثر مترثّباً على عنوان الاستعمال فى الوضع الجديد ء فلا مجال لجريان 
الأصلء لأنّه أصل مثبت موقوف على حمّجيته » فإن كان الأصل الجارى هنا هو الاستصحاب الثابت بدليل شرعىء فلا يكون مثبته 
حك فطع 6 كان ابا كل ذا ن:] لمفاكاذك ول خم 


ما الثانى فهو الأقوى , فلا فرق فى جريان أصاله عدم النقل فيما لو جهل تاريخ الوضعء وبين جريان أصاله عدم تحمّق الاستعمال 
فيما إذا جهل تاريخ تحمّقه وعلم تاريخ الوضعء من الحيجيه عند العرف والعقلاء والبناء عليه فيهما كما لا يخفى . 


وبناءَ على ذلكك تكون النتيجه قيام التعارض بين الأصلينء إذا كان تاريخهما مجهولاً وشكك فى التقدّم والتأخَر منهما » وقد 
اختلفت مبانى الا-صولتين فى المقام : فذهب بعض - وهو الشيخ الأعظم - إلى قيام التعارض ثم التساقط ولزوم الرجوع إلى ما 
تيه الفا عدو والاميول افيه فق الور 


وذهب آخرون إلى عدم شمول دليل الاستصحاب للمقام» لكون المورد من مصاديق الشبهه المصداقبّه للدليل . لاحتمال أن 
يكون هنا من نقض اليقين باليقين لا بالشكك . 
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الا أن هنذا الاح مك قم ل كان عتمتن الاسستكات هد اسه الأو له القترضة #الكسيان الرارذة ف أنه (لاتقد الرقد 
بالشكك)» بخلاف ما لو كانت حبجيته مبتنه على أصل عقلائى وبناء عرفى» فحينئذٍ يكون جارياً من دون ورود هذا الإشكال . 


وبالجمله : فما ذكره هنا من أن الأصل غير جار فى ظرف ما كان الأثر متريّباً على عدم الوضع الجديد فى ظرف الاستعمال, لأَنَّ 
الأصول العدميّه تفيد جر العدم فى الزمان لا إثبات الأثر بالإضافه إلى أمر آخر . 


غير سديد لمنا قد عرفة من ثرت الأدثز عليه علق كا القند يريق + أجدهها نفس الأصلء والآخر بالاصل المقيت ناد على 
تحيعد فيما إذا كان معد دا مد الاضول تقاف 

خلاصه البحث : ثبت من جميع ما ذكرنا أن أصاله عدم النقل حبجه عقلائيه لا شرعه » سواء كان الشككث فى أصل النقل» أو كان 
فيما إذا علم النقل وشكك فى التأخَر والتقدّم من الاستعمال والنقل » وثبت أنّ هذا الأصل جار فى جميع الأقسام الثلاثه من 
الصوره الثانيه» بلا فرق بين كون تاريخ أحدهما معلوماًء أو كان كلاهما من جهه التاريخ مجهولاً ؛ كما عرفت تفصيل ذلكك فلا 


ص:957١‏ 
فى الحقيقه الشرعيه 
الأمر السابع فى ثبوت الحقيقه الشرعيّه وعدمه 


اعلم أن البحث فى هذا الأمر يتم خلال أمور عديده» ولكن قبل الخوض فى هذه الآمور ينبغى تقديم مقدّمه حول بيان موضوع 
المبحوث عنه: 


فنقول : لا يخفى أنّ متعلقات الأحكام الشرعيّه على ثلاثه أقسام : 
تارء : تكون من الأمور الخارجيه والمفاهيم العرفيه » مثل الميته والدم والبول ونظائرها . 
وأخرى : تكون من الاعتبارات العرفيه المنتزعه من التكاليف الشرعيّه أحياناً كالملكيه والزوجيه والرقيه وأمثال ذلكك . 


وثالثه : تكون من الماهتّات المخترعه من الشارع والثابته من قبله ‏ بحيث لا يكون لأهل العرف معرفه بها أصلل كالصلاه والصوم 


وقد توهّم بعض الأعلا.م حصر النزاع فى الأسخيره كما نسب ذلك إلى المحمّق الخراسانى » ولكن الإنصاف لزوم تعميم البحث 
حتّى بالنسبه إلى القسم الثانى من المعاملات» المعدوده من الأقسام التى قرّرها الشارع بناءَ على اعتبارها عند العرف والعقلاء » 


وإن كان جريان التزاع والبحث فى الأخير أوضح . 
إذا عرفت هذه المقدّمه فنشرع فى البحث عمّا يتعلّق بأصل البحث وذلكك من خلال عدّه أمور : 


الأمر الأوّل : فى البحث عن أصل ثبوت الحقيقه الشرعتبه وعدمه . 


ص: ١97‏ 
فى البدايه يجب أن تبحث عن أن الثبوت الذئ هو موره التزاع هل الوضع فيه بنحو الوضع التعييتى أو التعينى؟ 


والذى يستظهر من كلمات القوم كون مورد النزاع فى الثبوت هو القسم الأوّل دون الثانى ؛ لأنّه يسمّى بالحقيقه المتشرّعه 
المتحمّقه من جهه كثره الاستعمال لا الحقيقه الشرعيّه . سواء كان على لسان الشارع - وهو ما أنكره المحمّق الخراسانى » وإن 
تأمّل فيه بعده - أو ثبتت الحقيقه الشرعيّه نتيجه لكثره استعمال الشرع وأصحابه لهاء فهذه الحقيقه ثابته عندنا ولا ترديد فيها وإن 
أنكرها القاضى الباقلانى» حيث جعل الألفاظ الشرعتيه هى المستعمله فى المعانى اللُغويه بعد إنكاره المخترعات الشرعيه» والتزامه 
أن ألفاظ العيادات لأ تستعمل إلا فى معائتها اللغوية : 


الأمر الثانى : فى أنه لا إشكال فى أنّ الألفاظ المستعمله على لسان الأثمّه عليهم السلام وأصحابهم من المتشرّعه » تحمل على 
المعانى المتداوله والمتعارفه والمشهوره اصطلاحاً بالمعانى المس جحدثة كالصلاه المستعمله فى الأفعال المخصوصه » والزكاه 
المستعمله فى المال البالغ حدّ النصاب من الغلات والأنعام والنتقدين . والصوم المستعمل فى الإمساكك المعيّن المعلوم؛ وهكذا 
غيرها من المعانى الشرعيّه المستحدثه , غايه الأمر قد تكون هذه الحقيقه الشرعيّه بالوضع التعيينى وقد تكون بالوضع التعتينى . 


كما لا إشكال أيضاً فى الجمله بن الوضع التعيبنى هنا يكون فعلياً لا قولياً . 


بيان ذلكك : الوضع التعيينى على قسمين كما نشاهد تحقّق ذلك عند العرف والعقلاء» وخاصّه فى تسميه الأطفال والأعلام » 
فقول الرجل (سمّيت ولدى 
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محترداً) معدود من الوضع التعبينى القولى ويعدّ من الوضع الصحيح الأوّلى ‏ وقد يكون الوضع فعائاً يقيتاً وذلكك من خلال 
الاستعمال كأن يقول الرجل قاصداً بذلكك تسميه ولده ووضع اسم له : (جئنى بزلق لح 


وفيه : الظاهر عدم كون الحقيقه الشرعيّه ثابته على النحو الوضع الأوّل من التعيينى , لأنّه لو كان كذلكك لظهر وبان لتوافر 
الدواعى على نقله فى التاريخ » فليس هو مثا يحاول الناس إخفاءه » فحيث لم يثبت ولم ينقل فيه» يطمئن النفس بعدم وجوده 
بهذه الكيفييه من الوضع » فينحصر النزاع حينئظٍ بين أن تكون الحقيقه الشرعيّه ثابته على نحو الوضع التعيينى الفعلى والاستعمالى. 
أو الوضع التعينى فى عصر النبي صلى الله عليه و آله أو الأثمه عليهم السلام بعدما عرفت من ثبوت الأخير قطعاً . 


الأمر الثالث : بعدما عرفت أن الوضع الثابت هنا مردّد بين كونه بالوضع التعبينى الفعلى » بمعنى أن الشارع استعمل تلكك الألفاظ 
فى تلكك المعانى قاصداً بذلكك إفهام الناس كونها موضوعاً فيها . أو بالوضع التعبينى المتحمّق بواسطه كثره الاستعمال فى ذلكك 
المعنى » وهو المسمّى بالحقيقه المتشرّعه » غايه الأمر قد يُقال بثبوتها إمّا فى عصر النبن صلى الله عليه و آله أو بثبوتها كذلكك 
فى عصر الأئمّه عليهم السلام . 


أقول : اختلفوا فى ثبوت الحقيقه الشرعيه وعدمه على أقوال : 


فأثبتها قوم مطلقاً . ونفاها آخرون مطلقاً» وفصّلى ثالث بين الألفاظ المتداوله بالثبوت وفى غيرها بعدم الثبوت , ورابع بين 
العاداة باقوف وي التعامالات بعد الورك »تعد حمالم الناقيه لاع امل يت الحقته المعو عد على 'لناة المتقدف:ة 

5 اليه بين بعتم الس . عين.طاهر بو 2 فى 
الجمله » وإن اختلفوا فى زمان تحمّقها من زمان الشارع إلى زمان الصادقين عليهماالسلام . 
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فإذن إذا كان المراد.مى كنوت الحقيقه الشرغته أن الألفاظ:- خصوصاً فى الغاداث -مشترعه وسفحدثة فى المعاتى الشرعية 
المتعارفه فى شرعنا فقط . ولم يكن ذلكك ثابته قبل النبى صلى الله عليه و آله » فهو مما لا يساعده ظاهر الآيات والروايات » بل 
التاريخ شاهد على خلافه » لوضوح أن لكلّ قوم بحسب معتقدهم صلوات وعبادات خاصّه يعبدون من خلالها الإله الذى 
يعتقدون وبو وغايه الأمرمع كيده خاضه وضع محصرض وو اناه على «للكدما ورد الاتمار هنها فى عقن الأرانت كقرله 
تعالى : «وَمَا كان ص انه عِنْدَ الت لا مكاء وتَضدِية(1) ؛ حيث تخبر عن طريقه عباده المشركين فى الجاهليه حول الكعبه 
بالتصفيق والتصفير . وكذلك ما جاء حول الصوم والحجٌ من قوله تعالى : دكت عَلَيكُمُ الصّدَامٌ كترا كِب عَلَى الّذِينَ مِنْ 
فيكم( . وكقوله تعالى : ١وَأَذّنْ‏ فى النّاسِ بالْتت ج000 . وكذلك ما وردت حول أمر عيسى عليه السلام بالعباده والصلاه 
والزكاه كقوله تحال 0# أو ضانن ِالصّلاءٍ ال كاء 50ت عدا حيت انين هذه الآنات عن تحدن الماهدّات والمفاهيم 
الشرعيه المستعمله عندنا فى الشرائع السابقه . غايه الأمر مع اختلاف يسير فى بعض خصوصيّاتها وكيفتاتها » بل وهكذا فى 
الألفاظ الوارده فى المعاملاءت مثل البيع والنكاح والطلاق وغيرها » حيث نجد أن جميعها موجوده فى زمان قبل شرعنا قطعاً . 
وقد قرّرها الشارع المقدّس بعينها . غايه الأمر أن 


اتسيووة الآنفال #الآنه كا 
-١‏ سوره البقره : الآيه ١م‏ . 
*- سوره الحجّ : الآيه /30 . 


- سوره مريم : الآيه 0 
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الشارع أضاف إليها بعض الشروط والقيود بما لا يوجب الاختلاف فى حقيقتها » كما أن كون عريّه الألفاظ لا تضرٌ بما نحن 
بصدده ء لأنْ الملاكك فى اختراعيّه تلكك الألفاظ هو المعانى الحادثه وهى غير ثابته . 


وبالتالى » فإثبات الحقيقه الشرعيّه المخترعه والمنحصره بأحكام العبادات والمعاملاءت فى شريعه الإسلام بالوضع التعيينى 
الاستعمالى فى غايه الإشكال » وإن ادّعاه صاحب «الكفايه) أ بما يقرب من هذا الاحتمال » لكنه تراجع عنها فى الجمله بعد 
ذلك . 


هذاء وليس هناك ثمره علميّه مترتّبه على مثل هذا البحث ؛ لأنّه من الواضح أن الألفاظ كانت مستعمله فى شرعنا للمعانى 
المعهوده ولو بحسب الحقيقه المتشرّعه . وتحمل عليها إذا كانت معرّاه عن القرينه الصارفه عنها عند المتشرّعه , إلا أن يدّعى 
خلاف ذلك فى سائر مواد مشتقّاتها لافى خصوص مثل الصلاه والوضوء مثلاً ‏ كما احتمله الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره) 
فى باب الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر . وليس دعواه ببعيد فى بعض الموارد . 


كنا مو الخال فى يعقى الأحبان الواركامة بل قؤلة تنالى ول تكعريق انض لك وققاياة المراد سه الا يكن من أباء الأضنه 
عليهم السلام » هذا كما ورد فى روايه على بن إبراهيم » قال : 


و 


«اليمين علي وأصحابه شيعته » فيقولون لأعداء آل محمّد صلى الله عليه و آله : «مَا سَلَكُكُمْ فى سَفَرَا(1)؟ قال : فيقولون : «لَمْ كك 
مِنّ المُصَلِينَ) ؛ أى لم نكك من أتباع الأثمّه عليهم السلام » . 
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١9317: ص‎ 


ومثله روايه إدريس بن عبدالله » عن أبى عبدالله عليه السلام » بل أضيفت إلى هذه الروايه بعد قوله : (عنى بها من أتباع الأثمه 
اس ل 

فإنّ كلمه المصلين تعد من مشتقّات الصلاه . إلا أنه أريد منها التتابع بحسب ما جاء فى تلكك الروايات » كما تستعمل هذه الجمله 
للخيل المتتابعه بعضها بعضاً فى الجهاد , ولذلكك قيل - على ما ببالى : إن المراد من هذه الآيه أنه لم نكن من أهل الجهاد , 
وكما ورد فى بعض الأخبار كلمه الوضوء لغسل اليد للطعام لا الوضوء الاصطلاحى ؛ مثل روايه هشام بن سالم عن الصادق عن 
آبائه عليهم السلام قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله : «من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه » ومن توضّأ قبل الطعام وبعده عاش 


فى سعهٍ من رزقه وعُوفى من البلاء فى جسله) . 
ثم قال هشام : قال لى الصادق عليه السلام : والوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده)0) . 
وأمثال ذلك فى تلكك الكلمات كثيره . 


كما أنّه لو أريد ثبوتها حتّى بالنسبه إلى الشرائع السابقه . ولو بصوره الفعليه 


.١١- 5١ سوره الواقعه : الآيه‎ - ١ 
. 8-7 : الحديث‎ »5٠0 / تفسير البرهان : ج5‎ -" 
. 17-18 : الوسائل : ج18١ الباب 54 من أبواب الأطعمه والأشربه » الحديث‎ -* 


١918:ص‎ 


والاستعماليه » فليس ببعيد , إلا أن الكلام فى دليل الإثبات » فحينئذٍ نصرف الكلام إلى أنه لو قلنا بقيام الحقيقه الشرعيّه بالوضع 
التعيينى الفعلى وهى المسمّاه بالوضع الاستعمالى » حيث أنْ المراد منه قيام الشارع باستعمال لفظ الصلاه فى الأفعال المخصوصه 


بقضن كوئهموضتوعاً لهاا:فقد يرد عليه إراذات عدينه .لآ بأس التعرض لها والاجابة عدها توه .: 


َه 


الأوّل : يلزم أن لا يكون الاستعمال حقيقه لغويّه - لعدم استعمال اللّفظ فيما وضع له وهو الدّعاء مثلاً - ولا مجازاً لغويا لعدم 
مراعاه العلاقه المعتبره بين المعنى الحقيقى والمجازى 

لذ تقال : إن العلاقه المفرو عار هر ده نيو : القرلذة الفرعئ واللقوى الامسالها على معنن الدعاة أنضا + 

لأننّهِ يقال : مجرّد كونها مشتمله على المعنى من دون مراعاه العلاقه المعتبره بين الجزء والكل؛ حيث لا يمكن إطلاق اسم الكل 


على الجزء إلآ فى موارد معنه كإطلاق الرقبه على الرأس دون الاصبع -» لا يوجب صدق عنوان المجاز » وهذه الجهه مفقوده 
فى المقام . 


وفيه أوَلاً : قد عرفت سابقاً بأنّ حسن الاستعمال - بل صبحته على ما فى «الكفايه) - لا يكون متوقّفاً على قيام العلاقه الحقيقيه أو 
المجازيّه بين اللفظ والمعنى » بل يكفى أن يكون حَسَناً بالطبع وعند العقلاء » ولا يبعد وجود هذا الحسن فى المقام . 


وثانيا : إِنّ معنى الصلاه فى اللغه ليس خصوص الدّعاء كما اشتهر حتّى يرد عليه بما قيل » بل يمكن أن يكون بمعنى التعظيم كما 
نقله ابن الأثير فى «نهايه 


١919:ص‎ 


اللَغه بقوله : (وأصلها فى اللّغه الدّعاء » فسميت ببعض أجزائها » وقيل : إِنْ أصلها فى اللّغه التعظيم وسمّيت العباده المخصوصه 
صلاه لما فيها من تعظيم الربٌ) . 


وقد تكون بمعنى العطف والميل ؛ فسمّيت بذلك لأنّ بالصلاه يعطف المربوب على ربّه ويميل إليه » هذا كما فى «نهايه الدرايه) 
» ولم نجد من أصحاب اللّغه من صرّح بذلكك فى المراجع المتاحه عندنا . 


وبناءً على هذين الاحتمالين تكون العلاقه المشروطه وجودها - وهى علاقه الكلى والجزئى - موجوده حينئذٍ » فيكون مجازاً لا 
أن تكون بنحو الحقيقه كما ذهب إليه المحمّق الأصفهانى , لوضوح أنه استعمال للكلى فى الفرد المخصوص بكيفته خاصّه مع 
خصوصيات معينه » وليس من باب انطباق الكلّى على فرده الذى يكون قهرياً » حتى يقال إِنّه حقيقه فيه كما لا يخفى » فمجازيّه 
هذه الألفاظ فى تلكك المعانى ثابته إمّا من جهه حسن الاستعمال » وإمّا من جهه وجود العلاقه بأحد الوجهين الأخيرين . 


الإشكال الثانى : إذا فرض أن نفس الاستعمال فى غير معناه يعدّ وضعاً وموجباً لتحمّق الوضع التعيينى الفعلى والاستعمالى » 
ويكون ذلك الوضع مصداقاً لمفهوم الاستعمال » فإِنْ لازم ذلك تحمّق الاجتماع بين اللحاظين الآلى والاستقلالى وهو محال 
وباطل » فالملزوم مثله . 

سان الفلكوية يعة اننظ" الجتالات عنتن سبال 'منا اله ينكل لد ماافيه نر 4 أن ركوة النظر فيد اننا وفانا فى القع نيت لا 


بقف الستبتعيل لالس بشيكزة متتو ف حلا فده عله بكرة المن هق المزاه وو للف هنك يعات لقع (المشناكها 
فى باب الوضع للأفعال المخصوصه فإنّه يلاحظ بلحاظ استقلالى ء لأَنَّ 


7٠١:ص‎ 


الواضع ما لم يلاحظ اللّفظ مستقل » ولم يلاحظ المعنى كذلك » لما أمكن له الوضع » فيصير اللفظ فى هذه الحاله ملحوظاً 
استقلالياً » وتكون النتيجه تحقّق الجمع بين اللحاظين فى استعمال واحد ء لأنّ المفروض تحقّق الوضع والاستعمال معاً فى ذلك » 
وهو ينال أله الاي تعوز العا 11 واسسقاذنا حاقل واحددوف :رماث وحن 


قد أجيب عنه تارءً : - كما عن المحقّق العراقى - من أن الملحوظ فى باب الوضع باللحاظ الاستقلالى يتحقّق فى طبيعى اللفظء 
دكالاق: لاحو فر ريز تكله الاسعي ]20 تحيك دكرة نارز ةلك اول ساكل تخمى اللفظ اط شخصن اللفظ اك كالمناك - 
يستعمل فى معناه فيكون مصداقاً للاستعمال فهو آلى هذا اللُحاظ , بخلاف الوضع حيث يكون الموضوع هو طبيعى لفظ الصلاه. 
حيث يكون استقلالياً » فيصير مصداقاً للوضع » فلا يوجب حينئلٍ الجمع بين اللحاظين . 


أقول : وهذا الجواب لا يخلو عن إشكال ‏ لأنّه وإن كان الموضوع فى باب الوضع هو طبيعى لفظ الصلاه, إلا أنّ الفظ الذى 
يكون حاكياً ومرآءً لهذا العنوان والنوع ليس إلا شخص هذا اللّفظ . فبما أن حاك عن نوع لفظ الصلاه » لابدٌ أن يلاحظه بلحاظ 
م تقلا فيكون الأّحاظ استقلالياً » وبما أنه استعمل فى معناه الموضوع له بالوضع الثانى فيكون استعمالاً فى النوع الآلى 


فيعود المحذور. 


وأجيب عنه أخرى : بأنّ هذا الإشكال صحيح لمن التزم بتحقّق الوضع والاستعمال فى زمان واحد وباستعمال واحد ء إلا أنّ الذى 
يلتزم بأنْ معنى الوضع هو التعهّد النفسانى والالتزام القلبى الذى يتحمّق قبل تحمّق الاستعمال » فلا يرد عليه هذا الإشكال. لأنَّ 
اللّحاظ الاستقلالى كان قبل اللّحاظ الآلى المتحمّق فى 


٠١١:ص‎ 


حال الاستعمال » فيكون الاستعمال مظهراً ومبرزاً لذلكك التعهّد . ويشابه هذا الجواب ما قاله الشيخ الأنصارى قدس سره فى قضبه 
فسخ النكاح من خلال الرجوع بالوطى والتصرّفء بأنّ إنشاء الفسخ يكون قلبيَاً مقدّماً على نفس العمل » ويكون الفعل مبرزاً 
لذلكك الإنشاء » ولذلكك لم يكن حراماً ويصدق به الرجوع وفسخ الطلاق » وكذلكك الأمر فيما نحن فيه . 


وفيه : قد عرفت سابقاً فساد أصل المبنى فيما نحن فيه » نعم يصح احتمالاً على قول المحمّق الحائرى والخوثى ومن تبعهماء مع 
إمكان الإشتكال: هيما فلنامسابقا ق الكملة من أله فق سك أن لظ المورد بلساطين .لكون عفدا ؤذالا فى أن واد 


نعم » يمكن أن يقال : بأنّ لحاظ شخص اللفظ حكايه عن طبيعى اللفظ فى الوجه السابق . وحكايه عن التعهّد النفسانى المسمى 
بالوضع فيكون آلتأ وينتهى إلى الجمع بين اللُحاظين الآلتين » وهو مشكل جدّاً . 


وأجيب عنه ثالثه : بأنا لا نسلّم لزوم كون الفظ فى حال الاستعمال مغفولاً عنه وفانياً فى المعنى دائماً » بل يمكن لحاظ اللْفظ 
سحلا أبضاً كالمعق + وبرقم ذلكك نقول إِنْ هذا الإشكال إِنْما يصمح إذا قلنا بتعدّد الوضع والاستعمال » وأردنا إثباتهما 
باستعمال واحد . بحيث عدّ ذلك مصداقاً لكليهما » ولكنّه ممنوع لأنّ الوضع عين الاستعمال فى تلكك الموارد . وهما متّحدان لا 
متعدّدان » فعليه لا يضدٌ أن يكون كل من اللفظ والمعنى ملحوظاً على نحو الاستقلال » فاستعمل اللّفظ فى المعنى بداعى الجعل 
والوضع » فيكون حينئذٍ منطبقاً عليه الوضع ومصداقاً للاستعمال . 


وإن أببت عن ذلك وقلت : بأنّ الوضع غير الاستعمال ممما يستلزم تعدّد 


ص:7 7١‏ 
اللخاطن على تلحرظ وا نحن فتعره الاشكال:. 


قلنا : لا مانع أن يكون من قبيل اعتبار جعل الملزوم؛ كنايةٌ عن جعل لازمه » بأن يتحمّق الاستعمال فى الخارج فيما إذا قال : 
(أعطى ولدى محترداً) إلأ أنّه كان بقصد جعل لا-زمه وهو الوضع » فلا يوجب حينئدٍ تعدّد اللحاظين كما لا يخفى , وإن لم 
يتعارف الاستعمالات الكنائيه بهذه الطريقه » ولذلكك لا يخلو الوجه الأخير عن بُعدِ فى الجمله . كما اعترف به بعض كالمحقّق 
ال 


هذا ء ومتما ذكرنا يثبت أن استعمال اللّفظ فى المعنى بقصد الوضع فيه » يكون بالنسبه إلى الوضع الجديد استعمالاً للْفظ فى معناه 
الحقيقى » وإن كان مجازاً بالنسبه إلى معناه الأوَلى » من جه حسن استعماله عند العقلاء . برغم فقد العلاقه المعتبره النوعته » كما 


استعرضناه سابقاً . 


وما قد يُقال : بأنٌ مثل هذا الاستعمال قد لا يكون حقيقهٌ ولا مجازاً ‏ بتقريب أن الاستعمال الحقيقى يعنى تقدّم الوضع على 
الاستعمال » أى كان وضع اللَفْظ للمعنى محمّقاً أوَلاً ثغ استعمل فيه مجازاً » والحال فى المقام عدم تقدّم الوضع على الاستعمال, 
فلا يكون حقيقه كما لا يكون مجازاً بالنسبه إلى المعنى الموضوع له بالوضع الجديد » لكونه استعمالاً فيما وضع له مما يوجب 
صدق الحقيقه . 


ممنوع : والوجه فى ذلكك ما عرفتء من أن لا نسلّم لزوم تقدّم الوضع على الاستعمال فى صدق الحقيقه على ذلكك الاستعمال» 
بل يكفى فى صدق هذا العنوان كون الاستعمال استعمالاً للّفظ فى معناه » ولو من خلال تحقّق الوضع والاستعمال فى زمان واحد 
» فيما نحن فيه ؛ مضافاً إلى ما عرفت من عيتيتهما فى الخارج وعدم كونه متعدّداً حنّى يعتبر فيصدقه تقدّم الوضعءكما 


لايخفىءفلانعيده. 


7١37: ص‎ 


خاتمه : لا يذهب عليك أن تحمّق الوضع التعيينى من خلال الاستعمال الفعلى » ليس من قبيل سائر المجازات المتوقفه على 
استعمال القرينه فيهاء لإفهام أن الّفظ قد أريد منه غير ما هو الموضوع فيه من المعنى ولو ادّعاءً » بل لابدّ فى المقام من إتيان 
القرينه واستعمالهاء لأجل إفهام أن المتكلم أو الواضع قد قصد من استعمال اللّفظ بقصد الوضع . غير ما هو المتعارف فى سائر 
الاستعمالات المجازيّه » ويختلفان فى أن القرينه المستعمله فى المقام إِنّما هى لأجل إفهام أنْ المستعمل قصد باستعماله وضع 
النفظ على المعنى المقصود . وهذا بخلاف إلحاق القرينه فى المجاز حيث أنّه لأجل إفهام أن اللفظ المستعمل قد صرف عن 
منناة اللشقيق ولو اعافء كما حعقناميارقا : 


والمختار فى هذا البحث : أنّ ثبوت الحقيقه الشرعيّه من حيث الإثبات بحيث يكون على نحو الوضع التعيبنى الفعلى » خصوصاً 
فى شرعنا لا يخلو عن تأمّل , لا سيما فى الألفاظ ومشتقّاتها من الألفاظ المتداوله فى المعاملات ء واللّه العالم . 
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ص:5 7١‏ 
فى الصحيح والأعم 
الأمر الثامن فى بحث الصحيح والأعمّ 


لابدّ قبل الخوض فى أصل البحث من تقديم أمور تعدّ لازمه لتقرير محل النزاع » وتحديد بعض المفاهيم والعناوين المستعمله 
فى كلمات الأصحاب وعباراتهم : 


الأمر الأوّل : إذا لاحظنا كلمات الأصحاب نجدهم يقولون عند استعراض البحث أنّه : 


(هل ألفاظ العبادات عند الشرع وضعت للصحيح أو الأعمٌ منه) , أو (هل ألفاظ العبادات عند الشرع أسام للصحيح أو الأعمٌ منه) 
ممما( أوجب إيهام ظهور لفظ (الوضع) بالتصريح . ولفظ (الأسامى) بالتلويح على اختصاص النزاع بمن ذهب إلى ثبوت 
الحقيقه الشرعته. ممّا يعنى التزامه بقيام الشارع بالوضع . بخلاف من أنكر أصل الوضع ء أمَا خصوص التعيينى منه أو الأعمْ من 
التعيينى حتّى يشمل من ينكر الوضع التعتنى كالباقلانى » حيث أنه يعتقد بن الألفاظ الشرعيّه مستعمله فى المعانى اللغويّه ‏ إلا 
أنها حقائق استعملها الشارع فيها بمعونه القرائن الداله على 


» لا » وغيرها من الكتب المفضٌ لله كهدايه المسترشدين » والفصول‎ / ١ : راجع مبحث الصحيح والأعم من درر الأْصول‎ -١ 
. والقوانين » ومطارح الأنظار  والكفايه » وبدائع الأفكار » ونهايه الأفكار » وغيرها‎ 


7١6: ص‎ 

بيان أجزاء وشرائط خاصّه فيها . 

مع أن الحقّ - كما عليه الأصولتيون - وعدم الاختصاص بهم » بل يجرى على القولين الآخرين . 

نعم أنكر البعض جريان النزاع على رأى من يلتزم بقول الباقلانى » فلا بأس بالإشاره إلى وجه الجريان فيهما : 


فأمَا على القول بأنّ الألفاظ الشرعيه حقيقه متشرّعه . ولو من جهه كثره الاستعمال » فإنّه يمكن تقرير النزاع بأنّ الألفاظ الشرعليه 
المستعمله فى المعانى والحاصل منها الوضع التعينى الاستعمالى » هل هو الصحيح أو الأعمّ منه؟ 


كما أنّه يمكن تقرير النزاع على قول الباقلا-نى أيضاً بأن يقال : إن المعنى اللغوى المستعمل فيه اللفظ الشرعى بتوسّط الشارع 


ثمره النزاع : أن ثمره النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم ‏ إِنّما يكون فى جوز التمسّكك بالإطلاق على القول بالأعمٌ » فيما 
إذا شكك فيما هو معتبر فى تلكك العناوين » وعدم الجواز على القول بالصحيح » فحينئذٍ يصحٌ ذلك الإطلاق وعدمه فيما إذا 
استعمل الشارع اللفظ فى معنى اختصٌ به سواء كان على نحو الوضع التعيينى أو التعتنى . وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن الشارع لم 
يستعمل الألفاظ إلا فى معناها اللغوى على نحو يكون اللفظ حقيقه فيه » لكن من خلال إقامه القرينه الدالّه والمفهمه لما له دخل 
فى الملاكك وحصول الغرض من الأجزاء والشرائط , ففى تقرير النزاع على هذا القول من جهه الإطلاق خفاء » لعدم الدليل على 
تحمّق وضع خاصٌ يستلزم الأخذ به . ومن هنا فقد تومّم صاحب «منتهى 


ص "١2:‏ 
الآصول؛ عدم جريان النزاع بناءَ على قول الباقلانى حيث يقول : 


(ولكن أنت تدرى بأنْ عمده ثمره هذا البحث هو التمسّكك بالإطلاق وعدمه ء بناءً على القولين » وهذه الثمره لا تترنّب فى هذا 
المقام على كل واحد من القولين » لأنّ النفظ حسب الفرض استعمل فى المعنى اللغوى » والخصوصيات تستفاد من دال آخرء 
فإطلاق اللفظ قطعاً ليس بمراد » وأمّرا ذلكك البيان العام . فإن كان بياناً لجميع ما له دخل فى غرضه , فلأىٌ شىء بالإطلاق 
نتمشكك » وإن كان بياناً فى الجمله فبأىَ إطلاق نتمشكك) » انتهى كلامه . 


أقول : الإنصاف جريان النزاع حتّى على قول الباقلانى أيضاً ‏ بأن يقال إِنّ الشارع برغم استعماله لفظ الصلاه فى معناها الحقيقى 
وهو الدعاء أو التعظيم مثلا » لكن نجده بمعونه القرينه أفاد مدخليه عدّه أجزاء وشرائط فى حقيقتها بحسب الملاك والغرض » 
وبالكاك كظيز الشره عفد الشكم فق 51 الفرف التيية مل عن اتيف أزلا نف وكالة التحراء والقر ادس معدن مب 
الصلاه شرعاً مطلقاً حتّى ولو كانت فاسده , ثم استعملت الصلاه فى الصحيح منها غالبا باعتبار كونها أكثر وجوداً فى الخارج 
ومنشأ للأدثرء أم أن القرينه المفهمه مأخوذه على النحو الصحيح من الأجزاء والشرائط ثم استعملت بعده فى الفاسد بنوع من 
المسامحه والعنابه؟ 


وبالجمله : المقصود أنه يلاحظ بناءً على هذا القول الإطلاق والإجمال فى نفس القرينه » لا-فى لفظ الصلاه » بخلاف النزاع 
الجارى علق القؤلين الآخرين حبك يكزن من جنهه الاطلاق وده #تويكوق فتحوظاأ بالنسيه إلى 'أغنل لفظ الضلاة وغيرها من 
العناوين » فما توهّم من عدم جريان النزاع على قول الباقلانى 
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ثم لا يخفى عليك أن التزاع منحصر فى القولين فقط , وهو كونه مستعمالا لخصوص الصحيح أو الأعمّ منه » أى أن يكون ما هو 
الموضوع بالوضع التعتّنى أو المستعمل بالوضع التعتّنى أو بالاستعمال فى معناه الحقيقى مع مدخليه الأجزاء والشرائط فى الملاكك 
ولا هو الصحيح فقط ثم استعمل بعده فى الأعمّ أو بالعكس . 


وأمًا احتمال كون المستعمل فيه أو الموضوع فيه أوّلاً هو خصوص الفاسد ء ثم استعمل أخيراً فى الصحيح أو الأعمّ , فلم يعهد 
الالتزام به من أحد من الأصولئين . 


كما أنه يجرى البحث فى أنّ الّفظ إذا لوحظ مع أحد العنوانين من الصحيح والأعم أُوَلاّ ثم هل يمكن لحاظه ثانياً على سبيل 
جعل المجاز من المجازء بأن تلاحظ العلاقه فيما بين المعنى الحقيقى اللغوى وبين المعنى الموضوع فيه بالوضع التعيينى » أو أن 
يكون المعنى المستعمل بالوضع التعتينى فى خصوص الصحيح. ثم استعمل فى الأعمّ لقيام العلاقه فيما بين هذا المعنى الموضوع 
الجديد مع المعنى الآدخر الأعمّ » أو عكس ذلكك بأن تكون العلاقه الملحوظه ألا بين المعنى الحقيقى وبين غيره من المعانى 
الجديده فى الأعم » مم لوحظت قيام العلاقه بين الأعمم والصحيح فاستعمل فيه مجازاً حيث يكون من قبيل المجاز من المجاز » 
أو لم يكن الأ.مر كذلك . بل لوحظت العلادقه فى كلا الطرفين قياساً مع أصل معنى الحقيقى اللغوى . غايه الأمر كان الملاكك 
المعتبر فى الموضوع أو المستعمل أوَّلا من جهه ملا-حظه العلاقه فيما بين ذلكك المعنى الحقيقى مع المعنى الثانوى الجديد, 
والسؤال المطروح حينئذٍ هو أنّ الملاحظ أُوَلاً يكون الصحيح, ثم تلاحظ العلاقه 
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بين المعنى اللغوى أيضاً وبين الأعم ثانياً » أم الأمر عكس ذلكك؟ 

والذى يخطر بالبال أنّه لو التزمنا بإمكان إحداث الجعل المجازى من المجاز فإنّهِ يعدّ أولى بالقبول , بلحاظ تطابقه مع القواعد 
العرفيه والشرعبه » لاسيما إذا أثبتنا الحقيقه الشرعبيه » لأنّ المجاز الأوّل حينئذٍ ينقلب إلى الحقيقه بالعنوان الثانى . فلا ينافى حينئلٍ 
بالاعتبارات الشرعيّه التى تعدّ ممّن له حقّ الجعل والوضع أن كق فقن المعتى الاخر المناست للمعن الأول بنوع من العنايه 
وأمّرا الالمتزام بأنّ كل واحد من العنوانين قد لوحظ مجازاً مع المعنى اللغوى , وأنّ قيام التناسب بين أحد المجازين مع المعنى 
اللغوى» هو الذى أوجب تقدّم ملاحظته فى العلاقه الوضعته أو الاستعمالته عن الآخر . كما اختاره بعض أصحابنا فى مدوّناتهم . 
لا يخلو عن بُعد , لأنّ المتعارف هو ملاحظه المجاز بالنسبه إلى كل واضع بنفسه . أو ملاحظه بالنسبه إلى المستعمل إذا كان 
حقيقه متشرّعه أيضاً » لا ملاحظه قرب أحد المجازين مع المعنى الحقيقى » والله العالم . 


وبناء على .ما ذكرئا يحنل اللفظاعتد إطلاقة على ها اخترتاه من أحدا الأمرين عسل "قفد القريته الضارفة عن ختصوص المعنئ 
الموضوع دون المعنى اللغوى , لتحمّق الأعراض القطعى عنه » وهذا بخلاءف ما إذا لوحظ المجازيّه فى كلّ منهما ء فيلاحظ 
القرينه مع كليهما فتكون النتيجه الحاصله من الجميع أن التعبير بالوضع أو الأسامى فى عنوان البحث لا يخلو عن مسامحه . بل 
الأولى أن يعبر عن موضوع البحث مطلقاً بحيث يندرج جميع الأقوال فى موضوع النزاع » وذلكك 
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بأن يقال إِنْ الألفاظ الشرعيّه المستعمله فى المعانى المعهوده عند الشرع هل هى مستعمله فى الصحيح منها أم لا ء وبناءً على 
استعمالها فى الثانى هل يكون الاستعمال على نحو المتسامح أم أن الأمر عكس ذلك ء بمعنى أن المعانى الشرعيّه قد استعمل 
ولا فى الأعمم ثم استعمل ثانياً الصحيح؟ 

كما أن التعبير عن المستعمل فيه ب- (خصوص العبادات) كما ورد ذلك فى كلمات بعض الأصحاب كصاحب «الكفايه) وغيره 
؛ غير وجيه » وأوجب توهّم حصر النزاع فى خصوص العبادات , مع أن الأ.مر ليبس كذلك ء لما عرفت من عدم انحصار هذا 
البحث فى خصوص من أثبت الحقيقه الشرعيه » حتّى يتوهم من عدم ثبوتها فى المعاملاءت - لأنَّ الشارع لا يعد مؤسّرساً فى 
المعاملاءتء بل مقرّر لما انّفق عليه العقلاء انحصارها فى العبادات , فإذا كانت الجهه فى المقام عامّاً فلابدٌ من دخول المعاملات 
فى موضوع النزاع أيضاً » كما تفظن إليه بعض متأحرى الأصولتين . 


الأ.مر الثانى : فى أن الصيحه والفساد لهما معنى عرفى فى جميع الألسنه من العريّبه وغيرها كما يقال فى الفارسيّه «درست و 
نادرست»» كما أنَّ لهما بحسب اللغه أيضاً مفهوم واضح ء إذ كل شىء يكون بحسب مقتضاه النوعى الطبيعى كاملا تاماً فهو 


ومن هنا نجد أنّ كلّ أصولى فتّدر الصحيح بالتمام وعدمه بالناقص أو الفاسد . والصحيح هو الجامع لجميع ما يشترط تحقّقه » 
ويطلقان بحسب اختلاف الآراء وما اصطلح عليه من الموافقه للأمر فى الشريعه وعدمها بالنسبه إلى المتكلمين » حيث يقولون 
بمطابقه المأتى به للمأمور به أنه صحيح ولغير المطابق 
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أنه فاسد » وما يكون مسقطاً للإعاده فى الوقت والقضاء فى خارجه أنّه صحيح , وما لا يكون كذلك أنه فاسد» وبالنسبه 
لاختلا.ف الفقهاء والمجتهدين فى هذه الإطلاقات فإِنّه لا يوجب الاختلا.ف فى أصل معنى الصححه والفساد حقيقه » كما لا 
اتغلاق فقن |للاقهها بحبيت جالات المكلفية سى الأكسدان والأطتظران و لعفي والقشفر يل بلخاطها مخ جيه دوق تيد اخرى 
؛ كما فى الصلاه فإنّها قد تكون صحيحه عند الفقيه بناءٌ على أجزاء الأمر الظاهرى, بعد كشف الخلاف مع كونها فاسده عند 
المتكلم لعدم موافقته مع الأمر الواقعى , لكن بعد الكشف لا يوجب الاختلاف فى حقيقيهما ذاتاً وواقعاً » هذا مما لا إشكال فيه » 
فيكون عنوان الصحيح منطبقاً عند المتكلمين على موافقه الأمر أو الموافقه. مع المأمور به الشرعى » وعند الفقهاء على ما يوجب 
سقوط الإعاده والقضاءء وهما من آثار التماميه ولوازمها لا نفسها حقيقه. فيكون من قبيل تعريف الشىء بآثاره ولوازمه . 


أقول : وقع الكلام والإشكال فى عدّه أمور لا بأس بذكرها : 


أحدها : هناك موارد يصحٌ فيها إطلاق عنوانى الصحيح والفاسد عليه » وموارد لا يصيح ذلك . بل يطلق عليه الوجود والعدم , 


أى اموه وائريى كرموتجرذ ا أن معدوها + 

والظاهر أنّ الموارد التى لا يصمح عليها إطلاق الصيحه والفساد هو الموجود فى عالم الاعتبار والمفهوم» حيث لا يصيح أن يطلق 
عليه باعتبار وجوده الاعتبارى أنّه صحيح أو فاسد ء ولو أطلق عليه كان مسامحه وبالعنايه » نظير الملكيه والزوجيه والرقيه وأمثال 
ذلكك » فلا يطلق عليها أنّه ملكك صحيح وملك فاسد , بل يكون أمره دائراً بين الوجود والعدم . 
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منها: أن.ذات الوجؤة الخاصٌ اتحاضل لكل الأشياء:غيز قابل للاتضاق بالصخعه والفساة: لأنّ. وجوه الثى» يكون متحققا بلحاظ 
وجوده الخارجى » فلا يمكن أن يطلق عليه أنه صحيح أو فاسد . 

نعم » قد يطلق عليه التامٌ والناقص فيما إذا لوحظ للوجود درجات من الشدّه والضعف كالنور مثا » حيث يرد على وجوده حالتى 


الشدّه والضعف فيوصف بحسب حاله بهما » وهو جار حتّى فى الوجودات البسيطه التى لا تركيب فيها » ولا يصيّح إطلاق الصحه 
والفساد عليه » كما لا يخفى . 


ومنها : ما لا يكون من أثر خاصٌ وخاضيه معيّنه فى هذين القسمين » بل يطلق عليه الصبحه والفساد باعتبار ما يلاحظ وجود ذلكك 
الوجود بحسب طبيعته ونوعه , فإِنّ تحمَّق ذلكك الأأثر منه يقال إِنّه صحيح وإلأ-فاسد » كالصخه والفساد اللتان يطلقان على 
الأمرجه والفواكه والمعاجين المركبه» أو المركبات الاعتباريّه المجعوله كالصلاه والحج وغيرهما من العبادات » وهكذا الأمر فى 
المعاملات كالبيع والاخاده وكترهها من العاتاكة احيكة: أن هد الساوه يعفيله على الأكراء والشيرافة وفك واحدنينا 


فردان فى الخارج : 

أحدهما : الصحيح إن كان مشتمالاً على كل ما له دخل فى تحمّق الملاكك والغرض » وأتى بما له من الأجزاء والشرائط . 
وثانيهما : الفاسد فيما إذا لم يكن مشتمالاً على المراد . 

وبالتاليصح فيالمقام إطلاق الصحيح وغيره على مانحن بصدده. كما لايخفى. 


ثانيها : وقع الاختلا.ف بين الأصولئين فى أن التقابل بين الصيحه والفساد . هل هو تقابل التضاد - كما عليه المحمّق الخمينى فى 
«تهذيب الاصول» -أو تقابل 
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العدم والملكه واندراجهما فى المتضايفين كما عليه الأكثر؟ 


فقد صرّح الأوّل : (بأنهما أمران وجودبران وكيفتان وجوديّتان عارضتان للشىء فى الوجود الخارجى ء باعتبار انّصافه بكيفيه 
ملائمه لطبيعيّه النوعيّه » فيال بطيخ صحيح بالملاكك المذكور ء كما أنه إذا اتصف بكيفيه منافره أو بأثر لا يرتقب من نوعه. 
يقال إِنْهِ فاسد كمرارته أو فساده » وهذا بخلاف النقص والتمام . فإنّ ملاك الإطلاق فيهما إِنّما هو جامعيّته للأجزاء والشرائط 
وعدمهاء مثلاً الإنسان الذى له عين أو يد واحده يقال إن ناقص لا فاسد ‏ وفى مقابله التمام . نعم , يُطلق عليه الصيحه باعتبار 
الكيفتِه المزاجئه لا من جهه الأعضاء) , انتهى موضع الحاجه . 


أقول : الحّ أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكه » أى يكون المترفّب من نوعه أن يكون له ذلك الأثر» فإن كان واجداً له 
فهو صحيح كالحلانوه فى البطيخ فى المثال المذكور ء وإذا لم يكن واجداً فهو فاسد سواءً تلبس بكيفيه خاصّه وجوديّه من 
المراره والحموضه كما قد يتّفق » أو لم يتلابس بذلكك ء بل كان فاقداً لتلكك الخصوصيه المتريّبه منه » من لونه وطعمه وريحه ‏ 
بحسب ما يناسب تلكك الطبيعه ؛ ولذلكك ترى صيحه إطلاق الصيحه والفساد على المزاج والنفسء بالنسبه إلى ما لا يكون واجداً 
لما يتردّبِ من حالهاء من حسن الحال وتنظيم النبض وغير ذلكك » غايه الأمر قد يتصف عند فقدانها لتلك الحاله بحاله متضادّه 
وجوديّه » وأخرى لا يكون كذلك , كما فى بعض ما يتعلق بأجزاء الكهرباء إذا فقد بعض آثاره من توليد القوّه. فإِنّه يطلق عليه 


أنّه فسد , فى قبال ما كان واجداً فيقال إِنّه صحيح . مع أَنّه لم يكن حال فاقديّته متلبساً بصفه وجوديّه أخرى . 
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وعليه » يمكن دعوى صيحه إطلاءق عنوان الصبحه والفساد على الوجودين المضادّين أيضاً , إلا أن العرف بحسب النوع يطلقهما 
فيما إذا كان التقابل من قبيل العدم والملكه » فى مقابل ما يدور أمره بين الوجود والعدم » كما هو الحال فى المفاهيم الاعتباريه 
والوجودات الخارجيه باعتبار أصل الوجود . بل وهكذا الوجودات الذهتنه حيث يكون من قبيل الاعتبارات فى الجمله ‏ ولا 
كصيش الف والساد أضلل: 


فاقوا تع ذ كونا سانا أن ال كدريسن الموافقه وها روفي باكقوطا للف اهمو لقع اوعفد من تازه انوك زمه كما عل 
أكثر من عاصرناه تصريحاً ومن سبقنا تلويحاً من كلا.مهم , خلافاً للمحمّق الأصفهانى فى «نهايه الدرايه» حيث جعل الموافقه 
والمسقطته هى عين التمامته وحقيقتها لا من لوازمها وآثارها ء مدّعياً : (أنّ حيثنه إسقاط القضاء وموافقه الشريعه وغيرهما ليست 
من لوازم التماميه بالدقّه » بل من الحيثيات التى يتم بها حقيقه التماميه » حيث لا واقع للتماميه إلا التماميه من حيث إسقاط القضاء 


أو من حيث موافقه الأسمر أو من حيث ترتّب الأثر إلى غير ذلكك » واللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه) , انتهى موضع الحاجه 


وفيه : إِنّ ما ادّعاه ممنوع » لوضوح أن حقيقه التماميّه فى كل شىء لها حيثيه وحقيقه مستقله » وهى عباره عن امتلاك الشىء 
لتمام ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط اقتضاءً . وعدم ما يعتبر عدمه فيه منعاء ومجموعهما يوجب تحمّق الشىء تامّاً وصحيحاً . 
كرتس عليه آثار المترقه منه 6 مق الآثان التكر بعه فى الوجؤدات الخارجية + أو الآثار الشرعتة والمجعولة فى الوجودات التشررظته 


4 
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فين عبار عد كدق الأشال«وشقوط الاعادة والقعاءه وحتق .جاب اللافاة بالندو:والعية وعتزهنا إن كان ملفا ذلك 
وغيرها من الآثار » وهذا واضح لا خفاء ولا ستره فيه » فثبت أن الصحيح فى إطلاق الصيحه هو ما كان الشىء واجداً لما يعتبر فى 
تحققه » وفاقدا لما يمنعه » والمعتر عنه تارء بكون المقتضى فيه موجودا والمانع مفقودا . فيحكم بالصححه وإلا مع فقد أحدهما 
يكون فاسدا . 


الأمر الثالث : اختلف أصحابنا فى باب الصحيح والأعمٌ فى المراد من الصحيح ء لأنّه قد يُراد منه الماهيه المشتمله على الأجزاء 


وقد يراد منه الماهتّه المشتمله على الأجزاء والشرائط وعدم الموانع الدخيله فى الماهيّه والمسمّى . مثل الستر والطهور والاستقبال 
وعدم الغصييه وأمثال ذلك . 


وقد يراد ثالثه الماهيه المشتمله على جميع ما ذكر وما هو شرط للتحمّق فى الخارج , الذى يكون حاصلا بعد توبجه الأمر كقصد 
القربه وقصد الوجه , بل وكذلكك الشروط العقليّه من عدم قيام المزاحم من المأمور به الأهمّ منه » أو من عدم تعلق النهى عليه » 
ونظائر ذلكك . 


فقد ذهب قوم - منهم الشيخ الأنصارى - إلى الأوّلء باعتبار أن الأ-جزاء يكون من قبيل المقتضى فيكون فى سلسله العلل » 
والشروط التى هى فى مقام تأثير المقتضى يعد متأخَراً لكونها مندرجه فى سلسله المعاليل » وبالتالى لا يعقل أن يحصل ما هو 
فاكتريت 2 عقيك يزراقل العله و التعلوال عع «واحك بلجا الحم المسشيي . 


7١6:ص‎ 


والجواب عنه وَل : أنّ وقوع شىء فى المراتب الطوليه من المراتب المعتبره لا يكون أهمّ من أن يكون فى المراتب الطولته 
بحسب الزمان » ومن الواضح أنه لو أمكن جعل الاسم للمجموع المركب بحسب الزمان والوجود. فإنّه يكون نظير تحقّق نفس 
الأجزاء فى الخارج , فإذا جاز فى المراتب الطوليه بحسب الزمان جاز فى غيره الخارجى . 


وثانياً : أن الشروط من حيث مدخليّتها فى تأثير المقتضى تكون فى رتبه تحقّق العلل من جهه دخول التقتيد وخروج القيد » وعليه 
يكوة واقعاً .فى هرائه العلل أرضا لتجِلق الماهقه“فجعل الناهيه للالجراء تشما الشروط أبضا كما لانحفن.. 


وذهب قوم آخرون - وهم الأكثر - إلى اعتبار مدخليه الشروطء لكن لا مطلقاً » بل مدخليه ما كان من قبيل الشروط الدخيله فى 
أصل الماهيّه والمسممى » مثل الطهور والستر والقبله دون الشروط التى يتحقّق من ناحيه وجود الأمر كقصد القربه » أو الشروط 
العقليه التى تكون شرطاً للوجود كعدم وجود المزاحم الأهمّ » أو عدم كونه منهياً عنه عند الشارع وأمثال ذلكك ؛ لأنّ الصمحه التى 
يمكن أن يقع فيها النزاع » ما يكون دخيلاً فى المسمّى المتحمّق قبل الطلب من حيث الرتبه ثم يأتى الطلب الذى يعد متقدّماً على 
قصد القربه بمرتبه أخرى » فما يكون متأخَراً من مرتبه المسمى بمرتبتين كيف يمكن أخذه فى الجعل والمسقى . 


مع أنّ التحمّق فرع كون المسمى متحمّقاً بالجعل قبله » فلابدٌ من ملاحظته أُوَلاً فى الصحّه , ثم ملاحظه الطلب المتعلق به» ثم 
اشتراط قصد امتثال ذلكك الأمر . 


هذا هو المستفاد من ظاهر كلام المحمّق النائينى ومن تبعه . 
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وفيه : قد عرفت أن تفاوت المرتبه ليس بأصعب من تفاوت الزمان فى صدق العنوان على المجموع » وإطلاقه على الماهيّه 
المتصوّره المشتمله لجميع الأجزاء والشرائط . حتّى الذى يعدّ شرطاً للتحمّق الخارجى . وبالتالى فمجرّد تقدّم المسمى على كونه 
متعلق الطلب؛ وهو على ما يقصد منه الامتثال لا يوجب الحكم بعدم الإمكان والتعمّل . هذا كله بحسب مقام الثبوت . 


وأمّرا فى مقام الإثبات : فالظاهر أنه فاك نعف الكل وان النزادادى الفح لسن تمي النافية المشتمله على جميع الأ-جزاء 
والشرائط الدخيله فى المسّى والماهيّه » أو الدخيله فى الوجود والتحمّق , أو الشرائط العقليه إذ لم يعهد من أحد من الأصولتين 
قبول هذا المعنى كما يشهد له تتع كتبهم فى هذا المجال . 


ولكن الذى يخطر بالبال » أنّه لا يستبعد أن نقول بأنّ النزاع يدور إِما بين الألفاظ الشرعيّه وهل أنّها أخذت على نحو الصحيح 
التام فى جميع الأفراد والشرائط مطلقاً ؛ بحيث يكون واجد الشرائظ الحقئ:والماهه والوجرك » وفافد) لما حسعه من الوسحزف أو 
يوجب بطلا-نه من جهه وجود مزاحم أهّ. أو عدم النهى الموجب للفساد وأمثال ذلكك , أو الأعمم من ذلكك حتّى يصحٌ إطلاق 
العنوان على فاقد لبعض هذه الخصوصيات مما يوجب صدق الفاسد عليه . 


ومن التزم بما ذكرناه نافياً عنه الاستبعاد هو المحقّق الخمينى» حيث التزم بخروج الشرائط الدخيله فى التحقّق والشرائط العقلته 
عن موضوع النزاع . 


أقول : لكن بعد التأمّل يمكن أن يكون وجه الخروج هو الالتزام بِأنْ هذه الشرائط حصلت بعد فرض قيام فرد صحيح للواجب فى 
الخارج . لم يكن مزاحماً لشىء, وعد فى نفسه تامّاً لا ينقصه شىء ء والموانع الحاصله إِنّما تكون خارجه 


ص 7١17:‏ 
عن حقيقته » ولذلكك لا يؤخذ الصبحه بهذا المعنى فى النزاع . 


فهذا الوجه وإن كان لا يخلو عن وجه. إلا أنّه لا يجرى إلا فى مثل عدم النهى وعدم وجود المزاحم الأهمّ » بخلاف مثل قصد 
الأمر وقصد الوجه إن قلنا باعتبارهماء حيث أنّهما كانا شرطان لأصل تحقّق الواجب فى الوجود ‏ فلابدٌ من دخوله فى مورد النزاع 
» واللّه العالم . 


شرطاً فى التحقيق فى النزاع » بل ربما يلاحظ استدلال بعض القائلين بالصحه . بأنّها تكون فيما يعد المؤثّر التامّ فى تحقّق الأثر 
المترئّب على المأمور به من النهى عن الفحشاء وعروج المؤمن وأمثال ذلك » حيث لا يكون إلا فيما وجد فيه تمام ما يعتبر فى 


ا . 


فإذن » لا بأس أن يجعل عنوان البحث فى الصحيح والأعمّ هو المعنى المذكور ء ولو تنرّلنا عن ذلك » فنقول بخروج الشرائط 
العقليه » ثم بعد ذلكك بما لا يكون من الشرائط المأخوذه فى التحمّق والوجود كقصد القربه وقصد الوجه والأمرء والنتيجه أنه 
يمكن تقرير العنوان المتنازع عليه بأنّه هل الألفاظ الشرعيّه سواء كانت من العبادات أو المعاملات والمستعمله بأنحاء مختلفه. 
تكون مستعمله فى الصبحه بمعنى الجامع لجميع الأجزاء والشرائط وعدم الواقع فى الماهبه والمسمّى . أو الأعمٌ منها؟ وقد اختلف 
أصحابنا فى حكمه كما مر تفصيله . 


الأمر الرابع : اشتهر على ألسنه الاصولتين لزوم تصوّر الجامع بين الأفراد المختلفه من الحقائق الشرعيه كالصلاه على كلا القولين » 
فلا بأس بالإشاره إلى وجه اللابديّه » فنقول : 


ص:718؟ 

يقع البحث عنه تاره فى مقام الثبوت » وأخرى فى مقام الإثبات . 

فحلئ الأول :: تكون الاجسبالات سه : 

. القول بعدم الوضع فى الألفاظ الشرعيّه للجامع وللخصوصيات‎ - ١ 

؟ - القول بالوضع لكل فرد فرد من الخصوصيات على نحو الاشتراكك اللفظى . 

* - القول بأنّ الفظ موضوعٌ لواحده منها ء وأمنا الباقى فإنّ الَفظ مستعمل فيها مجازاً بمعونه القرينه . 

؟ - القول بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ . 

ه - وأخيراً القول بأنّ الوضع عام وكذلكك الموضوع له , فيكون الوضع حينئذٍ على نحو المشترك المعنوى . 
هذا كله بحسب مقام التصوّر والثبوت . 


وأمّا فى مقام الإثبات : أمَا الاحتمال الأوّل فإنِّ خلاف الفرض قطعاً . لما قد عرفت فى المباحث السابقه من أنّ الألفاظ الشرعيه 
فل تساك كن المعاقق (المتعفدقة ما حضو العةه الع عرم حا كبااها فيا مده الاق لين عا رد مل عر سيف الشقدعه 
» ولا أقلّ إلى زمن الصادقين عليهماالسلام » لو لم نقل بثبوتها فيما قبله» فلابدٌ من إثبات الوضع ولو على نحو الوضع العملى 
والفعلى كما سبق تفصيله . فلا نعيد . 


وأمّرا الاحتمال الثانى: فغير صحيح هنا قطعاً ؛ لمن تعدّد الوضع من خلال الاشتراكك اللفظى مضافاً إلى بُعده . غايته إفاده أن 
الشارع قد وضع لكل قسم من أفراد الصلاه فرداً تاماً لحال القيام للقادر » وجالساً ومضطجعاً وإيماءً للعاجز 
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والغريق . وهكذا فى أفرادها الفاسده ء وأمّا على القول بالأعمٌ فلابدٌ أن يكون له وضع خاصٌ » وهذا إِنْما يصِحٌ فيما إذا كان 
المعنى لكل فرد متفاوتاً مع الآخر ء نظير لفظ (العين) الموضوعه للمعانى المتعدّده المتفاوته » بخلاف الصلاه التى تكون جميع 
أفرادها مشتمله على معنى واحد وكيفته خاصّه متّحده بحسب الأثر والخاضيه » كما لا يخفى . 


وأمّا الاحتمال الثالث : وهو كونه موضوعاً لقسم خاصٌ » فقد استعمل فى المعنى الآخر تنزيلا وعنايه فهو وإن احتمله المحقّق 
النائينى بل حكم فيه بعدم الاستبعاد ثم مال إلى قبوله » لكن نجده رحمه الله قد تفطن أخيراً عدم صخحته إلآ بدعوى مصبحح 
للإطلاق والتنزيل » والحال أن صلاه الغريق غير مشتمل على ما يصبحح إطلاق العنوان عليها شىء من الأجزاء والشرائط الواجبه 
حصولها ء عدا الإيماء ومعلومٌ أنه ليس هناك علاقه مصيححه بين الإيماء مع الصلاه الجامعه لتمام الأجزاء والشرائط . ولهذا 
اضطرٌ رحمه الله إلى الالتزام بما لا شاهد له من الأدلّه والعرف» وهو أن يكون الشارع قد استعمل لفظ الصلاه أُوّلاً فى مثل صلاه 
الغريق مستقلاً » ثم بعده صم له التتزيل ادّعاءً وإطلاق الصلاه على الفاقده للأجزاء والشرائط . وإلآ لولا إطلاق الشارع ذلكك لما 
كان هذا الاستعمال فى مثل تلكك الصلاه صحيحاً » من جهه عدم قيام القرائن والأدلّه الدالّه على الصححه من المشاكله والمشابهه 
بين الصلاه الواجده التامّه مع صلاه الغريق التى لم تشتمل إلا على الإيماء والإشارهء وخلوّها من القراءه والذّكر والأفعال الواجبه 
والمستحبه » وبالتالى فإنٌ أصل استعمال الشارع فيه هو التنزيل والادّعاء فى مقام الانعمال ال أنه بعد استعماله كذلكك يصحح 
الإطلاق على الفرد الفاقد بالعنايه والمجاز » هذا ملخص كلامه . 


ص: 77١‏ 
وقال المحمّق الكاظمى : إن شيخه المحمّق النائينى قد تبع فى رأيه هذا الشيخ الأنصارى » حيث يقول : 


(فما قاله وأفاده المحمّق النائينى موافق لما أفاده الشيخ فى تقريراته) » فلا بأس بذكر كلام الشيخ كما جاء فى تقريراته المسممّى 
«مطارح الأنظار)»(١)‏ : 


قال رحمه الله : (إِنّ الصلاه مثلاً موضوعه لقسم من الصلاه؛ وهو الذى يأتى بها القادر المختار العالم العامد . وإطلاق الصلاه 
على غيره كان مجازاً عند الشارع » ولكن المتشرّعه توسّعوا فى تسميتهم إثّراه صلاه فصارت حقيقه عندهم . لحصول ما هو 
المقصود من المركب التامَ من غيره » وهذا نظير لفظتى (الخمر) و(الإجماع) . فإنّ الخمر كان فى الأول يقال للمسكر المتّخذ من 
العنب » ثم سمّوا كلّ مسكر خمراً وإن لم يكن متّخذاً من العنب , والإجماع كان مستعملا فى انّفاق الكلّ» ثم توسّعوا فى إطلاق 
الإجماع على اتّفاق البعض الكاشف» ء انتهى كلام الشيخ الأنصارى قدس سره على ما فى تقريراته . 

أقول : ويرد عليه أنّه كيف يفرض فيما لا يكون مثل صلاه الغرقى الفاقده لجميع الأجزاء والشرائطء بل المصلى قادرٌ على القيام 
بأداء بعض الأجزاء كالإيماء والقراءه دون مانع » فحينئذٍ يعد هذا المصلّى كالمومى فى صلاته من جهه فقدان المشاكله بحسب 
طبعه وذاته » بحيث لولا إطلا.ق الشارع على إيماءه عنوان الصلاه لما صدق عليه ذلكك عرفا » فإذا صم الإطلاق من الشارع 
هناكك لابدّ من صيحته فى المقام أيضاً وفى غيره ؛ مثل صلاه من اهدم الدار عليه » وهكذا فى أمثال 
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ذلك .ء فيلزم أن يكون إطلاقات الشارع فى تلكك الأقسام متعدّداً » فيرجع إلى ما ذكرنا من وجود تعدّد الوضع بنحو الاشتراكك 
اللفظى , مع أنّه قد عرفت أنّهِ بعيدٌ ولا يصح ذلكك. إل فيما إذا كانت المعانى متفاوته كما فى لفظ (العين) دون ما إذا كان 


المعنى فى الجميع واحداً ومشتملاً على أثر واحد وخاضّيه فارده . 
فإن قيل : إِنّ إطلاق الشارع يكون فى واحد من الأقسام مثل الإيماء فى الغرقى دون من انهدم الدار عليه . 
قلنا : لا دليل على لزوم تقدّم الأول على الثانى » بل كلاهما متساويان فى صبّعه الإطلاق عليهما ولا مخصّص لأحدهما . 


فظهر أن ما ذكره المحقّق النائينى - وما استفيد من كلام العلاآمه الطباطبائى فى «حاشيته على الكفايه) أيضاً - من أن الفرد 


الكامل التامٌ هو الموضوع له فى الصلاه » وأنّهِ يكون بمنزله الكلّى المتواطى فى جميع أفراده » فاستعمل فيه أُوَلاً ثم استعمل فى 
لعائر أقرادة الم ككه و الفاقت مقن" الألهراء بولق انط امار امعمال القرد المشكك مك وووالةر كن والماكة و إن قات 


مع أصل الموضوع له باعتبار الأجزاء . 


ممنوع؛ ولا يمكن الموافقه معه بناءَ على ما عرفت من الإشكال فلا نعيد » فلابدٌ أن نلاحظ الاحتمالين الآخرين » وهو كون 
الوضع عاماً والموضوع له خاصّاً أو أن يكون الوضع فى كليهما عااً . 


أمَا الاحتمال الأوّل فالظاهر عدم صححته لأنّه أوَلا : 


لا إشكال أن هذا الاحتمال لا يتضئّن قدراً جامعاً على نحو الاشتراكك المعنوى كالقسم الثانى , لأنَّ ذلكك بعيد غايته ؛ لاستلزامه 
أن يكون الشارع قد 
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لاحظ أوّلا كل فرد فرد من الأفراد الخارجته ثم جعل عنوان الصلاه لكل واحد من الأفراد الخارجّه بخصوصه. برغم وجود 
الفروق الكبيره بين خصوصتات الأفراد . 


وثانياً : ثبت اتّفاق الأنصولتين على أن الوضع فى المقام من قبيل الوضع العام والموضوع له العام » كما صرّح بذلكك كثيرهم , 
فيلزم حينئذٍ ملاحظه الجامع الموجود بين الأفراد سواء قلنا بالصحيح أو الأعمٌ . 


فإذا ثبت لزوم تصوّر قدر جامع بين الأفراد للسبب المذكور , فنقول : 


فضللا عن الدليل المذكور الدالٌ على لزوم ملاحظه القدر الجامع , نقول : إِنَّ الدليل على لزوم ملاحظه الجامع » هو قيام الدليل 
على الإطلاق الذى هو الفارق بين الصحيح والأعمّ » بمعنى أنه لو كان عنوان الصلاه موضوعاً للجامع؛ فلا-زمه ثبوت دليل 
الإطلاق إن كان موضوعاً للأعّ» وإلا لا يكون دليل الإطلاق موجوداً على فرض كونه موضوعاً للصحه . 


هذأ. وقد ناقش العلامه الطباطبائى - صاحب الميزان - فى وجه هذا الفرق قائلاً: (بأنّ الوجه المذكور فى الفرق بين الصحيح 
والأعمء هو وجه صادر عن الشيخ الأنصارى . ولم يقصد الشيخ بذلكك بيان الجامع على أحد التقديرين دون الآخر. لما قد 
عرفت من وحده الصحيح والأعمٌ فى إبهام الجامع . كما صرّح بذلكك بقوله : (إِنْ الصيحه والفساد أمران عارضيان لابدّ لهما من 
موضوع يعرضانه » فالعلم بوجود أحد الوصفين مسبوق بالعلم بأصل الموضوع » ووحده الموضوع لابدٌّ منه فى المتقابلين , 
فالجامع على الأعتم حاله فى الإبهام حال الجامع على الصحيح , لكان التداخل فى المراتب من حيث الصحيح والفاسد . 
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ثم أضاف : بل الوجه تبتّن الصدق على الأعمم دون الصحيح . فالعلم بصدق مهيّه على فرد لا يتوقف على العلم بحدّه التامّ » كما 
أنّه من الممكن أن يعلم أن زيداً أو عمرواً من الإنسان » مع جهله بحدّه التامّ بكونه حيواناً ناطقاً وكذا سائر المهتات » فهذا هو 
الموجب لإجمال الخطاب على الصحيح ؛ لكون المناط فى اعتبار قيد ما بين القيود ملازمٌ للشكك فى صدق الصلاه ؛ لاحتمال 
الدخاله فى التسميه بخلادف الأ عم » والوجه فى ذلكك تداخل المراتب » فما من مرتبه تتصف بالصحه إلأ أمكن أن تنصف 
بالفساد » فيكون مصداقاً للأعتم » كما يكون مصداقاً للصحيح » ومن كان وروده مورد البيان فى جميع المراتب غير ممكن » وأمًا 
بالنسبه إلى مرتبه واحده فإنّه ممكن, لكن الشأن فى تمييز مرتبه عن أخراها » وعلى فرض التمييم فحاله حال الأعمّ » فتأمّل) , 


أقول : إِنّهِ قد أجاد فيما أفاد فى الرد على كلام الأنصوليين ؛ لأنّهم لو أرادوا أن الفرق بين القولين من وجود الجامع الموجب 
للإطلاق فى القول بالأحمم دون الصحيح . هو المذكور من عدم قيام جامع على أحد القولين لما ذكر من أن تقابل العدم 
والملكه» يقتضى قيام جامع فى كل مورد فرض له جامع على أحد الوصفين . غايه الأ.مر يكون صدق الجامع على الفرد 
المشكوك فى أحدهما أجلى من الآدخر ء كما كان الأعم حاله كذلكك بخلاف الصحيح . حيث لا يمكن إحراز الصدق فيه 
لإمكان مدخلئه المشكوك فى تسميته مثلا . 


وإن قصدوا ما التزم به الشيخ الأعظم ومن سلكك مسلكه من أن وجه لزوم قيام الجامع تحمّق الإطلاق الذى يقتضى صدق العنوان 
على الفرد المشكوك فى الأعمّ » وعدم الصدق فى الصحيح , فهو مدفوع لما ذكره من أنه ليس مقتضى ذلكك 
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هو التفصيل فى أصل الجامع بكونه لازماً فى أحد القولين كالقول بالأعمم مثلاء دون الصحيح لوجود الإطلاق فى أحدهما دون 
الآخر أو القول بعكس ذلكك بلزوم قيام الجامع على القول بالصحيح دون الأعمٌ » حتّى يرد عليه ما ذكره قدس سره . 


فتحقّق من جميع ما ذكرنا لزوم قيام جامع يشمل جميع الأفراد الصادقه عليها العنوان » خصوصاً فى الصحيح الذى يؤثّر كل فرد 
مع اختلافها فى تحمّق الأثر» ومستند القول بلزوم قيام الجامع هو قاعده الواحد لا يصدر إلا عن الواحد , حيث أنَّ مدركك هذه 
القاعده أمران عقليان : 


شىء » وهو باطل قطعاً . 


وثانيهما : أنه من المستحيل عقلاً أن يكون شىء واحد بما هو واحد مرتبطاً ومتسانخاً مع أمور مختلفه متباينه بما هى متباينه » 
فالشمس والنار والاصطكاكك جميعها عوامل توجب تحمّق الاحتراق » وليس ذلكك إلا لأنّها مرتبطه بعضها مع بعض فى جامع 
مشتركك بينها » وليس هو إلأ الحراره » فهى المؤثّره فى الا-حتراق » وكذلك الحال فى المقام من قيام جامع فى المقام حيث 
يكون بين الأفراد الصحيحه من الصلاه» حيث يؤثّر فى ترتيب آثار الصلاه من النهى عن الفحشاء وغيره من الآثار على الجامع 
الفينافاى :إلا أن الاشكال #موبنا :قن برح عليه نق كان اغمسناجن: فاغدة لواحن الامو الشسه دون المر كاف العف العرعة. 


وعليه » فلا بأس حينئذٍ بصرف الكلام فى بيان الجامع لكل من القولين : 
فَأمَا الجامع على القول بالصحيح , فقد اختلفوا فى بيانه . 


فقد قال صاحب «الكفايه» : (لا إشكال فى وجوده بين الأفراد الصحيحه 
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وإمكان الإشاره إليه بخواصّه وآثاره . فإنّ الاشتراكك فى الأثر كاشف عن الاشتراكك فى جامع واحد يؤثر الكل فبه بذاكك الجامع 
» فيص تصوير المسمّى بلفظٍ مثلا بالناهيه عن الفحشاء وهو معراج المؤمن ونحوهما ...) . 
هذاء وقد رد عليه الشيخ الأنصارى قدس سره فى «التقريرات» بأنّ الجامع المذكور إن فرض مركباً فهو ممنوع لما قد عرفت من 


2 


اختللاف حالاات العراذة نو حتة الاجر اءاقل و كار كين أحوال المكلف قريب دخول جزء فيحال دون حال. 
وإن فرضاه بسيطاً مثل مطلوب أو أمراً مساوياً له ومعروفاً له مثل عنوان الصحيح أو التامٌ مثا . 


ويرد على الأوّل : بأنّه غير معقول ؛ لتأخَر المطلوب بمرتبتين عن متعلّق الأمرء لوضوح أنه ما لم تكن الماهيتّه موجوده وكذلكك 
المسمى حتّى يتعلق بهما الطلب » لما وجد طلب حينئذٍ » ومن المعلوم أنه ما لم يوجد الطلب لم يتحقّق مطلوب » فما كان متأخّراً 


عن شىء بمرتبتين كيف يؤخذد فيه وفى مرتبته » هذا ألا . 
وثانياً : يلزم أن يكون لفظ الصلاه مترادفاً مع لفظ مطلوب وصحيح وأمثال ذلك » وهو واضح البطلان . 


وثالثاً : يستلزم القول بجربان الاشتغال فى الشكك فى الجزء والشرط فى الأقلّ والأدكثر على القول بالصحيح ء لأنّ المفروض 
معلوميه المكلف به وانحصار الشكك فيما عليه تحقيقه خارجاً » وهو يقتضى الاحتياط . مع أنّ القائلين بالصحيح فى هذا الباب 


بقلو ةتالتراده دوق اشتغالن: 


وأجاب عنه رحمه الله : (بأنّ الجامع إِنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفه زياده ونقيصه » بحسب اختلاف 
الحالات , متّحد معها نحو اتّحاد » ففى 
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قا مرف البراسة ودوقنا لك رسر نكا ركوة الداموو به أمرا خخارضا مضا فع مر كي مر لقي اانا الاك سن الشكدف 
المحصّل والمحصّل كالطهاره المستبه عن الغسل والوضوء إذا شكك فى أجزائهما) » انتهى كلامه . 


وفيه أُوَلا : هناك اضطراب فى كلامه » حيث لم بين حقيقه المأمور به فى لفظ (الصلاه) فنجده يقول فى صدر كلامه : (لا 
إشكال فى وجوده وإمكان الإشاره إليه بخواصّه) فيستفاد منه أنّ المأمور به هو المركب المشتمل على ما يحمّق النهى عن 
الفحشاء ومعراج المؤمن » لكن المستفاد من ذيل كلامه : (فيصحح تصوير المسمّى بلفظ الصلاه مثلاً بالناهيه عن الفحشاء وما هو 
معراج المؤمن» . أنْ المأمور به هو نفس الناهى عن الفحشاء ء مع أنه يعد من الآثار العارضه على الصلاه » فلابدٌ أن تكون 
الصلذه شنا اخروراء ذلك و كرون أئيها اقبي عن الفعناه وتظاترة. 


وثانياً : أن المذكور يعدّ إحالهٌ على أمر مجهول . كما فعل ذلكك فى تعريف الوضع حيث قال إِنّه : (نحو اختصاص بين اللفظ 
والمعنى) » ولم ين ما هو المكلف به فى المقام حتّى يكون جامعاً . 


وثالثاً : يلزم مما قاله رحمه الله أن يكون معنى قوله تعالى : «إنَّ الصّلاة تَنّْهَى عَنْ الْمَحْمَاءِ وَالْمُْكر)(1) أن الناهيه عن الفحشاء 
تنهى عن الفحشاء . نظير القضيّه بشرط المحمول . وبطلانه واضح . 


ورابعاً : لا يستفاد من كلامه حقيقه المأمور به » وهل هو الجامع أو ما كان مقتّداً بهذه القيود » لعدم إشارته إلى ما هو متعلّق الأمر 


بل من خلال تصريحه بأنّه 
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يمكن الإشاره إليه ولا يكون هو الموضوع له . نستفيد أنْ مراده أنّ المأمور به هو المقئد الذى لا يعدٌ أثراً بناءَ على دلاله القاعده 
الجاريه . 


كايا ها قافن الموانة هو اله ستساداى وعد الأنى كوة العز د العم لما كوف قن الوانطه :توه السيط رناء علن 
دلآلهالقاعتده الجاره عد أهل الهف من أ الى عند اله ستو لاعن الواعي لاقل مكل الوانصن الاشارى وسكت سكن أن 
يكون متأثّراً من مؤثّرات متعدّده لأثر واحد أو بالعكس . لعدم استحاله ذلكك فيه ؛ لأنّه أمرٌ اعتبارىٌ وليس بحقيقي » فما ذكره 
ليبس بصحيح كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق . 


ومنها : ما ذكره المحمّق الحائرى قدس سره من أنّ المجعول هو الجامع للأنفراد الصحيحه . بمعنى أن كل واحد من تلكك 
الحقائق المختلفه إذا أضيفت إلى فاعل خاصٌ يتحمّق لها جامع بسيط . يتّحد مع هذه المركبات اتحاد الكلّى مع أفراده . مثلا قيام 
شخص القادر لتعظيم الوارد وإيماء شخص المريض له مشتركان فى معنى واحد » وهو إظهار عظمه الوارد بقدر الإمكان » وهذا 
المعنى يتّحد مع قيام القادر » كما أنه يتتحد مع إيماء المريض .ء وعليه فالصلاه بحسب المفهوم ليس التكبير والقراءه والركوع 
والسجود وكذا وكذاء بل هى بحسب المفهوم هو المعنى الواحد البسيط الذى يتّحد مع تمام المذكورات تارهً » وعلى بعضها 
أخرى » ومع ما قد بكيفتيه خاضه تار وبنقيضها أخرى . وهذا المعنى وإن كان أمراً متعمَّلا بل لا محيص عن الالتزام به بعدما 
علم أن لتلك الحقائق المختلفه فائده واحده ء وهى النهى عن الفحشاء والمنكر , ولا يكاد أن تؤثّر الحقائق المتباينه فى الشىء 
الزاخد من دوق رجوعها إلى عنهه واحذة» ولكن كوق هذا المعتى مفاد لفظ (الضلاه) سحل 
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أحدهما : أن الظاهر مما ارتكز فى أذهان المتشرّعه » هو أن الصلاه عباره عن نفس تلكك الأجزاء المعهوده التى أوٌّلها التكبير 


وثانيهما : هو الذى ذكره المحقّق الخراسانى من لزوم الاشتغال فى الشكك فى الجزء والشرط فى الأقلّ والأكثر » لمعلوميّه متعلق 
التكليف حينئذٍ » لا البراءه كما عليه القائلين بالصحيح فى المورد) ء انتهى كلامه . 


أقول : إذا لاحظنا كلامه وتأمّلنا فيه نجد أَنّه قدس سره حاول إثبات جامع واحد لجميع الأفراد » لكنّه برغم محاولته بقى شاكاً فى 
ذلك ولم يطمئن إلى جامعه المذكور ‏ بل ما حقّقه قبله من المعنى المشترك لجميع الأفراد أورد عليه بإشكالين ولم يحاول 
الإجابه عنهما ممما يعنى قبوله بهماء مضافاً إلى أن ما حقّقه كان مشابهاً مع مختار استاذه المحمّق الخراسانى فى «الكفايه) » غايه 
الأنمر أنه تفطن إلى أن قاعده الاشتغال جاريه حتّى مع فرض كون الجامع مفهوماً منتزعاً عن الأفراد ومتّحداً معها فى الخارج , 
لألته ]لما مووريه عر واسه سس :في سان به" التكلريق "فاكية وق تسوو ل ولو :اناق مااشكه ف وجو تاف ماعنا 
الفأموكيه مرا مر كا متف جهر نعز نان لبوا هيهو المتور عر يعد كما لصتن ومكذا يت اله هه اله اهنا مجر عه 
بيان ما يعين الجامع فى المقام . 


ومنها : ما ذكره المحمّق الاصفهانى قدس سره فى «نهايه الدرايه) فإنّه رحمه الله بعدما صرّح بأنّ الجامع إمَا أن يكون جامعاً ذاتيا 
مقولياً » أو جامعاً عنوائياً اعتبارياً وفى كليهما إشكال » قال : 


(أما العنوانى منه كنوان الناهى عن الفحشاء ونحوه » فالوضع بإزائه وإن كان 
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ممكناً ‏ إلا أنه يلزم عدم صححه استعمال الصلاه فى المعنون إلا بعنايه ومجاز , لأنّ العنوان غير المعنون » وليس كالجامع الذاتى 
حتّى يتّحد مع جميع المراتب » مع أنْ استعمال الصلاه فى الهيئه التركيبته صحيح بلا-غايه » مع وضوح سخافه القول بوضع 
الصلاه للناهى عن الفحشاء . 


وأمّرا الجامع الذاتى المقولى فغير معقول فى مثل الصلاه. لأنّها مؤلّفه وجداناً من مقولاءت متباينه » كمقوله الكيف والوضع 
ونحوهماء ولا تندرج تحت مقوله واحده ؛ لأنَّ المقولاات أجناس عاليه لا جنس فوقها . فلا يمكن اعتبار الوحده فى المقولات 
المتباينه » فلابدٌ أن يسممّى فى المركب المركب الاعتبارى » فإذا لم يكن اعتبار الوحده فى أفراد مرتبه واحده كالصححه مثلا 
ممكنا » فعدم إمكان اعتبار الوحده بين المراتب المختلفه من الكمٌ والكيف يكون بطريق أولى . 


مع أنّ اتحاد الأفراد بسيط مع المركب » ولو كان جميع أفراد المركب من مقوله واحده أو غير معقول . 


إلى أن قال : (والتحقيق ما ملخصه : إِنْ سنخ المعانى والماهات من حيث السعه والإطلاق» يكون عكس سنخ الوجود العينى » 
الذى حيثيه ذاته حيثيه طرد العدم » إذ سعه الماهيه يكون فى إبهامها » وسعه الوجود يكون فى فعليتها وشدّتها » فإن كانت الناهيه 
بين الماهيات الحقيقيِه مثل الإنسان مثلاً » كان ضعفها وإبهامها فى عوارضها وطواريها . مع حفظ نفسها بذاتها حيث لا إبهام فى 
جنس الإنسان وفصله » وإِنّما الإبهام كان فى محو أرضه من حيث الشكل وشدّه القوى وضعفها وعوارض النفس والبدن . 


وإن كانت الماهيه من الآمور المؤتلفه » بحيث تزيد وتنقص كما وكيفاً » 
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فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرّقها وتشئّتها » أن تلاحظها على نحو مبهم غايه الإبهام » بمعرّفيه بعض العناوين غير 
المنفكه عنها ؛ نظير الخمر مثلاً مايع مبهم من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما » ومن حيث اللون والطعم والريح . ومن 
حيث مرتبه الإسكار » ولذا لا يمكن معرّفيته إلا بالسكريه من دون ملاحظه الخصوصيات تفصيلا معه » وهكذا لفظ الصلاه » مع 
هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كتّاً وكيفاً » لابدٌ من أن يوضع سنخ عمل معرّفه النهى عن الفحشاء أو غيره من المعرّفات » بل 
العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاه إلا إلى سنخ عمل خاصٌ مبهم , إلا من حيث كونه مطلوباً فى الأوقات الخاصّه » وهو 
الذى ذكرناه ولابدٌ منه فى الجامع بعد القطع بوجود الوضع ولو تعيّناً) » انتهى حاصل كلامه . 


أقول : وفى كلامه مواقع للنظر : 
ألا : كون سنخ الماهيه والوجود من حيث السعه والإطلاق متعاكسان ليس فى محله » لوضوح أن الإبهام فى الماهيه بما هى 
ماهيه غير معقول » لو كان مراده من الماهيّه ما كان من الذاتيات , إذ الإبهام فى الذاتيات ناه السلكى والسخلق وهما 


ممنوعان فيها » ولذلكك قيل إِنَّ إبهام الجنس إِنّما يكون فى مرحله الوجود لا فى الماهته » مع أنّ الجنس يعد ماهيه ناقصه فضلًٌ 
عن النوع الذى يعد ماهيه تامّه » فالابهام فى الماهته بحسب ذاتها غير معقول . 


وثانياً : ما ذكره فى صدر التحقيق من (أنّ سنخ المعانى والماهتيات من حيث السعه والإطلاق يكون سنخ الوجود العينى » الذى 
حيثنه ذاته حيثيه طرد العدم ‏ إذ سعه الماهيه يكون فى إبهامها) مخالفٌ لما ذكره مثله فى ذيله للإنسان » حيث يقول بأنّ ماهيّتها 
حيث كانت من الماهتات الحقيقتِه لا إبهام فيها » بل الإبهام الحاصل 


77١:ص‎ 


فيه إنْما بلحاظ العوارض والطوارئ من جهه الشدّه والضعف . بخلااف حقيقتها حيث أنْها واضحه ومعلومه من حيث الجنس 
والفصل . 


فتقول : متى وجدت ماهيه كانت حقيقتها وذاتها دون عوارضها وطواريها مبهمه , إلا أن يكون فى مثل الفرد المرّد ء فإنّه أيضاً 
يكون الإبهام فيه بحسب الوجود الخارجى مردّداً بين فردين » وإلا ليس حقيقته مبهمه واقعاً . لأنّ الشىء ما لم يتشخص لم يوجد 
» ففى حال عدم تششخخصه وعدم وجوده يكون مردّداً ومبهماً . وهذا هو الذى أقرٌ به رحمه الله » ولذا نجده يقول فى ذيل كلامه : 


(ولا دخل لما ذكرناه بالنكره فَإنّه لم يؤخذ فيه الخصوصيه البديهه) . 


وثالثاً : إِنّ ما اختاره من الجامع لا يخلو عن إجمال وإبهام ؛ لأنّه لم يتين فى المقام حقيقه الجامع » وهل مراده منه الجامع العنوانى 
منه أو الجامع المقولى الذاتى أو غيرهما » ولم يأت بشىء يبئِن مراده » وما ذكره فى مورد الصلاه من معرفيتها بآثارها من النهى 
عن الفحشاء كونها قربان كل تقى أيضاً يأتى فيها الاحتمالات من أنّه جامع ذاتى مقولى أو جامع عنوانى » وبالتالى فما ذكره يعدّ 
كرأ على ما فد منه » وإن كان غيرهما فعليه البيان ولنا النظر والإمعان . 


ورابعاً : أمّا عن ما مثله من الخمرء حيث جعل فيها الإبهام من حيث أنّها من أىّ مادّه أخذت ء من العنب والتمر وغيرهما فإِنَّ 
العنوان صادق عليها . 


لا يخلو عن مسامحه , لوضوح أن عنوان الخمر بحسب ذاته ليس مبهماً إذ لا مجال لتصوّر الإبهام فيما هو متحّق خارجاً , وأمًا 
فد ماعيه ما تعلق متها الخين: فهن قايله'للتعلق مح مواق عدمدة وتمتوعة ا لكو كلك لاجمل التشمن مهما لأن الحقيقة 
التى يتضمّنها الخمر وهى الإسكار لا إبهام فيه » فقد يكون 


ص :7177 
الإبهام فى منشأ الخمر لكن هذا الأمر لا يسرى إلى الإبهام فى ذاتها التى هو المقصود فى المقام . 


فما ذكره فى المقام عاجرٌ عن حل مشكله الجامع » بل زاد قدس سره فى الحيره والإبهام فى تعيين الجامع للأفراد » مع اختلافها 
بحسب الحالات وعوارض الأيَام فى متعلّق التكاليف مما يستلزم التأمّل فيما أوردنا عليه . 


ومنها : ما ذكره بعض الأعاظم حسب ما جاء فى تقريراته (نهايه الأفكار) فإنّه رحمه الله بعد ما أبطل ما التزم به الشيخ الأنصارى 
من الأصاته والبدليه » وأنّ أصل الجامع لعنوان الصلاه هو المشتمل على مجموع الأجزاء والشرائط , وأنّ ما عداها من الصلوات 
الأخرى تعد بدائل لهالا أنّها صلاه حقيقه » ويعدّ إطلاق العنوان عليها توسعه وبالعنايه » وبعد إبطال احتمال الاشتراكك اللفظى 
وتعدّد الوضع بشهاده صححه قول القائل فى حقّ المأمومين فى الجماعه. حيث يصلّى بعضهم الفريضه وبعضهم القضاء وغيرها 
وغيرهم ممّن يصلَّى الصلاه اليوميه أو صلاه الخسوف أو العيدين أو صلاه الجنازه. حيث يطلق على مثل الجميع عنوان الصلاه 
دون عنايه فى البين من نحو التأويل بالمسمى . 


ثم بعد هذه المقدّمه. قال رحمه الله : (فلا محيص من الكشف عن القدر المشتركك بين تلكك المختلفات فى الكميه والكيفته 
حيث يكون المسممّى بالصلاه » ويدور عليه مدار التسميه والصيحه . مع أن هذا العنوان من العناوين المشككه التى تنطبق على 
الزائد والناقص بتمام الانطباق » فينطبق على الفرد المشتمل على ثلاثه أجزاء » وعلى المشتمل على الأربعه » وعلى المشتمل لتمام 
الأجزاء والشرائط وهو صلاه العالم القادر المختار » نظير مفهوم الجمع الصادق على ثلاثه وأربعه 


ص :777 
وخمسه , ونظير مفهوم الكلمه الصادقه على كل كلمتين فصاعداً . 


الأول : استكشافه من جهه صدق مفهوم الصلاه على الصلاه المختلفه كمّاً وكيفاً » وانسباق وحده المفهوم منها . الحاكيه عن 
انّحاد الحقيقه » نظير انسباق مفهوم واحد من الوجود على كونه مشتركاً معنويّاً ومتّحداً فى الحقيقه » وحيث أن الانسباق المزبور 
وصدق الصلاه على الصلوات المختلفه فى قولك : (هذه الجماعه يصلون كل واحد منها غير صلاه أخرى) من دون رعايه عنايه 
وتأويل بالمسمى » يقتضى قهراً وجود جامع بين تلكك المختلفات , مع كونه من قبيل التشكيكات الصادقه على القليل والكثير» 
وحينئذٍ نقول » بعد عدم تحمّق جامع صورى محفوظ فى البين بين تلكك الأفراد . وعدم جامع مقولى ذاتى أيضاً . لا لقيام الصلاه 
خارجاً من مقولات متعدّده كاليف والوضع والفعل والإضافه ونحوها, فلابدٌ فى تصويره من أن يجعل الجامع المزبور عباره عن 


ولالكة: بأة ومن كل ستول من :تلك المقزلات المتحدده عنهة وخودها -إلغاء الخدودات الحاطة المقة مه الخموييات 
المقولات » مع تحديد الوجود المزبور أيضاً » بأن لا يخرج عن دائره أفعال الصلاه وأجزائها على اختلافها حسب اختلاف حالات 
المكلفين » ثم جعله أيضاً من التشكيكات الصادقه على الزائد والناقص , وعلى القليل والكثير » فيّقال فى مقام شرح حقيقه 
الصلاه بأنّها عباره عن مرتبه خاصّه من الوجود المحدود بكونها من الدائره المزيوره ؛ مع اشتمالها أيضاً على الأركان , ولولا 


بوصف مقوليتها » بل بجهه وجودها السارى 


ص :7778 


فيها » نظير تحديد مفهوم الكلمه مثلا الملتئمه من حرفين فصاعداً » بكونها مشتمله على الحرف أو حرفين من حروف التهبجى . 
واحيلها عو طرف غير الأو كاة يمن الأفقال والآذ كان ميا سحن © عل تدر اللاكتوعل "كرح بفية وق علر فى أجد م كتسنه ودين 
أجزاء سبعه فصاعداً » بحيث يشار إليها فى مقام الإشاره الإجماليه بما هو معراج المؤمن . وما هو قربان كل تقى » وما هو ناه عن 
الفحشاء . فإِنّه على هذا البيان يكون مفهوم الصلاه بعينه من قبيل مفهوم الجمع الصادق على كل ثلاثه وأربعه فصاعداً » على 
اختلا.ف مراتب الجمع قله وكثره » فينطبق الصلاه أيضاً على كلّ واحده من أفرادها من صلاه الكامل العالم المختار» وصلاه 
المضطرٌ والغريق . ونحوها من المصاديق المختلفه كيفيّه وكتنيه » نحو انطباق الكلى المتواطئ على أفراده ومصاديقه . ومع ذلكك 
أيضاً باعتبار جعلها لا بشرط من طرف غير الأركان , فيكون من قبيل الحقائق التشكيكيه المتصوّره فى الكمٌ من أجزاء مختلفه 
وي اللسداق سرد حية الركاده والتقمان:. 


وقال أخيراً : فتلخص أن حقيقه الصلاه التى رئب عليها غرض التكميل » لا تكون إلا عباره عن معنى بسيط وحدانى لا يكون 
بجوهر ولا عرض . بل مرتبه خاصّه من الوجود من المقولات الخاصّه بعد إلغاء خصوصيات الحدود » والمقولات المحدوده 
بكونها من أوَّل التكبيره إلى آخر التسليم مثلاً» ولها جهه كلّيه بالنسبه إلى الأفراد العرضييه » ينطبق عليها بنحو التواطى ٠‏ وكليه 
بالقياس إلى الأ-جزاء والأفراد الطوليّه » ينطبق عليها بنحو السريان والتشكيكك ء نظير مفهوم الجمع الصادق على الثلاثه والأربعه 
وغيرها من مراتب الجمع على اختلافها قله وكثره . 


ص :770 


نعم » فى عالم تنرّل تلكك الحقيقه ومرحله تحقّقها فى الخارج ‏ نحتاج إلى خصوصيّات الحدود والمقولات ء نظراً إلى استحاله 
تحقّق تلك الحقيقه فى الخارج إلأ محدوده بحدود خاصّه » وفى ضمن المقولات المخصوصه من الكيف والفعل والإضافه 


والوضع ونحوها . 


وبذلكك أيضاً يُجمع بين ما ذكرنا من بساطه حقيقه الصلاه » وبين ما ورد فى شرح الصلاه بأنها ركوع وسجود وقراءه ونحوهاء 
حيث يحمل تلكك النصوص على بيان المصداق الخارجى للصلاه) , انتهى موضع الحاجه من كلامه . 


أقول : ويرد عليه أوّلاً : قيام التهافت بين صدر كلامه وذيله » إذ المستفاد من صدر كلامه من قوله : (فيقال فى مقام شرح حقيقه 
الصلاه بأنْها عباره عن مرتبه خاصّه من الوجود المحدود بكونها من الدائره المزبوره » مع اشتمالها أيضاً على الأركان بوجودها 
التنارئ) كوق الملذة م عسي الأركاق ] لكيه عل لك لذ متضوصتا نيا القرد هه ذل محققه وعتراقها ونخصصها الكله عل 
نحو الكلى المتواطئ بالنسبه إلى أفراده , مع أنّه صرّح فى ذيل كلادمه من قوله : (فتلخص أنّ حقيقه الصلاه التى رنّبٍ عليها 
غرض التكميل , لا تكون إلا عباره عن معنى بسيط وحدانى ء لا يكون بجوهر ولا عرض » بل مرتبه خاصّه من الوجود . . . إلى 
آخره) حيث يستفاد منه أنْ الصلاه أمرٌ بسيط » وبالتالى فلزوم كونيا امعط رار فاعض | شوم زورك كات اران 
مأخوذه فى حقيقتها » فإذا أخذت كذلك لزم أن تكون مركبه . 


وثانياً : كيف يعقل أن نفرض للصلاه وجوداً خاضً وحقيقه واقعته من دون أن يكون بجوهر ولا-عرض » لوضوح أن الوجود 


ص :772 


بالحصّه - كما تكرّر ذكرها فى كثير من الموارد - لا يكون إلا بنحو الجوهر إن كان وجوداً قائماً بنفسه , وإلا بنحو العرض إن 
كا وبجروة فاقيا بالق هروبا تا قلش لتاقن الأبكر الشاوسى فسا ”انا سق بالوعضوة الساوع والحقيه الحفرية.. 


نعم » قد يكون بعض الأشياء من الأنمور الاعتباريّه أو الاشراعة حك لا وجوة لهنا الأدفن اذل الاعتبار » ولا تأصّل لها فى 
الخارج حتّى يطلق عليه الجوهر أو العرض » والعجب منه تشبيهه بمثل الكلمه المعدوده من مقوله الكيف حيث لم يكن بخارج 


وثالثاً : ولو أغمضنا عمّا ذكرنا» لنقول : إِنّ الأركان المأخوذه بنحو بشرط لا إن كانت أخذت بما لها من الأقسام الخمسه ء بأن 
تكون الجميع معتبره فى الصلاه ولو بحضّ تها ووجودها السارى », لزم أن لا يكون عنوان الصلاه شامله لمثل الصلاه الفاقده لتلكك 
الأقسام مثل صلاه الغرقى والمنهدم عليه » وإن كان المراد اشتماله على الأركان بأىٌ صوره اتّفقت مع قيام المناسبه بينها وبين 
تلك الصلاه - أى اعتبار أركان كلّ صلاه على النحو المناسب لها - فيلزم أن تكون الصلاه بحسب الأركان من جهه القلّه 
والكترءه' حبذ خالانت المكلفين وأفرادها + مأحوده على تح اللابشرط ونولا يكؤق على تجن التؤاطىء لانتللاق الأقراد مرج 
حيث الأركاة قله و كترة : 


والاختلاف فى اعتبار الشارع من جهه كون الأركان سهوها كعمدها فى الزياده والنقصان دون الأفعال والأذكار» لا يوجب 
التفاوت فى حقيقه الصلاه » لاشتمالها لها ولغيرها » من جهه أنْ صبحه الصلاه فى أحدهما مقبيّده بلزوم الإتيان على أىّ حال دون 
الآخرء كما يشهد لذلكك حكمه بالصبحه برغم وجود الفرق 


ص :/777 
وكذلك المأخوذ فى الجهل من الإتمام فى موضع القصد برغم زياده الأركان فيه » بخلاف الجهل فى الأفعال والأذكار حيث 
حكم بالبطلان لزيادتهما جهلا . 


وزابعاً : إن تحقيقه الصتلاه إن اديت علق انحو النقضنة الخارعةه والوسدوة التارمس فالدالة يمك شيل فرهين :اناق الكلن على 
أفراده » إذ الشىء الخارجى بوجوده يكون متشخصاء فلايكون حينئذ كلياً حتّى ينطق على الأفراد. 

وممًا ذكرنا يظهر بطلان اعتبار وجود المقولات المختلفه بالذات نأ ل وصقصهيا شار عه للعنوان » فَإِن تسريه العنوان إلى تلك 
وخامساً : إذا كان الوجود الخارجى هو الجامع » فكيف يعقل أن يكون الأمر متعلقاً به . إذ أن الوجود الخارجى عله لسقوط الأمر 
وامتثالهء لا لشبوته وتحقّقه » وبالتالى فكيف يمكن أن نجعل لوجود السارى والحصّه الخارجته مسمى الضله » فما ذكره رحمه 
الله عليه وأتعب نفسه الشريف فى تصحيح جامع للصلاه غير مقولى ولا صورى » بل جامع وجودى » ليس بشىء » بل خرج 
بظاهر كلامه عمّا يليق بالقبول من جهه علم المعقول , فالأولى هو الاعتماد على ما هو المتعارف عند العرف والعقلاء . 
ال ل ا 02 


إن المراد هو تصوير جامع كلى منطبق على الأفراد المختلفه كتراً وكيفاً » فحينئذٍ مرتبه فرض الجامع تكون متقدّمه على مرتبه 
الصكةو التسادةة لأنيما مه عرارهن وعوود العاذاك كارا 


ص :717/1 
ثم ذكر أن توهّم كونهما من الأمور الإضافيه ممنوعٌ» لقيام التضادٌ بينهما ومع قيامه لا يعقل التضايف . 


إلى أن قال : إِنّ بعض الشرائط دخيله فى الصيحه خارجاً » غير داخل فى محط البحث ء لأنه يكون فى مرتبه متقدّمه على الوجود 
الخارجى », وما يعرضه من الصيحه ومقابلها » وعليه فلا مناص عن الاعتراف بكون الموضوع له أمراً ينطبق على مقاله الأعمى » لما 
علمت من أن الماهيّه التى وضعت لها لفظه الصلاه إذا وجدت فى الخارج مجرّده عن تلكك الشرائط التى عرفت خروجها عن 
الموضوع له » تتّصف لا محاله بالفساد , ولا يمكن اتصافها بالصبحه فى هذا الحال » فلا تكون الماهيّه الموضوع لها متتصفه فى 
الخارج بالصيحه دائماً » وهذا بعينه مقاله الأعمى وإن كان لفظه قاصراً عن إفادته . 


وقد تقدّم أن النزاع ليس فى وضع هذه الألفاظ لمفهومى الصحيح والأعمّ , ولا للماهته المتقتّده بالصححه , بل لا يمكن الوضع 
لماهيته ملا-زمه لها لدى مفهوم الصيحه . وحقيقتها غير لازمين للماهتّه » لأنهما من عوارض الوجود , كما أنّه لا يمكن وضعها 
لماهيّه إذا وجدت فى الخارج كانت صحيحه ء لما عرفت من خروج بعض الشروط من حريم النزاع » فلابدٌ أن يكون النزاع 
هكذا : هل الألفاظ موضوعه لماهيّه تامّه الأجزاء والشرائط الكذائه أو ما هو ملازم لها أو لا؟ 


إذا عرفت ذلك. فاعلم أن المركبات الاعتباريه إذا اشتملت على هيئه ومادّه » يمكن أن يؤخذ كل منهما فى مقام الوضع لا 
بشرط لا بمعنى لحاظه كذلك » فإنّه ينافى اللابشرطيه » بل بمعنى عدم اللّحاظ فى مقام التسميه إلا للمادّه والهيئه بعرضها 
العريض » وذلكك كالمخترعات من الصنايع المستحدثه , فإنّ صانعها بعد 
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اختراعها وتحكيم موادّها المختلفه وتأليفها بهيئه خاصّه .» وضع لها اسم الطتّاره أو السيّاره كذلك لا بشرطٍ من جهه مادّتها 
وهيئتها » ولهذا ترى تكامل الصنعه كثيرا ما يوجب تغييراً فى موادّها وتبديلا فى شأن من شؤون هيئتها » ومع ذلكك يطلق عليها 
اسمها . 


ثم قال فى مقام توضيح كلامه : بن المركبات الاعتباريه على قسمين : 
قسم: يكون الملحوظ فيها كثره معتينه كالعشره . فإنّها واحده فى قبال العشرين والثلاثين » بحيث تنعدم بفقدان واحد منها . 


وقسم: يكون فيها قوام الوجود الاعتبارى بهيئته وصورته العريضه. غير ملحوظ فيها كثره معتّنه فى ناحيه المادّه » بحيث ما دام 
هيئتها وصورتها العريضه موجوده يطلق عليها اللفظ الموضوع » وإن تقللت موادّها أو تكرت . 


وإذ شعت قلت إن الهيهه قفن ابتلحت هله اليواة والأحراء ضار مقفتوةةه ف اللحاظ هذا فحال:المافه:. 
وأا الويعة + فقل بسكل : تارة بنجو التعن «واخرئ بكر اللاشرط مكل ماذتها . 


والحافيا + أذ الثر كات ع الحقسة فل جد موادّها فانيه فى هيئاتها » وكان النظر إلى الهيئات » ومع ذلك لعزت ليملا 
بشرط أيضاً . وذلك مثل الدار والساره ونحوهما التى يشار إليها بلفظ واحد إلى جامع عرضى بين أفرادها » بعد فقدان الجامع 
الحقيقى المؤلف من الجنس والفصل فيها . 


وبالجمله : لا يمكن الإشاره إلى الجامع بينها إلا بعناوين عرضيه كالعباده الخاصّه فى الصلاه » والمركوب الخاص ء أو المسكن 
الخاص فى مثل البيت 
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والنسارة قرذن كدي مكراد الجن موادّها من الحجر والطين أو من الجصّ والخزف » وبقى على هيئه المرّع أو السكلةة أو 
غيرهماء إذ الواضع وضع هذا اللفظ لهيئه مخصوصه تكون الماد فانيه فيهاء ومع ذلكك لم تلحظ الهيئه أيضاً معيّنه من جميع 
الجهات . 


إذا عرفت هذا فنقول : إِنْه لا منع عن القول بكرق العبلذة و أفسزائهاموضوعة لنفسن الهيته اللاشرطيه الموجوده فى الفراتضن 
والنوافل » قصرها وتمامها » وما وجب على الصحيح والمريض باق منها إلا بعض المراتب التى لا تكون صلا كصلاه الغرقى . 


والحاصل : أنّها وضعت لهيئه خاصّه مأخوذه على النحو اللابشرط ء فانيه فيها موادّها الخاصّه من ذكر وقرآن وركوع وسجودء 
تلاق على الميسووهى. كل والح مها ».مها ضور اتضائة خاضه خافظه لتاكتهاء الخدت لأ حرط :فى يتن الحيات:. 


نعم » فرق بينها وبين ما تقدّم من الأمثله كالدار والسباره » حيث أُنّه فى المقام نحو تضيق فى الموادٌ من التكبير إلى التسليم » إلآ 
أنه مع ذلكك التحديد لها عرض عريض ء إذ كل واحد من أجزاء موادّها مثل الركوع والسجود جزء بعرضه العريض » ولكن 
الغرض متوجه إلى الهيئه الخضوعيه التى تصدق على فاقد الحمد والتشهّد وغيرهما من الأجزاء مع بقاء ما يحفظ به صورتها) . 


انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع الله فى درجاته ومقامه . 


أقول : ويرد على كلامه إشكالات عديده : 
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ولا : سبق وأن ذكرنا سابقاً بن التقابل بين الصبحه والفساد يكون على نحو تقابل العدم والملكه دون التضادٌ » وبالتالى فإنّه يبطل 
كثيرٌ متا ابتنى عليه » لأنّهِ بنى أساس كلامه على عدم كونهما من الآمور الإضافته » فرئّب عليه عدداً من المباحث التى لا تخلو 
عن المسامحه . وحيث اعتبر الصلاه فى حالٍ محكومه بالصححه بالنسبه إلى حال وشخص . وفاسده فى حاله أخرى بالنسبه إلى 
قدص حر واحاقك ال قرف اد هه واخرى فاسددة» كها أن أقزاد السوصحده أرها حوك انك مهاو لاد نرم رمن 
جامع يحوى جميع الأفراد. بحيث يعدّ ذلكك الجامع حلقهً يتعلق به الأمرء وحينئدٍ يصل الدور إلى السؤال عن الجامع فى مثل 
الصلاه وأضرابها . 


وثانياً : إذا عرفت لزوم قيام جامع يتعلّق الأمر به » فكيف يمكن مع ذلك الالتزام بكون الموضوع له أمراً ينطبق على مقاله الأعمى 
» بل يقول أن الموضوع إذا وجد فى الخارج برغم تجرّده عن الشرائط ينص بالفساد لا محاله , ولا مجال لاتّصافه بالصححه فى 
الخارج دائماً » ومن الواضح عدم إمكان تعلق الأمر بما هو متّصف بالفساد . 


وثالثاً : افق أهل المعقول بأنّ الشىء لا ينقلب عا هو عليه » لاستحاله تحوّل الشىء عند وجوده وتحقّقه عا وقع عليه » فحينئذٍ 
إذا فرض بأنَّ الماهيّه المتحمّقه دائماً تنّصف بالفساد » فكيف يمكن أن ينقلب ويصبح صحيحاً » حتّى يصلح لوقوع الأمر عليه » 
وإن بقى على ما هو عليه من الفساد . فكيف للمولى أن يبعث إليه ويأمر به ويطلب من المكلف إيجاده ما هو فاسدٌ لبطلان 
التعك إلى بإ حاف العيلاه الفاسده خاويجا : 
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ورابعاً : لو سلّمنا ما ذكره من عدم تحمّق الماهتّه إلا فاسداً » وعدم إمكان تصوير جامع للصحيح بما له من الأفراد المختلفه كما 
وكيفاً » فما ذكره فى آخر كلا.مه من فرض الجامع أمراً مركباً اعتباريأ» بأن تكون الماده والهيئه مأخوذه على نحو اللاشرط 
الشامل لجميع أفراد الصلاه من قصرها وتمامها » وما وجب على الصحيح والمريض بأقسامها المتصوّره ما لا يناسب مع ما ذكره 
أوَلاً » لأنّ ما اعتبره لا يخلو حاله من أن يعد جامعاً للصلاه الصحيحه أو الفاسده » فإن كان الأوّل فهو مخالف لدعواه من عدم 
الإمكان كما ذكره » وإن كان الثانى » فإنّه - مضافاً إلى أنّه خارج عن فرض المسأله . لأنّا كنا بصدد بيان الجامع للصحيح دون 
الفاسد - لا يناسب مع ما ذكره من ترتيب عنوان الناهى عن الفحشاء أو كالعباده الخاصّه فى الصلاه كما صِرّح به رحمه الله » 
ومن الواضح أن ما لا يكون صحيحاً لا يترئّب عليه تلكك الآثار المسمّاه بعناوين عرفيه . 


وخامساً : أنْ هناك فارقاً بين ما انّخذه فى معنى الصلاه من أن مادّتها وهيئتها تكون على نحو اللابشرط الشامل لجميع 
المصاديق» وبين اعتبار التضق من جهه التكبير والتسليم » مع أن الالتزام بلزومهما أيضاً بحيث لو عجز عنهما وقام بإحضار بدلهما 
فو الاشارة د قدا فقن اللخرس مدلكت لذ كان كافا عي يؤل فطءا لآن تصيراكة الا خرن عاك 


فإن قيل : بأنْ المراد هو الأعمٌ منهما ومن بدلهماء فتكون صلاه الأخرس داخله فيها . 


قلنا أوَلاً : يلزم أن يكون التكبير والتسليم مأخوذين على نحو اللابشرط فى أصل وجودهما الذاتيين كسائر الأفعال . 
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وثانياً : إِنّه أ فرق بين الأخذ على نحو اللابشرطيه فيهما كذلكك. حتّى يشمل البدل أيضاً » وبين اعتبار الأجزاء فى جميع أقسامها 
- حتّى التكبير والتسليم - من تلكك الحيثيه أيضاً لا بشرطاً ليصدق عنوان الصلاه على صلاه الغرقى » فلا ميزه لصلاه الغريق 
ليخرجها عن العنوان. 


وبنااسا :]ترجه ليتع رانك وذو امناليتا نون الم كناك لأا ولد الاسكن 86 شنايحه الأن كرهما ضلت عو تكب 
الأمساف نك الحسى و التعنان هتنا مك عه أ نيا لت عن لير كاف الاعتباريّه لوجود تأصّل لأجزائها فى الخارج وانضمام 
نعم لا يصدق عليه التركيب المزجى الذى يصدق على السكنجبين المركب من الخلّ والإنكبين» حيث يختلط أجزائها جميعاً 
مثلا . اللّهمّ إلا أن يراد به التشبيه فقط دون المماثله من جميع الجهات . 


وبالجمله : فما ذكره من ذكر الجامع لا يصبحح ما يمكن القبول منه لمثل الصلاه مع ما عرفت من الإشكالات الوارده عليه؛ فلابدٌ 
حينئذٍ من تصوّر جامع يشمل جميع الأقسام فى مثل صلاه الغرقى والمهدوم عليه» وصلاه المت وغيرها . 
بل قد يظهر عن المحمّق الخوئى عجزه عن تصوير جامع بين الأفراد الصحيحه حيث قال فى «المحاضرات» بما خلاصته: 


(إِنّ الجامع المتصوّر لابدٌ أن يكون: إمَا جامعاً ذاتياً مقولتاً أو جامعاً عنوانياً. 


فالأوّل غير معقول, لأنّ المؤثّر فى جهه النهى عن الفحشاء هو نفس الخصوصيات الخارجيه من الأجزاء والشرائطء لا الجامع بين 


الأفراد » مع أنه لو سلّمنا إمكان تعقّله لا طريق لنا لإثباته , لأنّ الجامع لا يخلو: إمَا أن يكون مركباً أو بسيطاً . 
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والأؤل: قو فول لأة السك والقباةالها ايوم اماقية د سواء كان مع المر كيه العا كمناؤه ابخان أو الوط 
أو تداق سواه الداد ع 6ن سيفيد اسع إلى امتكضن' أو يزان أن جالدة وفانيةا بالقيادى: زرح الكخدر ار لاخر عي لا 


يعقل بواسطه هذا التداخل أن يؤخذ منها جامع تركيبى» وهو أمرٌ بديهي . 


والثانى: أيضاً غير معقول» لأنّ الصلاه مؤلّفه من مقولات متباينه ومن الأجناس العاليه - ظهر من خلال كلام المحمّق الأصفهانى 
فلا نعيده إلا بإشاره خفيفه إليه)»فكيف يمكن فرض جامع ذاتى مقولي لهاء وإلآا لما كانت أجناساً عاليه. 


إلى أن قال : ولو سلّمنا إمكانه لابدّ أن يكون الجامع أمراً عرفا وما ذكر فى الجامع لا يكون عرفياً حتّى يكون مورداً للخطاب 
إذ هو متعلّق على المفاهيم العرفيه» لأنّ كثيراً من الناس لا يفهمون من الصلاه تأثيرها فى النهى عن الفحشاءء, فضلل العلم بكشفها 
عن جامع مقولى » هذا فى القسم الأوّل . 


وأمّرا الجامع العنوانى: فهو ممكنٌ إلا أنّ لفظ الصلاه لم يوضع له» وإلآ لزم الترادف بينها وبين عنوانها كناهى الفحشاء مثلا» وهو 
باطل» وأمًا بلحاظ معنونه فإنّه يلزم أن تكون وضع لفظ (الصلاه) من قسم الوضع العام والموضوع له الخاصٌ ء مع أنّه كالمشتركك 
اللفظى وهو باطل » لوضوح أن انطباق الصلاه على جميع أفرادها يكون على نسق واحدء فيكون كالوضع والموضوع له فيها العام 
السام 


ثم قال فى الجواب عن المحمّق الأصفهانى بعد إبطال تصوير الجامع بكلا قسميه كما عرفت : إِنْ الكلام فى هذه المسأله فى 
تعيين المسمى للصلاه الذى هو 
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متعلق للأنمر الشرعى » ومن الظاهر أنَّ الجامع المزبور لا يكون متعلقاً للأمر الشرعى » بل المتعلق له هو نفس الأجزاء المتقتّده 
بقيود خاصًه. فإنْها هى التى واجده للملاكك الداعى للأمر بها . ومن هنا كان المتبادر عرفاً من لفظ الصلاه هذه الأجزاء المتقيّده 
بتلك الشرائط لا ذلك الجامع) . انتهى ملخص كلامه . 


ويرد على كلامه أُوَلاً : بأنّ الجامع مما لابدّ منه كما عرفت وجهه عند ذكر كلام المحقّق الأنصارى قدس سره » من جهه إمكان 
وجود الإطلاق وعدمه حيث لابدٌ من الرجوع فى الموارد المشكوكه على اختلاف القولين. 


ثانياً : وأيضاً نحتاج للجامع باعتبار أن الأمر يتعلّق به دون الأسجزاء الخارجتهء لوضوح أن الأجزاء عند وجودها فى الخارج مع 
تماميه شرائطها يوجب سقوط الأمر وامتثاله» وأمًا متعلقه فإنّه يستحيل تعلق الأمر به لأنّه محال فلابدٌ من وجود مفهوم كلى متعلق 
للأمر قابل لانطباقه على الأفراد على نحو انطباق الكلّى على أفراده . 


والعجب منه أنه رد على من توهّم كون الوضع فيه عاتراً دون الموضوع له بِأنْهِ يكون يعدّ من باب الانطباق على الأفراد كانطباق 
الكلى على أفراده على نسق واحد , وبرغم ذلكك أنكر فى المقام فى آخر كلامه كونه متعلقاً للأمر» فلعله قصد بذلكك أنه الوضع 
المسممى للأفراد دون الكلى المأمور به فلازم ذلك تطبيقه للجامع الأعمى حينئذٍ كما عليه المحمّق الخمينى» وقد عرفت الإشكال 


فيه . 


وثالثاً : إنّ انحصار الجامع بين مقبولى وعنوانى بالمعنى الذى ذكره. والإشكال فى كل منهما ليس على ما هو عليه إذ ستعرف 
إن شاء الله من وجود جامع بين الأفراد الصحيحه وتكون العناوين المعروفه مثل النهى عن الفحشاء 
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والسكرو كرثها مدراجا للتوة دشل فى آنا الملاة ون كانيا كما وردت الاشاره لهنا فى القر ان 


والعجب منه دعوى عدم فهم العرف لذلك من لفظه الصلاه , لأنّه من الواضح أنه ليس المراد من العرف عامّه الناس. بل أهل 
الدّين وعلماء الشريعه العارفين بالآآيات والأحكام والتفاسير والأوامر الشرعيّه » الذين كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 
يخاطبهم بمثل تلكك الآيات. 


نعم لم تكن الألفاظ موضوعه لتلكك العناوين؛ لما ذكرنا فى محلّه من الإشكالات العديده التى يستلزم القول بها . 


إذا عرفت عدم تماميه ما ذكره المحقّقون فى بيان وجود الجامع للأفراد الصحيحه وعدمه؛ فلا بأس حينئذٍ بصرف الكلام إلى ما 
نلتزم به فى المقام؛ ونرجو من الله رجاءاً واثقاً أن يهدينا إلى سواء السبيل » وأن يأخذ بأيدينا ويرشدنا إلى طريق الحقّ والصواب 
» إذ روى : «أنَّ العلم و3 يفتاقه لدف قلدن نع عات #افتقول ومن الله الامسائه + 


أنه بعدما ثبت من لزوم وجود الجامع وأنّ ترتيب الآثار عليه يعدّ من البديهتتات كما عليه المحمّقون من الاصولتين » فلا يخلو هذا 
الجامع من أن يكون إمَا ذاتياً أو عرضياً . 


أمَا الأول منهما فغير معقولء لأنّ الصلاه ليست من الحقائق الخارجته والمركبات الواقعته » بل هى عنوان اعتبارى منتزع عن عدّه 
أمور متباينه» كلّ واحد منها كان من نوع خاصٌ ومقوله مخصوصه. وليس صدق عنوان الصلاه على هذه الامور صدقاً ذاتيا 
حت تكون هذه الماهقات الميختلفه متحده من :ذانافى 
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عنوان الصلاتيه ثم تختلف أجزائها وشرائطها باختلاءف حالاءت المكلفين من الحضر والسفرء والصححه والسقم.ء والاختيار 
والاضطرار» ونحو ذلك . فإذا لم يمكن تصوير الجامع بين الأجزاء فى مرتبه واحدهء يكون عدم إمكانه فى المراتب المتفاوته 
بطريق أولى . 


وأمَا الجامع العرضىء فتصويره معقولء فلا يبعد أن يكون الجامع عباره عن نحو توه خاصٌ وتخشّع مخصوص من العبد لساحه 
مولاه بواسطه هذا النوع من العباده المأخوذ فيها الأجزاء على نحو اللابشرط فى جميع موارده» على حسب كيفته خاصّه فى كلّ 
مورد بحسبه. بحيث يتحقّق هذا التوججه الخاصٌ بإيجاد أوّل جزء منها فى كلّ موضع بحسب ذلك الموضع من القيام أو القعود أو 
الاضطجاع أو الإيماء بما يناسبه ويبقى هذا الحال إلى نهايه الصلاهء فيكون هذا التوبجه بمنزله الصوره لتلكك الأجزاءالمتناسبه 
حني الذات#التطاوة كناو كفاء حيبت القزاتب. 


وبالجمله: ليست الصلاه عباره عن نفس الأنقوال والأفعال المتباينه بحسب الوجود, حتّى لا يكون لها حقيقه ثابته باقيه إلى آخر 
الصلاه ومحفوظه فى جميع المراتب حتّى تكون نتيجتها عدم صدق الاشتغال بالصلاه حال السكونات والسكوتات المتخلله» بل 
هى عباره عن توتجه خاصٌ يحصل للعبد ويتحمّق بالشروع فيها ويبقى يبقاء الأسجزاء والشرائطء ويكون هذا المعنى كالكلى 
التشتككه الترى اومان سو ماه تنزع فى كل مرتبه عتما اعتبر جزء لها لها ويكوة جرد هذه الصووه عي :وجوه الأجواء 
فى الخارج» لا أن تكون الأجزاء لها محضّي لله حتى يكون الشكك فى الزياده والنقيصه فيها شكاً فى المكلّف به الموجب للاشتغال 
» بل يعدّ فى الحقيقه شكاً فى التكليف بالنسبه إلى ذلكك المشكوكك, 
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والمرجع حينئذٍ البراءه كما عليه المشهور القائلون بالوضع للصحيح » فيكون وزان هذا الأمر الاعتبارى حينئذٍ وزان الإنسان ونحوه 
من الموجودات الخارجته. حيث تكون طبيعته محفوظه فى جميع مراتب أفراده المتفاوته بالنقص والكمالء والصغر والكبر» 
وتحوّل الحالاءت ما دام الصوره الإنسائه محفوظه فى جميع ذلكك, كما لا يكون تعلق الأممر إلأهو الجامع العرضى لا ما هو 
الموجود فى الخارج يستلزم أمراً محالاً . 


إذا عرفت إمكان مثل هذا التصوير فى الصلاه بأقسامها وأفرادها بعرضها العريضء ثبت شموله لمثل صلاه الغريق والمهدوم عليه 
وصلاه الجنازه خلافاً لما التزم به البعض من إنكار كونها من الصلاه. برغم أن الموجود فى الأخبار والآثار إطلاق الصلاه عليها 


مثل غيرها . 


كما لا يخفى . 


كما يمكن تصوير هذا الجامع فى سائر العبادات كالصوم والحج أيضاً . بل وهكذا فى المعاملات لو قلنا بوضعها للصحيح . 


وبما ذكرنا يندفع جميع ما ذكر من الإشكالات ء ولا يلزم محذور أصلا ويوافقنا بل قد سبقنا فى ذلكك أستاذنا المحمّق 
اللزوكرد م هضوا الله هال عليمه وعكمل البحله امدلة توما وامهتوحدرنا عه شوان الرضول:والأنعه الطاهريى تواتك الله عليهم 


اجتمعين اميق يارتت الغالمين.: 
هذا كله فى تصوير الجامع على القول بالصحيح بتفصيله . 


وأمَا تصوير الجامع على القول بالأعبّ: فقد اختلفت كلمات الأصوليين فى 


ص :759 


إمكانه وقوعاً بعد فرض إمكانه ذاتاً » مع أن المستفاد من كلمات بعض الأعلام كالمحقّق الخراسانى قدس سره والمحقّق النائينى 
الإشكال فى الثانى أيضاً لأنّهما يقولان إِنَّ تصوير الجامع على الأعمّ يعدّ أشكلء كما وقع الخلاف بينهم فيما هو الجامع أيضاً 
فلا بأس بالإشاره إليه» واختيار ما هو الحقّ عندناء فنقول : 


قال المحمّق القمَى قدس سره : - واختاره المحمّق الخوئى فى «المحاضرات» - إِنّ الجامع عباره عن أركان الصلاه الدخيله فى 
يجان عاك تخويكوة الراقت عليهًا داتعةف المامرو لاقن المنضت و كما أن التسان عن مكل ذلكف وكيد بالسشة. 


وأضاق“صاهن (النعاضيرات» بكر هذا الضن ساد مخ الأخبار» و اتن ننسه فيه قل الأخبان الداله على أن تكييزة 
الإحرام والركوع والسجود والطهاره داخله فى صدق الصلاه بالتسميه . 


ثم أضاف فى آخر كلامه: (كون الموالات والترتيب أيضاً داخلان فى المسمّىء لأنّه جعل الصلاه من المركبات الاعتباريه» فلا 
مانع من جعل جمله أجزائها على سبيل التعادل مأخوذاً فى المسمىء ولو استلزم دخول بعض فيه فى حال» دون حال وخروجه فى 
خخ لآل المحدوو فى ذلكف:إنيا ركرة فى :الم كات والباسات النشففه لاض كل الافسارعه فك يكل الذار نمث بكرن 
بغض مرافقه مثل البثر والسرداب: والحوقن داخلا إن كانت الداز مشثمله لها وخارجا فى غيرة :بل وهكذا يكوة فى غيرها هخ 
المركبات الاعتباريّه التى لم تلحظ فيها من جانب الكثره حداً خاصٌ أ بخلادف القلّه حيث لوحظ فيها حدّاً مخصوصاً كما لا 
يخفى)10).» انتهى محصّل كلامه . 
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وفيه أوَلاً : إن أريد من الأركان جميع الخمسه, فلا إشكال فى أنه ربما هو أقلّ من ذلك . ويصدق عليه الصلاه عرفاً ولو فاسداًء 
كما لو فرض من أتى بالصلاه مع تمام أركانها إلا أنّه نسى التكبير بزعم أنه قد أتى بهاء فيصدق عليها الاسم وإن لم تكن 
مضيدافا الما موق بة:: 


وإن أريد بعضهاء فإنّه مضافاً إلى أنّه لو أخذ مقدار معن منها مثلا اثنان أو ثلاثه فيسئل عن وجه التعيين بذلكء لإمكان دعوى 
الأقلّ من ذلكك أو أكثرء مضافاً إلى عدم ثبوت وجه معيّن للتعيين فى الخارج بأنّهِ هو الركوع والسجود مثلاً أو الركوع والقيام 
المتّصل به أو هو مع التيه » إن أريد التعيين بخصوصه. وعدم تعن ما هو المتعآّق للاثنين أو الثلاثه» لو أخخذ على نحو التبادل لا 
على التعيين من إتيان نفسها أو بدلها » حيث لا دليل لنا لإثبات ذلكك فى صدق التسميه. 

ولواسلمنا إفكان نوع واقماء وها تحتاهة فى اسان تفن الأخاوية إطلذن :مدق الصلاه ف عمنة الع ف الخو يك أن 
يكون المقصود هو المأمور به منها لا المسمى » ولذلكك يصحٌ أن يقال : (إِنْهِ يعيد صلاته) حيث قد أطلق الإمام عليه السلام لفظ 


الصلاه لما أتى بها فاقداً لبعض الأركان . 


ودعوى: أنه يكون بالمجاز مساويه مع دعوى احتمال كونه بالحقيقه فى التسميه كما التزم به القائل بالأعمم. بل هو أولى عمّن 
يقول بأنْ الأصل فى الاستعمال الحقيقه . 


وثانياً : إن ما ذهب إليه المحقّق الخوئى مع ملاحظه ذيل كلامه يوجب صدق ما ادّعيناه» وكونه خلاف ما اختاره المحمّق القمى 
قدس سره لأنّه قد أضاف إلى الأركان الموالات والترتيب مع عدم كونهما من الأركان , فليس هذا إلا لما ذكرنا أن 


10١:ص‎ 

نلق العداف #ننسة لك مقرو شاو الأرككاة ققطل إذ ركبا رحب الاسلؤل بالموالاية مق الفضل الطويل ري الجر عو 
بالمسمّى ولو أتى بجميع الأركان أيضاً كما لايخفى . 

وثالثاً : من لزوم كون إطلاق الصلاه للمجموع من باب المجازء من جهه استعمال اللّفظ الموضوع للجزء على الكل فهذا الإشكال 


باق فى عله 


أقول: ومن هنا ظهر فساد قول من ذهب إلى أنّ الجامع عباره عن معظم الأجزاء؛ كما نسبه الشيخ الأعظم قدس سره فى تقريراته 
إلى المهو و قله الححتق الكر أرها معبيزنا فظو من كلاه فى محافب تلاك لروود مث كرام تف الاتكا لاف فد 
أحسن وأبين من سابقه. للاختلاءف الفاحش بين الأفراد بالنظر إلى الحالاءت الوارده للمكلفين» وعدم تشخخص تلكك الأجزاء 
كما يظهر فساد تشبيه ما نحن فيه بالمقادير» بكون وزانه كوزان المقادير والأوزان من صبحه إطلاقها على القليل والكثير من وزن 
الأصل ومقداره » فهكذا الأمر فى المقام . 

لوضوح أنّ صبحه الإطلاق فى تلكك الموارد إِنّما تكون من باب المسامحه عرفاًء لا إطلاق الحقيقى أوَّلاً . 


وثاناً : لذ يحملوث بهنذه السنامحه فى كل الأشياء بل يفوقون فى شل الذهب: والفضه والمجوهرات» ويراعون الدفه حتى بأقل 
من مثقال بخلاف فى مثل التبن حيث يتسامحون فيه كثيرأ» لعدم قيمته العرفيه كسائر الأشياء » كما لايخفى . 
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قال الشيخ الأ-عظم: عند توجيه التصوير الجامع فى تقريراته» وتبعه صاحب «الكفايه» بأن يكون الُفظ موضوعاً للفرد الكامل 
الواجد لجميع الأجزاء والشرائط , ثم بعد تنزيل فاقد بعض الأجزاء والشرائط منزله الواجد ادّعاءً - كما ذهب إليه السكاكى فى 
المجاز العقلى - استعمل اللّفظ فى الفاقد» أو صار الفاقد حقيقهً بالاستعمال والتعتّن بدفعه أو دفعات» فيكون استعمال لفظ الصلاه 
فى الفاقد حينئذٍ حقيقتاً لا بالمسامحه والعنايه » هذا . 


ونه أوْلاً: إِنْ هذه الدعوى إِنّما تصيح فى المركبات الخارجيه التى تتحمّق لها فرداً كاملا صحيحاً فيطلق فى الأقلّ منها بالمسامحه 
كما فى المعاجين» إذ قد يكون استعمالها فى فاقد بعض الأجزاء منها على نحو الحقيقه بالاعتبار الذى ذكر » وهذا بخلاف مثل 
الصلاه التى لها أفراد متفاوته فى الصيّعه بحسب اختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والضروره والاختيار » بل اختلاف 
نوع أفراد الصلاه من الآيات والجنائز والغرقى وغيرها . بل قد يطلق على ما هو مشتمل على إيحاء واحد وإشاره فارده فقط 
فكيف يصحٌ ذلك؟ 

وكأنا مانا إلى أن التسابهه فسان المر كاف والتماجين افا كوة عن نكل مس من القاقدة لامها هده المقاددي د 
لق ان السحووة ور كا مم عقر داق ساايدرة ان انفد ان ع أ سرون عا لز مانركوين التوتعوة بها نا الوق شط 


كما لا يخفى . فتنظير المقام به لا يخلو عن وهن . 


والذى يمكن أن يقال فى تصوير الجامع: كما يستظهر من كلام بعض الأعلام مثل المحّق الحائرى والعراقى فى الجمله؛ هو أن 
لفظ الصلاه قد وضع على عمل كان مواده لا بشرط من حيث الاجزاء. وإن كان له صوره معّنه نوعته 
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بحسب مصداق من مصاديقه من الأقسام» بحيث كانت الأجزاء مؤْثّرَةَ فعليَاً لو انضمّت إليها ما اعتبره الشارع من الأجزاء والشرائط 
فعلاء فيتحقّق منه الصيحه. ويؤثّر فى حصول الآثار والبركات, ومؤثّراً اقتضائياً وشأنياً لو لم ينضمٌ إليها ما هو المعتبر فيه فيطلق عليه 
الفساد ويقال إن فاسد . وهذا العنوان يصدق على ما كان مشتمللا لجميع الأجزاء أو بعضهاء بما لا يضرٌ بصدقه وتسميته عرفاً . 


فعليه يكون إطلاق لفظ الصلاه لكلّ من الصحيح من أفرادها المتفاوته والفاسد منها كذلكء إطلاقاً حقيقياً على القول بالأعتمّ» 
ولا فرق فى ذلكك بين العبادات والمعاملات » كما لا فرق فيه فى العبادات بين الصلاه وغيرها » فحينئذٍ يكون إطلاق الصلاه على 
الفرد الصحيح من الغرقى كإطلاقها على الفرد الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط» كما هو الحال فى طرف فسادهما أيضاً 
كذلكك, ولعل هذا التوجيه يعدّ أحسن الوجوه من كلمات القوم . 

فحينئذٍ لا يبعد أن يكون تشبيه بعضهم للمقام بمثل الاعدام فى عدم تغيّره باختلاف حالات الشخص. ونقصان بعض الأجزاء منه. 
وصيحه إطلاءقه ما دام وجوده الحقيقيَ موجوداً خارجاً . خالياً عن قرب تقريباً للأذهان بالمثال» لا أن يكون مثله حقيقه» لوضوح 
اليكو عله نس] تاودا متقر ه35" الصيالاد ونهلا ترس حك وعتامرع لمر كناك الكماليه الشرعيه وكيا لا سف : 


هذا كله فيما يمكن ذكره فى بيان تصوير الجامع بين الأقوال على كلا القولين من الصحيح والأعم . 


الأمرالخامس : من الأمور الى لأبذ مق تقذيمها هؤ'ببان ثمره القولين + ققد 


ص :705 
دكن لذلكك ثمرات ثلاث : 


الأولى : هو إجمال الخطاب على القول بالصحيح» فلا يجوز الرجوع إليه عند الشكك فى جزئيه شىء للصلاه أو شرطنته لهاء كما 
لو شكك فى أنّ السوره هل هى معتبره وواجبه فلا يجوز حينئذٍ الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاة؛ أو (صلوا الصلاه 
اليوميه) لرفع وجوبها على القول بالصحبح. لأمنّ ترك الشكوك موجب للشكك فى صدق أصل الصلاه الصحيحه؛ لإمكان 
دخالتها فى تسميتها حقيقه لصححتها . 


هذا بخلادف القول بالأعم» حيث يصمح فيه الرجوع إلى إطلاق الخطاب فى رفع وجوبها للقطع. بعدم دخالتها فى تسميتهاء فإن 
كانت دخيله كان فى صدق المأمور به عليها فيرجع فيه إلى الآصول العملته أيضاً , فالتمشكك بالإطلاق لرفع وجوبها صحيح من 
دون حاجه للرجوع إلى الآصول العمليه . 


هذا غايه ما يمكن أن يقال فى تقريبها. 


وفيه : أنه غير صحيح فى بعض الموارد» لوضوح اك السك بالرطالدق :فى النيزيه: التهؤمتةه لتقي المقام أو المصداقيه له غير 
جائزه حتى على القول بالأعم » مثلا لو قبل (أكرم غالنا ‏ #وشكندقن مرت اكرام زيد من جهه الشكك فى كونه عالما أو لا؛ 
للشكك فى أصل معنى العالم» أنه هل يُطلق على من علم الصنعه مثا أم لاء وهكذا لو شكك فى حصول العلم له أصل فإنّه لا 
يجوز حينئكٍ الرجوع إلى الأصل اللفظى والإطلاق ولو على الأعمء لكونه راجعاً إلى الشكك فى التسميه » ولهذا يقال التمتركك 
بالعام فى الشبهه المصداقيّه له غير جائزء وهو أمرٌ معروف على ألسنه أهل الفنّ. 


صن :3 


كسا انيبو الرجرع إلى الحناء والاطضق يكن حان القول ,اليه فيا [ذ كان الشكلم فى فنكدة يناه ساهو المخير فى 
الماهيّه من الصلاه مثلاً » فمع ذلكك شكك فى وجوب شىء ولم يذكره المولى فى مقام بيان الأجزاء والشرائط لتلكك الماهتهء فلا 
إشكال حينئذٍ فى جواز الرجوع إلى ذلك العام فى رفع الوجوب عن الجزء المشكوكك. نظير ما ورد فى بيان حقيقه الصلاه فى 
روايه حمّاد بن عيسى(1) » فلا إشكال فى جواز الرجوع إليه لإثبات عدم وجوب الاستعاذه مثلاء ويسممى هذا بالإطلاق المقامى , 


كما لا إشكال فى عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق اللُفظى» فيما إذا أحرز أو شكك فى أن المولى كان فى صدد بيان أمر آخر غير 
ما هو المعتبر فى الماهيه أم لا مثلا كان فى مقام بيان أصل التشريع لذلك العملء كما هو المتعارف فى مثل قوله تعالى : 
«أقبعوا الصَّلآَهَ) أو١‏ «كتب عَلَيْكمْ الصّيامٌ)(1) أو , «وَلله ِعَلَى النّاس حَحٌ الببت)(9) وأمثال ذلك . لافى صدد بيان ما هو الواجب 
فى الصلاه شطراً أو شرطاً حتّى يؤخذ بإطلاقه» بلا فرق فى ذلكك أيضاً بين الذهاب إلى الصحيح أو الأعمٌ . 


هذا ما ذكره صاحب «الكفايه؛ قدس سره من لزوم كون الدليل وارداً مورد البيان وإلا أصبح الدليل مجملاً أو مهملا . 


فل: فى ينانا وج الترق بين القرليق فى الربجوع إلى الاطاكق وعدمهه هو من |3 كا المولى فى بنقنام بيناة ماه التعتير فى 
الشىء لا فى حقيقته وماهيته 


.١ح وسائل الشيعه: الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه؛‎ -١ 
. 1817 سوره البقره : الآيه‎ -؟١‎ 


*- سوره آل عمران : الآيه /91 . 
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وشعميقة» بل الهو خارج هن نا فيعه زاغل قن الحأمنوورية مرق القيوت و الخصوعيتات: وافتعكك او شرك فى وسوي ووه بذلا 
فى الصلاه وعدمه . فففى هذا المورد يجوز الرجوع إلى الإطلاسق على القول بالأعمم» لصدق ماهيِه الصلاه وحقيقتها على فاقد 
السووى ا بف وناضت القول بالصحيح . لاحتمال عدم صدق الصلاه صحيحه مع عدم السوره؛ فلا يصدق الماهيه حينئظٍ كما لا 
هذا كما فى «عنايه الأصول1(0) . 

أقول: لكن الإنصاف عدم تماميّه هذا الفرق المذكور أيضاً مطلقاً؛ لأنّهِ حينئذٍ لا يخلو عن أن يكون الإطلاق فى مقام بيان ما هو 
الدخيل فى الماهيه» فلا إشكال فى عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق؛ للشكك فى أصل الماهته» مع عدم إتيان المشكوكك ء غايه 
الأمر تكون الماهتيه على الصحيح هو الصحيح منها وعلى الأعمّ هو الأعمٌ منها . 

وإن لم يكن الإطلاق والدليل وارداً إلأ بصدد بيان ما هو الدخيل فى المأمور» فيجوز الرجوع إلى الإطلاق على الأعم لصدق 
الماهيه عليه حينئذء بخلااف القول بالصحيح. لأنّه على مبناه يرجع الإطلاق فى الجزء المشكوكك إلى الشكك فى جزء الماهيه, 
لأنّه يساوى عنده ما هو المأمور به مع الماهتّه الصحيحه ء إلآ أنه أيضاً يرجع إلى الإطلاق فيما إذا علم كون المتكلّم بصدد بيان ما 
هو المعتبر فى حقيقه الصلاه» ولم يتئه إلى ذلكك المشكوك, حيث يقال له الإطلاق المقامى دون اللفظى الذى هو المقصود فى 
بيان جهه الفرق بين القولين . 

ومن هنا يظهر فساد كلام المحمّق العراقى من إنكار أصل الثمره باعتبار 


.8١/1١ عنايه الاصول:‎ -١ 


ص :/701 


عدم تحمّقها خارجاًء لأنّ جواز الرجوع إلى الإطلاقات فرع كرف ل «أفرفتوا لشاف 219و 11 35791 يفده باذها نعو المعتير 
فيهماء مع أنّهما ليستا كذلك » بل كان فى صدد بيان أصل التشريع , فالأعمى أيضاً لا يجوز له الرجوع إلى المطلقات . 


وجه الفساد: أنْ وجود الإطلاقات فى مقام بيان ما هو المعتبر فى الواجب مثّا لا ينكر» وإلآ لكان جميع بحوث الفقهاء فى 
التمشكك بالإطلاقات فى موارد الشكوك لاغيه» وهذا مما لا يقبله الذوق السليم» كما يشاهد كثيراً منها فى باب المعاملات من 
التمشكك ب- («أخلَّ الله م البيع»(5) وكاو ا با مارج15 رسال ذلك 


أقول: ثبت من جميع ما ذكرنا صيحه قول الشيخ الأعظم قدس سره من جعل هذه الثمره ثمره للقولين فى بعض الموارد» أى فى 
مقام الإطلاقات اللَفْظئِه دون الإطلاقات المقاميّه » إذ فيها يجوز الرجوع إلى الإطلاق على كلا القولين . 


الثمره الشانيه : بأنّ مقتضى القول بالصحيح هو الرجوع إلى الاشتغال فى الشكك فى جزئيه شىء أو شرطبته؛ لأنّ الشكك فيهما 
مويعن انكف انين التسميه والحقيقه » وكان المطلوب والمأمور به شيئاً معلوماً والخارج بحص له » فالقاعده حينئذٍ تقتضى 
الاشتغال » هذا بخلادف القول بالأعم حيث يكون المرجع فى تلك الموارد إلى البراءه؛ لأنّ مرجع الشكك فى الجزئيه والشرطيه 
يكون شكاً فى التكليف فيرجع إلى البراءه » هذا . 


احاضوؤره البقرة: اليد ., 
١؟-‏ سوره البقره : الآيه 731/0 . 


*- سوره المائده : الآيه ١‏ . 


ص:/70 


وفيه: قد عرفت منّا إمكان القول بتصوير الجامع على الصحيحء مع كون الأصل فى المشكوكات هو البراءه أيضاًء لما قد عرفت 
من كون الجامع عرضياً كلياً منطبقاً على الخارج» ومتّحداً مع الأفراد؛ ففى الحقيقه يكون المركب الخارجى والمؤلّف الاعتبارى 
الجعلى متعلقاً للتكليف باعتبار اتّحاده مع ذلك الجامع» فليس الجامع شيئاً مستقلاً خارجاً عن الأفراد حتّى يكون الشكك فى الجزء 
دون الشرط من قبيل الشكك فى المحصّل والمحصّل » ليكون المرجع حينئذٍ الاشتغال . 


5 الع 


واعلدا نهنا ذكرناء ذهي النشهوز إلى البراءه فى الشكك فى الأسجزاء والشرائط مع ذهابهم إلى كون ألفاظ العبادات موضوعاً 
للصحيح ولا يكون ما ذهبوا خلافاً إن جوّزنا جريان البراءه فى الأقلّ والأكثر الارتباطتيين . 


ومن هنا يظهر عدم تماميّه ما يشاهد عن بعض من التفصيل فى الصحيح بين كون الصحيح شخصياً فيكون المرجع هو الاشتغال 
وكونه نوعياً فالمرجع هو البراءه ببيان أن فقدان بعض الأجزاء عند الشكك يوجب الشكك فى إمكان قيام البدل وهو الفاقد مكان 
الواجد , فالأصل العدم فلازمه الاحتياط والاشتغال. هذا بخلاف الصحيح النوعى حيث أنه يمكن شموله للفاقد أيضاً فيجوز 
الرجوع إلى البراءه لدى الشكك فى الجزء والشرط لعدم كون الفاقد خارجاً عن الصحيح لكون المراد من الصيحه هو النوع الشامل 
لنفسه وبدله » هذا . 


وأا وجه عدم تمامئته لأنّ منشأ الشكك فى كفايه البدل مكان الأصل وعدم الكفايه يكون مسبباً عن الشكك فى جزئيه المشكوك 


أو شرطيته , فإن قلنا جريان البراءه فيه فيلزم كون الفاقد بدلا عن الواقع لو كان فى الواقع جزءاً أو شرطاً » وإن 


ص:709 
لم يجز فمعناه عدم كفايه ذلكك عنه » فلابدٌ من حل المسأله فى أصل جريان البراءه فى المشكوكك وعدمه بما ذكرناه من الوجه . 


فثبت مثا قلناه إِنّ هذه الثمره التى قد ذكرها المحمّق القَمَى للفارق بين القولين مرا لا-وجه لهاء بل لا يجوز الرجوع إلا إلى 
البراءه سواء قلنا بالصحيح أو العم إن جرينا البراءه فى الأقلّ والأ-كثر الارتباطيين وإلا لا يجرى على كلا القولين أيضاً » وهو 


العالم : 


الثها : ما هو المذكور فى الكفايه عن قول بأنّ الثمره تظهر فى كون الوفاء بالنذر حاصلا لمن نذر إعطاء درهم بمن صلَى 
وأعطاه به مع علمه بفساد صلاته على القول بالأعتم لعدم الإخلال بالتسميه حينئذٍ » بل أخل بما هو المعتبر فى المأمور به وهذا 
بخلاف القول بالصحيح حيث لا تحصل البراءه عن النذر فى المفروض لإخلاله بالتسميه » هذا . 


لكنّه مخدوش أوَلاً : بأنٌ صدق الوفاء بالنذر وعدمه يدور مدار مطابقه المأتى به لما هو متعآق للنذر حتى يصدق عليه الوفاء » 
لوضوح أن النذر إن كان متعلّقه هو المسمّى بالصلاه من دون لحاظ عنوان صححته فيتحقّق الوفاء بذلكك, لحصول متعلقه. وإن 
كان المتسيوة لماي رلك كانت فندها لال ومتكر الفتنه ب كنا هن التعارف والتعا در إلئة لنشي الاطلاق +4اذ تحصال 
البراءه بها على القول بالأعتم» لا لعدم صدق الصلاه تسميهً » بل لعدم كونها حال فسادها متعلقاً للوفاء حتّى تكون مصداقاً 
للامتثال» فجعل مثل ذلكك ثمره بين القولين لا تخلو عن المناقشه . 


زكانا تأ القمرة انث اق تكرة من الستائل الاصو ليه بأن تكون نتيجه المسأله واقعه فى طريق استنباط الأحكام الشرعيّه الفرعته. 
لأيل الشال لان 


72١ ص:‎ 


تطبيق كبرى الوفاء بالنذر الواقع فى لسان الشارع بقوله : (فٍِ بنذرك) على ما يصمح الانطباق عليه فى صورهٍ دون صوره أخرى 
يعد من المسائل الفرعيه الإلهتّه دون المسائل الاصوليه . 


لكيه فنا عن سمج :طنج تمه ايها قبرة وق القولزو قالا صل ني لقره اراي وها لكت لا ست . 
إذا عرفت الأمور الخمسه المتقدّمه على أصل الاستدلال فى مقام إثبات أحد القولين من الصحيح أو الأعم » فنقول : 
أدله القائلين بالصحيح 

قد استدلٌ على الصحيح بوجوه كثيره : 

منها : التبادر » وهو كون الصحيح هو المنسبق إلى الذهن لدى الإطلاق» ووجهه واضح . 


وقد إذاريلدمن الغادر هو العادر هع عاق اللفظ من كاوق عرف القزائع الكار تحدم النقافه والتقاص ولو موجه أن عرض 
المسلم حيث كان ترتيب الآثار على العملء وهو لا يتحمّق إلا بالصحيح بل ولو من جهه أن المسلم لا يقدم فى العبادت بأمر 
فاسد » فهذا مسلّم العدم بلا إشكال عندنا؛ لأنّه لا يفيد لإثبات المدّعى والمطلوب بكون اللفظ موضوعاً للصحيح فقط . كما هو 
المعتبر فى التبادر, إلا أن يثبت كون التبادر من حاقٌ لفظه. وهذا ما لم يثبته. 


وإن أريد من التبادر الأعم» أى ولو كان بمعونه القرائن» فهو صحيح إلأ أنه لا يفيد إثبات كون عناوين العبادات موضوعه 


"2١:ص‎ 


كما أنه لو سلمنا التبادر فيبقى الإشكال على مبنى المحمّق صاحب «الكفايه» من جعل الجامع عباره عن ما هو المؤثّر فى النهى 
عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن » حيث أورد على نفسه بناءً على التبادر بأنّه قد عرفت الإجمال فى ذلك الجامع » ولا مجال 


للرجوع إليه عند الشكك وأنّه غير مين . 


ثم أجاب عنه : بأنّهِ مبيّن من غير وجه كونه الناهى عن الفحشاء وغيره من الآثار ليس إلأ ما يكون من انسباق ذلك المعنى 
الصحيح من حاق اللّفظ ومن المعلوم أنه لا يكون إلآ لنفس الجامع . 


فحينئذٍ نقول : لا يخلو الأمر من اختيار أحد الشقين : 


إِمَا أن يكون نفس الجامع مبتياً ومعلوماً ولا إجمال فيه » فلابدٌ من القول حينئذٍ بجواز الرجوع إلى إطلاقه فى الشكك فى الأجزاء 
أو الشرائط. 


أو لا يكون معلوماً وعد مجملا: ولذلك لا مجال للرجوع إليه عند الشكك » فلازمه عدم تحقّق تبادر المعنى الصحيح المحمل من 
الّفظ أيضاًء لأنّه لا انسباق لشىء مبهم ومجمل من اللفظ . 


وكيف كان. فإنّ هذا الإشكال مبنائى كما قلنا فى ابتدائه » فإثبات التبادر للصحيح به مشكل جدّاً . 


ومنها : صبحه السلب عن العباده التى وقع الإخلال ببعض أجزائها وشرائطها » يعنى يصحٌ أن يقال إِنْ الصلاه فاسده عند فقدان 
بعض أجزائها وأنّها ليست بصلاه » فصيحه السلب علامه كونها موضوعه للصحيح » هذا . 


وفيه : أنه لا يخفى عليك أن معنى صيحه السلب عباره أخرى عن عدم صبحه حمل لفظ الصلاه مثلاً على الصحيح منها ء كما أنَّ 


عدم صيحه السلب عباره أخرى 


ص :7237 
عن صححه الحمل 5 


فحينئذٍ نقول : إن أريد من عدم صيحه الحمل هو الحمل الذاتى الأوّلىء أى لا يصيح الحمل الهوهوى للّفظ الصلاه على الفاسد 
منهاء فلا نمنع عنه » ونلتزم به» لكن الفاسد فقط ليس كذلكك حتّى يصيح ذلك الحملء بل لا يصحح الحمل الأوّلى للصحيح أيضاً 
لأنّه أحد فرديها لا تمام حقيقتها وماهتتها عيناً . 


وإن أريد من عدم صيحه الحمل هو الحمل الشائع الصناعى, فهو أوّل الكلام؛ لعدم إقامه برهان على عدم كون الفاسد من أحد 
توديها ابل تحن ندع خاكقة من 'صيدق الضاك غلى الفاسة أبنا عند العرق © هذا اول : 


وثانياً : قلنا : إن أريد من صححه السلب صيحه سلب الصلاه المأمور بها عن ما هى فاسده؛ فهو مقبول لكن لا يفيد بحالهم . 


وإك ارد ضظة لبت دك الفابين مقن" اعفان التق بالصلاه. أى لا يطلق على الفاسد أنه مسمّى بالصلاه » فهو مخدوش 
قطعاًء لشهاده الوجدان والعرف بمشاهده إطلاقاتهم على خلاف ذلك , كما لا يخفى . 


ومنها : إِنّه يمكن الاستدلال لكون ألفاظ العبادات موضوعه للصحيح. بها وزود:فى الأخبان والآنان من كون (الصلاه عمود الدّين) 
و(معراج المؤمن) و(قربان كل تقىّ) و(الصوم جُنّهِ من النار) » حيث أنّه يفهم من مفهوم هذه الجمل الخبريّه أن ما ليس بعمود 
الذّين ومعراج المؤمن ليس بصلاه حقيقةً . 


ودعوى: كون المراد من تلكك الجمل فى الأخبار هو الصحيح منهاء بأن يكون المقصود بأنّ الصلاه الصحيحه تعدّ عموداً للدّين 
ومعراجاً للمؤمن» أى إحدى فردى الصلاه يكون كذلك .ء فلا ينافى حينئذٍ أن تكون الصلاه الفاسده صلاه أيضاً 
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لا تترتّب عليها هذه الآثار» كما لا يخفى . 


مدفرقة كلا بأنّ ذكر الجامع الكلى الأعمم على مذاق الخصم. وإراده خصوص فرديه يوجب مجازاًء فلابدٌ من ذكر قرينه » 
والحال أنّها مفقوده فلا يصار إليه من دونها . 


وثانياً : إِنّ مقتضى مفاد أصاله الحقيقه هو كون المراد من الصلاه والصوم فى تلكك الأخبارء حقيقتها وماهّتها لا الفرد الصحيح 
منهما حتّى يكون مجازاً . 


فظهر مما ذكرنا كون المقصود من موضوعات تلكك القضايا هو حقيقه الموضوعات .ء فينج أن حقيقه الصلاه التى تنبت الآثار 
ليس إلا الصحيح؛ فهذا هو المطلوب , وهو منقول عن الشيخ الأعظم . ومذكور فى «الكفايه) مع توضيح منّا . 


وقنه الح رن ناك ذلك الاسكدلال سس نف فك ترف ده أ ضالة الإطلاسق والعموم؛ لإ-خراج الفرد المقطوع خروجه عن 
الإطلاق والعموم حكماً وموضوعاً وفرداًء حتّى يوجب كون خروجه تخصّصاً لا تخصيصاً . 


توضيح ذلك : فقد وقع الخلاف بين الأعلا-م فى محلّه بأنّ حبجيه أصاله الإطلاءق والعموم» كما أنّها ثابته لمورد الشكك فى 
التخصيص بعد القطع بفرديه شىء للعام حيث يثبت بذلك عدم رجوع التخصيصء هل هى ثابته فيما إذا قطع بخروج فرد من 
العام حكماًء إل أن شكك فى أنه كما خرج عن حكم عموم العام هل هو خارج عن موضوعه وفرديّته أم لا بحيث إن كان 
خارجاً فرداً أيضاً فتكون نتيجته كون خروجه تخصّصاًء وإلآ كان تخصيصاً؟ 


وقلنا: بأنْ مقتضى أصاله العموم هو حفظ عموميّه العام» ولزوم الحكم بالتخضٌ ص كما لو قيل : (أكرم العلماء) » وقطعنا بخروج 


زيد عن وجوب الإكرام؛ 


ص :775 


إكرامه به » أو كان موضوعيّاً وفرديّاً أى كان غير عالم» فلا يجب إكرامه فيتمشكك بأصاله العموم لإثبات الثانى» وهو التخصّص. 


اختار المحمّق الخراسانى قدس سره فى محله عدم حبجيه أصاله العموم والإطلاق فى الثانى » فعليه كيف ذهب هنا إلى خلافه ؟! 


وبعباره أخرى: إِنّ إطلاق (الصلاه عمود الدَّين) أو (معراج المؤمن) يكون شاملا لجميع أفراده الصلاه؛ ونحن نقطع خارجاً بن 
الصلاه الفاسده والصوم الفاسد لا يكونان مشتملين لهذه الخصوصياتء ويعدّان خارجين قطعاً إذ الفاسد لا يكون عمود الدَّين 
وغيره » فالآنن نشك بأنٌ خروج الفاسد عن تلك الإطلاقات» هل كان فى خصوص الحكم حتّى يكون تخصيصاء أى يصدق 
عل الفاسك عاق الفصلاه حققة إلا الدالاد سل هذه الآثار» أو كان خارحا موفوعا وؤردا شن بكرق شرو جه مقصفيا 
فالتمشّكك بأصاله الإطلاق فى قوله: (الصلاه عمود الدَّين) ومعراج والحكم بأنّ خروج الفاسد كان حقيقه حتّى يكون بالتخخص 
لا باتتخصيص يعد مخالفاً لما التزم به سابقاً. 


كما أن الظاهر - بحسب ما يخطر بالبال فعللاً حتّى نصل إلى محله - هو عدم حيجيه أصاله العموم والإطلاق إلآ لخروج الحكمى 
فقط دون الموضوعىء لأنُ حتجيتهما ثابته بواسطه بناء العقلاء» وهو أمدٌ لَبى فلابدٌ من الاقتصار فى مثله على القدر المتيقّن فيه 
ولوجوه أخر ليس المقام مجالاً لتعرّضهاء في وكل أمرها إلى موضعه إن شاء الله تعالى . 


ص :720 


وثانياً : إِنَه لا إشكال فى أنْ المراد من الصلاه فى مثل هذه القضايا هى الصحيحه منها سواء كانت هى تمام الحقيقه والماهته أو 
كانت أحد فردى الحقيقه . 


وأمّا كون المراد خصوص الصحيح مجازاً» وكونه محتاج إلى القرينه مما لا يكاد ينكر, إلأ أنّه نقول بأنّ القرينه قد تكون 
مستفاده من سياق نفس القضبهء بكون المقصود هو هذا الفرد» كما إذا قيل أن الإنسان حلال لمشكلات العلوم . فإنّه يفهم من 
حاق نفس الجمله بأنّ المقصود من الإنسان ليس مطلق الإنسان» حتّى يشمل الجاهلء بل المقصود العالم منهم » وهكذا الأمر فى 
المقام» إذ يفهم من قوله : (إِنّ الصلاه عمود الدَّين) أو (معراج المؤمن) أن المقصود ليس مطلق الصلاه ؛ بل كانت الصلاه 
الصحيحه مقصوده. هكذا كما قد يشاهد فى بعض الاستعمالات أنْ المقصود إفهام أصل الحقيقه من دون ملا-حظه كونها 
مجع أن فاشقى كنا 0:15 اليه سين ويدا لكذا ماجحاب + ليمز لسن الدراة اسع قوله فى الم رجل كينها 
أو فاسداً » بل المقصود إفهام أنه مشغول بذلكك العملء حتّى لو كان فى الواقع صلاته فاسده . 


فنوع هذه الإطلاقات يفيد أنْ المقصود منها والمراد هى الحقيقه والماهيّه منها أو الصحيح فقط أو الفاسد فقط كما لا يخفى . 


وثالثاً : هو الجواب المنقول عن المحقّق الخراسانى فى حاشيته» ومفاده: إن التمشكك بأصاله الحقيقه لإاثبات كون الألفاظ فى مثل 
تلك الإطلاقات فى الأخبار هو الصحيح حقيقةٌ وماهيّة» وكونه هو الموضوع له للألفاظ لا يخلو عن إشكال . لوضوح أن أصاله 
الحقيقه نما يصحٌ التمتركك بها لإثبات ما هو المراد والمقصود للمتكلّم؛ فيما إذا شكك فى مقصوده بأنّه أراد من اللْفظ معناه 
الحقيقى أو غيره» 


ص :788 


فعتسك يها لأنات التعق الحقيق»ونهذا اند مكق .دعو اه تجواذ الاستعدلال ديعيل الحقاك :وهنا خادف ما لو اريف إناتنا 
هوالموضوع له للفظء فإنّ العقلاء لا يتمشكون لإثباته بالأصل. 


ومتهاة الاستدلال بالأخار الى تق الطتلاه قما إذاافقد يغض ما يكير فيه قطرا أو بقرطاء كقوله #(لآ صلذه: إلا بفاتهه الكناي) 
» و(لا صلاه إلا بطهور) » حيث أنّ مقتضى رعايه طبع لا النافيه» كونها لنفى الجنس والحقيقه , كما يُقال : لا رجل فى الدار» فإنَّ 
المقصود إثبات نفى الحقيقه والجنس من ذلكك . 


ودعورى: امال ك3 المراد من المتفك الضعه دون الحقيقن لا يناف كوخ الضلاة الفافده لعض الأجزاء أو الشرائظ أنضا ضللاه 


مدفوعه: بأنّه خلانف الظاهر فلا يصار إليه مع عدم وجود قرينه على ذلكك, بل يمكن أن يقال : كون المراد من مثشل هذا 
الاستعمال والتركيب نفى الصيحه أو الكمال؛ حتّى فى مثل (لا صلاه لجار المسجد إلآ فى المسجد) لا يخلو عن منع , لوضوح أن 
مر عنما الكل قن اذك اللئالعة وله سعد الجالقه الاان عي قحلن الكتقه و كاله أرادياةةا متلا سار المسيكد 
فى بيته ليست بصلاه حقيقه بالادّعاء» فإذا كانت القضيّه فى مثلها كذلكك ففى مثل الأمثله المذكوره يكون بطريق أولى » هذا . 


لكنّه أيضاً مدفوع: أن المقصود فى مثل هذه الجمل ليس إل إفهام لزوم وجود مثل فاتحه الكتاب أو الطهور فى الصلاه 
لانصراف الإطلاق إلى ذلكك . أو إن كان المراد منها هو نفى الحقيقه عن 


ص :/ا 7 
المأمور بها لا عن المسمّى بالصلاه كما لا يخفى . 


ومنها : بأنّ طريقه الواضعين وديدنهم وضع الالقاظ عل السفاض'اللعقيفف لع الي عاك لماكب لاخدا والسرافكة أو الحعكيه 
المقتضيه لذلك. فإذا استعمل أحياناً فى الفاقد لبعض الأجزاء والشرائظ لا بعد استعمالا حفيقياً بل كات بالمسامحه والعنايه إذا 
كان طريقتهم كذلك. فينضمّ إلى هذه المقدّمه مقدّمه أخرى , وهى : أن الشارع يعدّ أحد أفراد الواضعين » والظاهر أنّه غير 
متخطئ عن هذه الطريقه فى وضع ألفاظ العبادات على معانيها » فينتج بِأنَ ألفاظ الصلاه والصوم وغيرهما وضعت للصحيح منها 


حفهه . 


وفيه : أن هذا الاستدلال بكلتا مقدّمتيه ممنوعه . 


ما الأأولى : لإمكان دعوى كون الحكمه فى الوضع عند العرف هى عكس ما ادّعى يعنى بأن يكون الوضع للأعمّ لئلا يحتاجوا 
فى استعمالاتهم فى الفاسد من المركبات إلى القرينه حتّى يكون استعمالهم فيه مجازاً , وأمَا لو كان موضوعاً للأعمم فلا يكون 
الإطلقق فل ]لك الشولاتف أنعل ادرف لقره عدا له يمن : 


وأمّا عن الثانى : فلأ الشارع يمكن أن يتخطى ذلك لحكمه اقتضت ذلكك. وهى بناء أمره على التسهيل للعباد » لكونه رؤوقاً 
بهم » فيمكن أن يكون الوضع عنده للأعم منّهِ للعباد والمجتهدين» حتّى يتمكنوا عند الشكك فى بعض الأجزاء والشرائط الرجوع 
إلى الإطلاقات والتمس كك بها لرفع الجزء المشكوكك وشرطه.؛ دون أن يرجعوا فى تلكك الموارد إلى ليوك العمليّه من البراءه 
والاشتغال» إذ هى دليل عند فقد الأدله اللفظته كما لا يخفى , ولعله لذلكك نرى أنْ المحمّق الخراسانى قدس سره بعد استدلاله 
بذلكك يقول : (إلآ أنّها قابله للمنع » فتأمّل) . 


ص :/77 


أقول: هذه جمله ما استدلٌ بها للصحيح. القابله للإشاره إليهاء وإن بالرجوع إلى الكتب المطوّله نقف على أزيد من ذلك, ولكن 
لا حاجه لذلكك. 


أدله القائلين بالأعمّ فى ألفاظ العبادات 
وهى وجوه: 


منها : التبادر » وقد عرفت توضيحه فى السابق خلاف ما يدّعيه الصحيحىء لوضوح أنه إذا أطلق لفظ الصلاه أريد منها هو ما 
يسمى بذلكك» سواء كان صحيحاً أو فاسداً ‏ إلا أنه كما كان أكثر موارد استعمالها فى الصحيح بواسطه احتياج الصحيح إلى ذكر 
الآداب» وبعض ما يعتبر فيها وكان مورد استعمالاتها فى عرف المتشرّعه وهم لا يحتاجون إلا إلى الصحيح , ولذلكك كثيراً ما 
يطلق على الصحيح منها ء فإذا استعمل هذا اللّفظ فى الفاسد, كما إذا قيل لمن نسى الطهاره: (أعد صلاتكك) فإِن ذلك لايعدٌ 
منخارا لله امتصمال للفظ فى معاد اللفترق وكيا لا يكن 


ومنها : عدم صيحه السلبء أى يصيح حمل لفظ الصلاه حملا شايعاً عليها وعلى المسمّى بها ولو كان فاسداً. كما يصحح الحمل 
الشايع الصناعى على الصلاه الصحيحه؛ حيث يعد علامه الحقيقه» وإن قلنا سابقاً رجوع ذلكك إلى التبادر أيضاً» كما لا يخفى . 


ومنها : صححه التقسيم إلى الصحيح والفاسد » أى يقال : بأنّ الصلاه قد تكون صحيحه » وأخرى فاسده » فصيحته دليل على كون 
الوضع للأعم . 


نعم » هذا يكون دليلاً بعدما ثبت كون الوضع للأعمّ بالأدلّه السابقه واللاحقه. 


ص :78298 


وإلأ يمكن دعوى كون الاستعمال فى الأعم فيه وإن كان مسلْماًء إلا أنّه مجاز لكونه استعمالاً فى غير ما وضع له » فلذلكك لا 
بكرة هذا سه وليل سمفاة» كما لا يكن .. 


ومنها : استعمال الشارع هذه الألفاظ فى الأخبار والروايات فى الصحيحه. لوجود ما يدل على ذلك فيهاء وهو مثل الخبر المروىٌ 
عن أبى جعفر عليه السلام » قال: 


«بنى الإسلام على خمس : الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه » ولم يناد سحن شه كما لوق بالولايه » فأخذ الناس بالأربع 
وتركوا هذه » فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولايه لم يقبل له صوم ولا صلاه)(1) . 


فإنّه بناءَ على كون عباده تاركك الولايه باطله» فيكون المراد من الأخذ بالأربع هو الأعم حتّى يشمل الفاسد أيضاً . 
وكذلك النبوى صلى الله عليه و آله المشهور الوارد فى حقّ الحائض: «دعى الصلاه أَيّام اقرائكك)(1) . 


حيث أنه لو لم يكن المراد هو الفاسد منهاء لزم عدم صححه النهى عنهاء لعدم قدره الحائض على إتيان الصحيحه فى حال حيضها 
» فيلزم أن يكون نهياً لما لا تقدر عليهاء وهو محال » فيكون المراد هو الفاسد؛ فيكون ذلك دليلاً على كون الصلاه موضوعاً 
للأعمم » هذا . 


وفيه: أ عن خغر الأول وَل : أنّه لو تم البيان المذكورء لزم كون الاستعمال فى الأربع فى قوله : «وأخذ الناس بالأربع» , هو 


الأعتّمء لا أن يكون اللفظ فى كل 


.٠١ح وسائل الشيعه: الباب الأوّل من أبواب مقدّمات العبادات؛‎ -١ 
.١ الكافى: ج” / 88 الحديث‎ -" 


717١ صسص:‎ 

واحد موضوعاً للأعمم حتّى يكون حقيقه فيه . 

وثانا + إن الالتاظق ذلكم الكو يحم ناجاء فى بده لابن أن تكون خاصّه بالصحيح» باعتبار كونها أركان الإسلام» فهو لا 
يبنى على الفاسد . 

وأمًا ذيله وهو قوله بالإجمال : «فأخذوا الناس بالأربع»: 

تارم: يفرض كون التصرّف والعنايه فى نفس الأخذء باعتبار كون عباده تارك الولايه باطله» فتكون الأربع باطله» فحينئذٍ لو كانت 
الألفاظ بحسب الحقيقه والماهتّه والمستمى موضوعاً للصحيح, فمتعلق أخذهم ليس بشىء أصلا » فيكون تعبير الأخذ هاهنا مع أنه 
ليس بشىء حتّى يأخذوه مجازاً . فإذن قد يفرض كونه مجازاً فيالكلمه.أى استعمل الأخذ هنا مجازاً مع عدم تحمّق الأخذ أصللا: 
أو يكون عجارا ف الآنستاد أي الح التعيا فى معتاة البدقيق إل أن إطلاقه للمخالفين المعتقدين صححه عملهم كان مجازاً 


لاذعاء أنه أيشا أعذ #الكهز السقي. 


وهذا الجواب هو الذى يظهر من كلمات المحمّق الخراسانى قدس سره مع توضيح منّاء فيكون مصبحح الادّعاء حينئذٍ اعتقادهم 


هذا بناءَ على أن المراد من الأربع هى الأربعه المذكوره فى الصدرء وقال شيخنا الستيد المحمّق الداماد رحمه الله (0): 


(إن أراد أنه هو الظاهر من الروايه» فبعيدٌ لو كان فى ذيله (لو أن أحداً صام نهاره وقام ليله» حيث يؤْيّد كون ذيلها مستتبعاً لما فى 
صدره)» نعم لو لم يكن هذا الدليل فيه كما هو فنقول أيضاً أمكن ذلكك,. وحينئذٍ يأتى الاحتمال ولا يخفى أنه إذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلالءوبالتالى يسقط الخبر عن الحيجيه فضلا عن الظهور. 


وأخرى + يفرضى التسروف والعتاية فى تعلق الأحذه أى المأخوذ. بأن يكون 


.8 /١ المحاضرات / تقريرات الستد الداماد للطاهرى الأصفهاتى:‎ -١ 


17/١١: ص‎ 


الأخذ مستعملا فى معناه الحقيقى , كما أن الأربع بالإجمال عباره عن الصحيح كالتفصيل المذكور فى صدر الروايه» كما قد 
يويد ذلكك وجود الألف واللام فى لفظ الأربع» حيث يكون عهدياً ومشيراً إلى ما هو المذكور فى الصدر . 


غايه الأمر يكون وجه إطلاق الأخذ عليهاء لفرض الصبحه باعتقادهم » فالألفاظ استعملت حينئذٍ فى معناها الحقيقى» وهو الصحيح 
دون الأعمّ منه» فلا يكون مجازاً . 


وهذا هو الذى يظهر من كلام الشيخ الأعظم فى التقريرات » وذكره المحقّق العراقى فى «نهايه الأفكار»(1) أيضاً . 
أقول: لكن وفى كلا الجوابين تأمّل . 


فأمّا الأوّل : لوضوح أنّ لفظ الأخذ ليس فيه الشبهه. بأنّه استعمل فى معناه الحقيقى. لأنْ ما يقومون به من الصلاه والصوم ولو 
كان فاسداًء وقلنا بكون حقيقه هذه الألفاظ موضوعه لخصوص الصحيح ولو تسميه؛ فمع تلكك التى هى للأعمال صوره خارجيه 
وهيئه خاصّه يصحح إطلاق الأخذ عليها حقيقه بواسطه تلكك الصوره؛ وإن لم يصدق عليه الصلاه والصوم مثلاً » فالإشكال ليس 
فى مادّه الأخذ وفى كونها قد استعملت فى معناها الحقيقى أو المجازىء بل الكلام فى متعلق الأخذ الذى يكرؤسا عوذا باماله 
تكون صلاءًٌ ولا صوماً حقيقه لعدم كونها صحيحه على هذا المسلكك, كيف يمكن الأخذ به بما لا يمكن أن يعد ركن الإسلام؛ 
بخلاف ما لو كان المراد هو الأعمم» فيصي الأخذ حينئذٍ لصدق الصلاه والصوم على الفاسد الواقعى ولو كان باعتقادهم صحيحاً 
فهو يصيح أن يقع موضوع الاستدلال . 


.9١ /١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


717/7١: ص‎ 


وأمَا عن الثانى: بأنّ ما يكون صحيحاً باعتقادهم بخلاف نفس الأمر والواقع» حيث لا يكون صحيحاًء فإِنّه لا نسلّم كون استعمال 
لفظ الصلاه والصوم فيه حقيقه» حتّى يكون إطلاق الأخذ عليها حقيقتَء لوضوح أن مراد القائلين بكون ألفاظ العبادات موضوعةً 
للصحيح» ليس ما هو الأعمم من الصحيح الواقعى والاعتقادى » بل المقصود هو الصحيح الواقعى الحقيقى » إلا أنّه يستعمل فيه 
بصوره الحقيقه زعماً بكونها صحيحاً . فإذا علم بكونها فاسداًء عُلم أن الإطلاق والاستعمال لم يكن حقيقياً » فلا محيص لمن 
يعلم الحال أن يكون الإطلاق عنده مجازاًء إذا قيل بكون الألفاظ موضوعه للصحيح, وكانت علاقه المجاز هو المشاكله 
والمشابهه . هذا بخلاف من يقول بالوضع للأعّ» فهو يعتبر الاستعمال حقيقتَاً ولو كان فاسداً واقعء وهو يعلم كما لا يخفى . 


ولكن التحقيق فى الجواب هو أن يقال : بأنّ عمل المخالفين لا يعدٌ فى عالم التكليف باطلك وإلأ لما جاز الاقتداء بهم فى 
صلاتهم» مع وجود أخبار كثيره دالّه على جواز الاقتداء بهم فى مقام التقتيهه وجواز الاكتفاء بتلكك الصلاه . 


وإن أورد عليه: أنه يمكن أن يكون لجهه التقته حيث يحكم ظاهراً بالصيحه لا أن يكون فى الواقع صحيحاً . 


قلنا : مع أنه مخدوشء بأنّه لو لم تكن صلاتهم صحيحه. وكانت الحكمه فى الحكم بالصححه للتقيّه» فلابدٌ أن يحكم بالإعاده فى 
الخفاء إذا ارتفعت التقته» لا الحكم بالاكتفاء مطلقاً ‏ هذا أوَلاً . 


ثانا :إن العو المد كوه غتر مشيوعه معد ملاحظة فو التشتنهووه أن الميشالق: لو ثر كن عضن :ها كتين ف مضه عملة ف 
اعتقاده» لابدٌ له من القضاء على 
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نسق ما هو الصحيح عندهم., ولا يجوز له الإتيان بمثل صلاتناء فيفهم أن عباداتهم على حسب اعتقادهم كان صحيحاً فى عالم 
الظاهر والتكليفء وإِنّما بحسب القبول عند الله الموجب درفع العقوبه عن تركك ما هو الواجب عليه فى الواقع لا يكون ساقطاًء 
خصوصاً مع صراحه الحديث فى ذيله بأنّه لم تقبل صلاته وصومه فإنّ عدم القبول أعمم من الصيحه » بل قد يكون العمل صحيحاً 
ولكن لا يقبل منه » فهذا الخبر لا يمكن جعله دليلاً للأعم» لأنّه استعمل فى خصوص الصحيح دون الفاسدء ولا الأعم . 


وثالثاً : قد أجيب عنه بأنّه لو سلمنا استعمال الأمربع فى الفاسد, لفقدهم الولا-يه» فمع ذلك نقول بأنّ هذا غير مضرٌ للقائلين 
بالصحيح؛ لأنّ مقصودهم من الصحيح هو الصحيح من غير ناحيه قصد القربه» فحيث كانت الولايه من شؤونات القربه المصتححه 
للعباده» فالقائل بالصحيح دعوى خروجها أيضاً كنفس قصد القربه فى الصحيح حيث لا يشمل لمثله » هذا . 


كله مكفوشن اول اناق عر دق نا ساها ين مذ زم عترزان ليده والقتياد لأمدال قصك القرتن وسووبانياء ولسيق الارعولال علق 
ذلك » فلا نعيده . 


وثانياً : أنه لو سلمنا ذلكك نقول لا نسلّم كون موضوع قبول الولايه وعدمه من شؤون قصد القربه المصبححه. إذ ربٌ مخالف لم 
تكن ولايته صحيحه مقبوله برغم كونه غير ناصبى معاندء ولكنّه يقصد القربه لله حقيقه. لخلوص نئته. وكونه جاهلا قاصراًء فلا 
ملازمه بين قبول الولايه وتحقّق قصد القربه » كما لا ملازمه بين ردّ الولايه وعدم تحمّق قصد القربه » بل النسبه بينهما عموم من 


وجه ء فأحسن الأجوبه هو الجواب الثانى ثم الأول . 


ص :71/5 
هذا كله فى الاستدلال بالحديث الأوّلء لكون ألفاظ العبادات موضوعه للأعم. 


نعم» قال شيخنا الأستاذ المحقّق الداماد رحمه الله بعد رد الاستدلال بالخبر الأوّل بما خلاصته: ولو ريد الاستدلال بموارد 
الاستعمال كان الأ-نسب الاستدلال بمثل قوله عليه السلام ادل إلى الأربع) ف ره الفيلة واضل فى التوبيرة عدن افا 
الثوب» وقوله عليه السلام : (لا تعاد الصلاه إلا من خمسه) ونحو ذلككء ولا يخفى استعمال لفظى الصلاه والثوب فيهما فى الأعتم» 
وعليه فالاستعمال يكون على نحو الجامع بين الصحيح والفاسد, إلا إذا أثبت أن الأصل فى الاستعمال هو الحقيقى فحينذاك يتم 
الاستدلال وإلآ فلا. 


وفيه: لا دليل على أن الموضوع فى تلكك الاستعمالات الأعمّ. خصوصاً مع ملاحظه كثره المجازات المستعمله فى الشرعء إلا إذا 
قام دليل على أنْ الأصل فى الاستعمال هو الحقيقى, وإثبات ذلكك أوّل الدعوى. 


هذا غايه ما يمكن أن يُقال فى الاستدلال بالحديث الأوّل. 

وأنا العو اتدعه الجدو الناق كوتن لحري غنه (كما فى تياد الأفكان) بأن الدب الوارد فيه 

تأرق فرق كوه مولونا ذاها اشنا عن وحراة مفسدة ذاعه فن تمتسلقة حال الخضن.. 

وأخرى : أن يكون تشريعياً بواسطه مزاحمه مصلحه الصلاه فى حال الحيض مع مفسده أقوى فى البين . 


كاله تيكو [وقاد اء اف أن سكو إرقاة] اتن المع خا نالحد يد مك الصاده 
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فأمًا على الأوّل: فلا دلاله له على المطلوب. لأنَّ النهى المولوى الذاتى يقتضى فساد الشىء إذا كان عبادياً فيما كان الشىء من 
بل الخضوع. ومن سبل العبوديّه» نظير تقبيل اليد ورفع القلنسوه للتعظيم وأمثال ذلك فإنه يصحٌ تعلق النهى به» كما يصحح 
وقوعها نياب عن المولى إذا كان مع رضا المولى . ومن تلك الجهه صيححنا النيابه فى العبادات إذا وقعت عن رضا الغير» ويكفى 
فى صبحتها حيث يقع مع أمره ورضائه عن الغير , كما أنّهِ إذا نهى عنه ولم يرض فلا يكون حينئظٍ مقرّباً ولا يعد خضوعاً . 

فحينئذٍ نقول : بن الروايه لو لم تدلٌ على الصيحه حينئذء لا تدلٌ على الوضع للأعتمّ . لأنّ الفساد هنا كان مستنداً إلى نهى الشارع 
لا إلى قصور فى نفس العباده فى عالم اقتضائها للمقرّبيه » ولقد عرفت بأنْ مثل قصد القربه خارج عن المسمّى عند الصحيحى, 


أن ما هو المسمّى عنده إِنّما هو الصحيح من غير ناحيه قصد القربه » والمفروض هاهنا أنّه لولا نهى الشارع لا قصور فى صلاه 
الحائض فى عالم مقرّيئتهاء كما لا يخفى » هذا . 


ولكن الإنصاف أنّ هذا الجواب لا يخلو عن مناقشه أوَلا: 


بما قد عرفت أَنّه لو سلّمنا كون النهى هنا بلحاظ قصد القربه من عدم تمكنها من ذلكء لا لقصور فى نفس العباده؛ فلا يكون 
الصحيحى ناظراً إلى الصيحه من ناحيه قصد القربه» بتقريب ما ذكرناه فى محلّه من إمكان دخوله فى النزاع . 


وثانياً : انا لا نسلم كون الحائض من ذلكك القبيل» لوضوح أنْ ملاك النهى هاهنا كان بواسطه فاقديّه الصلاه لشرطهاء وهو 
الطهاره عن الحدث القابل للارتفاع » فحيث كان حال الحيض والنفاس ما دام كانت مستمرّه الدم فى المدّه 
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محكومه بالحدث » فلا تكون صلاتها حينئذٍ واجده للشرط» فكيف يمكن إتيانها صحيحه. غايته أن حالها حينئذٍ كانت مبغوضه 
لله بار كك وتغالن» ولااسضل لها القربة يذلكف نيا أنيا فى تعال القعلاة اناد عبلاتيا لسن مق يه قدا قصة القويه يل 
من حيث كونها فاقده لشرط الطهاره عن الحدث, فلا تحصل لها التقرّب » وإن قصدت فتصبح حينئذٍ نظير من زعم كونه متطهّراً 
عن الحدث الأصغر وصلَى قاصداً القربه إلى الله مع عدم حصوله من جهه فاقديّته للطهاره. إلا أنه حيث كانت متلنسه بهذه 
الحاله فينهاها إن قلنا بحرمه الذاتيهء أى تكون الصلاه لها حينئنٍ حراماًء فلابدٌ أن تكون وجه الحرمه هو أن يفرض بأنّ قصدها 


للإتيان بهذا العنوان» وإن لم يتحقّق خارجاً نفس ذلك العنوان كان حراماً . 


فحينئز إن قلق بكريق المناكه فوع المستخمهه فلك دكرة اسعيما لباقي إلك,الجحاف والحيانه وكا رن مها ماتكون مقا نيه 
للصلاه الحقيقيِه » وإلآ نفس إتيان العمل بتلكك الهيئه حرام ولو كانت فاقده لبعض الشرائط كالوضوء مثلاً » ولكن الالتزام 
بالجرضه الذاته تشكل هذا 


ولكن إن قلنا بكون الصلاه موضوعه للأع» كان استعمالها فيها مع كونها فاسده استعمالاً حقيقياً ‏ وكيف كان إثبات كون هذا 
الاستعمال على نحو الحقيقه حتّى يكون موضوعاً للأعم فى غايه الإشكال . 


ثم ذكر الاحتمال الثانى وهو كون النهى تشريعياً . فقال بأنّه أيضاً يكون فاسداً من جهه فقد الأمرء فيرجع إلى قصد القربه » وقد 


عرفت الكلام فيه . 


وفيه: أنه مجرّد احتمال» لوضوح أنّ مثل هذا الأسان بعيد أن يكون استعمالاً فى النهى التشريعى » حيث قد ادّعى الكلام على نحو 
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كان فى صدد بيان النهى المولوى أو الإرشادى , مع ما عرفت الجواب عن قصد القربه كما لا يخفى . 


فبقى هاهنا أن يكون النهى للارشاد» كما اختاره المحمّق الخراسانى؛ ففى «نهايه الأفكار» أنّه يدل على المطلوب إن كان الإطلاق 
فى قوله : (دعى الصلاه) , بلحاظ حال الحيض بنحو يتح ظرف الجرى مع ظرف النسبه الحكميه وإلآ فبناء على تغاير الظرفين» 
وكون الاطلاق لمعا الجالهةالانقه مل السفى أم كان الطياية تاوعد رمك الظلوين :فا لفن كنك 1 كلد 
التى تأتى بها فى حال الطهاره ليس عليها إتيانها فى حال الحيض » فيكون حينئذٍ مستعمللاً فى الصحيح . 


ولكن العق أن تفال إن هذا الكر رشبا ديد لعن الظلوت«سولة قلنها تاوق السولوى:الداكن أو التو الا شتادض لان 
الصلاه حيث كانت مشتمله على الألف واللآ.م العهدى, وهى إشاره إلى الصلاه الصحيحه المتعارفه؛ ولو قلنا بالأعم أيضاً قد 
استعملت هنا فى الصحيح لذلكء ويخاطب للمرأه الحائض بأنَ الصلاه المتعارفه التى كانت تأتى بها قبل الحيض عليها أن 
تتركها فى تلكك الحاله » والنهى إمَا نهى مولوى فيكون العمل - ولو لم يصدق عليها الصلاه - لها حراماً كما عرفتء أو يكون 
إرشادياً أى ليس عليها أن تفعل لعجزها حينئذٍ عن إتيانها لعدم إمكان تحمّقها . 


فثبت من الجميع عدم تماميّه الاستدلال بهذين الحديثين للمدّعىءواللّه العالم. 


ومنها : استدلٌ على كون ألفاظ العبادات موضوعه للأعم» بصتحه وقوع النذر على تركك الصلاه؛ فيما لو كان إتيانها فى ذلكك 
المكان مكروهاً كالحمّام والطرق 
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وغيرهما من الأماكن المكروهه؛ فحينئذٍ لا إشكال فى صبحه هذا النذر وانعقاده . وحصول الحنث بفعلها » فحينئذٍ لو كانت 
الصلاه المنذور تركها خصوص الصحيحه لزم إشكالين : 

أحدهما : أنّه يازم عدم حصول الحنث حينئذِ» لأنّ بوجودها خارجاً يوجب أن يكون متعلقاً للنهى» باعتبار كونه تركاً للوفاء بالنذر 
والحلف . وحيث كان العمل عباديّاء انتهى تعلق النهى به فساده» فمع فساده لا يتحقّق المخالفه للنذر والحلف . 

وثانيهما : إذا فرض كون المتعلق هو العمل الصحيح, وكان العمل من ناحيه النهى حراماًء فيلزم كونه فاسداً » فما يلزم من وجوده 
الفساد يلزم أن لا يكون وجوده حنثاً للنذر والحلف لأنّْ الصحيح هو ما إذا وجد استلزم تحقّق الحنث » والمفروض عدم قدرته 
عليه» فيلزم من النذر والحلف حينئذٍ عدم قدرته؛ لعدم إمكان إيجاد الصحيح حينئذٍ فما يلزم من فرض وجوده عدمه يكون 
محالاًء فلا وجه للنذر والحلف » هذا بخلاف ما لو أريد من الصلاه المنذور والمحلوف تركها هو الأعم» حتّى يشمل للفاسدء فلا 
إشكال فى حصول الحنث فى الفرض المزبور كما لا يخفى » لعدم لزوم ما يوجب المحال فينعقد النذر والحلف » هذا . 


أقول: ولكن لا يخفى عليكك من المناقشه فى الاستدلال: 
تار : فك خصوص النذر 7 
وأخرى: فى أصل الموضوع, ولو كان بغير نذر ممما يلزم وجوب العمل به والوفاء به كالعهد واليمين . 


وأمًا الأوّل: فلأنّه لابدٌ فى صححه انعقاد النذر من كون متعلّقه من الفعل أو التركك راجحاً فعلاً» لو قلنا باعتبار الرجحان الفعلى فيه 
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لو نذر تركك الصلاه فى الحمّرام » تارةً يقال بأنّ معنى مكروهيّتها فيه كونها أقل ثواباً عن غيرهاء لا أن يكون تركها راجحا . 
فحينئذٍ لا رجحان فى متعلق النذر حتّى يحكم بصححته. فضللا عن أن يقع الكلام فى وقوع الحنث عنه بأنّه قادر عليه أو لا . فلو 
أتى بالصلاه فى الحمّام على هذا التقدير. كانت صحيحه ولا يتحقّق الحنث. لأنّه لم يتحمّق النذر من أصله حتَى يوجب الوفاء به 
ومن ثمَّ حرمتهاء فتكون فاسده حتّى يتمشك بها بما قد ذكر من الاستدلال . 


هذا هو الذى يظهر من كلام صاحب «نهايه الأفكار»(1١)‏ . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه : بأنه إذا فرض صححه النذر المذكور عند الفقهاء فى المورد ونظائره. حتّى عند القائلين بكون معنى 
الكراهه هو الأقل ثواباً واعتبار رجحان متعلقه. فلابدٌ حينئذٍ أن يقال بأنّه إذا كان فعل الصلاه فى ذلك المكان ثوابه أقلّ فيكون 
تركها لا بنحو المطلق بل بنحو التركك المضاف؛ أى ترك الصلاه فى ذلكك المكان بالإضافه إلى فعلها فى مكان آخر غير الحمّام 
يكون راجحاًء أى أكثر ثواباًء لا أن يلاحظ مع الترك المطلق. بأن لا يأتى الصلاه أصلا فيصبح معنى النذر فى تركها هو فعلها فى 
غيره » فمع ملاحظه ذلكك يكون الترك راجحاً ونذره صحيحاً , وإلا يرد هذا الإشكال فى نذر تركك كلّ المكروهات. فلابدٌ أن 
يلتزم بعدم إمكان وقوع النذر فيها إذا قلنا بمعنى غير المصطلح, ولا أظنّ أن يلتزم أحد بذلكء كما لا يخفى . 


فثبت ممما قلنا : بأنّ الإشكال من هذه الجهه مندفعه» فيرجع الكلام إلى إمكان وقوع الحنث أُوَلاً . 
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واخرى : يقال بكون معنى الكراهه هو المصطلح فيها من كون العمل مرجوحا , فهو أيضا يتصوّر وقوعه على ضربين: 


تارةٌ : يفرض كون متعلّق النذر كينونه الصلاه فى الحمّام» أى تعلق النذر والكراهه بأصل وجودها فى ذلكك المكان بأن يكون 
أصل الوجود مرجوحاً لا أصل العباده والصلاه بأن تكون الصلاه برجحائيتها ومحبوبئتها باقيه على حالها » فحينشذٍ لا إشكال 
حينئذٍ فى كون الصلاه المأتى بها بعد النذر محكومهً بالصيحه. لأنّ ما تعلق به النذر صار حراماً دون نفس الصلاه » بل كينونتها 
فى ذلكك المكان؛ وهى كان من قبيل ما لو وقع عمللا حراماً لا يكون عين الصلاه؛ مثل أن ينظر إلى الأجنببه فى حال الصلاه. 
حيث لا- يرتبط بأصل الصلاه ورجحان ذاتيتها » فلازم ذلكك استحقاق العقوبه لأصل الإتيان فى المكان» لصدق تركب الوفاء 


بالنذر حينئذ» كما يستحقٌّ ثواب إتيان الصلاه . 


فدعوى: تحمّق الانّحاد فى الخارج فى مصداق ترككث الوفاء مع مصداق الصلامء» فيوجب السرايه» فيصبح الصلاه محزرّمه ومنهتاً 
عنها. 


غير مسموعه: لأنّه يوجب على القول بالسرايه الإشكال فى أصل مكروهيه الصلاه فى الحمّام » فتصبح الصلاه بنفسها مرجوحه 
فتبطل الصلاه » مع أنه لم أظنّ أن يلتزم به أحد , فيلزم على هذا التقدير حينئذٍ صححه الصلاه المأتى بها من دون ورود إشكال 
عليه بعدم إمكان تحقّق الحنث, لكونه حينئذٍ حنثاً بالنسبه إلى النذر قطعاً » إلا ما يتوم الإشكال فيه فى أصل انعقاد النذر, لأنَّ 
المفروض عدم تح رجحان التركك بالنسبه إلى أصل العباده والصلاه حتّى ينعقد النذرء لكنّه مندفع بما عرفت بن متعلّق النذر 
حينئذٍ ليس تركك أصل الصلاه حتّى يرد الإشكال المزبور» 


1/8١: ص‎ 

بل متعلق النذر هو خصوصيه كينوئنه الصلاه فى ذلكك المكان » وقد عرفت حينئذ رجحان تركها » فصبعه الصلاه هنا لا يفيد فى 
حق الأعتى للاستدلال بهاء لأنّ صبحنها كانث بطببعها من دون ارتباط بها لحصول الحنث وعدمه. 

هذا هو الذى يستظهر من صاحب انهايه الأفكار»(١)‏ مع إضافات منّا كما نضح لمن راجع كلامه. 

مع أن الأكضى أبقبا لاتحي لهم الأشاف بالعبلاه الصححة لتحلق البحدة المقويغا به الأمو وكوة اسععياله فيا بالحتله 
فرداًءوعلى الصحيح وضعاً. 

ولكن يمكن أن يجاب عن ما قبل فى الاتحاد أيضاً: 


أن الاتحاذ قن العترانى هنا وما عنواة تركق الوقاء بالتنى الذى كان خراما + وعواة وحرب الاثاذ بالصيلةه الذى كاةواكا 
- لو لم يوجب السرايه ليكون مثل الاتّحاد فى الحكم بجواز اجتماع النهى عن الغصب فى قوله : (لا- تغصب) , وعنوان الأسمر 
بالصلاه فى (أَقِيمُوا الصّادَّ؛ فى محل واحدء وهو الصلاه فى الدار المغصوبه فى الوقت؛ لوضوح أن الحرمه فى ذلك ليس إل 
خصوصيه كينونه الصلاه فى الغصبء لا أن تكون أصل الصلاه محرّمه » بل كانت هى بذاتها باقيه على محبويتها . 


دل ريما يمكق أن يقال بكو القول بالفساق هنا رك من جتاكة» لأن التسيهدق مثل القضي والصافه تكوة عموما مخ ود 
والمكلف يجمع بينهما فى الخارج فى محل واحد »ء هذا بخلاف ما نحن فيه حيث تكون النسبه العموم والخصوص المطلق, إذ 
الكراهه متعلقه بنفس الصلاه فى الحمّام بالخصوصء وهو قد وقع متعلقاً 
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ص: 1/7 
للنذرء فيكون الاتّحاد هاهنا أولى بالقبول . 


وا أبيك إلا أن يكون مثل الغصب والصلاه - كما هو الحقّ - فلابدٌ من الحكم بالفساد, إن التزم بذلك فى مثل الغصب 
والصلاه . 


نعم إن التزمنا الجواز فى الاجتماع» وفيه حكمنا بالصيحه هناك, فللقول بذلكك فيما نحن فيه له وجه ء واللّه العالم . 
نعم يبقى إشكال تعرّض له المحمّق البروجردى رحمه الله - كما فى تقريراته(1)- ما خلاصته: أنْ لازم الاجتماع فى محل واحد 
كون شىء مقرّبا مبعدا وهو ممنوع. 


وأجات عله المحلق الكنيض يما تحاصتله أن المك فته والمتوقه لك تعدان بين لفون للها عند العارضه للموضوع نظير السواد 
والبياض حتّى يستحيل اجتماعهماء بل هما من الاعتباريّات فيمكن اجتماعهما فيصحٌ اعتبار الشىء محبوباً من جهه ومبغوضاً من 
جهه أخرى فى آن واححد كالسارق المنقذ لولد صاحب الداره وعليه فيصحٌ انعقاد النذر والحلف بترك الصلاه فى الأمكنه 
المكروهه لاختلاف متعلقهما(؟). 


أقول: دعواه صحيحه فى الأنمور المذكوره؛ ولكن يشكل قبولها فى العبادات لعدم تحقّق المورد لتقبل عنوانين» فالصلاه فى 
المكان المبغوض للمولى لا يمكن تحويلها إلى صلاه مقرّبهء وبناءٌ عليه حكم الأصحاب بعدم إمكان التقرّب بالصلاه فى الثوب 
المغصوب أو الدار المغصوبه. 


وأخرى: يفرض كون متعلق النذر على المعنى المصطلح نفس الصلاه 


.30- 02/١ نهايه الأصول:‎ -١ 


؟- جواهر الآصول: ١‏ / عع" لاع" . 


ص :7/7 


العباديّه» أى أنه نذر ترك الصلاه بنفسها بلحاظ كونها فى الحمّام, لا بأن يكون متعلق النذر ترك الكينوتيه» كما قد فرض فى 
سابقه » فلا إشكال فى صححه العباده وعدم تحقّق الحنث حينئذٍ » وذلكك لعدم انعقاد النذرء لعدم تحّق ما يكون متعلقاً للنذر من 
لزوم كونه ذا رجحانء مع عدم كونه كذلكك, لأنّ ترك الصلاه بنفسها ليس راجحاً على الفعل؛ لأنّه لا حضاضه فى نفس العباده 
من غير ملا-حظه المكان » ومع ملا-حظته تكون بلحاظه . فإذا لم يكن النذر منعقداً فلا تكون حينئبٍ تركك الصلاه واجباً حتّى 


كرق :لها جراما هذا كله الس إلى تحضو كن الندن.. 


وأمَا على الثانى: وهو الإشكال بالنسبه إلى أصل الموضوع, سواء كان بالنذر - لو لم نقل بلزوم الرجحان فى متعلقه - أو العهد أو 
اليمين» حيث لا اعتبار الرجحان فى متعلقهماء وذلكك يكون الإشكال حينئذٍ من وجهين : 


الفجة الأول" الدؤاخ كاف الندانؤالعية والمين ف لكب الحال معقدا متحي «وركؤن الأفان" بلصلا مويها لفق الحدف 
إلكاأة المتعلق عيفد لبين هن الضاذه بالضحه الفديه ختى بعد تعلقهنا بل المراد ع الصكه لولا العهية واليميق والندوقلة 
إاشكالاقي 3 المتلاة ولا مه كان مجيعة وأماسعة تحلقها تكرق فاسساة: 


نعم » لو نذر الإتيان بالصلاه المحكومه بالصيحه المطلوبه حتى بعد تعلّقها مثا » فحينئظٍ يوجب عدم القدره المستلزم لعدم تحقّق 
النذرء فلا يكون حينئذٍ النذر متعلّقاً بالصيّحه أصلا . إلآ أن تكون الصلاه الفاسده صلاءٌ فتكون حينئذٍ صادقه على هذه الصلاه » 
إلا أنه لا يقد بتحقّق الحنث ولو على القول بالأعّ» لعدم تحمّق ما يكون منذوراً تركه» حتّى يوجب الحنث وهو الصلاه 
الصحيحه. فلا ينعقد نذره» لعدم إمكانه . 


ص :7/15 


والحاصل: أنْ المقصود فى أمثال هذه الموارد» إن كان صححه الصلاه اللولائى» فلا إشكال فى انعقاد النذر والعهد واليمين» 
وتحقّق الحنث بالإتيان حتى على القول بالصحيح » وإن كان الصبّعه حتَى بعد النذر والعهد , فحينئذٍ لا يتحقّق الحنث؛ لعدم 
انعقاد نذرهء لعدم قدرته على إتيان الصلاه حتّى بعد النذرء ولو قلنا بصدق اسم الصلاه على الفاسده أيضاً لعدم كونها متعلقه 


حينئلٍ للنذر وأخويه . 


الوجة القائى : لو سلمنا كوق الأمر كتلكه فى دل النذى والعهق واليميق» من وووة الإشكال عليه غلى القول بالصحيح, فلازمه 
ليس إثبات كون وضع الصلاه لخصوص الأعمّ مطلقاً . بل يثبت كون الاستعمال فى مثل هذه الموارد لخصوص الصحيح, أى 
أريد من الاستعمال هذا القسم منه دون الأعمٌ » وهذا غير ما كنا بصدده من إثبات كونه موضوعاً للأعم . 


أقول: فثبت من جميع ماذكرنا أن القول بكون العبادات موضوعاًللأحمٌ أولى» بواسطه التبادر وعدم صححه السلب عن الفاسد 
واستعمالها فى الشرع فيه أيضاً . 


هذا فى العبادات. 
وأمًا الكلام فى المعاملات 


الأأمر الأوّل : يقع البحث فى هذا الأمر فى أن المعاملات بالمعنى الأعمم هل المراد منها البيع الذى هو تمليك للعين؛ أو الإجاره 
التى تكون هى تمليك وللمنفعه؛ أو غيرهما من النكاح والرهن » بل حتّى مثل الإيقاعات فى بعض الموارد» وهل هى موضوعه 
للصحيحه أو الأعمٌ » فحينئذٍ نقول : 


تار يُقال : بأنّ المعاملات أسام للأسباب وهى العقود والإيقاع» من 


ص :17/6 
الإيجاب والقبول فى الأوّلء والإنشاء الإيقاعى فى الثانى . 
وأخرى يُقال: بكونها أسام للمستئبات من الملكيه والزوجته والحرّيه وغيرها . 


وثالثه : لا للأسباب ولا للمسببات » بل هى أسامى للأفعال التوليديّه من التمليكك الصادر عن البايع لحصول التمليكك أو عن 
المشترى . فيكون البيع مثلا اسماً لهذا التمليك والتملكك . غايه الأمر قد يتحقّق هذا الفعل فى ضمن القول فيكون إنشاءً قولياً . 
وقد يتحقق فى ضمق الفعل: والمعاطاه فيكوق إنشاء فغلياء كما يصون هذاق القسماق فن الأسبات. أيضاً كما لا بخفى . 


فقد قيل: بأنّهِ إن قلنا بن المعاملات تكون أسام للأسبابء فلورود النزاع فيه من كونها موضوعه للصحيحه أو الأعمّ مجال واسعء 
مكراك نيا ار انط من التسريه الف يوي < 

قال صاحب انهايه الأفكار): (بإمكان أن يُقال فى تقرير عدم جريان النزاع فبها كا أن التزاع لها كان مخصوصا بالمشعات 
الشرعيّه» ولا يجرى فى الأمور العرفته» أمكن دعوى خروج الأسباب عن مورد النزاع من هذه الجهه. نظراً إلى أن العقد والإيقاع 


والإيجاب والقبول أمور عرفته» لا تكون من المخترعات الشرعيّه » فبهذه الجهه لا مجال للنزاع فيها فى كونها موضوعه للصحيح 
أو الأعت كما هو واضح) ء انتهى موضع الحاجه(!) . 


يمكن أن يورد عليه: بأنْ العقود والإيقاعات ولو قلنا بكونها من الا-مور العرفته» لا ينافى بأن يتصرّف فيها الشارع؛ ويجعلها 


موضوعا لما يترتّب عليها 
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ص :7/72 


الأثر العقدى أو الإيقاعى. بأن يجعل اسم البيع وغيره ولو تقريراً للعقود العرقيه بما أنّها مؤثّره فى الأمثر من الملكيه والزوجته. 
فيطلق عليها الصحيح أو الأعمٌ منه فيطلق حينئذٍ كون وضعها للأعمٌ » فليس الأمر فيها حينئذٍ داثراً بين الوجود والعدم كما قيل فى 
الآخرين» فصرف كونها من المخترعات العرفتته لا يوجب المنع عن إجراء النزاع فيها كما لا يخفى . 


قال البيدع الخراباتى 'قددن سودة ١ن‏ اللعاماهف إن كاتنعه اماي اسان قله بعك أن كر جر قوف للسيفحه ابا وان 
الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً » والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا يوجب الاختااف 
بينهما فى المعنى » بل الاختلاءف فى المحقّقات والمصاديق وتخطثه الشرع العرفء كان فى تختل كون العقد بدون ما اعتبره 
الشرع فى تأثيره محمّقاً لما هو المؤثّر كما لا يخفى , فافهم » انتهى كلامه(!) . 


فحاصل كلامه : أنه يمكن أن يكون مفهوم البيع عند الشرع والعرف متّحداء ولكن التخطته تكون فى المصداقء بأنّ ما يرى 
العرف بكونه بيعاً مثل بيع المنابذه والرّبا يخطثئه الشارع بعدم كونهما بيعاً ء أمَا أمره بالتفهّم لعلّه إشاره إلى ما أورد عليه بعض 


ولقذا آمزة عليه الى الكبين سلبة الله فقال:بااقلاصيد. + 


(إن كانت المعاملات أسام للصحيح من الأسباب يوجب إجمال الخطاب لأنّ الاختلاف بين الشرع والعرف حينئفٍ يرجع إلى 
المفهوم لا إلى المصداق؛ كما التزم به صاحب «الكفايه)؛ لأنّ الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل 


ات كفابهالاضول: :عا 7ة. 


ص :/7/1 


الأوّلى ولا الشائع؛ لوضوح بطلانهما كما مرّ نظيره فى العبادات , فإذن لا محيص إلا بالقول بِأنّها وضعت لماهيه إذا وجدت لا 
تنطبق إلا على الصحيح المؤثّر » فحينئذٍ لابدٌّ من الالتزام بتضبيق دائره المفهوم؛ حتى لا ينطبق إلا عليه» ولا يعقل رجوع الاختلاف 
إلى المصداق مع الاثفاق فى المفهوم , وبناءً على ذلكك يلزم الإجمال فى الخطابات» وعدم جواز التمشكك بإطلاقاتها) » انتهى 
ملخص كلامه(١)‏ . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: أن الاتحاد بين العرف والشرع فى المفهوم والمصداقء وإن كان فى الواقع ونفس الأسمر موجبٌ 
لعدم إمكان التفكيك بينهماء بأن يكون كل مورد ينطبق عليه البيع شرعاً مفهوماً ومصداقاً ينطبق عليه عرفاً كذلكك . وكل ما لا 
نطق عله غرفا خنيوها وسضينافا لا نطق عليه شرغا كذلكه . 


إلا أن الكلام ليس فى هذه المرحله ؛ بل فى مقام التشخيص؛ يعنى قد يِتّفق بأنّ العرف يزعم ويتخيل أن بيع الملاقيح والمنابذه 
بيع ولكن الشارع يخطئه. أى يفهمه بأنّه ليس ببيع واقعاً. وكان توهّمه غلطاً . فهذا متا يمكن وقوعه وليس بمحالء فلعل 
المحمّق الخراسانى أراد هذا المعنى لا بحسب نفس الأمر والواقع . 


نعم » قد يرد عليه حينئظٍ: بأنّ الملكيه والزوجبه ليستا من الآمور الواقعيه حتّى يكشفها الشارع, وبيخطئ العرف فى بعض أفرادهاء 
ذال #عذان م الكمور الامتباريهه وشل «لكك ودف باعشاز النعدر وتمل الجاها مواد كاه امون تمق العرك أو خيروامة 
الشرعء فإذا اعتبر العرف الملكيه فى موضع فيتحقّق هذا الاعتبار حينئذٍ قطعاً » فلا معنى لتخطئه الشارع له فى ذلكك . 


اتاتهذبي الأصول 1ع . 


ص :1/8/8 


نعم » يمكن ذلكك فى مقام الاقتضاء للأسباب؛ يعنى بأنْ | ينيو له لفيا يعس النستحه الموسو ةو "قن تعلق الميكت يله 
لوضوح أن تحمّق المسبب من دون اقتضاء لسببه يكون على حدّ وجود المعلول من دون علته. وهو محال » فحينئظٍ يمكن تحقّق 
الخطأ للتشخر للعرضء بأن يرى المصلحه فى اقتضاء || بيه فى مورد مع عدم وجود المصلحه فيه واقعاً عند الشرع » فالتخطته 


ثم ننقل الكلام فيما إذا قلناء بأنّ المعاملات أسام للمستبات كما عليه المشهور ء فحينئذٍ ربما يقال بعدم جريان النزاع فيه حينئذِ» 
لذله: ١‏ 


قارة؛ تقال باعفان أن الملكيه والزوحيه تعدذان من الآثار ولا تعد صفق اله والفساد متعلقه للآثازء بل تكوق متعلقه للمؤثراتة» 


لأنّ الأثر أمره دائرٌ بين الوجود والعدم, لأنّه لدى تحمّق المؤثّر يوجد وإلآ فلاء هذا . 


ولكن قد أورد عليه المحمّق العراقى قدس سره : (بأنّ الملكيته والزوجته حيث تكون بنفسها متعلّقاً ومركزاً لآثار آخر من جواز 
التصرّف لمالكه وحرمه التصرّف لغيره» فبذلك الأمر يكون مؤثّراً وداخالاً فى محط النزاع) » انتهى كلامه(1) . 

لكنّه مخدوش: بأنّ الملكيه وإن كانت حينئفٍ مركزاً للأحكام مثل جواز التصرّفء إلا أنّ هذه الآثار تكون أثراً لأصل الأسباب 
الحاصله من الإيجاب والقبول » غايته يكون من باب أثر الأثرء ففى الحقيقه ليس الملكته سبباً لتحمّق الأحكام, بل السبب حقيقه 
هو العقد. كما هو كذلك فى جميع الموارد» كما فى القتل 
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إذا وقع بحركه الآسله القتّاله لفرى الأوداج» فهو وإن كان بحسب الظاهر سبباً للقتل» إلا أنّه فى الواقع ليس السبب إلا ما يقع عن 
الشخص المريد لذلكك . 


والحاصل: أن أثر الأ-ثر أثر فلا صف بالصححه والفساد قطعاًء بل يكون أمره دائراً بين الوجود والعدم » فما ذكره فى الجواب لا 
يخلو عن إشكال . 


وأخرى : يقال فى وجه عدم جريان النزاع فى المستبات» كونها من الا-مور البسيطه . وكلما يكون من البسائط أمره دائر بين 
الوجود والعدم ولا يتّصف بالصححه والفساد . 


ففى «نهايه الأفكار» التفصيل بين ما يكون البيع عند الشرع والعرف متّحداً مفهوماً ومصداقاًء حتّى صارت تخطته الشرع للعرف 
إلى عدم ما يرونه بيعاً بيعاً أصللا وحقيقةً » فيكون حينئذٍ لعدم الانّصاف بالصححه والفساد وجةٌ » وبين ما يكون متفاوتاً فلا . 


وقال موضحاً ذلكك بقوله: (والمحتملات المتصوّره فى موارد تخالف الشرع والعرفء ولعدم إمضائه لكثير من المعاملات العرفته 
كبيع المنابذه والملامسه والبيع الربوى » تكون ثلاثه : 


الأول : هو الانّحاد بينهما مفهوماً ومصداقاً ورجوع التخطثه إلى عدم كون ما هو بيع عندهم بيعاً حقيقةً . 


الثانى : هو أيضاً مثل السابق فى الاتحاد, إلا أنّ التخطئه تكون راجعه إلى التخصيص الحكمى؛ أى ما يرونه بيعاً هو بيع شرعى 
حتينت. الأنان ات الشرعئ لذتيرتن الاعلن عم عاد قم 


الثالث : هو عدم الاتّحاد حقيقةٌ من حيث المفهوم والمصداق, حتّى تكون 
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التخطئه فى بعض الأفراد راجعه إلى التخطئه فى الموضوع؛ أى ليس ببيع حقيقه). 


توضيح ذلكك: إِنْ النسبه بين البيع العرفى والشرعى حينئفٍ قد يقال إِنّها بالعموم والخصوص المطلق إن قلنا بالعموميه من طرف 
الشرع؛ أى كل بيع شرعى هو بيع عرفى دون العكس . وقد يقال بالعموم والخصوص من وجه إن قلنا بالافتراق من كلّ جانب» 
مثلاً بيع الولى عن المولى عليه الممتنع, بيمٌ شرع كبيع الحاكم لا مطلقاًء أى بخلاءف العرف حيث إنّهم لا يرون ذلكك بيع 
لصاحبه الممتنع إلا فى مثل الصبيان والمجانين حيث يوافق الشرع فى كونه ببعاً . 


ثم قال : (وفى كل ما ذكرنا فرق من جهه الآثار واللُوازم, فإنّ لازم الوجه الأوّل هو عدم قابليه العرف للأتصات بالسحعة ثارة 
وبالفساد أخرى؛ نظراً إلى دوران أمره بين الوجود والعدمء بخلافه على الآخرين. فإنّه عليهما قابل لأن يوجد البيع ويكون مؤثراً 
شرعا تارةٌ وغير مؤثْر اخرى . 

هذا كله فى مقام التصوّر والثبوت . 


وأمًا فى مقام الإثبات: فأبعدٌ الوجوه هو الأوسطء لأنّه لا معنى للحكم بتحمّق الملكيه. ولا يترنّب عليه ١‏ لطنه؛ فإنّ || < بإثبات 
الملكيه مع نفى السلطنه التى تكون من آثارها يشبه التناقض» ويكون خلاف ما هو المرتكز عند العرف » فيدور الأمر بين أحد 


الآخرين » فحينئل: 


إن بنينا بأنَّ البيع أمرٌ واقعيّ انتراعي عن منشأه غير منوط بالجعل» يتعيّن المصير إلى الوجه الأوّل » فيكون التخطتئه حينئفٍ راجعاً 
رجوعاً إلى عدم كونه بيعاً حقيقة » فلازمه خروج بحث المسببات عن بحث الصبحه والفساد . 


وأمًا إذا بنينا على كون تلكك المستبات من الامور الاعتباريّه الجعليّه» 
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فلا-زمه المصير إلى الوجه الأ-خير» وحيث كانت التخطثه راجعه إلى ما هو البيع عند المعتبر والبيع المضاف إليه» فحينئنٍ يكون 
ابيع مختضًاً لهم ومحمّقاً عندهم ولو لم يكن عند الشارع بيعاً . 


فإطلاق القول بخروج عناوين المعاملات عن حريم النزاع مما لا وجه له » بل لابدّ من التفصيل » فحيث كانت العناوين من قبيل 
القسم الثانى لاستبعاد أن تكون الملكبه من الأمور الواقعئه: فتدخل المعاملات بناء على المسيبات أيضاً فى حريم النزاع) + انتهى 
ملخص كلامه(١)‏ . 


فيرد على كلامه: أنّه إن سلّمنا كون الملكيه من الأمور الاعتباريّه كما لا يخلو عن قوّهء فمع ذلكك نقول لا تدخل المعاملات على 
المسبات فى حريم النزاع أيضاًء لوضوح أَنّه إذا فرضنا كون البيع مثالا عند الشرع مغايراً مع ما للعرف مفهوماً ومصداقاً. فتخطئه 
الشارع للعرف - ولو على اعتباريّه الملكيه - لا توجب الحكم بفساد البيع عند الشرع حينئذ لأنّ الملاكك فى وجود البيع وعدمه 
هو محيط نفس الشرع والعرف ء فحينئذٍ يصمح أن يُقال أن ما يكون عند العرف بيعاً لا يكون بيعاً أصلا لدى الشرع؛ لا أنه بيع 
فاسد عنده كما توهّمه المحمّق المذكور. لأنْ ترتّب الفساد على الشىء يكون فرع فرض وجوده فى الخارج عند محيط الشرع 
أبضاء والخال أن المفروض خخلافة . 


فالحقٌ: هو القول بعدم تحقّق البيع أصللا لا وجوده فاسداً حَتّى يوجب الدخول فى حريم النزاع» كما لا يخفى . 
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(بأنَا لانعقل للمستب فى باب المعاملات فى ما عدا الاعتبار النفسانى القائم بالمعتبر بالمباشره » ومن الظاهر أن المسبب بهذا 
المعنى يتنَصف بالصبحه والفساد؛ فإنْ الاعتبار إذا صدر عن أهله وهو البالغ العاقل فيتّصف بالصبحه عند العقلاء» وإن كان من غير 
أهله وهو المجنون أو الصبيى غير المميّز فيتّصف بالفساد كذلكك . 


نعم» لو كان صادراً من الصبئ المميّز فيتصف بالصيحه عند العقلاء» وبالفساد عند الشرع , فحينئفٍ لا فرق بين كون المعاملات 
أسام للأسباب أو المسببات من هذا الاتّصاف » فما ذكروه من أن المعاملاات إذا كانت أسام للمسبّبات لم تتتصف بالصححه 
والفسادء بل تتٌصف بالوجود والعدم, ممما لا أصل له؛ لأنّ ما ذكروه صحيح لو كان المستب عار ان الشارع, فَإنّهِ لم 
تعش لمجو والنسات أى كاة عنازة غن انق الشي فال ارقي العتافوياة إلا 31 لسعب هنا لس معيماء ففزووه أن 
المعاملاءت من العقود والإيقاعات أسام للأفعال الصادره عن آحاد الناس » فالبيع مثلاً اسم للفعل الصادر عن البايع» والهبه اسم 


للفعل الصادر عن الواهب, وهما أجنبيَ عن مرحله الإمضاء . 


نعم » تقع مورداً للإمضاء إذا كانت واجده للشرائط من حيث الاعتبار أو مبرزه » وقد لا تقع إذا كانت فاقده) » انتهى محص لى 
كلامه(١).‏ 


ويرد على كلامه أُوَلاً : بأنْه كيف جمع بين أن يكون المستب من الآمور الاعتباريّه النفسانيه» الذى معناه أنّهِ لم يتحقّق خارجاً إلآّ 
قاقما باععازاالمعقي ةقان اغعررة شوتجد و إلا قلا .وين أن يكرن له وسردا سعدا تضفا بالصعه 


الاتعاضرات الأصول + دوو 
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والفنتاذم هيف ركو معناء أنه لا يكوة وحوفه متوقفا غلى 'أعقنا رهنل إذا عدر وهل قوضت كازة بالصشة ونواخرف رودا 
موهيوفا بالفساد . ولذلكك لا يصمح أن يقال بأنْ الملكيه والزوجّه لهما فردان صحيح وفاسد؛ لأنّهما يعدّان من الامور الاعتباريه » 
ومن الواضح أنَّ اعتبار المعتبر إذا كان واجداً للشرائط» فما يعتبره نوعتنمقا ريضا فهر قي عليه اانا قاذ ترعك أعياة لذ انه 


يوجد فاتك : 
وما توهّم: أن اعتبار الصبىّ المميّز صحيح عندالعقلاء وفاسد لدى الشرع. 


ليس فى محلّه؛ لأنّ الاعتبار عند كلّ محيط يكون بسبب اعتقادهم من الشرائط , فإذا فرضنا أن العقلاء يصيحون اعتبار الصبى 
المميز للملكيه مثلاً دون الشرع, فلا إشكال حينئدٍ بن المطلب يرجع إلى ما ذكرناه سابقاً» بأنّ مفهوم كلّ شىء ومصداقه قد 
يكون عند الشرع والعرف متّحداً » ففى ذلكك يرجع التخطته إلى نفى الحقيقه رأساًء أى يكون نظرهم فى وجود الاعتبار هنا خطأ 
؛ وإلا يكون متّحداً » فالمرجع حينئذٍ إلى أنّهِ ليس فى نظر الشارع اعتباراً وفى نظر العرف اعتباراء بل أمره دائر بين الوجود والعدم 
ذو الفتكة راتوا 


ثانا ومع وشدرة القهافك ين اتوي “قللامة يقوله :أن الست ل قا له مسن إلا اذفان لشاف ات وم افوله قن 3 ل زان 
المستب فى العقود والإيقاعات أسام للأفعال الصادره عن آحاد الناس » فالبيع مثا اسم للفعل الصادر عن البايع... إلى آخره). 


لوضوح أنه لو كان المراد من المسبب هو الفعلء لزم أن يكون من الا-مور المتأضّلله الخارجته» وهو ينافى كونه من الا-مور 
الاعشاركة 6 :مضافاً إلى أنه لو كان السس هو الفعل الضادر أنضاء لآ يعقل 'أن بصن بالضكعه والفساة إلا باعتان ما 
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يتحفّق من فعله» كما هو واضح لا خفاء فيه . 


أقول: ثمّ لا يذهب عليك أنْ الشهيد الثانى رحمه الله صرّح فى «القواعد/: بأنْ المعاملاات تكون كالعبادات موضوعه 


فيشكل عليه حينئف: بأنّه يازم عدم جواز التمشك بالإطلاقات على نفى ما شكك فى اعتباره من العربيه والماضويّه مثلا ؛ كما لا 
بصي التمت كك بالإطلاقات فى نفى ما شكك فى اعتباره فى العبادات ؛ فلازم عدم جواز التمشكك فى المعاملات هو الاحتياط؛ 
أن الأصل العملى فى المعاملاءت - من أصاله عدم النقل والانتقال. وعدم الملكته للغير»:واستصحاب بقاء ملكه صاحبه.وغير 
لكين الا موك الحكميه من الوجوديه والعدميه» والوضعيه والتكليفته - يقتضى الفساد , مع أن المتداول بين الفقهاء هو 
التمشك بالاطلاقات من «أَحلَّ الله الي ا بِالْعْقَودِه وغيرهما فى نفى المشكوكات من الأجزاء والشرائط » فكيف التوفيق 
ينيا؟ 


والظاهر كون المسأله واضحه لو جعلنا المعاملات عباره عن نفس الأسباب مثل العقود فى الأقوال أو المعاطاه فى الأفعال حيث 
يمكن القول بانّصاف الصيحه والفساد فيهما , فإنّه حينئذٍ ربما يمكن أن يقال بأنّ التمشّك بالإطلاقات فى هذا الفرض صحيح » 
ولو قلنا بكون المعاملات موضوعه للصحيم؛ لأنّ الإطلاقات حينئذٍ منزله على ما يراه العرف عقداً » فلو كان العقد الفارسى عند 
الفرق سب لفق الملكيه افيدوق الفيض كف بد أخل الله مالْبتِع) » أو 008 بِالْعُقَودِ لإثبات أنّ العقد الفاقد للعربيه عقد 
ايض قحب ال فاشك 


نعم لو شك فى مورد فى أصل صدق البيع والعقد عند العرف أيضاًء بعدم 
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إنيان المشكوك. فحينئذ لا يجوز التمشكك بالإطلاق » بل لابدٌ من الاحتياط حينئذ » ولعل العلماء لا يضايقون فى هذا الفرض 
من القول بالاحتياط وترك التمشكك بالإطلاقات » وهذا مما لا إشكال فيه . 


وإِنْما الكلا-م والإشكال يكون فيما إذا كانت المعاملات أساساً للمستببات كما هو الأقوى؛ لأنّْ ما يصمح الحكم بوجوب الوفاء 
عليه» لابدّ أن يكون بما له وجود استمرارى وبقائى» وهو ليس إلا المستب من الملكيه والزوجته لا مثل العقد الذى كان لفظاً 
حيث لا بقاء له فى الوجود» بل يكون من الوجودات المتصرّمه المنقضيّه فى الوجود , فحينئفٍ يقع الإشكال أنه إذا فرضنا أن 
إمضاء الشارع للمستب - أى الملكيه مثلا فى البيع - لا يلازم ذلكك إمضاء كلّ سبب . حتّى ولو كان ذلكك السبب عقداً فارسيا 
أو غير الماضى, بل إمضاء المستب قد يصحٌ مع إمضاء سبب فى الجمله , فحينئذٍ لابدّ من الاكتفاء على القدر المتيقّن من السببء 
فهو ما كان عربباً ماضويّاء وهذا خلفٌ مخالفٌ للمطلوب من التمشكك بالاطلاقات ء هذا . 


قال المحمّق النائينى محاولاً دفع الإشكال بما خلاصته: 


(إنّ باب العقوذ والإيقاعات ليس من باب الأسباب والمسئبات » بل يكون من باب الآله وذى الآله » والفرق بيئهما أنّ السبب إذا 
تحقّق يحصل المسئب بلا اختيار» لأنّْ الإراده والاختيار تعلق أُوَلاً وبالذات بالأسباب لا المسئبات: إذ هى تترئّب بلا اختيار كما 
فى الإلقاء فى النار» إذا تحمّق عن المكلّف يصدر الإ-حراق بلا اختيار» هذا بخلاف ما يوجد بالآله من آلات النيتجار والصايغ 
والحدّاد والعلم للكتابه؛ بأنّ ما يوجد بسبب الآلات يكون اختياريّاً » فالبيع بواسطه الألفاظ يكون فعللاً اختيارياً للفاعل» ويكون 
إيجاده بيده » فمعنى حلي البيع أى حليه إيجاده. 
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فكلّ ما يكون إيجاداً للبيع بنظر العرف فهو مندرج تحت الإطلاق فى قوله «أَحَلّ اللّهالْبََِ» » والمفروض أن العقد الفارسى مثلا 
يكون مصداقاً لإيجاد البيع بنظر العرفء فيشمله إطلاق حليه البيع) » انتهى خلاصه كلامه(1) . 


وفيه أولا-: أنْ ما ذكره قدس سره يكون خروجاً عتما قرّره الأصوليون فى فرض المسأله من أنّ الكلام فيما إذا كانت المعاملات 
أسامى للمستببات » فمعنى ما ذكره أَنّه ليس باب المعاملاءت من الأسباب والمستّبات فى شىء؛ فلم ينحل الإشكال مع حفظ 
الموضوع فى المسأله . 

وثانياً : إنَا لا نفهم الفرق بين نفس الكتابه الحاصله بواسطه القلم» والملكته الحاصله من العقد. وبين الإحراق الحاصل من إلقاء 
الجسم فى النارء فكما أنّ القدره لا تتعلق بالملكيه والكتابه بدون الاستعانه القلم والألفاظء هكذا يكون فى الإحراق» حيث لا 
تتعلّق القدره به إل باستعانه الإلقاء فى النار» فكما أن الملكنه والكتابه مقدوره بواسطه القلم والعقدء فهكذا يكون الإحراق 
مقدورا بواسظة الالقاءه فمجود تغييز التعبير لآ يتحل الأشكال: 


والتحقيق فى حل الإشكال هو أن يُقال: بأن الإطلاق الذى يصحُ المرجع إليه يكون على ضربين : 


أحدهما : هو الإطلاق المقامى الذى يكون ويحصل من مقدّمات الحكمه. وذلكك فيما إذا كان المولى بصدد بيان الحكم ولم 
يتين شيئاً يدل على التقيبد ولم يكن قدراً فى البين متيقّناً فى مقام التخاطب يضرٌ بالإطلاق . فحينئذٍ لا إشكال فى جواز الأخذ به 


فى نفى اعتبار ما شكك فى اعتباره من الجزء أو الشرطء فهو أمر 


الفرائك الأضول للمسحقق النافيس ع( لنت 1م 
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ومحل النقض والإبرام» كما لابخفى. 


ثانيهما : هو الإطلاق اللفظى الذى كان إطلاقه بدلاله الوضع واللّفظء نظير «أحل الله الْبتعَ» واأَوْفُوا بِالْعَقَودِ) وَاتِجَارَةَ عَنْ راض 
» فهذا هو الذى لابدّ أن ينظر إليه فى جواز الرجوع إليه وعدمه؛ فهو: 


تارةٌ: يفرض المعاملاءت أسام للأسباب» فلا إشكال فى جواز الرجوع إليه» سواء كانت المعاملاات موضوعه للصحيح أو 
الأعمّملإمكان لضاف العقل الهاي فى الأقوال أو المعاطاه الفعلى فى الجمله فى الأفعال بالصيحه والفساد. وبلا فرق فى ذلكك 
بين كون الأسباب فى المعاملاءت أسباباً شرعياً وعرفياً معاً مفهوماً ومصداقاأيكانا متتحدين, أو لم تكن كذلك بل اختلفا من 
حيث المفهوم والمصداق. 


وأخرى: يفرض كون المعاملات انام للمسببات من الملكيه والزوجته» وحيث قد عرفت عدم اتصافها بالوضعين المذكورين» 
وكوك أمزها دائرا : بين الوجود والعدم » فحينئلٍ يقع الكلام فى أنه إذا كانت المعامله موضوعه للصحيح وشكك فى نفى اعتبار جزء 
أو شرطء فإن قصد بالرجوع إلى إطلاق قوله : «ألّ الله الْيع؛ فى نفى اعتبار العربيه فإنّه مشكل لأنَّ نفى العربته يولج الك 
فى أصل صدق البيع الصحيح والمسمّىء فلابدٌ من العمل بالاحتياط » مع أنْ المشهور يتمسشكون بالإطلاق» مع عدم ثبوت كون 
مسلكهم هو الأعمٌ لو لم نقل بثبوت كون مختارهم هو الوضع للصحيح فى المعاملات كالعبادات» كما رأيت تصريح الشهيد 
رحمه الله بذلكك فى «القواعد» » فحينئذٍ هل يكون القول بأنّ إمضاء الشارع للمسبب فى البيع هو إمضاء لسببه ولو لم يكن عريئاً. 
بل تحمّق من طريق العقد 
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الفارسىء وهو ما نلتزم به ونقول بجواز الحكم بذلكك فى المعاملا.ت دون العبادات» ووجه الجواز هو القول بأنَ أمر المعاملات 
متفاوت عن العبادات, إذ العباده ماهيّه مخترعه شرعيّه مثل الصلاه والحسٌ والصوم. وكيفيّه جعلها بيد الشارع . فحدود سعتها 
وضيقها تكون منوطةً بنظرهء فلذلكك يتفاوت الحال فى جواز الرجوع إلى الإطلاق وعدمه عند القول بوضعها للصحيح وعدمه ء 
فالأوّل للثانى » والثانى للأوّل - وإن ذهب العلامه الطباطبائى إلى خلافه فى حاشيته على «الكفايه» واحتمل كون باب العبادات 
والمعاملاءت من وادٍ واحبء ويرتضعان من ثدى فارد» ولكن رجع فى آخر كلا-مه عن ذلكك وأجاز الرجوع إلى الإطلاق فى 
المعاملات. لأنّ المعاملات كانت موجوده فى صدر الإسلام؛ أمَا العبادات فقد تحمّقت حدودها فى عصر الصادقين عليهماالسلام 
وصارت فى عصرهما عليهماالسلام من المعانى الشرعيّه» والعبره بالإطلاقات كانت فى العصر الثانى دون الأوّل » وللمزيد راجع 


كلامه رحمه الله . 


هذا بخلائ باب المعاملاات. فَإِنْ الشارع لم يخترع تلكك المفاهيم من نفسه» بل كان إمضاء الشارع على نحو التقرير لما هو 
الموجود عند العقلاء» فيكون المعتبر فى مصداق هذه المفاهيم - مثل البيع والإجاره - هو الصدق عندهم, نظير أخذ مفهوم الدم 
العرفى موضوعاً للحكم فى النجاسه الشرعيّه » فما يصدق على شىء أنه دم عرفاً فيحكم بنجاسته . وأمَا إذا لم يصدق لديهم 
ذلك مثل ما لو غسل وبقى لونه إن العرف يحكمون بأنّه ليس بدم» بل هو لونه فلا يحكم بنجاسته شرعاًء وإن كان بالدقّه 
العقلئه أمراً محالك لاستحاله نقل العرض عن المعروض مع بقاء ذرّاته ولواباللوقء إلى أذ الأعتباز نحت كان ساكل العر :لا 
العقل فلا يعبأ به فى المورد . 
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فهكذا الأمر فى المقام أيضاًء حيث أن كل ما يصدق عند العرف والعقلاء عليه بأنّهِ ببع» فيحكم فى الشرع أيضاً بوجوب الوفاء به 
وَحَلينه + فنا لا يصدق لديهم أو شك فى صدقة باغتبار نل بعض اجزائه أو #نرائطة اقلا حك اشرعاً نيل بويخوت الوفاء به 
وحليته » ولا فرق فى ذلكك بين كون المعاملانت أسام للأسباب أو للمسئبات غابه الأنمر قن القرق اييتهما يكو من اعذهه 
الأتصياق» نان اكول وك العافها بالعه القداه داهن لكان يت لا يمك القانيا بهذا ذل كوك أفرها دائرا بيخ 


الوجود والعدم . 


فعلى هذا التقدير لا محيص من أن يقال بكون الملكنه المتحمّقه من الأسباب لدى العرفء لابنٌ أن 0 
ذلك السببء. لثبوت الملازمه بينهما حينئذٍ بذلكك البيان . إلا أن يصرّح الشارع فى مورد بِأنْ ذلكك البيع مثل الربا مثلا ليس ببيع 
يعنى لا يكون عقده حينئنٍ سبباً لتحمّق الملكبه عند الشارع» فيؤخذ بدليل النضّ 0 
بعضن الأجزاء أو الشرائط لخصوص هذا البيع الشرعى فى خصوص ذلك المورد من الاحتياط » ولا ضيق فيه» ولا يكون الالتزام 
بذلكك نفسها مضرًاً للتمسكك بالاطلاقات فى سائر الموارد . 


ولعل هذا هو الوجه فى تمسكك المشهور بالإطلاقات, مع التزامهم بوضع المعاملات للصحيح كالعبادات , هذا . 


مع إمكان الإشكال فى أصل المدّعى: نا لا نسلّم كون المعاملات أسامى للصحيح أيضاً فقط » بل تكون أسامن للأعمم ولو 
كانت عبازة غن الأسباب» فضلا عن المستبات التى قد عرفت الاشكال .فى كيفيه انُضافها بالضتعه والفساد؛ وذلكك 
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لما قد حقّقناه سابقاً من دلاله الأدله من التبادر وعدم صيحه السلب والإطلاق فى لسان الأخبار على الأعممء ووضع الواضعين عند 
العرف أسنافى 5 عاتهم للأعتم. وغير ذلكك من الأدله فلا نعيد , فارجع ما قرّرناه حتّى يقع فى نفسكك القبول لما ادّعيناه» والله 


العالم : 


الأمر الثاننى من الاموق المدكورةه ف :باب المعامالات: 


تارة: تكون باعتبار أنّه دخيل فى ماهتيته وقوامه» بأن يكون قوام الشىء المأمور به على المركب منه ومن غيره» فهو يسمّى جزءاً 
وهو أيضا على قسمين : 

تارءٌ: يكون من قوام الماهيه والتسميه. بحيث لولا ذلكك لم تكن الماهته متحقّقه أصلاً ولو فاسداًء فلا يبعد أن تكون الغسلتان ولو 
نإعران الية"فن الوضوء كد لكف لأن بنقداتهها لا يصدق الر مو عشفه ولو افانيدا :كرون نهو دوم الماهته: 

واعو: أن يكون من قوام العأموو يه :دو3 التشمنة كمف أكترالأجزاء قى العبلاة حك تكون جد الصبلاه الماموو يها لا فين 
التسميه كالقراءه مثلاء حيث لو فقدت لما خرجت الصلاه عن تسميتها بالصلاه؛ ولو لم تكن مأموراً بهاء كما يظهر ذلكك ممما قيل 
بوضع لفظ الصلاه للأع أو لخصوص الصحيح كما عليه المشهور . 

وأخرري تكرن غامد فى تحر القيت» أى لاد فحصيل العر فر فى :ذلك الماموزر جه إلا مترقوا به بحيث كان التقدِلد داخلا فيه 
والقيد خارجاً » فهذا هو الذى يسمّى بالشرطء فهو أيضاً ينقسم على قسمين: 


تارك تيكوة التقتد والقس كلاهما تحت إنضان الفكلن» #الظهاره بالسية إلى الضلاة:, 
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وأخرى: أن يكون التقيبد اختيارياً دون نفس القيدء كالقبله حيث يكون التقييد وهو جعل الصلاه إلى القبله اختيارياً بخلاف ما 
كوك نبب رض فزع كدي ا رسسرارا قور بين ليك سرام لاق ك3 لم 


كما ينقسع الشرط أيضا بتقتيم آخرعلى قسمين: 


تارةٌ: بأن يكون الشرط شرعياً إن كان الشارع قد جعل حصول الغرض من المأمور به متوقفاً على تحقّق هذا الشرطء كالطهاره 
والستر والقبله . 


وأخرى: يكون الشرط عقاتاً أن يرى العقل تحقّق ذلكك الشىء على وجود هذا الشرط كالتميّز فى المكان للصلاه؛ ووقوعها فى 
وعاء من الزمان» وغير ذلكك من الشروط العقلته كالقدره والعقل وغيرهما . 


هذا كله ف “د خاله شي يق م يحمي ماهعه و حقققه غارة: اللأمر ضيه جر" الناضه أو شركلياافن' الماهتاة الكققنه والخاز عض 
تكن وا متها دنه يكون ما هو الموجد لتمام فلا العتاو رت هو الوجوود» فاذا وتحدا كرث الوجوة مر كرا لظهون تفص النافية 
ولوازمها وعوارضها وعوارض الفرد والوجود وسائر ما يتعلق بها . 


وإِنّما الإشكال يقع فى تصوّر جزء الماهته وشرطها فى المركبات الاعتباريه» حيث أنّ كلّ جزء إذا وجد فله وجود بحياله 
وتششخخص بنفسه غير ما يوجد فى الآخرء فتصوير الماهيه بحيث يكون ذلك جزءاً لها وشرطاً لا يكون إلا فى عالم الاعتبار دون 
عالم الوجود الخارجى , فلا محيص حينئذٍ إلا أن يقال فى أن ترئّبٍ الأجزاء بعضها مع بعض يوجب له تناسباً حسَناً لتلكك الماهته 
المركه عد له كررق ذلك الحبى والعاسي للماعطه الفاقدة لذلكف الجر وال م وهر 
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أمر معقول متصوّر ممكنء فلا يكون تصوّر الجزء فى المركبات الاعتباريّه كالصلاه بالنسبه إلى أجزائها وشرائطها إلا ما ذكرنا 
مق المتانيات الحاصلة سواء كان ذلكه فى الأجراء الواجية أو المندوية. 


أقول: ومن كيفيه تقريب ما ذكرنا فى صدر المسأله؛ من قولنا بمدخلته شىء فى شىء مأمور به إلى آخره » حيث جعلنا جميع 
الوجوه المذكوره فى هذا الفصل » بل وهكذا فى الفصل القادم مربوطاً بوجود الشىء لا عدم الشىء » يظهر فساد كلام صاحب 
«الكفايه) حيث قال: 


(إن دخل شىء وجودى أو عدمى فى المأمور به... إلى آخره)(١)‏ ومراده أن العدم بما هو عدم لا يؤْثّْر فى المصلحه. حتّى يعتبر 
فى المأمور به جزءا أو شرطأ . 


نعم »نووم بكرن ىم بوجؤده فالعا وميالا لفحت الماتوى قيس عدعه عل هلله الجوه فالناق حويلل لبن لعدم نهذ الى 
بما هو عدمء بل لوجوده وهو إخلاله؛ فعدّ عدم المانع من أجزاء العلّه التامه ليس إلا بلحاظ كون وجوده مخلا؛ وإلآ فالعدم بما 


وربما يتوهم(1): إمكان أخذ العدم جزءاً للمأمور به » ومّل لذلكك بمثل التروكك المخصوصه فيالصوم»حيث أَنّه مركب من 


مجموعه من الأعدام والتروك. 


ولكنه مندفع: بإمكان إرجاع مثل الصوم إلى أمر وجودى وهو إمساك النفس وكمفّها وإعراضها عن الأكل والشربء وممّا يمتنع 
إتيانه منضمّاً إلى التِه التى هى أمرٌ قلبى وجودى , كما أن الإعراض والكفٌ أمر وجودى. وإلآ العدم بما هو 
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عدم لا يمكن أن يصبح جزءاً ولا شرطاء لأنّه ليس بشىء حتّى يلاحظ خاضيته مع الشىء الآخرء كما هو واضح . 
أقول: إِنّ الشرط ينقسم بتقسيم آخر إلى ثلاثه أقسام: 


ثارة: يكون المشروط المتوقق عليه باعتبان وجوذه قبل المشروطه» فيسئ ذلك بالشرط السابق وبالمقدمهة كغسل المستحاضة 
فى الليله لصححه صوم غدها . 


وأخرف كر الشرط بوجوده المقارن مع المشروط مؤثّراً كالطهاره والستر والقبله» فيسمى مقارناً . 


الكل ركوة بخرةه متاخو مو 1 ).فى الشوروط علق فرق اإعكاق :ذلكة. بالتوتضوات المد كروكاقن حله شق تترطا ماخراء 
كأغسال المستحاضه فى العشائين لصبحه صوم اليوم السابق. 


هذا تمام الكلام فى الجزء والشرط بتمام أقسامهما بالنسبه إلى الماهيّه والمأمور به . 


لمن القالة: هو أن قرين اله شو اللمامؤريه جكزءا أو رطا له للماهة والما مون يدانا و أن اق فجي في اصن 
والفرديه بحيث يوجب وجود ذلكك الشىء فى المأمور به وجوباً أو ندباً خصوصيه ومزيّه زائده على أصل الطبيعه أو نقيصه 
كذلك » فيمكن أن يجعل المآل للجزئيه بمثل قراءه الاستعاذه قبل البسمله للمزيّه» أو اعتبار قراءه الآيه فى الركوع منقصه. حيث 
يكون عنوان الصلاه منطبقاً على المجموع المشتمل على تلكك الأجزاء باعتبار التفرّد والتشخخص .ء وللشرطيه بمثل إتيان الصلاه فى 
المسجد للمزيه» وفى الحمّام للنقيصه حيث لا ينطبق عنوان الصلاه لتلكك الخصوصبه . 
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نعم » يكون منطبقاً باعتبار تقتّدها لكونه داخلا فى المشروط دون القيدء كما هو واضح . 

هذا على ما فى «الكفايه» بتوضيح ومزيد بيان منّا كما عرفت . 

ولكن أورد عليه بِأنَا لا نُسلّم كون هذه الخصوصيّه من المزيّه والنقيصه مرتبطاً بالفرد والشخصء بل مرتبط بأصل الطبيعه بمرتبه 
من المراتب . 


بيان ذلك: إِنْ عنوان الصلاه عنوان بسيط للطبيعه ذات مراتب من النقص والكمال » فما وجد منها تشمله بجزء المندوب» تكون 
طبيعه كامله فى قبال الطبيعه الفاقده لمثل هذا الجزءء من الاستعاذه والقنوت» وهكذا تكون بالنسبه إلى الشرط من المسجد 
والحمّام» حيث أن الطبيعه ذات مرتبه كامله إذا وقعت فى المسجد فى قبال ما لم تكن كذلكك . بل لو وقعت فى الحمّام فالنتقص 
والكمال يرجعان إلى أصل الطبيعه لا إلى فردها» » هذا كما فى نهايه الأصول(!) . 


وفيه: ولكن الإنصاف عدم تماميه كلا الدعويين بإطلاقهماء بل الأ-ولى هو التفصيل فى بعض المندوبات والمكروهات مع 
الصلاه؛ حيث أن كون الصلاه طبيعه ذات مشككه ومراتب عديده صحيح بالنسبه إلى مثل القراءه زياده ونقيصه» بأن يقرأ بعض 
السور كان فضلها أزيد من بعض آخرء وبالنسبه إلى بعض الأفعال من إتيانها مع الطمأنينه والوقار وحسن الصوره فى الركوع 
والسجود ء بل وهكذا بالنسبه إلى بعض الشروط أيضاء بأن يأتى بها بالدقّه الكامله كان أحسن وأولى فى الطبيعه متنا لا يكون 
كذلك . 


هذا بخلاق بعض آخر من الأشياء» حيث أن إثبانها فى الصلاه ريما يوجب 
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مزيه ونقيصهه إلا أنّ تلك الزياده والفضيله تكون لتلك الخصوصيه مستقله من باب تعدّد المطلوب لا وحده المطلوب وشدّته » 
فلا يبعد أن يكون مثل المسجد والأماكن المتبرّكه أو المواضع المكروهه من حيث إتيان الصلاه فيهما من قبيل القسم الثانى» 
كما كاد ذلكه من الأخبار الوارةه الذاله على تكن المكريه لاثنات الصلاه فى الساحده وكوق التطلرى متعكداء فيعطى كرابا 
لأصل الصلاه من كونها ناهيه عن الفحشاء ومعراج المؤمن؛ وغير ذلكك من الآثار والخواص والثواب» كما يعطى أزيد من ذلكك 
لكون إتيانها فى المسجد مثلاً » ولذلكك احتملوا كون كراهه الصلاه فى الحممام لأجل كونها أقل ثواباً » فكأنّه بواسطه وقوعها فيه 
أوجب تنزيل درجات الصلاه عن مرتبتها العاليه إلى مرتبه دانيه بواسطه التهاتر بذلكك فى المثوبه والخصاصه؛ فمثل القنوت فى 
الفيك اه حك انق يفيه لان كم ااغى كرون معنا لتعكة البطلوب م ولعله تذلكه ادع الع اللقر ةا قارة وطاق 
الغناو ع ها التعيله واخرى اعدو مين فى 'راضيه آى كاق الراحب - أن الفتاكم ب وساف [ها زو كانت و سوال 
كاقع منحضه وعاة للنتذوف وهو القنرت» أو كان الواحب وعاة للواحت كالقتوت إذا ضار متدورا بهفى العبلاه الوائحة.. 


وبالجمله: فما ذكره صاحب «نهايه الأفكار)(١)‏ من غدام وجدان واجب فى واجب فى الصلاه إلا أنه موجود فى الحج غير وجيه. 


وإن كان مقصوده وجوبه بالذات لذ بالدرقن» إل اله الالذاض انا لكآفات خصوص ذلكق فقطه كنا لا بيخفى . 


أقول: ظهر ممما ذكرنا أن كلام المحمّق الخراسانى والبروجردى كلاهما مخدوشان إن أرادا الكليه فى كون الجزء والشرط للفرد 
أو للطبيعه » وإن أرادا ذلكك 
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فى بعض الموارد» فكلامهما مقرون بالصيعه » ولكن الظاهر هو الأوّل » فالإشكال وارد عليهما , واللّهِ العالم . 


فيبقى هنا قسم آخر هو ما لا يكون مدخلته فى المأمور به. إلا بما أنه كان وعاءً له . غايه الأمر قد ادّعى أَنّهِ تارم يكون بنفسه 
راجحاًء فمع أنّه أتى به فى المأمور به» لكن من دون تأثير فى العمل والمأمور بهه من جهه المزّه فقد مثّل بمثل إتيان الأدعيه 
المندوبه المأثوره فى يوم رمضان فى حال الصوم؛ حيث لا يؤثّر فى الصوم من جهه المزيّه والكمال . 


وفيه: الحقّ أن إثبات ذلكك مشكل جدًاً؛ لأنْ فى النفس أن مثل هذه الأدعيه تجعل الصوم ذى كمال وشرف فى قبال ما هو الفاقد 
منها , وأخرى ما لا يؤثّر ولا يكون بنفسه أيضاً راجحاً إلا فى موارد خاصّه مثلاء بلا فرق فى كون ذلكك فى عمل الواجب أو 
المندوب . 


وأخيراً: إذا عرفت الوجوه المتصوّره؛ فاعلم بأنّ ما هو داخل فى النزاع الصحيحى والأعممى هو جزء الماهتّه » بل المأمور به قطعاً 
كما لا يكون من الجزء داخلا قطعاً فى القسم الأخير الذى هو دخيل فى الفرد, إِنّما الكلام فى الشرط سواء كان للماهتّه أو للفرد 
وعن دخوله فى النزاع وعدمه وقد عرفت منّا سابقاً فى صدر المسأله من دخول الشرط مطلقاً حتّى بالنسبه إلى مثل قصد القربه 
فى محل النزاع . والحمد لله أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطاً . 


هذا تمام الكلام فى الصحيح والأعمٌ . 
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الأمر التاسع فى الاشتراى اللفظيفى الاشتراى اللفظى 

وقع البحث فى إمكانه الوقوعىء بعد الفراغ عن إمكانه الذاتى» وما ثُقل من الاستحاله عن بعض. الظاهر إراده امتناعه العقلى وهو 
لا يخلو عن إشكال . فإِنّ أدل دليل على إمكان الشىء وقوعه؛ ولا إشكال فى وقوعه فى القرآن وغيره وفى لغه العرب وغيرها 
بالوضع التعيينى أو التعينى . 

أقول: يقع الكلام فيه من جهتين : 

الجهه الأولى :فى يبان ما هو العله لتحمّق الاشتراكةه وهل هن : 

من جهه الوضع فى اللّغه - كما عليه الأ-كثر - يعنى أنّ الواضعين شاهدوا المناسبه بين لفظ واحد مع معان متعدّده . فلذلكك 
وضعوا للفظ واحداً بتعدّد الوضع كما عليه المشهور . 


أو بوضع واحد على نحو وضع العام والموضوع له الخاصء كما عليه القائلون بكون الوضع هو التعهّد النفسانى عن المتكلم - 
كما اختاره المحمّق الخوئى والحائرى - لاستعماله على معان متعدّده: 


أو أن العله جمع لغات متعدّده بأوضاع متعدّده. فى كل طائفه من العرب لمعنى واحد بخصوصه فى لفظ فارد » فإذا اجتمع بعضها 
مع بعضء. ظهر الاشتراكك بين لفظ واحد لمعان متعدّده كما نقل هذا الوجه صاحب (المحاضراكة طح شيك الأستاذ نقاا عد 
بعض مؤرّخى المتأخرين . 

والظاهر هو الأُوّل؛ ولا لعدم إمكات اناك الناى قطحاء وتوضة فحتق هذا الوه فى اللعاك اليخلفه كتير لاق لعهرالحدهة 


يعنى ربما يكون لفظ واحد مع تركيب فارد وكيفته متّحدهء يفيد فى لغه بمعنى » وفى لغه أخرى بمعنى آخر يخالفه أو يضادّه . 
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وثانياً وإن كان وجود ذلكك فى نوعيّه لغه العرب مع اختلا.ف فى بعض خصوصيات طائفه خاضّه بمكان من الإمكان ء والله 
العالم . 

وأمّا الجهه الثانيه: وهى فى أن الامشتراك اللُفظى هل هو واقع ممكناً أو واجباً أو يكون ممتنعاً مطلقاً» أو أنّه ثابت عند الله 
تباركك وتعالى فى كلامه المجيد وقرآنه الكريم . 


وجوه وأقوال : 


أمَا القول بالامتناع مطلقاً: فقد استدلُوا عليه بأ الغرض من الوضع هو الفهم والتفهيم والتفهّم؛ والاشتراكك الموجب لتعدّد الوضع 
مخل بذلككء لخفاء القرائن» فلا يناسب هذا مع حكمه الحكيم . 


فالأولى أن يُقال: إِنّه على هذا القول ليس محالاً ذاتياً » بل لجهه محاليه صدوره عن الحكيم الذى لا يصدر عنه عملا لغواً . 


ولكنّه مندفع: أن القرائن ليست خخفتّه دائماً » فربما يمككن استفادتها من القرائن الواضحهء خصوصاً مثل قرائن الحاليه حيث يكون 
كثيراً ما فى افهام المطلب أدل وأوقع؛ ولا يحتاج إلى الوضع أصلا » كما أنَّ افهام المقصود الأصلى من اللفظ لا يكون مطلوباً فى 
جميع الموارد» إذ قد يِتّفق أن الحكمه تدعو إلى القول بالإجمال . 


أقول: إذا عرفت هذا الجواب, يظهر ما فى كلا-م بعض من أنه يمتنع ذلكك من الله تباركك وتعالى؛ لأنْ استعمال الاشتراكك فى 
القرآن يلزم تطويلاً بلا طائل إن كان معتمداً على القرائن» وإلآ أخلٌ بالمقصود بسبب الإجمال فى المقام؛ لكك قد عرفت 
إمكان الاستفاده من القرائن الحاليه بدون لزوم تطويل بلا طائل . 


مع إمكان أن يُقال: قد يؤتى بلفظ يفيد المقصود من ذكره بخصوصه.؛ ويصبح 
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قرينه لإفهام المراد من لفظ المشتركك أيضاًء كما فى قوله تعالى فى سوره القمر «وَفَيجَونًا الأَمَرْض عُيُونا00)؛ حيث أن لفظ 
التفجير مضافاً إلى إفهام قدره الحقٌّ من تفجير الأ-رض للعباد» يكون قرينه على كون المراد من لفظ العيون هو العين الجاريه لا 
الجارحه وغيرها . 


وهنا ستعيل اللقظ ف ره يكورن مم البسداء لفل آخر:والاتعلى أن النقصيوه كلذ المميينه كبا قن انظ كه ع فى قله 
تعالى : وليل ذا عَشِعسٌَ)(1)؛ حيث يكون المراد من اللّفظ هو الإقبال والإدبار» فأريد منه كلا معنيبه؛ يعنى أقسم بالليل إذا 
أقبل وإذا أدبر » فعلى هذا يكون لفظ عسعس مشتركاً لفظياً » ولكن يحتمل بأن لا يكون اللفظ مشتركاً » بل كان وضع الللفظ فى 
معنى واحد مركب من الإقبال والإدبار» نظير لفظ الاثنين حيث يكون لفظه مفرداًء ومعناه مركباً من الفردين » فحينئذٍ لا يصيح أن 
تمل لظ عسحن قن خفوصن احدهتافن الأقال والآذبان ع ففيهه هذا الاجمال مترظ زمر ايه كني اللقه وما هق معد 
لذاكز مفل هده الامو . 


وكيف كان. فإِنْ وقوع لفظ المشترك فى القرآن كالعين للجاريه والجارحه والقرء للحيض والطهر يغنى عن إتعاب النفس 
للاستدلالء لأنّ وقوع كل شىء أدلٌ دليل على إمكانه . 


أقول: استدلٌ على امتناع وقوع الاشترااك اللفظى عقللا بوجهين آخرين: 


الوجه الأوّل: ما أشار إليه المحمّق العراقى وأجاب عنه» وهو مركب من 
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الأولى: لا يكون شخص اللفظ موضوعاً الشخص المعنى فى عملته الوضع بل موضوعه وضع طبيعى اللفظ بنحو القضيّه الحقيقته 


الثانيه: أن الوضع ليس جعل اللفظ علامه للمعنى؛ بل هو مرآه له وفانيه فيه بحيث لا يرى السامع فى الخارج إلا وجود المعنى 
ولذا يسرى استهجانه إلى اللفظ. 


وعليه فإنّ لازم الاشتراكك كون لفظ من أفراد طبيعى اللفظ مرآةٌ وفانياً دفعه واحده فنائين فى أمرين متباينين وهو ممنوع. كما أنه 
شدي ولكله النقتي الذرق لكيك اتتصنامن طاتله يع أن ]دتطيس اللقفل يمك والظافقه الاخرق معها ملق ادن اث 
التخضيص إن كان مع تمييز تلكك الطائفه عن غيرها بمائز متقوّم به اللفظ الموضوع خرج اللفظ عن الاشتراك. وإن كان المائز 
الاستعمال المتعلق باللفظ» فلا يعقل أن يتقوّم اللفظ الموضوع بما هو متوقف على الوضع. لأنّ استعمال اللفظ الموضوع فيما 


والجواب: بأنَ المقام لا يعدٌ من صغريات المقدّمه الثانيه» إذلا نسلّم أنّ اللفظ مرآه للمعنى بالفعل بل هو آله فيها الاستعداد 
للحكايه عن المعنى عند الاستعمال وبه يخرج من القوّه إلى الفعليه» وعليه فلو استعمل ولا أصبح قرآه للبعتى الألول»بولي 
استعمل ثانياً فى معنى آخر أصبح مرآه له وعليه فلا يصبح لفظ واحد شخصى مرآتين لمعنيين ولو فى آنين10). 


وقية أؤل أن الكذفة الأول مببوعة أن اللفل إذا كات موشيوعاً لطبي 
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المعنى استلزم خصوصيه الوضع والموضوع فى جميع الأوضاع حتّى فى أسماء الأجناسء أن كون الوضع فى اللفظ للمعنى على 
نحو القضيه الحقيقيّه مساو لملا-حظه الكثرات والأفراد فى ناحيه الوضع وهو كما ترى» بل الوضع عباره عن جعل نفس طبيعى 
اللفظ لطبيعى المعنى بنحو الكلى الطبيعى من دون لحاظ الأأفراد والكثرات فيها المحقّقه أو المقدّره»ء والشاهد على ذلكك لفظ 
الإنسان فإِنّه غير موضوع للماهته المعلومه» بل إِنّ طبيعى هذا اللفظ موضوع لطبيعى المعنى من دون ملاحظه أفرادها ومصاديقها 


الكثيره. 


وقانا: أذ اللسعني ك بالك تت | قا لا في تسن اللنعددف ‏ التعت ابل متي الطيفي م المس ا دكزية (الحعظلة) 
لم تستعمل إلا فى طبيعى الحنطه» ولا يخفى أنّ حمل الطبيعى على الموضوع يكون على نحو الشائع الصناعى ممما يقضى بانطباق 
ظبيفئ المعتى على الهيثةء فذعوى: شخصيه استعمال اللفظل فى المعتى الشخضى كنا اذعاة المحقق الغراقى -اممتوعة: 


وبالاجمله: هناككا فرق .نين تطيق المعدى .على المصذاق: وبين استغمال'اللفظ اللجزى فى المغنى الحرئى: 


وأيضاً: المقدّمه الثانيه أيضاً ممنوعه. لأنّه إن أراد بإفناء اللفظ فى المعنى إفناء الكيف المسموع فيه فهو غير معقول لأنّه يعود إلى 
إفناء موجود خارجى فى موجود آخر وهو محال؛ وهو غير مقصود قطعاً. فلابدٌ أن يقصد بالافناء أنّه عند الاستعمال ينصرف ذهن 
السامع إلى المعنى دون اللفظء وبحسب دعواه لا مجال لاستعمال لفظ واحد فى أكثر من معنى واحد. وسوف نقول بأَنّه لا مانع 
منه ولا يلزم منه محالآ لأنّ الوضع عباره عن وضع اللفظ علامه للانتقال منه إلى المعنى لا 
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إفناءً فيه لعدم معقوليه الإفناء فى ناحيه الوضع لأنّ الواضع يلاحظ حين الوضع كل من اللفظ والمعنى مستقلاً ثم بعد ذلكك يجعل 
اللفظ علامه للمعنى» وهذا غير ممكن على فرض الإفناءء لوضوح أنّ الفانى لم يلحظ إلا مرآه للمعنى لا مستقلاً. 

نعم قد توجب كثره الاستعمال وأنس الذهن بالمعنى غفلته عن اللفظ» وليس ذلكك إل لشدّه الانس وسرعه الانتقال وهذا أمرٌ 


الوجه الثانى: ما التزم به العلا.مه النهاوندى صاحب «تشريح الأنصول» بأنّ الوضع ليس إلأ جعل الملازمه الذهتيه بين اللفظ 
والمعنى أو ما يستلزمهاء فإذا وضع لفظاً لمعنيين استلزم فرض ملازمتين مستقلتين» كما أن تصوّرهما يستلزم انتقالين مستقلين 


وحضور معنيين دفعةً واحده فى الذهنء. وهو مُحال2١).‏ 


وورسعييا] ولك شيف أن الواضع لا يقوم خلا-ل جعله إلآ بوضع العلا-مه بين اللفظ والمعنى» من دون تحّق ملا-زمه بينهماء نعم 
سرعه الانتقال نتيجهٌ لانس الذهن وكثره الاستعمال قد يوجبان تختل قيام الملازمهء وهو خيال باطل. 


وثانياً: لو سلّمنا قيام الملازمه» فإن قصدتم بعدم إمكان حضور المعنيين عدم إمكان تصوّرهما أو أكثر دفعه واحد» فهذا مرتبط 
بالبحث القادم وسيظهر الأمر هناكك. 

وإن قصدتم أنّه بعد الوضع لابدّ من أن يوجد كل واحد من المعنيين أو المعانى مستقلا دون الآخر كما هو الحال حين الوضع 
فهو ممنوع أن معنى استقلال المعنى عدم ارتباط معناه بمعنى آخر وهذا لا ينافى حصول المعنى الآخر مقارناً لحصول المعنى 


الأول 
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وبالجمله: هناكك فرق بين عنوان الاستقلال وعنوان الانحصارءفالأوّل لابنافى حصول المعنى الآخر مقارناًء وأمًا الثانى فإنّه يقتضى 
ذلك ولكنّه أوّل الدعوى. 


نضافاً إلى أنْ مرجع هذا الإشكال إلى عدم جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنىءوهذا غير الوضع للكثير والبحث عن الأخير 
وعدم إمكانه وعدمهءوغايه ذلك صيروره اللفظ مجملا؛ والإجمال غير ما كنتم تدعونه من الاستحاله» وهكذا ثبت أنه لا محذور 


عقلى ولا عرفى فى ذلك حتّى لو قلنا بامتناع الاشتراكك اللّفظى. 


لكنّه مخدوش أوَّلا : انا لا-نسلّم كون المعانى المنتسبه إلى الإنسان الممكن غير متناهيه بمعناه الحقيقى» لوضوح أنّ المعانى 
مرتبط بما يستعمله الإنسان ويكون مقصوداً له فى تمام الأشياء » فمجرّد كثرتها فوق حدّ الإحصاء, لا يوجب صدق غير المتناهى 
عليه . 


كما أنّ القول بأنّ الألفاظ غير متناءٍ باعتبار كيفتِه تركبها من الحروف الهجائيه» وملاحظه الحركات والسكنات والتقدّم والتأحر 
لها يكون غير متناهٍ . 
فى غايه الضعف والسخافه. ولا لوضوح أن الكثره فوق الإحصاء لا يوجب صدق أمر غير متنا عليه » بل ريما يمكن إحصاءه 


بوامتظ هومن الأشوره] لمينيكدانه قن رماننا هذا عيرق م رالسابوى) تمك يدي رانين اسراف فسكق أن كين 


وثانياً: لو سلمنا كون المعانى غير متناهيه » فيلزم حينئذٍ أوضاعاً غير متناهيه» وهو لمثل الواضع الذى كان إنسان غير ممكنء وإن 


قال المحمّق النائينى من أنّ الواضع هو الله الواجب الوجودء فيقدر أن يضع أوضاعاً غير متناهيه . 
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لك قعل سهد بان الوضع حيث كان للاستعمال؛ والمستعمل ليس إلأ الإنسان الممكن» فوضع شىء لمن لا يمكن له 
الاستفاده يكون لغواً » فتعالى اللّه عن ذلكك علوًاً كبيراً . 


وثالثاً: أجيب بإمكان الوضع للمعانى والمفاهيم الكليه» أى لطبيعى- كلّ شىء فيجتمع تحته جميع الجزئنات الغير المتناهيه . 


لكننّه لا يخلو عن إشكال لأننّه لو سلّمنا كون المعانى غير متناهيه» فلا ينحلّ الإشكال به؛ لأمنّ المفاهيم الكليه لا تشمل كل 
الجزئيات غير المتناسبه لهاء إلا أن يكون مقصودهم المفاهيم العامّه الكلئه» مثل الشىء والوجود ونظائر ذلكك » ففساده أوضح 
من أن يخفى, لأنّ ذكر مثل ذلكك لا يفهم المقصود إلا فى الموارد الخاصّه المحتاجه إليها كما لا يخفى . 


واه خف أن باب المجاز واسعٌ؛ أى يوضع الواضع اللفظ لمعنى متعين: فيستعمل فى غيره من المعانى مجازاًء من دون احتياج 
إلى الوضع الجديد . 


فهو أيضاً لا يخلو عن تأمّل, لأنّه على القول بلزوم الوضع النوعى فى المجاز كما عليه الأكثر» فيعود المحذور مرّهٌ أخرى من كون 
المعانى غير متناو» فحينئذٍ كيف يلاحظ من حيث الوضع . 


وإن قلنا بالطبع وحسن الاستعمال من دون احتياج إلى الوضع؛ لكن قد عرفت فى موضعه من أنّه لابلٌ من ملاحظه المناسبه بين 
تلك المعانى مع المعنى الموضوع له. وذلك متوقف على تعبين المعانى» وهو غير ممكن مع عدم كونها غير متناهيه . 


فالأولى فى الجواب: هو إنكار الدعوى من أصلها . 


7"١6:ص‎ 


أقول: فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ الصحيح هو القول بإمكان وقوع الاشتراككء وقد وقع قطعاً بلا إشكال فى القرآن ولغه العرب. 
بل وفى غيرها كما ترى فى اللّغه الفارسيه فى مثل لفظ شير حيث يستعمل تارةٌ فى اللبن ء وأخرى فى الأسد ء كما قال الشاعر فى 
شعره : 

آن يكى شير است أندر باديه وآن دك شير أست أندر باديه 

وآن يكى شير است كآدم ميخورد وآن دكر شير است كه آدم ميدرد 

وتوهّم: أن الفظ فى الوضع إذا كان فانياً فى المعنى ومرآةً لهء فكيف يمكن أن يكون فانياً فيه مرّتين» وهو محالء فما لم يحصل 
ذلك لم يتحقّق الوضعء فما لم يحصل الوضع ثانياً لم يتحمّق الاشتراك . 

مدفوع: بأنّ الوضع فى اللّفظ إن سلّمنا كونه كذلككء فلا يلزم أن يكون ذلك فى دفعه واحده » بل يكون ذلكك فى دفعات 
متعدّده» بأن يجعل اللّفظ فى كل مره عند لحاظه مرآةٌ للمعنى الآخرء كما جعله كذلكك فى المعنى الأول . 

وإن أريد الإشكال بلحاظ حال ما بعد الوضعء يعنى عند السامعين والمستمعين» فنقول لا يقتضى هذا الوضع إلا إيجاد الاقتضاء 


للفظ فى استعماله فى كل من المعنيين لو لم يزاحمه الآخر . 


ولذلك نقول: بأنْ المشترك اللفظى مثل المجاز محتاج إلى القرينه» ويفارق المجاز من حيث كونه حقيقه. وكون القرينه هاهنا 
معينه وفى المجاز صارفه » فالقول بتعدّد الوضع للاشتراكك اللفظى لا يوجب ولا يستلزم را نالك عات ون وقع فى الخارج 
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الأمر العاشر فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 

أقول: يقع البحث عنه من جهتين:استعمال اللّفظ فى أكثر من معنى 

الجهه الاولى: من حيث الجواز وعدمه عققلا؛ يعنى هل يستحيل استعمال اللفظ فى أكثر من معنى عقللا أم لا؟ 


الجهه الثانيه: بعد الفراغ عن جوازه وإمكانه عقلا» يقع البحث فى أنه هل يحتاج جواز الاستعمال إلى ترخيص الواضع واللّغه أم لا 
حرق ذلكف لغة ووقعا وإن كان دكا عدي 


والأقوال فى المسأله أربعه: 
قول: بالامتناع عقللاء وهو كما عليه صاحب «الكفايه) و«نهايه الأفكار؛ » بل نقل عليه الأكثر من الأصولئين . 
وقول بالجواز عقلاً ووضعاً ولغهٌ مطلقاً؛ أى سواء كان فى المفرد أو التثنيه أو الجمع» حقيقةٌ كانت أو مجازاً . 


وقول: بالجواز لكن تفصيلاء ففى المفرد لا يجوز حقيقهٌ ويجوز مجازا » وفى التثنيه والجمع يجوز حقيقة» وهذا هو المحكى عن 
صاحب «المعالم) : 


وقول: بالتفصيلء أي لا بجوو حقيقة مطلفاء سواء كان قن المقرد وغيرت هجوز مخازاً مطلقاً وهو المتقول عن ساح «القوانيق) 


أقول: لابدٌ قبل الخوض فى بيان المطلب من تقديم مقدّمه موضحه ومييئنه للمقصود والمرام؛ وهى : 


أنه يشاهد فى أكثر كلمات القوم قولهم بأنّه هل يجوز استعمال اللُفظ فى 


ص 71١١7:‏ 
لتر اعد ل ون ع ال أم لا؟ فما المراد من الاستقلال؟ 


هل المقصود من الاستقلال هو فى ذات المعنى الملحوظ لأنّه قد يكون مستقللاً ملحوظاً بذاته من دون انضمام مع الغير ذاتاً» 


أو به ومع غيره بلحاظ واحد مع استقلال ذاته. أى متجووعا لامكا وحده اللحاظ وتعدّد الملحوظ بحسب ذات المعنى» نظير ما 
إذا تعلق اللحاظ بأشياء متعدّده ذاتاء إلا أنها صارت متّحده بحسب عالم اللُحاظ» أى لاحظها جميعاً معاً . 


أو المراد من الاستقلال الموجود فى كلماتهم, هو الاستقلال فى عالم اللّحاظ والاعتبار. من دون ملاحظه استقلال ذات المعنى 


أقول: الظاهر كون الثانى هو المراد من كلا-مهم» كما يشير إليه ما فى كلامهم بقولهم: (هل يجوز استعمال اللّفظ فى أكثر من 
معنى) بحيث كأنّه لم يستعمل اللّفظ إلافى خصوص هذا أو فى ذاككء كما لو كان كلّ واحد من المعنيين أو المعانى منفرداً 


ثم نقول بعد ذلكك: بأنْ وضع الألفاظ للمعانى قد يفرض: 


تارءً: كونه على نحو التعهّد فيما بين المتكلم مع المخاطب والسامع, فكأنّه التزم بأنّهِ إذا تلقَظ بكلام قصد منه ذلكك المعنى؛ كما 


عله عض كل قدا الحو والجستى"الحاتوف . 


واخرق: كرف بان الفط والمفت. يكون من قبيل العلا-مه وذى العلا-مه» كنصب العلا-مه على رأس الفرسخ لإفهام المسافه 
ونظائرها . 


ؤثالتهة يفرضن نمثل اللفظ والمعتى كان مدل الوجه وذى الوححه»:والعنوان 


7"1١8:ص‎ 


والمعنون, والمرآه وذى المرآه؛ بأن ينتقل إليه الذهن اولوانت ويكوة هو لمق مقا ويكون الانتقال إلى لفظه 
بالعرقى براقا و كوقددير تلك الم :قنى التنيفد كانه اللداظل اتنيعنات للنعى رلك وان وبالفرض 1 الفقله فمةاتعر: 
الذى ذهب إليه صاحب «الكفايه» كما صرّح به فى المقام؛ والعلامه الطباطبائى وغيرهما من الأصولئين » هذا . 


إذا عرفت هذه المقدّمه فتقول : ربما قيل - كما عن «منتهى الأصول» و«نهايه الأفكار» - بأنّه إن قلنا بأنّ الوضع فى اللْفظ للمعانى 
نما هو من قبيل العلاسمه وذى العلاهمه. لا مانع عقلاً بالقول بجواز استعمال اللّفظ فى أكثر من معنى واحدء لأنَّ العلاميّه كما 
يمكن أن تتحمّق لشىء واحد . هكذا يصح أن تكون علامه لأشياء متعدّده» كما يشاهد ذلك فى العلائم المنصوبه فى الطرق» 
من أنّه قد يكون علامه لأمور متعدّدهء من كونها رأس المسافه وكونها بدايه المدينه أو القريه وغير ذلكك مما يمكن فرضه . 


فهكذا يكون فى باب استعمال الألفاظ للمعانى » فيمكن أن يجعل اللّفظ علامه لإفهام أصل المعنى وأمر آخر كما لو تكلم 
بالعربى وقال: (جثنى بماء) مثلاً وأراد منه إفهام المخاطب بِأنّه طالب للماء» وهو أصل المعنىء وإفهامه أيضاً بأنّه قادر على التكلم 
باللّغه العربيته» فيكون اللّفظ حينئذٍ مثل العلامه المنصوبه مشيراً إلى معنيين» وهكذا يكون فى مثل التعمّد النفسانى . 


هذا وخلا ما لو قلنا ,الج الغالك حبك أله لارد أن بلحل اللفظةفانا ف العف الأول .يجيف كألههق قل تمكى بعد إفتائة 


فيه إفنائه فى معنى آخرء لعدم وجود شىء حينئذٍ حتّى يفنيه فى الآخر» فلذلكك يقال إِنّه محال عقالا . 


57"١9:ص‎ 


أقول: انصرف المحمّق العراقى قدس سره لاحقاً عن القول بهذه النظريّه وقال بإمكان أن يقال بعدم الفرق بين جعل اللفظ علامه 
وأمارةً» وجعله ورا وشاكا فى :الابهداله أبن صرف تعدّد المتعليق مع وحده الشىء, نظير جمع الحبّ والبغض فى النفس 
وتعلقهما بشيئين متعدّدين لا يوجب رفع الاستحاله. 


وفيه: هناكك فرق بين ما نحن فيه وبين الممبّل عليه؛ لأنهما تتحمّقان فى النفس قهراً وبلا اختيار » هذا بخلاف اللحاظ حيث أنه 
أمرٌ اختيارىٌ يتحمّق فى النفس باختيارها , فلا يمكن تحقّقه فى آن واحد مرّتين . 

ولكن عدل عنه أيضاً مرّه أخرى وقال بإمكان الفرق بين العلامه والحكايه» وبعدم لزوم كون الملحوظ بتمام اللُحاظ فى كل من 
المعنيين حتّى يلزم المحالء لأنّ توه النفس إلى أحدهما بخصوصه يوجب الغفله عن الآخر قطعاً ‏ بل يكفى أن يكون كل من 
المعنيبن تمام الملحوظء ولو لم يكن بتمام اللحاظء بأن يكون تمام اللُحاظ فى أحد المعنيين دون الآخر مثلاء فيعتقد التفصيل فى 
الجواز.وعسه عفلا بن ضور العللانه وال كلق 


هذا خلايه كلانه ركه الل وولكته اعنان المراقه اخ ا شكرة مسا عقا عيده. 


الو لذولة وفك عركه أن نوكن أن #النقح وح ه سال اتفال اللنقل الو احد فى معييى امور م1 قاذ بأس بالاشاره 
إليهاء والنظر فيها صبحهٌ وفساداًء حتّى يظهر حالى المسأله جوازاً وامتناعاً بحسب حكم العقل » فنقول ومن الله الاستعانه : 


.1١9-1١8/1١ج‎ : نهايه الأفكار‎ -١ 


77١ ص:‎ 


الأمن الأول #هاهو الموحوة فى يعض الكلمانة عن النشحاله صو النفبي نيه وكرن اللنظ عله لحفرور السية قن الذسق: 
وذلكك من جهه امتناع صدور الكثير عن الواحدء إذ ما هو الموجود فى النفس يكون متعدّداً على الفرضء مع كون عله حصوله 
هو اللّفظ الذى يكون واحداً » وهذا هو ما يقتضى الامتناع . 


ويمكن أن يقال فى جوابه : بِأنَ المراد من عدم إمكان تصوّر النفس للمعنيين لا يخلو: 


إانا أن ثر اله اله للا مجال لآن مضه و لقنم إلا مه واحده. فهو واضح الفساد؛ لوضوح إمكانه» ولذلكك يصحٌ تصوّر الشىء 
بكونه شيئاًء أى يتصوّره أوّلا- موضوعاء ثم يتصوّر الشىء بما أنه محمول على المتصوّر أوّلا- فى مقام التصديق؛ لوضوح أن 
الإذعان فى التصديق يحتاج إلى تصوّر الطرفين كما لا يخفى . 


لكن الإنصاف عدم كون 8 لمك متسيود ا املد ر وقيا اسوى ككل ونوكي ال 233 الفلا مار عزو 


واف انحد ا نالتقي عاس ضن سرون السو :قن رقن وان م اللفظ الفازكه قير أءة لقبة م الدذه ذه كنا سيا فى ذكره إن 
شاء الله . ولكّه لا يرتبط بمسأله حديث امتناع صدور الكثير عن الواحد» كما توهّم, لأنّ ذلك متعلّق بباب صدور شىء من 
شىء بسيط من جميع الجهات من الوجودات الحقيقيه. دون ما فى باب الألفاظ والمعانى الذى تعدّ من الأمور الجعلتيه والاعتباريّه 
بالمراقيعة كما لا مكدن.. 


الأمر الثانى : وهو المنقول عن المحقّق الاصفهانى فى «ثهايه الدرايه) حيث 


ذولي الأطول +2 011 


ص:١7"72‏ 
يقول: 


(إنّ حقيقه الاستعمال هو إيجاد المعنى فى الخارج بسبب اللّفظء حيث أن وجود اللفظ خارجاً يكون وجوداً لطبيعى اللفظ 
باندذات» ولطيعى المع بالجغا والمؤاضعه لآ بالذات: إذ لآ ينكن أن ركرة وجرد واحد وجودا لماي بالدذاك» وحيت أن 
الموجود الخارجى وهو اللفظ يكون واحداً بالذات» فلا مجال للقول بأنّ وجود اللفظ يكون وجوداً لهذا المعنى خارجاًء ووجوداً 
آخر لمعنى آخر خارجاًء لأننّه بعد كونه وجوداً للمعنى الأول بالتنزيل» فلا يبقى حينئنٍ وجود للفظ حتى يكون وينسب للمعنى 
الآخر كما لا يخفى) . هذا خلاصه كلامه(١)‏ . 


وقه: الدالا إستكال فى كرة وسوف اللقاكل قن مورة استعهاله فى التعدي لآ كر إلا واتعدا تسيل لو قلتارائه يكون وجوداً 
تنزيلاً للمعنى» فهو لا يكون بحسب الحقيقه والواقع» بل يكون بالجعل والمواضعه وهو أمرٌ اعتبارىٌ؛ كما يمكن فرض اعتباره 
لمعى واحد فى اعتبار واحد كذلكة سكن فرضن اعشازه وجودا تتزياناً للمعتين فى عرض واد كما يعدير ذلك فى :بات 
العاايمة أنه قل ركر و قينا وعدا قار عليه الى وعد وو لخر كر ق غلذن القيدى أو العاف ولا مصدي قسمى تكن 


الجهه » لما عرفت من كوتة أمراً اعشارياً بالجعل والمواضعه فإن كان حينئل ممتنعاً لابدٌ أن يكون من جهه شىء آخر . 


هذا كله على فرض تسليم كون حال اللفظ والمعنى من هذا القبيلء لأنّه يازم على فرض الامتناع عدم جواز وجود المشتركك 
اللفظى» للزوم أن يكون 


. 181 / نهايه الدرايه : ج‎ -١ 
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وجود اللّفظ وجوداً تنزيلياً للمعانى» مع صرف النظر عن الاستعمال» وهو محال على فرض كلام المستدلٌ » فضلل عن أنّهِ باطل 
قطعاًء فليس إلا من جهه بطلان فرض مسأله التنزيل فى باب الألفاظ والمعانى كما لا يخفى . 


الأمر النالتقه هو أن :اعمال اللقفةفى الست لنن إلا مو نات إفناء اللفظ فيه أل عله موا تااوقانا فى المعق 4 اذا فتى اللقق 


فى معنى مرّه فليس حينئذٍ شىء آخر بعده حتّى يفنى فيه » ولعل هذا الاستدلال يستفاد من كلام المحمّق الخراسانى قدس سره 
سلكك مسلكه 
ومن 3 


وفيه : أنه لو سلمنا كون مثل اللفظ والمعنى مثل الوجه وذى الوجه. ومن قبيل فناء شىء فى شىء » ولكن لو تحقق الفناء مرّتين 
كعا نكن أذ دكرة اللفظ فد :فق ف عب اند دوفن الالخر سه الفرق كوت للوحكه انمد كوو لوحم 
وأا لق كان القفاء وافعا فى عرفن وانهد فى النشي ونا جيل اللفظ فاب فى المعتية مق دوق عن فاخ فرصي لحك 


المعنى ‏ إذ هو من الموجودات الغير القارّه بالذات» بحسب عالم التلقّظ والتكلم؛ هذا بخلااف المعانى حيث ربما تكون من 
الموجودات المتأصّله الخارجيه والأعيان الحقيقيه . 


وإن قصد الإفناء ولو بلحاظ عالم الاعتبار» فهو وإن كان أمراً ممكتاء إلا أنّه قد عرفت عدم لزوم محذور فى تحمّقه من تلك 
الجهه. كما لا يخفى . 


الأ.مر الرابع : أن يقال بأنّ استعمال اللّفظ الواحد فى أكثر من معنى فى عرض واحدء يلزم الجمع بين اللحاظين؛ وهذا ما يمكن 


تقريره بوجهين : 


ص :"777 


الوجه الول + أن يقال أن اللفظ والمعى ححيث يكوتان وحودين مستقلين بحبالهماء فلابك لكل واد متهما من اغتبار اللحاظ 
ستقلا » فحينئل إذا لوحظ لفظ (العين) مثلا فى (رأيت عينا) لحاظاً آلا للذهب.مثلا: فلاب من لحاظ الذهب لحاظاً استقلاليا : 
فهاهنا لحاظان : 


أحدهما : المتعلق للُفظ وهو اللحاظ الآلى . 
والكع تلبس ع وهو الذهن اللحرفل لتسشلكة. 


فإذا قرمن يصق الشعمال لفل (العيق) بذاكه اللفظ أيضا فن المع الآخريوهو الفكبه فلا محص إلا أن ركو لحا آخر آل 
للفظء ولحاظ استقلالى للفضّهء فيلزم الجمع بين اللحاظين الآليين فى لفظ واحد. وهو محال . 


أجاب عنه صاحب «تهذيب الآصولء : (بأنّ الَزوم فى الاستعمال ليس إلا وجود اللّحاظ فى اللّفظ آلا فى الجمله . 


وأمّا لزوم اللحاظ الآسلى فيه فى كل استعمال من المعنيين على حده غير معلوم » كالباصره والسامعه اللّتين كانتا آلتين للرؤيه 
والاستماع . مع أنّه قد ينظر إلى الشيئين ويسمع الصوتين فى عرض واحدء من دون لزوم حضور الآله فى كل نظر واستماع عند 
النفس» فهكذا يكون فى المقام) » انتهى كلامه2١)‏ . 

أقول: الإنصاف عدم تمامته ما ذكره؛ لوضوح أن تعدّد اللّحاظ دائر مدار تعدّد الاستعمال؛ يعنى إن كان استعمال اللفظ فى كل 
يحت دن البفية استعمالاً مستقلاًء فلا إشكال فى لزوم لحاظ اللّفظ آلياً فى المعنى الملحوظ الاستقلالى؛ ولا 


اد تيلاب الأول ع اننا 


ص :7778 


يمكن حينئفٍ تشبيه المقام بما ذكره من آلاست الإدراكك. لأنّه هناكك أيضاً ينظر أو يسمع الشيئين لا بما أنّها متعدّد , بل بينهما 
وحده جامع مشترك من جهه أصل النظر من دون ملا-حظه خصوصيه كلّ واحدٍ بخصوصه وإلآ لابد من لحاظ كلّ واحد 
مستقلاٌ: حتى يتوجه كيفيّه كلّ واحد من الشيئين بخصوصه » ولذلكك قد يقال فى الجواب عنه عند السؤال عن كيفيِه كلّ واحد 
بخصوصه من حالاته ومشخخّصاته. بأننى وإن لاحظته لكّنى لم أدقق فى خصوصياته. حتّى يظهر لى حاله بمشخصاته. وهو ليس 
إل مصدقاً لما قلناه » غايه الأمر حيث كان فعل النفس وانفعالها سريعاً غايه السرعه؛ فربّما يوجب التوهّم أن الناظر قد لاحظ 
الشيئين بلحاظ واحد ء مع أَنّه ليمس كذلك واقعاً كما لا يخفى . 


نعم » هذا يصحٌ لو جعلنا استعمال اللّفظ فى المعنيين استعمالاً واحداً للفظ إلى المعنيين » فحينئفٍ يمكن أن يُقال بكفايه لحاظ 
واحد آلى لللفظ فى المعنيين المستقلين» لولا لزوم محذور آخر فيه كما سيأتى بحثه إن شاء الله . 

ثاننيسا: أن تقال أن الأمضبال حي كانم جهه :تحاط اللفظ تحاضا آنا المعى لحاكل اسشفلاكن أ بكرن المع مقضودا 
بالأصاله واللفظ مقصوداً بالتبع » فحينئبٍ كيف يمكن أن يجعل اللّفظ الملحوظ آلا فى معنى وتبعاً له ملحوظاً بذاك اللحاظ فى 


معنى آخر استقلالى: 
فإن كان من دون تعدّد لحاظ فى اللّفظ لزم أن يكون المعنى الآخر ملحوظاً مستقلا من دون لفظ وهو خلاف الفرض . 


وإن كان مع تعدّد لحاظ آلى فى اللّفظ أيضاًء بأن يكون اللفظ تابعاً لكل واحد من المعنيين مرّتين » فقد يعد من الجمع بين 
اللحاظين عند المستعملء أى لا 


ص :770 


يمكن للمستعمل أن يجمع فى استعمال واحد لحاظين آليين فى الذهن, إلا أن يكون الاستعمال فى كلّ من المعنيين فى طول 
استعمال الآخر لا فى عرضه , فحينئذٍ لا محذور فيه لكلّه خارج عن الفرض والمطلوب . فهذا الإشكال أمرٌ مقبول عندنا وعند من 
يذهب هذا المذهب كالعلامه الطباطبائى والمحمّق الخراسانى وغيرهما » ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون اللفظ والمعنى من قبيل 
العلامه وذيهاء أو المرآه وذيها ء إذ الإشكال قد عرفت إِنّما كان فى استحاله الجمع فى اللّحاظ بين الآليين فى استعمال واحدء 
كما لا فرق فى هذا المحذور بين التثنيه والجمعء كما سيأتى بحثهما لاحقاً. 


أقول: إذا عرفت ما ذكرناه» يظهر لكك بأنّه لا يمكن الموافقه مع ما التزم به المحمّق الخمينى قدس سره فى تهذيبه حيث قال : 


إن المراد من التبعتّه إن كان المتكلم يتصوّر المعنى ويتبعه الانتقال إلى اللُفظء فلا يجب من تصوّر المعنيين عرضاً انتقالان إلى 
الّفظء بل لا ينتقل إليه إلا انتقالاً واحداًء كما هو كذلك فى الانتقال من اللازمين إلى ملزوم واحد» وكون النظر هناكك إلى 
اللذزمي التق لذقنا وو الكل ععيف لأ برعي الفرق متهنيا فنها شع رد 

وإن كان المراد اجتماع اللحاظين فى السامع؛ فلا نسلّم لزومه. لأنّ السامع ينتقل من اللفظ إلى المعنى. 


وذ كان للف الدفكرة لخاظ الح عا انحاظ اللفظ ويساعه )كان الناخر إلى الكتاة ندر كفوشي المكوين اذل 
فينتقل منه إلى المعنى » فحينئذٍ إذا كان اللّفظ دالا على معنيين انتقل منه إليهما من غير لزوم محذور أبداً . 


ص :772 


وبالجمله: لا يلزم من تبعتّه الانتقال جمع اللحاظين والانتقالين فى اللفظء كما لا يلزم اجتماعهما فى المعنى إذا سمعنا اللفظ من 
متكلمين دفعه) » انتهى كلامه(1) . 


وفيه : أنّا نختار الشقٌّ الأوّل» فنقول : بأن نطفه الإشكال إِنّما تكون فى أنه كيف يمكن للمتكلم والملاحظ أن يلحظ اللفظ مرّتين 
فى الاستعمال فى المعنيين فى استعمال واحدء بأن يكون الانتقال من اللفظ تارهً فى عالم التصوّر واللّحاظ للمعنى وهو الذهب فى 
التعال المتروقي كاك واغرف لالص التكر وهو القكف وهر محال هم حيه التعور و لتساك أده هيات اخرس + فيه 
المورد بمثل الانتقال من لازمين إلى ملزوم واحد. تشبيه بأمر فارق بينهما. 


توضيح ذلكك: إن الملا-زمه الثابته بين الشيثين والملزوم يعدّ أمراً خارجاً عن حقيقه اللحاظ والتصوّرء فإذا انتقل من تصوّر 
السمس هل إلى القوة والخرارة اللين كانها لازمين لها أو بالمكدي قاله سيهد لا حاجه الل فور كل واتحدد منيما ولحاظة: 
بل نفس الملازمه الموجوده الواقعيّه بنفسها يوجب الانتقال فى عرض واحد . بخلاف المقام حيث أن المفروض أن الواضع لم 
يجعل الملا-زمه خارجاً بين المعنيين لهذا اللفظء حتّى يوجب الانتقال من ذلكك إليهماء بل المقصود هاهنا أن معنى الذهب مع 
كونه مبايناً عن الفضّه خارجاً . لكن المتكلّم أراد أن يقصد الجمع بينهما فى استعمال واحد بواسطه لفظ واحد مثل العين مثلا » 
وهذا الجمع لا يتحمّق إلآ بواسطه اللحاظ , فحينئذٍ حيث كان اللّحاظ المتعلق باللّفظ آلياً والمتعلّق بالمعنى استقلالاء لزم مع 
الجمع بينهما فى اللفظ الجمع بين اللحاظين 


اك تؤقابي: الأضول جما 


ص :73717 


الآلتيين فى الذهن بالنسبه إلى لفظ العين» وهو محالء وبالتالى لم ينتهى محاولته - سلّمه الله - إلى رفع المحذور العقلى فى 
المقام. 


وبناءَ على ما ذكرناه من عدم إمكان الجمع فى ناحيه اللحاظء نلتزم بأنّه لو استعمل المتكلم لفظاً مشتركاً لفظياً له معان متعدّده 
غير متلازمه خارجاً لا يخلو عن إحدى الحالتين: 
ها أن سعل قرينه على كوخ المراد»منه مع ميا والجداء:فخما ١‏ عنة بل إشكال» 


أو يأتى اللفظ بلا قرينه فيصبح اللفظ مردداً بين أحد المعانى » ولا يحمل على فرد معن » غايه إتيانه بالأمر يكون امتثالاً له لكونه 
أحد المعانى . دون أن يكون أحدها بالخصوص مطلوباً ومقصوداً . ومن المعلوم عدم إمكان حمل اللفظ على جميع المعانى 
المتصوّره فيه» فلا يعقل أن يقول (جئنى بعين) أو (رأيت عيناً) مثلاً ويقصد بها سبعين معنى من المعانى المذكوره فيها . 

نعم » يصحح ذلك فيما إذا كانت المعانى بحسب المواضعه والجعل مذالارماك كنا ريحاء دي إذا انتمل ذلك اللّفظ كانت 
جميع المعانى ملحوظا بالتبع ولو بوجهء نظير ملحوظيّه الأفراد الموجوده تحت لفظ كلىء حيث أن الأفراد داخله بوجه فى مقام 
تصوّر الكلى أو العام المجموعى كالعشره وأمثال ذلكك ء كه خارج عمًا نحن بصدده فى استعمال اللّفظ فى أكثر من معني كما 


لا يخفى . 
أقول: وما ذكرنا ظهر فساد كلام المحقّق الحكيم المذكور فى «حقائق الأصول»: 


(من جعل النزاع فى المسأله نزاعاً لفظتاًء لأنّ المراد من المعنيين فى محل النزاع: 


ص :77/8 


إن كان المعنيين بالنظر إلى ما قبل الاستعمالء فلا مانع عقلا من الاستعمال فيهماء نظير لفظ العشره حيث أنّهِ عند استعماله فى 
تمام العشره مستعمل فى المعنى المتكثّر المتعدّد فى نفسه. وبواسطه طروٌ الاستعمال والحكايه عليه يكون معني واحداء فهو قبل 


الاستعمال معنى متكدّر وبعده واحد . 


وإن كان المعنيين بالنظر إلى ما بعد الاستعمال» فهو ممتنع » ولعل من هنا يظهر إمكان كون النزاع فى جوازه عقالا وعدمه لفظيا 
ناشع من الخلط بين الوحده والتعدد بلحاظ ماقبل الاستحمال وما بعده) +القيى كلامه[3. 


وح القتياد فى ها عرزفك ولا : بن المحذور إِنْما كان من حيث اللّحاظ فى مقام الاستحمال» سوك كاق:ذاث المعى قيله مجددا 
أو متّحداً؛ لما قد حمّقناه فى المقدّمه فى مقام بيان معنى الاستقلال؛ من أنّ المراد بلحاظ حال اللّحاظ والتصوّر فى مقام 
الاستعمال, لا بلحاظ ذات المعنى المستعمل فيه . 


وثانياً : أن تكثّر المعنى قبل الاستعمال ووحدته لا علاقه له يببحث عدم جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى لأنّه خارج عن 
موضوع المسأله » فكيف يصبح النزاع لفظياً كما لا يخفى . 


أقول: كما أنّه ظهر ممما ذكرنا فساد كلام المحمّق الخوئى فى «المحاضرات»؛ حيث يقول: 


(الحكم بالجواز من جهه أنّ الجمع بين اللُحاظين الاستقلاليين ممما لا مانع فيه لعدم منعه فى باب الحكم والإذعان» حيث يلاحظ 
نفس الموضوع والمحمول 


.1١ /١ج‎ : حقائق الاصول‎ -١ 


ص :77291 
معاً » فمع لحاظ كلّ واحلٍ يحكم عليه ولا مانع فيه لسعه النفس وإحاطتها » هذا أوَلا . 


وثانياً : إمكان تعدّد إدراكك الإنسان بآلات متعدّده وتوجه النفس إلى كل منها نظير ما لو تكلم فمع ذلكك يفعل يده شيثاً آخر 
من دون غفله وذهول فى تلكك الحال إلى شىء من الفعلين . 


ثم قال : وأمًا على القول بالتعهّد النفسانى فى الوضع - كما هو مختاره - فلا مانع للاستعمال فى أكثر من معنى, لأنّه حينئٍ يصير 
اللفظ علامه لإبراز تفهيم ما قصده المتكلّمء فقد يكون علامه لإفهام معنى واحد وآخر للأكثر من معنى أى فى معنيين مستقلين , 
كما يجوز استعماله فى مجموع المعنيين أو فى أحدهما لا بعينه» من دون وجود محذور فى شىء منها ء وأمًا الأصل المشهور 
بينهم من كون النظر فى اللّفظ آلا وفى المعنى استقلالتا فقد سبق أنّه لا أصل له) » انتهى محصّل كلامه10) . 

وجه الفساد: ما عرفت من أن نطفه الإشكال ليس هو استقلال المعنيين فى مقام الاستعمال» بل المشكله هى عدم إمكان الجمع 


2 


بين اللحاظين الآلتيين فى النفس مرّهٌ واحده ولا فرق فى هذا المحذور والاستحاله بين كون اللّفظ علامه للمعنى كما اختاره تبعاً 
للآخرين » أو كان مرآهً له كما هو الحقٌّ فى المسأله » كما أن تشبيهه بمثل تعدّد إدراكك الإنسان من آلات متعدّده فاسد: 


أؤلكذيانا تقل فى المسفل عليه أرضيا سيت ل يمكن ريه التقبين إلى كل ما باحظه البغيس ونا تشعله البنك: إل بالتعافي واخارنه 
الأمر سرعه العمل للنفس 


.7١8- ٠١8 ص‎ / ١ محاضرات فى الاصول : ج‎ -١ 


ص: 77١‏ 
يوجب الإيهام بكونهما فى وقت واحد . 


وثانياً : إن فعل اليد ناش من العاده» ويتحقّق من دون الحاجه إلى التوبجه » ولذلكك ترى الإشكال فيما لو لم تكن عادته كذلك, 
إذ ربّما يشاهد بأنَّ اليد مع توجه النفس إلى موضع يسكن عن التحرّكك ويبطئ وهو ليس إلا لما ذكرنا . 


هذا فضللا عن أنّ القول بالآليه والمرآتيه لم يوجب أصل المحذور على فرض فساد المبنى . 


وبعباره أخرى: التزم بن المبنى فاسدّء وأما دعواه فساد البناء فلم يقم عليه دليل» فكأنّه تسليم للإشكال عليه كما يظهر من كلامه , 
كما لا يخفى . 


أقول: هذا كله تمام الكلا-م فى الألفاظ المقرّره من دون فرق فيما ذكرنا بين كون الاستعمال فى الإكراه على نحو الحقيقه أو 
المجاز؛ لأنّ هذا متفرّع على فرض إثبات إمكان المسأله عقالاء فإذا ثبتت استحالته فلا تصل النوبه إليه أصالًا . 


وأمَا حكم التثنيه والجمع: 


تارة: نبحث عن حكمها فى أسماء الأجناسء فهما أيضاً كذلكك, أى يستحيل ذلكك لو أريد إثبات استعمال اللّفظ للتثنيه أو الجمع 
فى أكثر من معناهما بما يناسبهما؛ بأن يقال: (رأيت عينين) وأريد فردان من المعنيين أى الذهب والفضّهء وهكذا فى الجمع, لأَنَّ 
التثنيه والجمع بحسب المادّه ليس إلآ ما هو المأخوذ فى المفرد » غايه الأمر أنْ العلامه الدالّه على التثنيه والجمع توجب جواز 
إراده التعدّد» أى الفردين من معنى المأخوذ فى المفرد دون غيره » فكما ثبت عدم جواز استعمال اللّفظ المفرد فى المعنيين» 
هكذا يكون فى التثنيه والجمع أيضاً غير جاتر . 


نعم » يأتى البحث عن جواز وعدم جواز استعمال اللّفظ بصوره التثنيه 


77”١:ص‎ 


والجمع وإراده المتعدّد من حقيقه المعانى» أى الفردين من المعنى المتفاوت بأن يراد من قوله : (رأيت عينين) فرد من الذهب 
وفرد من الفضه . وهكذا فى الجمع بالنسبه إلى المعانى. 


ثم على الجواز يأتيالبحث عن أنه هل يكون بنحو الحقيقه أو المجاز أم لا؟ 


فإنّ البحث عنهما لا علاقه له بما نحن بصدده لأنّه يرجع الأمر إلى أنْ العلامه الموجوده فى التثنيه والجمع هل تفيد التكرّر من 
حيث ذات المعنى » أو يكون مخصوصاً للتكرّر من حقيقه معنى واحد ؟ والظاهر هو الثانى » فعلى فرض تسليم الجوازء يكون 
على النحو المجاز من حيث وضع القاعده فى النحو للعلامات؛ كما لا يخفى . ولذلك لابدّ من التفريق بين هذه المقامات حتّى 
لا يشتبه الأمرء ولئلا نقع فى الخلط والاشتباه كما وقع فيه بعض الأعلام؛ والله الهادى إلى سبيل الرشاد . 


وا التثنيه والجمع فى الأعلام الشخصييه وأسماء الإشارات» مثل (رأيت زيدّين) أو (زيدين)» و(اضرب هذين) حيث أن 
المراد من التثنيه والجمع ليس فردين من حقيقه واحده » بل المراد من الفردين الطبيعين والمعنيين . 


إِمَا الالتزام بكون الوضع فيهما فى تلكك الموارد يكون على خلاف أوضاع التثنيه والجمع فى أسماء الأجناس» بأن يكون الوضع 
بالماكه واليئة سحققة بينذ| الحو كالجوامن كاك تكرة العلاتمه واليقه هاهنا دالة على تكد الع من عه واحده #ولكنه 
خلاف ما هو المرتكز عند الآدباء فى باب وضع التثنيه والجمع . 


أو القول بكفايه الاتتفاق فى اللّفظ فى باب الأعلام الشخصيه» لو لم يكن 
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المعنى فيهما واحداً» ولكنّه أيضاً بعيدٌ» لوضوح أنَّ المقصود فى هذه الموارد ليس إلا المعنى دون اللّفظ؛ مثلاً إذا قيل : (رأيت 
زيدين) فإنه ليس مقصود القائل رؤيه لفظين من زيد » بل المقصود هو رؤيه الطبيعه والمعنى أى الذات الخارجى . 


نعم » قد يكون فى بعض الموارد هو اللّفظء كما إذا قيل : (اكتب زيدين) حيث أنه ليس المراد منه هو معنى الخارجى كما لا 


فبقى هنا بأن يقال بأنّ حل الإشكال يتحقّق بأحد الطريقين: 


إِمَا بالقول بالتأويل بالمسمى بزيدء فهو وإن كان يلزم كونه مجازاً وبالعنايه. إلا أنّه يلتزم به إذا كان الارتكاز له مساعداً» فيصبح 
الفظ حينئذٍ بلحاظ المعنى كلياً.فالعلامه توجب تعدّدهءفيصج حينئذٍكون وضعهماكالوضع فيأسماء الأجناس. 


وأما بالقول بكون المراد من زيدين هو المتّفق فى طبيعى اللّفظء الذى يعد حينئذٍ كلباً أيضاً قابلا للتعدّد , غايه الأمر أن المراد من 
طعي اللفظظ وها وكرت مر لسع ء لها كان متظطورا ديه «الاستفلال :دل :ما كاث منظورا يه آله لمعف 


نعم قد يتحقَّق خارجاً ما كان المقصود هو طبيعى اللّفظء بما أنّه منظوراً فيه كما إذا قيل: (اكتب زيدين) مثا حيث لا يكون 
التتعيزه الا إن "اللفظ» فكو هذا تطرى :اتتسمال:اللفظ او ]راق عه و تفط كما عفنا فى يحل 


أقزل: وق كلق الوجهيق عر وكقنارة ولامعة سو باة. مدن الجوايق فى أحماء'الإشازانة لا سما البجراب الأول أن بكوة 
المقصود هو التأويل بالمسمّى بالإشاره . 


وخلاصه الكلام: أنّ الأوضاع فى التثنيه والجمع فى جميع الموارد فى الجمله. تكون على نسق واحدء ولا يكون متفاوتاً إلا بيسير 
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فالاستعمال فى أكثر من معنى يكون محالاً وممتنعاً عقللا مطلقاً؛ حتّى فى التثنيه والجمع , بل حتّى فى الأعلام الشخصيه وأسماء 
الأكازاف» وعليهفالقول بالكر اد عبد ااسحيية والله العالم بحقيقه الحال . 


فقد يتوهّم بأنّ استعمال اللفظ فى أكثر من معنى يكون جائزاًء لما ورد فى الحديث بأنّ القرآن مشتمل على سبعه بطون أو سبعين 
بحا والكى منتهوو عنة المكنالفين | لها كبا جاء ف لاسي الترهاة» و المج تنود نا الأنوايهة زان للقزا وتظيرا رويطلا 
ولظنه شيعه أبطق)ن فالأعماله علق هله المعاى لا يكون إلا مانن التجمال اللفظ فى كترم معت .. 


لكتداقد اح عنة: كينا فى «الكنا يدانه يمكن أن يكوث زا زاده تلكف التداق طيال الاسعئال لأ أن يكوة متصود امع اللفظا 
وقد ]إن إراةة تنكف السعا تخال الاستعمال آم غادق نت لغين الله ارك وال أشاء ولا معد :ذلك يحض تالله كان 
وتعالى؛ مع أن الظاهر من الأخبار المفهمه لذلكك أنه كان من باب إعجاز القرآن وعظمته . 


فالأول قر الشسوات أن تفال: بأد امور الاق 


إِمّا القول أنه يفهم من لوازم معنى المستعمل فيه أو ملزوماته أو ملازماته ذلكء وإن كان عقولنا قاصره عن إدراكها كما تؤمى 
إليه الأخبان الواودة فى :هر 1ه الانوازه بأن القران تعزئافى كل ليل وتان وف كل تزماةء كنا عدر القمش والقمن .وهو كا 
فى الخبر الذى رواه العياشى بسنده عن الفضيل بن يسارء قال : 
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«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا جاء فى أنّ للقرآن ظهر وبطن, وما فيه حرفٌ إلا وله حدّء ولكلّ حدّ مطلع ما يعنى بقوله : لها 
ظهر وبطن؟ قال : ظهره تنزيله وبطنه تأويله» منه ما مضى ومنه ما لم يجىء بعدء يجرى كما تجرى الشمس والقمر لكل ما جاء منه 
شىء وقع» قال اللّه تعالى : «وَمَا يَعْلَمُ لَه إلا اللّهموَالرَاسِحُونَ فى الْعِلّم,(1) نحن نعلم(1) . 


وغيره من الأخبار التى تدلّ على ذلكك » فليس هذا من باب استعمال اللفظ فى أكثر من معنى » بل يكون من خصوصيات كلام 


الله عزّ وجلٌ» حيث أنّه يجرى فى كلّ زمان كأنّه نزل فى ذلك العصر مع جميع خصوصياته . 


أو يكون المراد بأنّ لألفاظه مصاديق» حيث يكون بعض مصاديقه واضحاً يفهم الناس ذلك من اللّفظء بخلاف بعضها الآخر 
كلفظ الميزان والطريق حيث يطلق تار للكقتين وأخرى لغيره فيه » وقد يُطلق للطرق المنسوبه فى العلوم » وقد ييُطلق للإمام عليه 
السلام كما ورد فى الأدعيه بِأنّه (السبيل الأعظم» والصراط الأقوم الذى لا يضل سالكه) . كما يُطلق لأمير المؤمنين عليه السلام 
أنّه (ميزان الأعمال) كما لا يخفى . 


أو يكون المراد هو الانتقال إلى معان متعدّده من ضميمه بعض الآيات مع بعض» حيث يوجب تفسيرها بما لا يستفاد منه 
استقلالها» كما ورد فى الحديث بأنْ القرآن يفسدر بعضه بعضاً . كما كان فى بعض الأحاديث من استفاده الأحكام من خلال 


انضمام به بآ به أخري كما استفاد الإمام الصادق عليه السلام حرمه الاستمناء من انضمام آيه أوصاف المؤمنين الوارد فى قوله 


تعالى : «وَالَّذِينَ هُمْلِفْرُوجِهمْ 


-١‏ سوره آل عمران : الآيه /ا. 
-١‏ مرآه الأنوار : ج١1‏ / 5 - 0 . 
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انطو إلاعَلَى أَرْوَاجِهمْ أ مَا ملكت أُبْمَانْهُمْ فَإنّهُْ غَيِرٌ مَلُومِينَ؛(1) » مع آيه «قَمَنْ ابتَعَى وَرَاءَ ذلك فَأؤْلَيِك هُمْ الْعَادُونَ10) 2 
فكو اسع عو الك هن غير ظريق الفرطافكوة عاديا وظالنا فكوة غملة رامعا أو غير لكف ما لا يعلينيا اله 
الراسخون فى العلم؛ وهى من أحسن الوجوه. خصوصاً لكى يناسب مع كونه معجزاً » ولا مجال للاللتزام بما قاله المحقّق 


الفيروزآ بادى فى «عنابه الاصول» بوجهين آخرين ١‏ 


أحدهما : كون المراد من قبيل استعمال اللُفظ فى المجموع؛ نظير استعمال اللّفظ فى المركب حتّى يكون كل جزء منه بطناً 


ثانيهما : من قبيل استعمال اللفظ فى القدر الجامع نظير المشترك المعنوى » بحيث يكون لكل فرد منه بطن 00 وهو كما ترى . 
١‏ - سوره المؤمنون : الآيه هو 8 . 


١‏ - سوره المؤمنون : الآيه /ا. 


”- عنايه الاصول : ج١‏ / ١١6‏ . 
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الأمر الحادى عشر فى المشتق وما يتعلق به فى المشتقٌ 


البحث المهمٌ فى هذا الأمر هو وقوع الخلاف بين الأعلام فى أن المشتقٌّ هل هو حقيقه فى خصوص المتلبس بالمبدأ ومجازٌ فى 
غيره » أم أنّهِ حقيقه فى الأعمّ من تلئس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأء بعد الفراغ انّفاقاً بكونه مجازاً فيما سيتلئس بالمبدأ 
ولم يتلبس بعدُء نظير قوله عليه السلام : (من قَتَل قتيلا فله سَلْبّه) . 


أقول: لابدّ قبل الخوض فى تعيين ما هو الحقٌّ فى المسأله. والاستدلال عليه من تقديم أمور يكون الاطّلاع عليها موجباً للبصيره 
فى انتخاب ما هو الحقّ فى المقام » والمسأله ذات فائده كثيره فى أبواب الفقه . فنقول ومن الله الاستعانه : 


الأمر الأول + لا يخفي أن المشق (كالضارب) و(العالم) يمكن أن يقع النظر فيه من جهات شت 


تارء : يلاحظ من حيث نفس الكلمه. بأنْ (الضارب) هل هو عباره عن الذات المتلدّس بالمبدأ وهو الضرب فى الجمله. أى ولو 
كان قن ومان اسوك كان كن السارق والققبي غته أو كان مسا فدلة» أو”الذات المعليس بالعيدا بالندل تق نكا إن عد 
الذات فى حقيقه المشتقّ » وإن لم يؤخذ الذات فيه كما هو أحد المسلكين فكذلك يقرّر هل المشتقّ عباره عن المبدأ القائم 
بالذات مطلقاًء ولو كان فى زمان سابق وانقضى عنه المبدأ فهو للقائل بالأعتم » أو عباره عن المبدأ القائم بالذات فعللا ففى غيره 
ولو كاة قد إنشفي غنه السيدا كان مجارا . 


واخرى + رالا يضاق ال الحرى والقطي الذلكه الع على السداق بأن بقال :زيل القارب» و(الشجره الطيرة) وامتال 
ذلكفه حيث يكون الذاث فى حال الجرى والتطبيق متليساً به بالفعل» كماعليه القائل بالأخصٌّ» أو يجوق ولو كان حال الجر 
والتطبيق غير متلننس به بأن كان متلنساً به فى زمان ماء فهذا هو 
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القائل بالأعم » فيكون اللحاظ والنظر فى هذا القسم إلى النسبه الناقصه بين المشتقٌ بحسب المفهوم, مع تطبيقه على المصداقء 
وهوالذات كمثال زيد والشجره فى المثال كما لا يخفى . 


وثالثه : أن يلاحظ المشتقّ بلحاظ حال النسبه الكلاميّه والحكميّه؛ أى فى حال جرى الحكم على الذات المتلئسه بالمبدأ : 


فتار: يتعلّق الحكم على الذات المتلس مطلقاً؛ يعنى ولو كان متائساً فى زمان وقد انقضى عنه. كما قد يُقال: (يكره التغّط تحت 
الكتجزه المقدره) أىاولو كافك كذلكة سابفاء بن ولو كانه القع :باسة باقتبان تحال الفصضل»: 


واغروق بلاحط باعتبار كونه متلبساً بالفعل» فحينئذٍ لا يشمل حكم الكراهه للشجره المثمره إلا حال واجديّتها للثمره لا مطلقاً . 


أقول: إذا عرفت هذه الفروض الثلا-ثه فى اللُحاظهء فلا يخفى عليكك أنَّ ما وقع بين الأعلا-م من الكلام لا يكون إلآ فى القسم 
الأأوّل منهاء أى بلحاظ نفس كلمه المشتقّ مثل (الضارب) و(العالم)» لا بلحاظ حال الجرى والتطبيق» كما بوهم بعض كلمات 
القوم » ولا حال ورود الحكم والنسب الكلاميه عليه . 


نعم » يلزم على القول بالأسخصٌ فى الكلمه - بأن يكون لفظ المشتقٌّ حقيقه لخصوص المتلبس - أن لا يكون حال الجرى 
والتطبيق للمفهوم على المصداق حقيقه إلا إذا لوحظ بما هو المعتبر فى الكلمه من كونه متلئساً بالفعل» وإلا يكون مجازاً فى 
مرحله الجرى أيضاً . هذا بخلاف ما لو قيل بمذهب الأعمّ فى الكلمه حيث أن فى تلكك المرحله أيضاً تكون حقيقةً فيما انتقضى 
عنه المبدأء لأنْه أخذ فى الكلمه هذا المبنى » وهو واضح . 


الأمر الثانى : فى أنّ الاختلاف الواقع بين الأعلام فى المشتقٌ - على ما 
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عرفت توضيحه - هل هو بالوضع والاستعمال حتّى يكون البحث لغويًاً » أو يكون من جهه صدق المفهوم بحسب فهم العرف 
سعهٌ وضيقاًء حتّى يكون البحث عُرفياً » أو يكون من جهه حمل شىء على شىء لابدّ وأن يكون الشىء متحيثاً بحيثيه وواجداً 
للمبدء حتّى يصيح الحمل » وإلا فلا » فيكون البحث عقلياً ؟ 


أقول: الظاهر هو الأوّلء إذ بالتتبع فى كلمات القوم واستدلالالتهم فى المشتقٌء وأمثلتهم بأنّ (الضارب) مثلا معناه مَنْ صدر منه 
الضرب يعم البحث لمن انقضى عنه المبدأ كما فى استدلال العلاآمه فى «التهذيب» وغيره ؛ أو ما ورد فى جمله كلماتهم من 
التصريح بالحقيقه والمجازء حيث كانا مربوطين بالوضع والاستعمال فيفهم أنْ البحث لفظى من جهه أنْ الواضع له الخيار فى 
تعيين ما هو الموضوع له للمشتقّ من وضعه لخصوص المتلنس أو الأعمّ منه الشامل لمن انقضى عنه المبدأ أيضاً . 

قال المحمّق الأصفهانى: إن البحث عقلي من جهه أن حمل شىء على شىء إِنّما يتم فيما لو كان الموضوع متحيئاً بحيثيه وواجداً 
لمبدءه حتّى يصح الحمل عليه وإلآ لجاز حمل كلّ شىء على كلّ شىء؛ وهو محال . ثم إنّ حدوث هذا العنوان فى الموضوع قد 
يكفى حدوثه آنا مرا فى صكحه الحمل عليه؛ وإن لم يكن له بقاءٌ واستمراراً كالابؤه حيث أنه أمدٌ آنِي ناش من تخلق الابن من 
مائه» والعرف يحكم بالاستمرار. 


ثم فرّع على ذلكك كلام العلامه الطهرانى صاحب المحتجه رحمه الله حيث قال : 


(إنَ القائل بعدم صيحه الإطلاق على المنقضى عنه المبدأء يرى سنخ الحمل فى الجامد والمشتقٌّ واحداً » فكما لا يصي إطلاق 
الماء للهواء؛ فهكذا لا يصمح لمن انقضى عنه الضرب إطلاق الضارب عليه؛ بخلاف القائل بالأعمٌ فهو يقول 
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بالنفاوث فى الحمل بين الجامد وبين المشتقٌ لأنّ الحمل فى الجامد يكون حمل المواطاه وحمل هو هو » والحمل فى المشتقّات 
يكون حمل ذى هو وحمل الانتساب» حيث يكفى فى الثانى الخروج عن العدم والتلببس بالوجود بالمبدأ آنا ماه فيحكم بالبقاء 
ولو انقضى عنه المبدأء فيقال للقاتل إِنّه قاتل ولو لم يكن فعلا مباشراً للقتل) . 


لكين نناقى تهاية [لثدرا بن عل .ها سكام عل :للق ارين الى رقية بي الصو ل 1905 


وقهالاد | شكال :فى كرون الانظياق والاطاكق الا بكرن إلا الراجد السلا بحست اراقع ولقسن:الأميةالأله بكرف فى قبل قطبيق 
الكبرق عن الضكرى فنا لأ يكون الموود هق بهريات ذلك لأ ينطق عليه قطما وهى غير قابل للبحق ء هذا بخلاق البح من 
حيث الوضع واللّغهه فهو أمرٌ جعلي اعتبارىّ» كان صححه إطلاقه عليه حقيقه وعدم صيحته إلا مجازاً بيد الواضع والمستعملء فإذا 


استفيد من التبادر وغيره أحد الأمرين من خصوص المتلس أو الأعمّ لابدٌ من حكم على طبقه . 


أقول: ومترا ذكرنا بظهر فساد كلام المحقّق البجنوردى فى «منتهى الأنصول»؛ حيث جعل السرّ فى الاختلاف منحصراً فى فهم 
العرف فقال: 


(فالسرٌ فى هذا الاختلاف والاتّفاق ليس إلا من جهه ما يفهم العرف وأهل المحاوره من ضيق المفهوم وسعته بالنسبه إلى بعض 
المفاهيم؛ والشكك بالنسبه إلى بعض موارد آخرء فكلّ مفهوم إذا لاحظناه قد يكون له سعه نعلم بانطباقه على بعض الموارد» وقد 
يكون له ضيق من ناحيه أخرى نعلم بعدم انطباقه على بعض 


اناتولييه لأضول 1 اا 


ص: :7 


القواره #وريما مفكه بالتسية إلى يعفئ الموارة مق جدهة الفكه فى سينة وقديقه بالسيه إليه #وذلكة حيقهوم (التففي) ندل 
نعلم بانطباقه على الأخشاب المتعارفه » ونعلم بعدم انطباقه على الأوراق اليابسه؛ ونشكك فى انطباقه على القصب مثلاً » فكذلك 
فيما نحن فيه تارءٌ يفهم العرف من لفظ المشتقٌ » وثانيه معنى معلوم الانطباق على المتلبنس فعلا » وأخرى معلوم عدم انطباقه مثل 
ما لم يتنس بعدُ » ومشكوك الانطباق مثل ما انقضى عنه المبدأ بعدما كان متلئساً فى الزمان الماضى » فهذا هو سرّ الاختللاف 
فيما انقضى والاتفاق فى المتلئّس فى الحال وفيما لم يتلئنس بعده) » انتهى كلامه رفع مقامه(1) . 

أقول: إن أريد من ذلكك - أى من جهه فهم العرف سعه وضيقاً كان مختلفاً - بأنّ الملاكك والمناط فيه هو عدم معلوميه ما هو 
الموضوع له بالوضع والاستعمال فى لفظ المشتقٌَء بعدما كان الوضع بالنسبه إلى بعض المصاديق معلوماً بالعدم أو بالوجود» فهو 
أمرٌ صحيح. حيث يرجع حاصل كلامه إلى أنَّ السرّ هو عدم معلوميه ما هو الموضوع عند اللّغهه فيكون النزاع لغويّا وبالرغم من 
أنّه قدس سره عتر بالغرض وهو ما اصطلح عليه لكن لا مشاحه مشاحه فى الاصطلاح والتعبير» لنّ لب الأمرين يرجع إلى شىء 
واحد. 


وإن أراد من كلامه غير ذلككء بأن اعتبر فهم العرف أمراً مستقلا فى ذلكك فى قبال اللّغه والوضع, فنحن نخالفه جدّاً . 


ولكن الإنصاف أنه لم يقصد إلآ الأمر الأوّل لأنّ منشأ اختلاف رأى العرف فى الحقيقه ليس إلا من جهه عدم اطّلاعه على ما 
هو الموضوع له للّفظ كما لا يخفى ء وإلّ لو علم ذلكك لما شكك فيه . 


اد مقي الأصرل ع ارلا 


ص: اعم 
وكيف كان فالتزاع فى المشتقٌ يعدّ نزاعاً لغوياً لا عرفياً ولا عقلتاً . 
الأمر الثالث: إِنْ العناوين على أقسام شتّى: 


تارءً : تكون منتزعه عن حاق الذوات من غير دخاله شىء فيه» فهو أيضاً قد يكون الخارج مصداقاً ذاتياً له وهى كالأجناس 
والأمنواع والقصول >الطوات الحوية حك كر فعبا لتر لأقامه تاوباة وحكو اوهو نا شر عه لدان الأ مساغ رهن 
وقد يكون كالمصداق الذاتى له كما فى انتزاع الوجود عن الموجودات الخارجته . 


وأخرى : ما يكون منتزعاً عن الذات باعتبار تلننسه بشىء من الأمر الوجودى أو العدمى . 


فالأسوّل أيضاً قد يكون أمراً حقيقياً يتئّس الذات بمبدئه؛ نظير الأبيض والأسود حيث يكون المراد منه الذات المتلئئس بالبياض 
والسواد » وقد يكون أمراً انتزاعياً باعتبار تلِسه بمنشأ انتزاعه» نظير انتزاع وصف الإمكان عن الممكنات » وقد يكون أمراً اعتباريا 
أى لا وعاء له إلا فى الاعتبار كالملكيه والزوجته والرقيه . 


والثانى وهو التلدس بالأمر العدمى يمكن التمثيل له بمثل الأعمى والآمّى والجاهل؛ حيث يكون معناها عدم البصر والكتابه والعلم 


ثم إِنّ العنوان الجارى على الذات قد يكون أمراً اشتقاقياً كالضارب والعالم » وقد نكو آنا تجايد] كالماء:والنان : 
فالجامد يكون على قسمين: 


أنه قد يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن مقام الذات» بحيث ينتفى بانتفاء الذات كالإنسان والحيوان والشجر . 


ص :77 

وآخر يكون متنزعاً عن أمر خارج عن مقام الذات كالزوج والرقٌ والحرّ. 

كما أن المشفاتك أرضا على قسمين: 

قسمٌ ما يكون موضوعاً لمعنى يجرى على الذات المتّصفه بالمبدأء ويكون متّحداً معه بنحو من أنحاء الاتحاد بالصدور أو الحلول 
أو القيام كاسم الفاعلين والمفعولين والزمان والمكان نظير الضارب والعالم والمتكلم وأمثال ذلك . 


وقسم ما يكون موضوعاً لمعنى لا يجرى على الذات»ء ولا يصدق عليها ولا يتتحد معه خارجاً. وذلك كالأفعال جميعاً والمصادر 
المزيده بل المجرّدهء حيث لا يقال أن زيد قيام أو ضرب أو إكرام . كما لا يكون الذات متّحداً مع ضَرَبٍ فى (زيد ضرب) ؛ بل 
الفعل يدل على حدوث الحدث منه لا- على قيام الضرب به. كما فى (ضارب) حيث كان الذات داخلاً فيه أى ذاتٌ ثبت له 
الضربء أو الضرّبْ القائم بالذات . 


ثم إن الفرق بين المشتقٌّ والجامد قد يكون بلحاظ الوضع, لأنّ الوضع فى المشتقٌ يكون بهيئته ومادّته نوعتء أى الواضع وضع 
هيئه نوع الفاعل لمن كان يفعل ويصدر عنه الفعل بِأَىٌ نحو من أنحاء الفعل » كما أن الواضع وضع مادّه ضاء وراء وباء بمعنى 
حدوث الضرب نوعاً بأى هيئه تحمّقت من الفاعلتِه والمفعولته والماضويّه والمضارعته وغيرها من المشتقّات» من المفردات 
والتثنيات والمجموع والمذكرات والمؤّئات . 


هذا بخلاف الجوامد» حيث أن وضع مادّتها وهيئتها يكون بوضع واعن مي لكا سداق بالخصوص كالماء والنار وسائر 
أسماء الأجناس وأعلام الأشخاص . 


أقول: إذا عرفت هذه المعانى فى العناوين» والتفاوت بين المشتقّات 


ص :767 


والجوامد وأقسامهما ء فاعلم بأنّ النسبه بين المشتقّ والجامد المصطلح فى العلوم العربنه والأدب مع المشتقٌ والجامد فى علم 
الالضؤل نه العموم والخضوض من وجةء لأن فتنما من المشدقات: يكون الدى المسلكين مشققاً كما هو الغالب وهو كاسماء 
الفاعلين والمفعولين» فهو مورد للاجتماع لكلادم القولين فى إطلاءق الاشتقاق عليه » كما أن قسماً من الجوامد تكون فى 
الموردين جامداً وهو ما يكون العنوان منتزعاً عن مقام الذات كالماء والنار فهو جامد اصطلاحى وأصولى . 


وقسم من المشتقٌ مشتقّ اصطلاحى دون الاصولىء كالأفعال والمصادر المزيده والمجرّده » وقسم من المشتقٌ مشتقٌّ أصولى» أى 
يعامل معه معامله اللاشتقاق دون الاصطلاحىء» وهو كالجامد الذى ينتزع 0 خارج عن مقام الذات» كالزوجيّه فى الزوج نه 


كما أن فى الجامد قسم جامد أصولى ون لمتحي : #اليمادق والأمفان خرف يعافا مياق الاوك معامله الجامد مع أنّها 
مشتقّ اصطلاحى » وقسم هو جامد اصطلاحى دون الا-صولى كما عرفت فى مثل زوجئه الزوج ورقبه الرقّ وحريه الح وأمثال 
ذلك . 


والنتو فق اذلكذة أن المعتق التين ف الاضول هن ماريكوة النذات لتعاداة حاله التلشن وهال الانتعياء بعت كر الذات 
باقيه بعد الانقضاء أيضاً , والعنوان قابلاً للجرى على الذاتء فيقتِد الألء خرج مثل عنوان الإنسانيه والحيوانيه من عناوين الذاتيه. 
لأنّ بانتفاء العنوان ينتفى ذات الإنسان والحيوان » وبقيد الثانى خرج مثل المصادر والأفعال . 


والشاهد على كون مثل الزوج والزوجه من الجوامد داخللاً فى النزاع» هو ما ذكره فخر المحقّقين قدس سره فى «الإيضاح» بقوله: 
(من كان له زوجتان كبيرتان 


ضرع 


أرضعتا الصغيره » فإِنّه تحرم المرضعه الاولى والصغيره مع الدخول بإحدى الكبيرتين » وأمًا المرضعه الثانيه ففى تحريمها إشكال 
+واعقاقواقدئ العلمه دس سه تحرييهاء لألنه يصدق عليها أنّها َم توحته لأله لآ يتترط'فن سداق الحشى قاء هيدا 


الاشتقاق). 

ومثله كلام الشهيد الثانى فى المسالكك حيث جعل الحكم فى المسأله مبتنياً على الخلاف فى مسأله المشتقّ . 

فيفهم من كلامهما دخول مثل عنوان الزوج والزوجه فى النزاع » كما كان اسم المنسوب الذى كان موضوعاً بهيئه للنسبه نوعاً 
كبغدادىٌ وحمّامى داخل فيه. 

وعليه» فما توهّمه صاحب «الفصول» من اختصاص النزاع بأسماء الفاعلين والمفعولين» وما ألحق بهما مثل اسم المنسوبء ليس 
فى محله ومنشأ توهّمه كثره التمثيل بمثل تلكك العناوين للمشتقّات حيث زعم منها الاختصاص . 

فإن قلت : قد يكون الانّصاف بالشأنيه أو الصناعه أو الملكه موجباً لصدق المشتقٌ؛ يعنى يُقال له إِنّه مجتهد وصائغ مع أنه لم 
يتللبس بعمل الاجتهاد فعا » فيفهم أن صدق المشتقٌ ليس دائراً مدار التلبس فى الحال . 


قلت : كما فى «الكفايه) إِنَّ الاختلاف فى أنحاء التلابسات لا يوجب التفاوت فيما هو المهمّ» إذ الملاك هو التلبس فى كل مورد 
بما يناسبه» إذ فى بعض الأوصاف لا يكون التلدس إلآ بالفعليه كالضارب والآكل » وفى بعض يكون التلبس بلحاظ الشأنيه 
والملكة الموجوده:فنه لك كليية يده فعلك وهو كمافن الاجتهناد والحرفة قل الوا والبعدا حبك أنه يطلق عليه باعتباق 
الملكه والحرفه ولو لم يكن متائساً فعالا . 
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ص :70 


لبو عه بح قي نان ليسلل بالا مول بوي ديدن الأعلام فى المقام تبعاً لصاحب «الكفايه» وغيره من ذكر بحث الرضاع 
والزوجته فى المقام, تبييناً للمقصود والمراد » فلا بأس للبحث عن هذه المسأله إجمالا. 


فنقول : لو أرضعت الزوجتان الكبيرتان زوجهٌ صغيره : 

نارق تكون الروعاة الك كان غير شك ل نهنا أصللاة؟ 

وأخرى : تكون مدخولاً بها ولو بواحده فضالا عن كلتيهما. 

ففى كلا التقديرين قد تكون الصغيره مرتضعه من لبن الزوج » وأخرى أن لا تكون كذلك . 


فإن فرضنا عدم الدخول بهماء وإن كان الأَبن للزوجء وهو يتحمّق بأن حملتا من مائه من غير دخولء بل بالملامسه وانجذاب الماء 
إلى رحمهما فصارتا حاملتان وصارتا ذات لبن من ذلكك الرجلء فإن لم نشرط فى سرايه اللبن فى الحرمه إلا كونه حاصال منه 
ولو بغير دخولء فحينئذٍ تكون الزوجه الصغيره محرمه» لصيرورتها بعد تكميل نصاب الرضاع الشرعى - من خمسه عشر رضعه 
متواليه» أو بشدّ العظم وإنبات اللّحم - فتصبح محرمه أبداً سواء دخل بعد ذلكك بزوجته الكبيره أم لم يدخل بهاء وسواء طلقها أم 
لم يطلّق» لما هو واضح من حرمه تزويج البنت فى النسب , فهكذا يكون فى الرضاع لقوله عليه السلام : (الرضاع لُحمه كلحمه 
النسب) فما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع . 


وإن كان اللبن من غير هذا الرجلء والزوج كما لو كانت الكبيره صاحبه لبن من فحل آخر فزوّجها هذا الرجل لنفسه» فأرضعت 
الزوجه الصغيره قبل الدخول بالكبيره المفروضه. ولم يتزوّج الكبيره الثانيه» أو أن زوجها لم يدخل بها أيضاً بعد » فحينئذٍ لابدّ أن 
تكون حرمه الصغيره من باب الربيبه الرضاعيّه » فبعدما 


ةا 


عرفت بأنّ ما تحرم بالنسب تحرم بالرضاعء فيوجب كما أَنْ ربيبه النسب تكون محرّمه على الرجل فهكذا يكون فى الرضاع؛ 
وحيث كانت قبل الدخول بأمّهما فتكون الحرمه للزوجه الصغيره؛ هى الحرمه فى الجمع بينها مع الكبيرتين أو كبيره واحده دون 
الحرمه الدائمه؛ لأنّ المفروض عدم تحقّق الدخول بإحداهما . كما أن الحرمه الدائميّه تحصل بالدخول بإحداهما لصيروره 
الصغيره حينئدٍ ربيبه التى دخل بأمّهاء فيكفى فى حصول هذا العنوان للصغيره الدخول بإحداهماء فضالًا عن الدخول بكلتيهما. 


هذا كله فى بيان وجه حرمه الزوجه الصغيره للرجل بعد حصول الرضاع الشرعى» بحسب القواعد الموجوده عند الفقهاء فى باب 
الرضاع» مضافاً إلى وجود النصٌ والإجماع على الحرمه » فقد روى صاحب «الوسائل» بسنده فى خبر صحيح عن محمّد بن مسلم» 


ومثله الخبر الصحيح المروى عن الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام 70) . 


والذاهرون الهدودعم كو الرجل ضاحب اللي فاحسال كرة المراه ذات لبن مه فحل ااخر رو جيا الرنق يعيد عذا »كنا أن 
الظاهر من الخبرين أن النكاح الفاسد هو نكاح الرضيعه لا المرضعه » وإن كان يحتمل فساد نكاحهما بإراده الجنس أيضاً . وأمًا 
احتمال فساد نكاح الكبيره دون الصغيره ففى غايه السخافه لعدم وجود وجه واضح فيه . 


هذا كله فى الزوجه الصغيره . 


وأمَا الكلام فى حال الزوجه الكبيره المرضعه الآولى: ففى صوره كون اللبن 


-١‏ وسائل الشيعه باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع من النكاح / ح١‏ و ؟. 
-١‏ وسائل الشيعه باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع من النكاح / ح١‏ و ؟. 


ص :/7"61 


من هذا الرجل الزوج؛ فتصبح المرضعه بعد حصول نصاب الرضاع أُمْ بنت الرضاعى للرجل وام زوجته فإنَّ الحرمه لها حيئذٍ لا 
تكون إلا من جهه كونها أَمٌ الزوجه , فحرمه أُمْ الزوجه لا تكون موقوفه على حصول الدخول ء بل تصبح محرّمه أبداً بمحض 
فندق الغتو ان عابيتا نوا كان مدو :نكف جالفقه قرم كانه الالحومة كاك وا ليت :والزوتعية فقن كما هو السبار ف أو 
حصلت الأمومه بالرضاع والزوجته بالعقد؛ لأنَّ لُحمه الرضاع كلحمه النسب , فالدخول دخيل فى الحرمه الدائميّه للزوجه الصغيره 
لأجل كونها ربيبه لا لكونها تعدّ بنتاً لهاء أمَا الكبيره فلا علاقه بالدخول فيها فى نشر الحرمه أصللً » كما أنّ الحكم فيما إذا كان 
اللبن لغير الزوج يكون مثل سابقه. من جهه كون حرمه الكبيره المرضعه بلحاظ كونها أَمَ الزوجه . غايه الأمر يصدق هاهنا كون 
الزوجه الصغيره ربيبه رضاعيّه للرجل» فإن كانت هذه الكبيره أو كبيره أخرى مرضعه مدخولاً بهاء فتكون الزوجه الصغيره محرّمه 
أبدا وإلا تكون محرّمه جمعاً مع الكبيره لا مطلقاً كما لا يخفى. 


وهذا الحكم مشهور ومعروف بين الفقهاء » بل قد ادّعى الإجماع على حرمه المرضعه الأولى لو كانت مدخولاً بها » وقد ناقش 
أصحابنا فى هذا الحكمء نشير إلى بعضها. 


وأمَا الكلام فى المرضعه الكبيره الثانيه: سواءً كانت لبنها من هذا الرجل أو من غيره » فقد وقع الخلاف فيها باعتبار المشتقّ: 


لأنّه إن قلنا بأنٌ المشتوٌ حقيقه فى خصوص المتلبس » فحينئذٍ لا تكون محرّمه. لأنّ الصغيره حال إرضاعها لم تكن زوجه بل 
كانت مَأ لابنه الرجل أو ربيبته . نعم » كونها زوجه سابقه فلا أثر لها حينئٍ . 


وأمًا إن قلنا بأنّ المشتقّ حقيقه فى الأعمّ» فيصدق عليها الزوجه فعلا 


ص :77/8 
باعتبار حال الانقضاءء فتكون الكبيره َم الزوجه فتحرم » فالمسأله اختلاقيه . 


حقت: إل الأول الحم اف «الشرائع) والشيخ وابن الجنيد , وإلى الثانى ابن إدريس والمحمّق فى «النافع» وأكثر المتأخَرين» 
ومنهم الشهيد قدس سره فوع «المسالكك). 


وهنا قول ثالث فى المسأله وهو عدم حرمه الكبيرتين المرضعتين مطلقء سواء كانتا مدخولاً بهما أم لاء فتكون الحرمه منحصره 
للزوجه الصغيره فقط » وهذا ما ذهب إليه المحقّق الخوئى فى «المحاضرات» . 


اقول أووة اسن اديع لاقو سر على سر لها الكو لمر فمه خوك دوه القافس ا بجنا كان لي ان لد كه 
اجتماع أُمّ الزوجه مع الزوجيه , إلآ أن بُقال بكون المشتقٌّ حقيقه للأعم حتّى تشمل ما لو كانت زوجه سابقاً» فتصدق على 
المرضعه الاولى أَنّها م الزوجه؛ كما كانت كذلك فى المرضعه الثانيه » فلا فرق بينهما من حيث الملاكك إثباتاً ونفياً . 


توضيح ذلكك: أنّ الرضاع الشرعى إذا تحمّق بحدّ نصابه؛ لزم تحقّق العنوانين؛ أحدهما هو الأمومه للمرضعه ء وثانيهما البنتيه 
للرجل والمرضعه معاً فى صوره كونه صاحب اللبن» أو البنتتيه الخصوص المرضعه والربييئه للرجل فى صوره أخرى هو ما لم يكن 
له » فبعد تحمّق هذين العنوانين المتضايفين بالقوّه والفعل يوجب ارتفاع الزوجته المتضادّه » فكما أنْ آخر مرحله من مراحل 
حصول النصاب للرضاع موجب لتحمّق العنوانين» موجب لارتفاع الزوجيه» ففى أىّ وقت وزمان يمكن فرض اجتماع الأممومه 
للمرضعه والزوجته للصغيره » لأنّ زمان حصول العنوانين هو زمان فقدان الزوجته , فإذا لم تجتمع فلا مجال للحكم بحرمه الأولى 
المج باك كونها انا الروك السارقه اعفان مدق المقق شماه أ شا ءفهند الأ وسو فى الكبيره الثائته هذا سان 
الإشكال الذى ذكره بعض 


ص :وعم 
الأعاظم قدس سره )١(‏ . وقد سبقه صاحب «الجواهر» قدس سره بهذا الإشكال وأجاب عنه . 


أجاب غنه المحقق الكميق بما خلاصقةة بأنّ الفارق: بينهما لبن هو القاعده حك يرد غليه هذا الأشكال :بل القارق هو النضٌ 
والإجماعء؛ بكون الكبيره الأواكن محوّمه دون الثانيه » ومراده من النصّ الخبر المروى عن ابن مهزيار بخلاف المرضعه الثانيه إذ 
ليس فى موردها إجماع . 


ودعوى وحده الملا-كك غير مسموعه. والنصٌ الوارد فيها من طريق على بن مهزيار الذى صرح بحر مه المرضعه الالولى دون 
الثانيه» غير خال عن الإرسال وضعف السند بصالح بن أبى حمّاد» ولذلكك يبتنى حكم المرأه على مسأله المشتقّ. 
ويرد عليه: بأنّ الظاهر من صدر كلا مه أنّه لولا-فارق النصّ والإجماع كان مقتضى القاعده تساوى الحكمين فى الزوجتين 


الكبيرتين » فحينئذٍ لا يناسب ظاهر صدر كلامه مع ذيله؛ بأنّ وحده الملاك غير مسموعه؛ لأنَّ معناه عدم الاتّحاد حيث لم يقم 
دليل على كلامه فى مقابل كلام بعض الأعاظم » مضافاً إلى إيرادات أخرى سنذكرها فيما بعد إن شاء الله . 


قيل فى جواب بعض الأعاظم: بأنّ الرضاع إِنّما يكون عله لتحمّق الامومه والبنتنه أو الربيبته من جهه التضايف بين الامومه والبنتيه 
فعالا وقوه » فإذا تحقّق العنوانان فى الرتبه السابقه. كان عنوان البنتيه أو الربيبيه علّه لارتفاع الزوجتبه شرعاً لوجود التضاد شرعاً بين 
هذين العنوانين مع عنوان الزوجته» فلم يجتمع فى 


عيابي الأمنول قي زد 


ص: "60٠‏ 
رتنه البفيه أو الريييته إل كون الصغيره زوجه؛ لأنّ المفروض كون ارتفاعها فى رتبه متأخَره عن رتبه ذلكك العنوانين . فلو فرض 
حينئفٍ عدم الزوجته فى رتبتهما أيضاً لزم ارتفاع النقيضينء وهو محال ء فثبت أن الزوجته ثابته فى رتبه البنتيه المساويه رتب مع 

الأمومهء فتصبح الكبيره حينئذٍ فى هذه الرتبه أَناّ للزوجه؛ فيوجب الحرمه دائماً كما لا يخفى . 

ولكن يمكن المناقفه فيه: بأن الملاكك فى صدق عنوان أنّها أمّ الزوجه كونها فى زمان تحمّق الامومه تحمّقت الزوجته أ إنها 
كانت ثابته » مع أنّه من حيث الزمان لا يكون إلآ بشوت الأسرافة متحداً مع ارتفاع الزوجيّه لا مع وجودها معأ وإلا لزم اجتماع 
النقيضين أو الضدّين إن كان مع وجودها فقطء لضِدّيه الآمومه مع الزوجته وهو محالء وتقدّم الأمومه والنسبيه بحسب الرتبه عن 
ارتفاع الزوجته لا يكون مؤثّراً فى صدق الحرمه لأنّ الأحكام تستقى معانيها ممّا هو المتفاهم عند العرفءوهو لايكون إلا من 


حيث الزمان دون الرتبه» فبقيالإشكال الشرعى بحاله. 


ولكن قد يمكن الجواب عنه: بأنْ وجه الحكم بحر مه الكبيره لكوك كاقك يلاله الروايه» أى كان أمراً تعتيدياً لا بحسب 
القاعده . والخبر الدال عليه هو الخبر المروى عن على بن مهزيار» عن أبى جعفر عليه السلام » قال : 


«قيل له : إِنّ رجلا تزوّج بجاريه صغيره فأرضعها امرأته. ثم أرضعتها امرأه له أخرى . 
فقال ابن شبرمه : حرمت عليه الجاريه وامرأتاه . 


فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمه تحرم عليه الجاريه وامرأته التى أرضعتها أُوَلاً » فأمَا الأخيره فلم تحرم عليه كأنّها 


أرضعة ابنته) 00 


.١ح‎ 2١ وسائل الشيعه: أبواب ما يحرم بالرّضاعء الباب‎ -١ 


7"0١:ص‎ 


أقول: إن الروايه صريحه فى إثبات الحرمه للكبيره الآولى المرضعه والرضيعه الصغيره؛ دون الكبيره الثانيه كما تدلٌ فى الثانيه بأنّ 
المشتقّ حقيقه فى المتلئس بالفعل وإلا كان المقتضى هو الحكم بفساد الثانيه أيضاً لكونها أَمْ زوجته . إلا أن يكون الحكم فيها 
تضذيا أرضا : لكته خلدف الأصل .. 

قال صاحب «المسالكك)(١)‏ ما خلاصته: بأنّه ضعيف من حيث السند من جهه صالح بن أبى حمّاد » مضافاً إلى إرساله لأن المراد 
بأبى جعفر حيث يطلق هو الباقر عليه السلام وقرينته قول ابن شبرمه فى مقابله. لأنّه كان مقارناً مع زمانه » وابن مهزيار لم يدركك 
الباقر عليه السلام . ولو أريد من أبى جعفر أبو جعفر الثانى الجواد عليه السلام » بقرينه أنه أدركه. فإنَّ مجرّد الإدراكك لا يفيد 
السماع بالضرورهء وجاز أن يكون قد سمع ذلكك بواسطه ء فالإرسال يتحمّق على التقديرين , مع أنَّ المراد هو الثانى بعيد؛ لأنّ 
إطلاق أبى جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام . 


أقول: ولكن الإنصاف عدم ورود الإشكال عليه وإمكان العمل على طبقه , ولعلّ الأصحاب عملوا به حيث أفتوا بالحرمه للاولى 
قطعاً دون الثانيه حيث قد وقع فيها الاختلاف؛ لأنّ الحديث برغم ضعفه بصالح بن أبى حماد؛ الذى لم يرد فى حقّه توثيق فى 
كتب الرجال» وإن عدّه بعض من الحسان » إلا أنه يمكن انجبار ضعفه بعمل الأصحاب وإجماعهم . 


وما فى «المحاضرات:: (من عدم معلوميّه الاستناد إليه » بل المعلوم خلافه؛ لأنْهم أفوا سدر علد كلهويا عر الع ني ل لاون 
فقط). 


لا يخلو عن وهن. لأنّه من العجيب أنه نقل اختلاف الأصحاب فى الثانيه 


.678 الطبعه القديمه» ص‎ ١ المسالكك: ج‎ -١ 


ص: 7607 


دون الأولى» ومع ذلكك نجده يصرّح بمعلوميه عدم الاستناد إليه» بل قد ادّعى الإجماع على حرمه الأولى؛ ولم يشاهد فيها خلاف 
من أحد إلا عن المحمّق الخوئى قدس سره حيث اختار بعد البحث عنها عدم حرمتها أيضاً كالثانيه» وهذه الدعوى منه مخالف 
هذا بالنسبه إلى الضعف من حيث الطريق» واحتمال عدم عملهم بهاء للاختلاف فى حرمه الثانيه حيث لم يفتوا بخلافها » واندفاع 
ذلك بإمكان أن يكون ذلكك بواسطه دليل خارجى . 


وناك تعفدمن دف الكوسالة فا يعافا إن امسارة ارقا ساعزفح يمك أن قال أن الدرادهق أن صقر تنس لا أن 
جعفر الجواد عليه السلام » بقرينه تقارنه لابن مهزيار» إلا أن المراد من (قيل له) ليس المراد منه اعتبار المنقول مرسلل؛ كما أنَّ 
الإشاره إلى قول ابن شبرمه المقارن لزمان الباقر عليه السلام لا ينافى كون المراد من أبى جعفر هنا الجواد عليه السلام ؛ لأنّه نقل 
له عليه السلام قول ابن شبرمه وجواب الإمام عنه » فإِنّ ذلكك لا يلازم مع حياته فى زمان الإمام عليه السلام » فالعمل على طبق 
الحديث صحيح بلا إشكال » فلا-زمه الحكم بحرمه المرضعه الاسولى والصغيره قطعا . كما أنْ مقتضى العمل على طبق هذا 
الحديثء وقول أكثر الأصحاب بكون المشتقّ حقيقهَ فى خصوص المتلبس»ء هو عدم حرمه المرضعه الثانيه» كما عليه المحمّق فى 
«الشرائع» والشيخ الطوسى وابن الجنيد » كما لا يعدّ الالتزام به مخالفاً للإجماع بخلاف ما عليه حكم المرضعه الآولى . 


أقول: إذا عرفت ما عليه من صححه العمل بخبر ابن مهزيار » يظهر لكك الإشكال فى كلام المحمّق الخمينى, فإنّه مع تصريحه بأنّ 
قول الأصحاب بحرمه 


ص :707 
الأولى كان باعتبار النصّ والإجماع؛ ومع ذلكك استشكل فى خبر على بن مهزيار بالضعف والإرسال . 
وجه الإشكال: أن الع لدان عل صوق الوق بالصراحه ليس إلا هذا الخبر» لأنَّ خبرى محمّد بن مسلم والحلبى لان نسي 


ظاهرهما على أنّ المراد من فساد النكاح هو الزوجه الصغيره لا الكبيره إلآ احتمالاً كما صرّح بنفيه أيضاً » فلا خبر يفيد ذلكك إلا 


روايه ابن مهزيار » فمع سقوطها عن الاعتبار لا يبقى لنا نض حتّى يقال إِنّهِ كان بالنضّ والإجماع . 
و اسل قث ]لل سا عرق حزيه السعبهد الارك دف لاعلن رقتفي القاغدة: 


ولكن سكة أذ تقال أن الفرزق ين الدرضيعه الأول والقائيه كان عرها أمفاء ب :أن اليل كناقن حمق الو حوه والاتجاد ف 
ظرف الأمومه وظرف الزوجيه» يكون بالنظر العرفى لا الدقّى الفلسفى؛ فإنٌ العرف بحسب الخارج يرى هذا الاتّحاد من جهه شدّه 
انُصال أحد الطرفين مع الآخر» فيرى المرضعه الأولى من هذه الجهه أَمَا لزوجته الفعليه . 


وهذا بخلاف المرضعه الثانيه» فإنّها حين إرضاعها للصغيره لا يطلق عليها أنّها آم الزوجه؛ لأنّها قد سلبت عن الصغيره عرفاً عنوان 
الزوجته قبل ذلكك؛ فيكون رضاعها رضاعاً للبنت إن كان الرجل صاحب اللبن» أو الربيبه إن كان صاحب اللبن غيره» فيكون هذا 
الوجه أيضاً مؤترداً للنضٌ والإجماعء فلا تكون المسأله حينئنٍ تعتّدياً محضاً . بل تكون فى الجمله عرفيه ومطابقه للارتكاز 
والعتاك» 


قال المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار»: حيث أراد أن يضيف إلى ما ذكرنا من 


ص :7605 


الاتّحاد العرفى» إثبات التقارن بالدقّه العقليِه أيضاً زماناً بين الأمومه والزوجته, نظراً إلى أن الأمومه وإن كانت فى رتبه متأره عن 
علتها التى هى الرضعه الأسخيره؛ لكنّها متقارنه معها زماناء كما هو شأن كلّ معلول مع علّته » فإذا كان ظرف الأمومه متّتحده مع 
ظرف علّتهاء وكانت الزوجيه أيضاً متحمّقه للصغيره فى ذلك الظرفء فلا جرم يلزم اتحاد ظرفى الآمومه والزوجته أيضاً بحسب 
الزمان على نحو الدقّه العقليه » انتتهى كلامه . 

ولكلنّه لا يخلو عن إشكال: لوضوح أنّه قد عرفت بأنْ الرضاع الشرعى يكون عله لتحقّق الألمومه والبتنيه» فمن تحقّق البنتيه أو 
الربييِه بحكم الشرع مع الحكم بالتضادٌ ببنها وبين الزوجيه» يحكم بارتفاع الزوجته » ففى ظرف زمان الحكم بالآمومه» يحكم 


بارتفاع الزوجيّه فى ذلكك الزمان والظرف. لا بوجود الزوجيه. وإلآ لزم الجمع بين المتضادّين» أو عدم كون الزوجيه ضِدًَاً للمنتته 
والوييئيةة وكلاهنا خلق + فالأحسن والأولق .فى جل الإشكال هو مااذ كرناه . 


تنبيه: لا يخفى أنّ عنوان آم الزوجه المبحوث عنه فى المقام لم يرد فى لسان الأدله حتّى نبحث عن اشتقاقه وأنّ المراد منه 
الحقيقى المتلدس بالفعل أو الأعم» بل الوارد فى الآيه الشريفه «وَأَمَهَاتُ نِسَائِكم) والقول بجريان النزاع فى المشتقٌ فى ما جاء فى 
الآيه بناءَ على أن المراد منها َم الزوجه. 


هذا ما تير لنا فى فهم هذه المسأله » نسأل الله التوفيق فى حسن التفهيم والتفهّم فى كلّ زمان وحالء بحقّ محمد وآلال . 
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ص :7600 


الأمر الرابع: بعدما ثبت فى الأسمر السابق بأنّ العناوين المنتزعه عن الذات تكون مختلفه فإنّهِ رما يكون عنوان منتزع عن حاقٌ 
اللَدات وبيقئن 'بقاء الذاك ويققى بانتقائهة »هذا كناف عتاورح الذاقه مكل الحيؤاتية والأسائية المسقاء بالمحمول «الصميمة:ة 
وقلنا بِأنّها خارجه عن بحث المشتقء لأنّه لابدّ فيه أن يفرض فيما يمكن بقاء الذات وانقضاء التلدس بالمبدأ عنه » فمثل تلكك 
العناوين تكون فاقده لهذه الحيثيه . 


هذا بخلاف ما لو لم يكن كذلككء مثل عناوين المشتقّات كاسم الفاعل واسم المفعول والجوامد الملحق بها حيث تكون الذات 
باقيه بعد انقضاء المبدأ عن المتلبسء فيجرى فيه البحث عن أن الحقيقه هل هو خصوص المتلئِس بالمبدأ أو الأعمٌ منه . 


فبناءَ على هذا التقدير يجب أن يكون اسم الزمان مثل مقتل والمشرق هو زمان القتل والشرق خارجاً عن بحث المشتقًء لأنّ 
الزمان بذاته من الآمور المتصرّمه وغير قارّه بالذات » ففى لحظه وقوع الحدث فيه ينقضى بذاته وينصرم, إذ مع عدم انقضاءه لم 
يتحمّق الزمان إذ لولا انعدام جزئه السابق لم يتحمّق اللاحق حتّى يحصل الزمان» حيث أنّ للزمان حركه قطعيّه ومتدرّجه ‏ ولهذا 
السبب لا مجال للبحث عن جريان المشتقٌ فيه. وأنّ الزمان الثانى يعد وجوداً مغايراً للوجود الأوّلء فلا يكون هو نفسه حتّى يقال 
إِنّه حقيقه أو مجاز . هذا أصل الإشكال . 


أقول: أجيب عنه بأجوبه لا بأس بالتعرّض إليها والبحث فى حولها » فنقول : 


منها : ما عن «الكفايه» بإضافه منّا فى توضيح المطلب, وهو: 


ص :7602 


أن يقال: إِنّ وضع اللفظ فى مثله ليس بالنظر إلى المصداق والفرد. حتّى يقال بأنّ هذا الفرد منه يعدّ كالزماتيات غير ممكن, 
حيث يستحيل فى مورد يكون الذات - وهو الزمان - ثابتاً ومستقرًاً فينقضى عنه المبدأء حتّى نبحث عن أن الوضع فيه مثل المقتل 
هل هو حقيقه فى خصوص المتلبس أو الأ عم منه » بل الوضع فى مثله باعتبار أصل مفهوم العام » فمجرّد انحصاره فى الفرد لا 
يوجب كونه موضوعاً له بخصوصه ء وإلا لزم أن لا يقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلاله , أنه هل هو عَلّم الخصوص الذات أو 
اسم جنس.ء لأنَّ مصداقه حقيقه لا يكون فى الخارج إلا منحصراً فى البارى تعالى » وهكذا فى الواجبء حيث إِنّه من الواضح أنه 
ليس فى الخارج له مصداق إلآ الله سبحانه وتعالى » فمع ذلكك وقع فيه الخلاف والكلام » فليس ذلك إلا بالنظر إلى مفهومه 
حيث يكون عاتراً وقابلاً للبحث . بل نحن نقول كيف لا يكون كذلك . مع أنّه رما يكون الوضع فى مفهوم لا يمكن تحقيقه 
بالنظر إلى مصداقه؛ نظير ارتفاع النقيضين واجتماعهما وشريكك البارى وأمثال ذلكك. ومع الوصف كان مفاهيمها قابلاً للوضع 
أنضاء قل يكن لكك الأ من يه آله لآ باط فن هله الموارة إن المتضاديق أغلا هذا 


ولكن يرد على كلامه بوجوه : 


ولا : أنه لو كان النظر فى مثله إلى المفهوم فقط. من دون تزضه وعتاته إل التصداق أضلة ولق كدو الحكانه والمرا كه فقول 
: يلزم أن يكون البحث فى المشتقّ فى تمام الموارد من العناوين المنتزعه عن الذوات» حتّى فيما يكون من حاق الذات والذاتبات 
أنضاء نظير الأساقة للانساة والتحواقة للحيوان كذلكك؛ لأن المقصوه :لمن وكيا إل القرة الخارجى هط يقال باستتحالة 


بقاء ذات 
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الإنسان مع زوال عنوان الإنسائيّه »» بل المقصود مفهوم هذا العنوان والبحث يدور عنه من دون النظر إلى الخارج » مع أنه واضح 
الفساد . 


فشت أن البحث فى المفهوم العام كان بملاحظته مع الخارج بنحو الحكايه والمرآه عنه»ومع فرض ذلك يعودالمحذور والإشكال 


الذى قد قرّر فيصدر البحث. 


وثانياً : بأنّ الوضع للمفهوم العام فيما لا يكون له مصداقاً فى الخارج ولا فى الذهن أصللا - كما فى مثل الزمان» حيث لا بقاء 
امعد فسني ذاه لا جارميا ولأادقا مك لها وان افده إذ المقصود من وضع الألفاظ والمفاهيم ليس إلا التفهيم والتفهّم» 
وهولا يحصل إلا ما يكون له مصداقاً فى الخارج أو فى الذهن كما لا يخفى . 


وثالثاً : أن مقايسه ما نحن فيه بمثل اسم الجلاله وهو الله وواجب الوجود لا يخلو عن وهن آخرء وهو ما سنذكره إن شاء الله 
ال 

وأمّرا بالنسبه إلى لفظ الجلاله (اللّه): لأنّهِ إِمَا يكون عَلّماً للذات الواجب المستجمع للكمالات , أو اسم جنس مشتقاً من وَلَهَ أو 
أَلَه: 

فإن كان من قبيل الأوّل فلا إشكال فى كون الوضع فيه شخصياً بماّته وهيئته. لما قد عرفت بأنْ الأعلام الشخصيه تكون وضعها 
شخصييه ولا يكون نوعياً حنّى يكون عاماً فيدخل فى البحث . 

وإن قلنا كونه من أسماء الأجناسء فلا إشكال فى كون وضعه عاماً بحسب مفهومه: ولو بالنظر إلى مصداقه لأنه إن كان مشتقاً 


من ماده (وَله) فكو معناد هو انكر فهو مولوم أىمن كان الناس متخيرا فى معرفة كنهة + فهندا العتوان أمه كل يدق .على 
كل ما يكون اله كذلكتف سواء كانهو الله.عز وجل - كما هو كذلكة 
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0 


قطغا - أو غيرة إن كآن عشننا من (أله): فهو يكون بمعتى المألوه أى المعيزة )فهو أيضا بضصدذق :على كل ما يكون معيوداء 


سؤاة كاهو الله أو خرة : 


نعم » إن أضيف إليه عنوان آخر مثل لفظ الحقٌّ بأن يكون المراد هو المعبود بحقٌّ فهو حينئنٍ ينحصر فى حقّه جل وعلاء لكنّه 


إذا عرفت هذا فى لفظ (اللّه) تفهم الجواب عن حكم الواجب أيضاً لأنّ الواجب بانفراده لا يكون منحصراً فى الله سبحانه 
وتعالى؛ لأنّ معنى الواجب هو الثابت» وهو صادق على كلّ وجود ثابت بذاته أو بغيره . كما أن انضمام الوجود إليه لا يوجب إلآ 
إثبات كون الثابت فى العين والتحقَّقء سواءً كان لذاته - كما فى الله تبارك وتعالى - أو كان بالغير» كما فى غيره مثل وجوب 
محلو المعاول صن كوت له 


نعم » إذا انضعٌ إليه لفظ بذاته. فينحصر فى حقّه لأننّه الواجب الوجود بذاته . لكن الانحصار كما عرفت غير حاصل من ناحيه 
وضع خصوص لفظ الواجب » بل حاصل من ناحيه ضمٌّ مفهوم إلى مفهوم. وهو خارج عن مورد النزاع والبحث كما لا يخفى . 


ومنها: ما التزم به المحمّق النائينى من أنْ المقتل عباره عن الزمان الذى وقع فيه القتل» وهو اليوم العاشر من المحرم, واليوم العاشر 


لم يوضع بإزاء خصوص ذلكك اليوم المشؤوم الذى وقع فيه القتلء بل وضع لمعنى كلى متكرّر فى كل سنه. وكان ذلك اليوم 
الذى وقع فيه القتل فرداً من أفراد ذلك المعنى العام المتجدّد عند 
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كل سنه » فالذات فى اسم الزمان, إِنْما هو ذلكك المعنى العام وهو باق حسب بقاء الحركه الفلكيّه . وقد انقضى عنه المبدأ الذى 
هو عباره عن القتل. 


ثم قال: (نعم لو كان الزمان فى اسم الزمان موضوعاً لخصوص تلك القطعه الخاصّه من الحركه الفلكيه التى وقع فيها القتل؛ 
لكانت الذات فيه متصرّمه كتصرّم نفس المبدأء إلا أنه لا موجب للحاظ الزمان كذلكث) , انتهى كلامه رفع مقامه(1) . 


وفيه: أن اسم الزمان ليس هو الكلى القابل للصدق على الكثيرين» لأدنّه لا يكون وعاءً وظرفاً لوقوع الفعل والحدث فيه» وما هو 
كذلك ليس إلأ- ما هو المصداق لهذا الكلى » لوضوح أن الزمان لا يتحمّق إل فى مصداق الزمان لا فى الماهته الكلّيه القابله 
لتبدّل أفرادهاء حتّى يجوز ملاحظه كون الحقيقه هو خصوص المتلئس بالمبدأ أو ما يكون أعمٌ . 


فهذا الجواب مما لا يسمن ولا يُغنى من جوع . 


ومنها: ما هو استدلٌ به المحمّق الإصفهانى صاحب انهايه الدرايها» وتبعه المحمّق الخوئى, من أن اسم الزمان له يوضع بوضع على 
حده فى قبال اسم المكان , بل الوضع هو الهيئه المشتركه بينهماء وهى هيئه مَفْعَلَ » فوضع بوضع واحد لمعنى واحد كلى؛ وهو 
ظرف وقوع الفعل فى الخارجء أعمّ من أن يكون زماناً أو مكاناً » وقد سبق أنّ النزاع إِنّما هو فى وضع الهيئه بلا نظر إلى المادّه» 
فإذا لم يعقل بقاء الذات فى مادّه مع زوالهاء لم يوجب ذلكك عدم جريان النزاع فى الهيئه نفسهاء وهى مشتركه بين ما يعقل بقائها 
رطالا عق : 


وبعباره أخرى: يكون لاسم المكان مصداقان ممكنان» وهو صوره المتابس 
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بالظرفيه للحدث؛» وصوره الانقضاء » هذا بخللاف اسم الزمان فله مصداق واحد وهو صوره التلبس فقط. لعدم بقاء ذاته» وكونه 
غير قار بالذات » فالمفهوم من حيث هو مفهوم لا إباء له من حيث الشمول والعموم لأن يشمل المتلدبس والمنقضى عنه؛ وإن لم 
يكن فى خصوص الزمان إلا ناولع 


وفيه أوَلا : أن الجامع الحقيقى بين الوعاثين من المكان والزمان غير موجود, لأنّ وقوع الفعل فى كلّ وعاء يكون مغايراً لوقوعه 
فى وعاءٍ آخر ء والجامع العرضى الانتزاعى من عنوان الظرف الذى وقع فيه الفعل» فإنّه وإن كان مقصوراً إلا أنّه بالحمل الأوَلى 
باطل قطعاً؛ لأمنّ اسم الزمان والمكان عرفاً ليس هو الظرف والوعاء الذى وقع فيه الفعل؛ أى وعاء العقل الجامع بين المكان 
واليساة. 


وإن أريد بالحمل الشائع» فهو يرجع إلى ما هو المصداق؛ وملاحظه خصوصيه الموضوع؛ فيرجع المحذور والإشكال . 
هذا مع أن إطلاق الظرف والوعاء للزمان نوع تشبيه ومسامحه. وليس ظرفاً حقيقيةٌ لتصرّم ذاته» وهو واضح . 


وثانياً : قد عرفت ما سابقاً فى الجواب عن المحقّق الخراسانىء بأنْ المفهوم من حيث هو من دون نظر إلى المصاديق» لا يمكن 
إجراء البحث فيه فى تمام الموارد حتّى فى مثل العناوين الذاتيه المتسالم فيها كونها خارجاً عن بحث المشتقٌ» فيفهم أن نظر 
الأصولتين كان فى المفهوم بملاحظه ما هو الموجود فى الخارج » ومع فرض ذلكك يعود الإشكال مره أخرى. 


وثالثاً : إِنّ ما ذكره فى الجوابء هو عباره أخرى عن تسليم الإشكال فى 
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اسم الزمان من كونه خارجاً عن محل النزاع؛ لأننّهِ إذا فرض كون الجامع بالنظر إلى اسم الزمان لا مصداق له إل خصوص 
المتئدبس فقطء فيرجع النزاع فى الجامع بأنّه حقيقه فى الأخصٌ أو الأعمّ إلى خصوص اسم المكان الذى يمكن فيه جريان التلتبس 
والاففرات شي عل قبلا للذشيكال ل عواءا نه : 


أقول: وحيث أنَّ المسأله تعدّ من المسائل العويصه نرى بأنْ المحمّق الخمينى - سلمه الله - التزم بخروج اسم الزمان عن محل 
النزاع والبحث فى المشتق(١)‏ راجع إلى كلامه فى «التهذيب» . 


ولكن التتدقيق المورافق للضوات هو أن.قال: بأن الزمان وإن كان بحسب الدقه غير قار وغير ثايت لأن الزمان عباره عن تصرّم 
الآناث ٠‏ فما لم ينعدم جزماً لم يوجد جزءاً آخرء إلا أن العرف يرى فى الزمان وحده اتّصالئِه لاتصال الأجزاء المتعاقبه اتصالاً 
قويرأء بحيث يقال لمن قتل فى الساعه السابقه بأنّه قتل الآن فى مقام الاخبار » وليس هذا إلا لما ذكرناه من قيام الاتّصال » فمع 
ملاحظه ذلكك يمكن إجراء البحث فيه حينئفٍء لأنّ العرف يرى بقاءً للزمان من جهه تلكك الوحده » فحينئذٍ يجرى الكلام فى أَنّه 
لو تلبس بالمبدأ وانقضى عنه فهل يطلق عليه المشتقّء بأن يقال بأنّه (مقتل) وإن انقضى عنه القتل بساعه أو ساعتين » أو لابدٌ من 
التتيس فى الصدق حقيقةً . 


نعم » لا يخفى عليكك بأنّ إطلاق لفظ المقتل ليوم العاشر من المحرّم فى السنوات القادمه بعد سنه القتل كان مجازاً قطعاء ولا يعدّ 
داخلا فى بحث المشتقّ من حيث كونه حقيقه فى الأعتم» كما تتنه إليه بعض الأصوليين (كصاحب «منتهى 
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الأمر الخامس: فى بيان المراد من الحال الواقع فى مبحث المشتقّ من كونه حقيقه فى خصوص المتلبس بالحال أو الأعمْ منه. 
فيشمل ما انقضى عنه المبدأ؛ لأنّه قد يراد منه تار حال النطق والتكلّم » وأخرى حال الجرى والإطلاق» حيث يقع فى حمل 
المحمول على الموضوع فتتحقّق النسبه الحكميه . 


أو يكون المراد هو حال التلنسء أى فعليّه تلبس الذات بالمب دأ ولو لم يكن حال النطق متلبساً ولا حال حمل المحمول على 
الموضوع موجوداً . بل كان البحث فى مفهوم الا.فرادى للمشتقٌ بحسب الوضع من دون نظر إلى كونه موضوعاً أو محمولا فى 
الجمله الت ركيرته . 


والحقّ كون المراد هو الأخير » خلافاً لما يستفاد من المحمّق القمّى » بل المحمّق الخراسانى فى بعض النسخ على ما حكى عنهما 
من كو المرا د هو تجال اللشية لذ ال البلسن:. 


فلا-زم ما ذكرناه, أنّه إذا قيل: (زيد ضارب الآن) فإن كان قيد الآن قرينه على حال زمان التكلم والنطق , فحينئذٍ إن كان أصل 
التلبس أيضاً واقعاً فى ذلكك الزمان. فلا إشكال فى كونه حقيقه. لتطابق حال زمان النطق مع حال التلبس وفعاتته للذات . وأمَا إذا 
كان حال النطق غير متلبس فعلا بالعنوان والضرب ء فحينئذ لا يخلو: 

إِمَا أن يكون فى السابق متلبساً ولكن قد انقضى عنه الضرب والمبدأ » وبرغم ذلكك يقال له بأنّه ضارب الآن» فهذا مبني على ما 
يختاره كل من القولين بكون المشتقّ حقيقه فى خصوص التلبِس - ففى المفروض يكون مجازا - أو 
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يكون المشتقٌّ حقيقه فى الأعتم» فيكون المثال المفروض حقيقهٌ لا مجازاً . 


وأمَا أن يكون قد انقضى عنه المبدأ على الفرض .ء أو يكون ضارباً مستقبلاء وبرغم ذلكك يقول إِنّْه ضارب الآن » فلا إشكال فى 
أنّه مجاز على كلا القولين» لأنّه استعمل المشتقٌ فيما يتلس لاحقاً وهو مجاز بالاتفاق . 

كما أن لازم ما ذكرنا واخترناه أيضاً أنه إذا قيل: (زيدٌ كان ضارباً أمس) . وكان لفظ أمس قرينه باعتبار حال التلئنس بأنّه كان 
فى الأمسء فهو يكون حقيقه على كلا القولين؛ لأنّهِ استعمال للمشتقّ فيما تنس به وحال فعليته ولو كان حال التلبّس بالنسبه إلى 


ها ا لتطو نما قفا ومق ها . 


نعم » يكون مجازاً فى المثال المذكور فيما إذا كان التلبس حال النطق؛ وبرغم ذلكك قال إِنّه كان ضارباً أمس» فهو مجاز عند 
َسْبَه الضرب إلى الزماق4 لأن التسد قد محفت ف ؤمان قبل تلنسن 'الذات بالمدأء وهو مجاز قطعا على كلة القولين:. 

كما آنذئو كان زماق التلنس'فى المثال المذكور هو فى أمسن الأمسن قن القول بأله ضازت أمسن © فمجاز ثيه موقوفه خلى:ما 
يختاره من القولين بأنّ المشتقّ حقيقه فى الأخصٌء فيكون مجازاً فى الفرض المذكور, أو حقيقه فى الأعمم فيكون حقيقه فيه . 
كما أن لا-زم مختارنا أنّهِ إذا قيل: («زيد سيكون ضارباً غداً) وفرضنا وقوع التلبس فى زمان النطق والتكلم فيكون وجه الحقيقه 
والمجاز مبتنياً على اختيار المبنى فى القولين» من كونه حقيقه فى الأخصٌ فمجارٌ فى المفروضء أو حقيقه فى الأعمّ فحقيقه فيه . 
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وأمَا لو فرضنا كون التلبس فى نفس اليوم» فهو حقيقه قطعاً ولو كان بالنسبه إلى زمان النطق استقبالياً . 

كما أنه لو فرضنا وقوع التلتدس فى غد الغد, فلا إشكال فى كونه مجازاً قطعاً على كلا القولين» لكونه مستعمالاً فى الاستقبال . 
هذه نتيجه المختار من الأمثله المذكوره . 


وأمّرا بيان نتيجه المختار بالنسبه إلى ما يتوهّم من التنافى بين ما اخترناه فى المشتقٌء وبين ما ذكره النحاه والفلاسفه فى الأسماء 
والعيفات والققايا لحمل فلا رأ بالاطاره إلى كل و اعد مني عدن حده والجوات عتها: 


فربما قيل: بأنّه يقع التنافى بين قولكم بأنْ المشتقّ حقيقهٌ مثلا فى خصوص المتلبٍس بالمبد أبالحالءالظاهر فيكون زمان الحال 
مأخوذاً فيه إمّا بتمام الموضوع له أو بجزئه» حتّى يكون بالمطابقه أو التضمئّن . وبين ما ذهب إليه النحاه اتّفاقاً من أن الأسماء 
ومنها الصنقات تطعا لا عد ل علق الرفافسواء فق ذلكة الحؤامة والمعطانةة بل فيل ناث الأفعال قذل على الزمافة وك ترفكن 
فيه أيضاًء كما سيأتى بحثه إن شاءاللّه فيمحله. وعلى أيه حال كيف الجمع بين هذين الدعويين؟!. 

وأجيب عنه: بأنّ توهّم التنافى كان من جهه الاشتباه فى معنى الحال فى المقام» إذ المتوهّم زعم كون المراد من الحال هو زمان 
العتال والتطق + واله ماعو فى المقق فاورة هذا الأزرادء ولكة قفن غرفت ختلاقة» ركو المزاة منه نهو حال العكين + أى فعلعه 


المبدأ بالذات تلبساً من دون ارتباط مع حال النطقء إلا بما سبق وأن تحدّثنا عنه. فلا حاجه للإعاده. 


وبالتالى فما ادّعاه النحويون كان بملاحظه الزمان» وهو اف ا متقن 


ص :0ع" 
فى محلهء ولا ينافى ما ذكرناه فى المشتقٌّء كما لا يخفى على المتأمّل . 


كما أنه رما قيل بأنّ الدعوى المذكوره فى المشتقٌ لا تتناسب مع ما ذكره النحويون أيضاً من أن اسم الفاعل والمفعول إن كان 
بمعنى الحال والاستقبال عمل عمل الفعل المضارع؛ أى يعمل الفاعل والمفعول عمل الفعل من حاجته إليهماء وإن كان بمعنى 
الماضى فلا يعمل على الفعل مطلقاً أى لا يختار فاعلاً ولا مفعولاً» حيث أن ظاهره لا يساعد مع كون المشتقٌّ حقيقةً فى 
خصوص المتلبّس أو الأعتم ومجازاً فى الاستقبال . 


أقول أُوَللْدْ قد عرفت بأل النزام من الحال والماضى: هنا هر تخال التسيي والاتتضاك مو دون" كزة الزماة ماخو ذا افية لا بالبتطابقه 


غايه الأمر حيث كان المشتقٌ مستنداً إلى الزمائنات من الأوصاف. فلذلكك يفهم الزمان منه. بخلاف ما لو أسند المشتقٌ إلى نفس 
الزمان أو إلى المجرّدات؛ حيث لا يفهم منه زمان أصللاء لعدم كونهما فى الزمان » كما يشهد لما ذكرنا من عدم أخذ الزمان فى 
المشتقٌّء وحده النسق فى مثل ما لو قيل: (زيد موجود) و(الزمان موجود) و(الروح موجود) من حيث حمل المشتقٌّ على الموضوع 
فى كل منها ء مع أنه لو كان الزمان مأخوذاً فيه» فلابدٌ فى مقام الحمل على ما ليس فيه الزمان من نفس الزمان والمجرّدات» من 
التجريد والانسلاخ من قيد الزمان» فيوجب كونه مجازاً ؛ وحيث لا يكون الحمل فى الجميع إلا واحداً » فيفهم صدق ما قلناه . 


هذا تلوت الس ادتمى لدان و لاس هال كا نفو لبا لوقه كوه ركوق المتقيه هو زهان الكالهروالاتيعفان ادافين عقن 
إن أفاد اسم الفاعل أحد المعنيين من الحال والاستقبال يعمل عمل فعله وإلآ فلا . 


ص :729 


وثانياً : إن فهم أحد الأمزمنه الثلا-ئه فى اسم الفاعل فى مقام العملء ليس من نفس اسم الفاعل » بل يكون بواسطه إحدى 
العلامات من الروابط الزمائيه؛ مثل أداه كان والسين وسوف وغيرها . ولذلكك يصمح إتيان إحدى العلامات فيه» حيث يكون 
شاهداً على عدم إفادته بنفسه خصوص إحداهاء وإلا لزم فيما خالف مقتضاه مجازاً» كما يشهد لذلكك أيضاً اتّفاقهم فى كون 
إفادته للاستقبال مجازاً . 


ومن الواضح عدم إمكان الجمع بين الاتفاقين» من عدم دلالته على الزمان مع كونه مجازاً فى الاستقبال» العا اميه كه 


كما يشهد لذلكك عدم دلالته على شىء من إحدى الأزمنه الثلائه» فيما لو جَرّد عن العلامات» كما لو قيل: (زيد ضارب) . مع أنْه 
لو كان الزمان مأخوذاً فى المشتقٌ بإحداها لزم أن يكون فى المثال المذكور مجازا» وهو ما لم يلتزم به أحد كما لايخفى . 


كما لا ينافى بين ما ذكره الأنصوليون من أن المشتقّ حقيقه فى المتليس بالحال قطعاً , مع الاختلاف الواقع بين المعلم الثانى 
الفارابى والشيخ الرئيس أبو على سينا؛ من أنْ صححه حمل المحمول على الموضوع فى القضايا الموجهه بإحدى الجهات بين 
الضروره والإمكان والامتناع» هل يكون محمولاً على الموضوع الذى يمكن أن يتصف بالوصف العنوانى كما عليه المعلّم الثانى 
» أو على الموضوع الذى كان يتلئس بالوصف بالفعل بأى واحده من الأزمنه الثلا.ثه كما عليه الشيخ الرئيس مثلاً فى مثل 
(الكاتب متحرّك الأصابع) » وأنّه هل يكون معناه أن الإنسان الذى يمكن أن يكون كاتباً هو متحرّك الأصابع » أو الذى كان 
كاتباً بإحدى الأزمنه وصارت كتابته بالفعل هو متحرّك الأصابع كماعليه الشيخ الرئيس؟. 


ص : ام 


وجه توهّم التنافى: أنه إذا كان المشتقّ حقيقه فى خصوص المتلبس بالحال من دون أن يشمل غيره» أو يكون أعمٌّ , فلا يبقى 
مورد لكلام الفارابى من كون التلتّس للذات بالإمكان لا بالفعليه . 


أقول: وممّا ذكرنا ظهر فساد توهّم عدم ارتباط ذلكك البحث بالمقام وكونه الا عدةا كباكن اسكو الامو لاقن غرقك 
وسنت الأوقناك ورولة لك عنة ‏ [لحد عه امسن بد الاميزا ا ا : 

وأمًا الجواب عمّا قيل بِأَنّه لا منافاه بينهما: هو ما قد عرفت من أنْ البحث فى المشتقٌ كان عن المفهوم الافرادى ووضعه المقرّر 
ولو لم يكن واقعاً فى جمله من القضايا الحمله» نظير ما لو نهى أو أمر على عنوان بقوله: (أكرم العالم) أو (لا تهن عالماً) » فيأتى 
البحث عن أنه هل المشتقّ - وهو العالم - حقيقه فى خصوص المتلس بالحال أو الأعمٌ منه . 


وهذا بخلادف الاختلادف الواقع بين العلمين» حيث يدور حول الموضوع وعقد الوضع فى القضايا الحمليه الموجهه بإحدى 
العهاك م حت ضكحة النحما : وعددمهاء قلا تتاف رين البقاتيق أملة كما ارهد : 
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وهم ودفعٌ: والمتوّم هو صاحب «المححجها حيث ذهب الى أن الوضع لخصوص المتلبئس بالحال الذى هو حقيقه قطعاً ينافى 
عدم التلبس خارجاًء خصوصاً فيما إذا كان التلبس له ممتنعاً كالمعدوم والممتنع » فحينئذٍ يلزم إِما القول بالانقلاب من العدم إلى 
الوجود والامتناع إلى الإمكان » أو القول بكون الوضع للمتلدس . فحيث كان الأوّل خالا قاذ محيضن :إل القول بالقان, 


ص :/72 


وأما الدفع أدلاك ققد عرفك أن كلامنا هنا كان عن المفهوم التصنورى للفظ ذواق التضدتقى ٠»‏ وهذا المع من الانقلان 2 لو 
سلّمناه - يلزم فيما لو اعتبرنا كون الوضع فى المشتقٌ لمعناه التصديقى يفى بأن يكون المشتقّ شىء ثبت له العدم » فحينئذٍ يستلزم 
إثبات التلبس له مع كونه معدوماً الانقلاب حتّى على الأعم» إلآ ما يكون فى مقام التصوّر كذلكك . 


وثانيً: إمكان الإشكال فى أصل الانقلاب حتّى على القول بالمعنى التصديقى أيضاًء لوضوح أَنْه ليس إلا فى فرض وعاء التعفّل 
كشريكك البارى ممتنعٌ» فنّه مع كونه قضيّه تصديقيِهه مع ذلكك ليس بمحال ولا يلزم الانقلااب؛ أن التتبس المفروض فى 
الكلمات المفرده من المشتقٌ من لفظ (الشريكث) و(البارى) خصوصاً فى كلمته الأولى هو فرض وجوده تعقّالاً وفرضاً » أن فرض 
المحال ليس بمحال . غايه الأمر إذا لوحظ هذا المفروض بالنسبه إلى الخارجء فقد يكون ممكناً وقد يكون ممتنعاً » وما نحن فيه 
من القسم الثانى » فالقضيّه مع كونها تصديقته لا يكون محلاً ولا يلزم انقلاباً كما لا يخفى على المتأّل الدقيق . 


وجواب المحمّق الأصفهانى فى «نهايه الدرايه): بأنّ الكون الرابط لا ينافى الامتناع الخارجى للمحمول. 


لا يمكن دفع الإشكال به. لمن الكون الرابط وإن كان لا ينافى مع كون المحمول معدوماً أو ممتنعاء ولكن لا يمكن تحقّقه إذا 
كان الموضوع معدوماً أو ممتنعاًء فلا- يمكن القول بتحقّق كون الرابط فى مثل (زيد معدومٌ) و(شريكك البارى ممتنع) » وهو 


واضح . 


الأمر السادس : لا يذهب عليكك بن المشتقّ المصطلح فى الآأصول الذى وقع 


ص :29" 


البحث حوله» عباره عن المفهوم الجارى على الذاتء وهذا العنوان يستلزم حمل المفهوم عليه بنحو يكون الاتّحاد متحقّقاً بينهما 
بالحلول أو الصدور أو الانتزاع» وهو مثل أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهه وصيغ الحالفة :و اسماء الأرمقه والأئكنه 


والآلات وبعض الجوامد . 


بخلاف المشتقٌ المتعارف فى علم الصرف وغيره» حيث يطلق على ما يمكن اشتقاقه عن شىء آخرء وتصريفه عنه» فيشمل مثل 
المنصناد و المت 3 والمزكده وأسماء النصنادو والأفعال بأسامها من الماضى والمضارع والأأمر والنهى» وأسماء الفاعلين 
والمفعولين . 


والسرٌ فى خروج هذه المشتقّات. أنْ المصادر بقسميها كالعّسل (بالفتح) والاغتسال وأسمائها كالعُسل (بالضم) ليس فيها حمل 
علق التذؤاة والهاق يه الوصعت والذات أ مدل لأن المضادى قعصي متتفس برظندا لا تكون :لها دلالة الا على مدنف لهذا 
فقط» ونسيقه الها إلى ذات ما تنسية تصوؤويه فيهااء كمأ لا تكون”الأفعال:لها دلأله إلا على وجوه نسبه تصديفية بين الذات والمبدأء 
من دون وجود حمل واتّحاد. ومجدّد وجود النسبه والإسناد بين الفعل والفاعل فى مثل: (زيد ضرب) لا يوجب الحكم بالاتّحاد 
والخرى ببق الميدا زالدذات» 


عار عن : فنا فى اناسع السارقه أن لشفا المقد فى( الحضوق: اسفن الاستفاق لتر كريى 2 ونسقا ريا انك 
يبحث فيه عن كيفته حمل الضارب على زيد » بل المقصود فى باب المشتقٌ هو الا-فرادى منه؛ يعنى يبحث فى نفس كلمه 
(ضارب) حيث يكون مشتقاء لأنّه عباره عن ذاتٍ صدر عنه الضربء فيبحث عن أن هذا المبدأ المنتزع عن ذاته هل هو حقيقه فى 
المتلبس فقط أو فى 


ص 71/١:‏ 
الأعمم» وهذا النوع من الاشتقاق ليس فى كلمه ضرب أو يضرب أو اضرب أو لاتضرب. 


وبالجمله: إِنَّ البحث يجرى فيما يمكن ويتصوّر فيه البقاء والإنقضاء » وهذا المعنى غير متصوّر فى المصادر والأفعال» إذلا 
ممقريكيهماالذاك لقال تهج تازه والينة عن عرض )كذ له بح 
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أقول: وحيث انجرٌ البحث والكلام إلى هنا فقد اقتضت الحاذة عنانا الجا ةمث الاضبر لقن التعدّض لموضوعينء؛ يعد دخولهما 
فى بحث المقام استطرادياً » فنحن نقتفى أثرهم , فنقول : 

الموضوع الأوّل : أنه قد اشتهر عند الصرفيين كثيراً بأنّهم يقولون بأنّ المصدر أصل الاشتقاق» كما سمعناه كثيراً فى الدروس 
الابتدائيه » لكنّه مختار المتقدّمين منهم من الكوفتين » ولكن المتأخَرين منهم ذهبوا إلى أن اسم المصدر الذى كان له نوع تعن 
فى الخارج هو الأصل دون المصدر الذى كان مهما من جهه دلالته للحدث المبهم . 


خلافاً للبصرئين حيث ذهبوا إلى كون الفعل هو الأصل فى الاشتقاق فصار ذلكك ثالث الأقوال . 


فذهب نجم الأثمّه رحمه الله إلى أنْ الخلاف بينهم ليس فى الأصله والفرعيه » بل البحث عن حقيقه أنْ ما وضعه الواضع أوّلا ثم 
بعده غيره » هل هو المصدر أو الفعل» أو قول خامس وهو إِنْ المصدر واسم المصدر والفعل ليس شىء منها بأصل والآخر فرع 
أصلا ‏ بل لكل واحد منهما وضع مستقل للمادّه والهيئه بحيث توجب 


7/١: ص‎ 


المباينه مع الفرد الآخر . بأن يكون الأصل هى المادّه التى لو أمكن فرضها من دون هيئه خاصّهء كان هو الأصل لتحمّق المصدر 
وَالْفعل وغيرهما . 


فهذا هو الأقوى, كما عليه بعض المحقّقين من الا-صولئين» كالمحقّق النائينى والإصفهانى والبجنوردى والعراقى والخمينى مع 


توجيه . 


والرحةقن كلكه بهو أن يفال بأن لكل من المصيادن وأستناتها والأففال وصنيقهاماذه تخخصروضه وهيئه خاصّه. بحيث يحتاج كل 
واحدٍ منهما فى كلّ واحد منها وضعاً مستقلا على حده » ولا يكفى وضع أحدهما عن الآخر كما لا يتوققف وضع أحدهما على 
الوضع فى الآخر » فوضع مثل المصدر لا يُغنى عن وضع الفعل ولا عكسه » كما لا يتوققف وضع أحدهما على الآخرء هذا أوَلاً . 


وثانياً : إن المادّه التى يمكن أن تكون أصلا ومبدءاً لجميع المشتقّاتء لابدٌ وأن تكون مادّه مشروطه حتّى يمكن تطوّرها بهيئات 
مختلفه فى المشتقات والصيغ » وأمَا ما كان بشرط شىء أو بشرط لاء لا يمكن إتيانها كذلك. لاستحاله أن يكون ما هو ملحوظ 
بإحدى العناوين أن يلحظ عنوان آخر له. إلا ما يكون بنفسه ملحوظاً بلا شرطهء إذ يجتمع مع ألف شرط لو كانت اللابشرطيه 


ذافن لاما أحدات بصي اللحاظ سح "يكن اللاشرط الفسمق: أرضا كل أبعن الخويه. 


فعلى هذا يصحٌ أن تكون ماده الضاد والرّاء والباء من دون أن تكون متهيثه بهيئه خَاضه هى مبدأ المشتقّاتء لا ما تكون فى هيئه 
خاصّه مصدريّه أو اسمها أو الفعليه » ولعلّ السرّ فى ذلكك أن المادّه المتشكله فى هيئه خاصه. لا يمكن أن تقع عليها هيئه أخرى 
مع حفظ تلكك الهيئه الأوّليه لأنه لو زالت الهيئه حتّى تكون أصلا لشىء آخرء رجعت إلى كون الأصل هو نفس المادّه لا مع 
هيئتها المصدريّهء وإن 


ص 73/7١:‏ 
لم تزل فلا يمكن وقوع هيئه اخرى عليها » وهو واضح . 


أقول: مع ملا-حظه هاتين المقدّمتين فإنَّ النتيجه الحاصله هى أنْ الأصل فى المشتفّات ليس شىء مما قيل فيها . بل الأصل هى 


المادّه من دون وجود هيئه خاصضّه لها . 

غايه الأ.مر يمكن أن يوه كلا.م الأصحاب فى الأصليّه بأحدٍ من التوجيهين أو التوجيهات . أحدها كما يستفاد من مطاوى 
كلجا النخنف اللخمض. حانة ظله يران الييةة الرارذه عل الجاكد عكر و على عمو 

أحدهما : أن تكون تلكك الهيئه مطلوبه واقعاً وبقاة» نظير الخشب الذى يصنع منه الباب أو مادّه الضاد والراء والباء إذا عل صيغه 
من الفعل كضرب مثل فإنّها هيئه خاصّه مطلوبه ء فلا يمككن أن تكون المادّه فيها مبدءاً وأصلاً للمشتقّات . 

وخر : أن لا تكون كذلك .ء بل كانت هيئته هيئه تهيتئه ووسيله لوصول اله حتلهنا دما المسسنا كع و كانه القيورة عليها 
لإمكان التلفّظ والتنطق بهاء وإمكان إفهامها للآخرين» نظير الهيئه الوارده على الحروف الرمزيه الدالّه على أشياء وأعمال» نظير 
قول شيخنا البهائى رحمه الله فى مناسك الحجّ بالشعر المعروف عنه : 

أطرستٌ للعُمره اجعل نَهَج أَوَوْ وَارنخط ربس طَوْمَو لحي 


حيث لا تكون الهيئه والصوره فى هذه الحروف إلا لإفهام المكلف بِأنْ مجموع مناسكك الحج عباره عن ذلكك ء وبالتالى فهناكك 
فرق بين تلكك الهيئه فى اطرسّت والهيئه الواقعه فى اكتسبت» حيث لا تكون الأ-ولى متصوّره إلأوسيله لإيصال مفهوم آخر 
بخلاف الهيئه الواقعه فى الثانيه حيث تكون مقصوره لتلكك المادّه بالخصوص فى ذلكك المعنى . 
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وبالجيله فالخيسة أن تكرة اليك الوائعه فى النستدر أو اسعدامى :هذا القبياء أ أن كر مقامة وسههراة لابضبال ماف 
التشعات إلى السائعيوء و إلا فإن المقصود فى الأصل هو نفس المادّه مثل الضاد والراء والباء لا-هى مع هيئتها المصدريّه 
وغيرها(١)‏ . 


ولكنّه مخدوش أولاً: بِأنّ هذا التقرير وإن كان بنفسه مقبولاً وحستاء إلا أنّه غير تام لأَنّه لو كان الأمر كذلكك فلماذا قد يستفاد 
من المصدر ما هو خلاف ذلك, بأن يجعل المصدر مع هيئته على نحو تكون التهيئه فيه مطلوبه بذاتها غير بهيئته» حيث نجد أنه 
فاق العدااتك لكيه افوت ررم دسةاحيت 0 األبيه المصره فى الشررت بهكا تيكل بويا 8117 فى ادرب ويا 


عمرواً) » فيفهم بأنّ هيئته المصدريّه ليست بهيئه فقط . 


وثانياً : لو سلمنا ذلك فى مثل هيئه المصدر أو اسمه» فلا يمكن القول كذلك فى الفعل كما هو قول البصريّين؛ لوضوح أن 
الهيئات الوارده على صبغ الفعليه مطلوبه بذاتها قطعاًء لتوقف مدار الإفاده والاستفاده عليها . 


وثالثاً : لو كان الأأمر كما ذكرء فلم يعد المصدر إحدى المشتقّات بخلاف المادّه اللابشرط الأوّليه المركبه من الضاد والراء 
والنادع تيف لؤفعكا من المشنقات أصا . 


فهذا التوجيه ممما لا يمكن قبوله بأ نحو من الأنحاء. 


والتوجيهان الآخران للمحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» المبني على أن 


نولي الأصرلة ع ١‏ االاب 1 


ص :7/5 
يكون أحد التوجيهين لأصلبه المصدر للفعل والآخر لعكسه » وإليكك ببان ذلكك» حيث يقول ما خلاصته: 


(إنّ المادّه التى تصير مبدءاً للمشتقّاتء لابدّ وأن لا تكون لها هيئه خاصّه . بل تكون عاريه عن جميع التعيئنات والخصوصيات 
وإن لم يمكن وجودها وتصوّرها إلأ-فى صوره خاصّهء ولكن حيث لم تؤخذ تلكك المادّه الكذائيه أصللا فذهبوا إلى ما هو 
الأفرت اللماانن الأ دلتملى المع الأق #اسعتى. رك تشنينها تلك الماذ هه وقد لا ركلف لذ المسكرة كله 'لشارول إلا عل العدت 
فقط من دون دلاله على الزمان » وهذا بخلاف الفعلء فإِنّهِ يدل على المعنى مع دلالته على نسبه خبريّه تمه . فالمصدر بالنسبه 
إلى الفعل يكون بحيث يدل على المعنى مع دلالته على نسبه تامّه خبريّه » فالمصدر بالنسبه إلى الفعل يكون أولى وأقرب بأصل 
المادّة + ولذلكك جعلوا المضدر أضلا لأقرعه الماكه التى هئ هبدءا للمشعقات حقيقه : وهذا المع بجر فى الفغل وكذلكه فى 
اسم الفاعل والمفعول إذ الفعل يكون أقرب عنهماء فيكون أصلا بالنسبه إليهما ء فهذا توجيه لكلام الكوفيين . 

وأمَا ما يكون توجيهاً لكلام البصريّين من كون الفعل أصلا للمصدرء أن يقال: بأنّ الأصل فى الكلام ا ل 01 
دلاله تاه على المعنى, لأنّ المقصود من الكلام عند العقلاء ليس إلآ الإفاده والاستفاده. وهما لا يحصلان إلآ أن يكون الكلام 
وعليه» فأىّ كلام كان مهملا أو مستعمالا باستعمال ناقص غير تامٌ» لا يليق أن يُجعل أصللًا » فحينئدٍ إذا دار الأمر بين أن يكون 
المصدر أصل أو الفعل» كان الثانى أولىء لأنّ المصدر لا ينتج إلا نسبه ناقصه تصوّريه » بخلاف الفعل حيث 
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يكون مشتملا على النسبه التامّه الخبريّه » فالثانى أولى عند أهل البصيره؛ ولذلكك عد عندهم الفعل أصللا للمشتفّات . 
فعلى هذا يلزم أن يكون الفعل الماضى أصلا للمضارع» وهو أصل لاسم الفاعل » وهكذا يمككن توجيه ذلكك. 

أقول# الأتنياك أن هذا اشر لذ يعاو عن كا 


هذا كله بيان لأصله المصدر أو الفعل على نحو المماشاه مع القوم, وإلآ فقد عرفت عدم تماميّه بيان الأصللته لأحد الطرفين للآخر 
كنا 3 كرجام ] نقا ا 


خلاصه الكلام: فثبت من جميع ما ذكرنا عدم صيحه ما ادّعاه الصرفتيون من كون المصدر أصلل للكلام, إلا بواحد من التوجيهين 
فى المصدرء حيث كان الثانى منهما أولى بالقبول» وإن كان الأوّل أيضاً لا يخلو عن وجه ء فتأمّل . 


تذالكة + الأاردهب عليكة. رأث المتططات حدس النضادى والآنفال بامقفيله سل النناذه والبيقة كالعؤافت» إلا أن الفرق نتيا أن 
الجامد كان وضع المادّه والهيئه فيه بوضع واحد تقض :وت دون أناركون وفتسه اتخلانا ومتغرا كيل كان ابا وتعاميداء 
ولذلكك سمّى بالجامد وهذا بخلاف المشتقّء حيث أنه أيضاً مركب من المادّه والهيئه » إلا أنّ لكل واحد منهما وضع مستقل 
انحلا-لى . فحينئفٍ إذا ثبت لزوم تعدّد الوضع فى المشتقٌ لمادّته وهيئته » فيأتى البحث عن أنه هل الوضع فى كليهما شخصى 
كالجوامد ‏ أو فى كليهما نوعى . كما ذهب إليه المحمّق البجنوردى ء أو أن الماده وضعها شخصى والهيئه نوعى » كما عليه 
المحقق الخمينى » أو عكس ذلك كما عليه المحقق العراقى؟ وجوة: 


أقواها هو الثالث لو قلنا فى المادّه بما ذكرنا وحمّقناه من الضاد والراء 
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والباء» إذ لا يعقل تصوير الوضع بالوضع النوعى فى ضمن مادّه ماء إذ المادّه بهذا العنوان بالحمل الشايع غير موجوده. لأنّ وجود 
المادّه يساوق مع تشخخصها وتعتّنها وخروجها عن الإبهام؛ والمادّه بالحمل الأوَلِى لا أثر معقول لها فى المقام » فلابدٌ أن تكون 
اماه وضعيا جما بلا إشكال + 


وأمّرا وضع الهيئه» فلا مانع من كون وضعها نوعتّاء بأن يقال إِنّ هيئه الفاعل من أى مادّه حصلتء كانت دالّه على صدور الفعل 
عن فاعله أو حلوله فيه» فهو أمرٌ معقول؛ ولو كان فى حال الوضع لا محيص من إتيان الهيئه على مادّه موقّته إلا أنّهِ ينسلخ عنها فى 
مقام الدلاله والافهام, بأنّه لا خصوصيه فى هذه المادّه من الفاء والعين واللام كما لا يخفى . فبذلكك ثبت كون وضع المشتقّات 
انحلالتاً ومتغيراً لا ثابتاً كالجوامد . 


إشكال: ثبب إل البيففل الشعة محمة الفشار كن بأله لو كان الوضع لكل من الماده والهيئه وضعاً مستقلا لما استلزم أن بكو 
الدال والمدلول متعدّداً؛ بأن يدل على معنيين مستقلين؛ لأنّه خلاف الضروره. فإنٌّ اعتبار تعدّد المعنى فى لفظ واحد وعرض فارد 
مما لم يقل به أحد ء هذا . 


والتحقيق فى الجواب أن ثيُقال: بأنّ الوضع الحاصل كان فى الماده لم يكن أمراً مستقلاً بل هو مندكك فى المعنى الثابت فى 
الهيئه؛ أن المادّه (الضرب) مثلا لا يدل إلا على المعنى الحدثى » والهيئه لا تدلّ إل على نسبه الفعل إلى فاعله إن كان فعلا أو 
المتهةّأ للانتساب إن كان مصدراً » فما كان فى المادّه كما كان لفظها متّحداً خارجاً مع هيئتهاء كذلك الأمر فى طرف معناها 
أيضاًء فلا يلزم تعدّد الوضع تعدّد المعنى المستقل . 


ص ://"؟ 


الموضوع الثانى : قد اشتهر على ألسنه النحاه بأنّ الفعل هو ما دلّ على المعنى» مقترناً بإحدى الأزمنه الثلاثه» بحيث يعدّ الزمان 
أحد مدلولى الفعل تضمّناء كما ترى التصريح بذلكك عن صاحب «شرح الجامى» بقوله: 


(القذتها كان .إلا على نكن فى اليه رامق ١‏ ,امك الا ومنفة واعنا سداد التقرفين أعنى الحدث) . 
كما جاء فى كلام ابن مالكك فى منظومته بقوله : 
المصدر اسم ما سوى الزمان مِن مدلولى الفعل كامَنْ مِن أمن 


وكذلك غير ذلك ممما جاء فى كلماتهم: حيث يظهر منهم أَنْهم متفقون على كون الفعل دالاً بالدلاله التضتمنيه على الزمان كما 
مدل قلخ نكن اعد هذا : 


أقول: لكن التحقيق - كما عليه أكثر المحقّقين - خلافه لجهات عديده » قيل بها » أو يمكن أن يقال : 


الجودالا ولق نإإذ الفسا كر كسد امزرة ‏ الضاقة واليع عديوت داك ةكرت الاذ هون الفاة والر اجو الناء دل على الس 
الحدثى» وهو الضربء والهيئه تدلّ على نسبه هذا الضرب التحقّقى إلى فاعله » وعليه فكيف أصبح دالا على الزمان؟! لأنّ كل 
ذال له دلوك على محلة ل بدوة إشاره فيه إلى الزمان » فصيروره الزمان بورلا تفن قن عا لاله 


إن أريد دخوله فى المدلول من جهه المادّه» وقد ثبت أنّها ليست إلا ما كانت فى الأسماء المشتقّات» وإلا لزم كون المادّه فى 
الأمضاء انها داله عل الرفاق وهو ناطل ناما كمااعلة السويين ايقيا : 
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وإت كان ذلك هن ضيه البيظهه ليمت هل "د اله إلا على 'نفنين النعبة التمقفي ف | الناهي أ عل النيتية المتسمفه يعةزذ لك 
فى المضارع ء فَإِنٌ السبق واللُحوق لا يكونان بنفسها مدلولاً للهيثه» لأنّ المدلول ليس إل نسبه الفعل إلى فاعله بالصدور أو 
جلو 


الجهه الثانيه : إِنّه لا إشكال فى عدم كون المادّه دالّه على الزمان أصللاء حيث لم يتفوّه بذلكك أحد , فلو كانت فى المقام دلاله 
كانت فى مرحله الهيئه» وهى أيضاً غير دالّه لأسن الهيئه ليست حالها إلا حال معانى الحرفيه. حيث أنَّ وجودها متحد مع وجود 
المادّه وليس لمعانيها ومفهومها وجوداً استقلالياً » بل يكون له وجود اندكاكى مع وجود المادّه » فكما أنَّ الهيئه متّحده مع المادّه 
وجوداًء كذلكك مدلول الهيئه - وهى النسبه الحقيقيه بين الفعل والفعل - مندكه مع وجود معنى الحدثى لكونه معناً حرفياً . 
فحينئذٍ لو كانت الهيئه دالّه على الزمان الذى يعدّ معناً إسمتاً وله مفهوم استقلالى» لزم خروج معنى الحرفى عن ما هو عليه » وهو 
نكال 


الجهه الثالثه : لو كان الزمان داخللاً فى مدلول الفعل » لزم فيما إذا كان الفعل ماضياً وكان الفعل مسنداً إلى نفس الزمان أو إلى 
المجرّدات؛ مثل ما لو قيل (سبق) أو (انقضى الزمان) » أو كانت الصفات من الذات مثل (عَلِم اللّه) » أو كان المفعول من 
المجرّدات مثل (خلق الله الأرواح) » أن يجرّد الفعل عن الزمان, ممما يستلزم أن يصبح مجازاً , أو لا يتجرّد عنه فيلزم أن يكون 
الزمان مسنداً إلى الزمان أو المجرّدات» وكلاهما غير صحيح . 


هذا بخلاف ما لو لم نقل بكون الزمان داخللا فى مدلوله» فلا يلزم حينئذٍ أحد المحذورين كما لا يخفى » ففى ذلكك دلاله على 
أن الزمان لأيكوة مدلولآ للفدل بالدلال الشصنيه , 


ص :71/94 
نعم » لا يبعد دعوى دلاله الفعل على الزمان من خلال الدلاله الالتزاميه أو الاقتضائيه العقليِه. 


بيان ذلكك: إِنْ الهيئه إذا دلت على النسبه التحمّقيَه بين الفعل والفاعل» فلا-زم التحمّق هو صدور الفعل فى السابق . كما أن 
وطس وخوه لست التححدقه: نما غلك يق الفكن والفاعز + هو: مستاوى القد بل نادعق #افبدال لقم ١‏ بالتولاله الالد اميه على 
الزمان» أو يقتضى الإدراكك العقلى على وجود الفعل فى السابق أو اللاحق » ولعلّ هذا هو مراد صاحب «الكفايه» حيث قال : 


أن لكل من الماضى والمضارع مدوع البدث عموفة خرف موجبه للدلاله على وقوع النسبه فى الزمان الماضى فى 
الماضىء وفى الحال أو الاستقلال فى المضارعء فيما كان الفاعل من الزمانئات . 


وهو أمرٌ قابل للقبول . فحمل كلام النحاه على هذا المعنى مشكل جدَاً مع تصريح بعضهم كشارح «الجامى» على أنَّ دلالته عليه 
تكون بالدلاله التضمّنيه» كما لا يخفى . 


الأمر السابع : فى يبان الأصل فى المسأله الذى يمكن التمش كك به عند الشكك: وهو أن المشتق هل هو حقيقه فى خصوص 
المتلبس بالمبدأ أو الأعمٌ منهما ؟ 


والأضل الذي يمكق أن ستدل بد إنا أن ركوة موضوعا» أر حكها. 
أمَا الأول منهماء فهو غير موجود هنا كما صرّح به صاحب «الكفايه) بقوله : 
(إنّه لا أصل فى نفس هذه المسأله يعوّل عليه عند الشكك) . 


لا يقال: إن يمكن أن يتمسشّك بأصاله عدم ملاحظه خصوصيه المتلسء لأنّه أمرٌ زائد على أصل لحاظ المفهوم؛ فالأصل عدمه . 


ص:١٠/7‏ 
لأنا نقول أُوَلاً : إن معارض بأصاله عدم ملاحظه العموم فى المفهوم . 


إن قلت : بأنّ ملاحظه العموم مفروغ عنه على أىّ حال لأنّه ما أذ حكوة ملحوظا سد اود هن حلاحطله التميوين : انالا 
يكون منفكا عن الخصوص أيضاًء نظير ما يكون من قبيل الأقلّ والأكثر. حيث أن الأقل ملحوظ فى ضمن الأ-كثرء أو هو 
بخصوصه. فهو ملحوظ على كلّ حالء فكيف يُقال إِنَّ الأصل عدم ملا-حظه العموم حتّى يعارض مع أصاله عدم ملاسحظه 
الخصوض + 

قلت أُوَلا: بأنّ ملاحظه العموم بذاته مهملا من ملاحظته عامّاً بما هو عام لايفيد فى إثبات عموم الموضوع له لأنّه لابدّ له من 
ملا-حظه العام بما هو عام » فهذا أمر حادث مسبوق بالعدم , فالأصل عدمه . فيعارض مع أصاله عدم ملاحظه الخاصٌ بما هو 
ا 

وثانياً : إنّ باب المفاهيم ليس من باب الأقلّ والأ-كثر حتّى يقال بما ذكرء بل بابه باب المتبائنات » فإذا كان الأمر كذلكك, 
فالأضاذة جادياة فى كل منهدا ومتعارضاة :رسياقطان كنا غوفت فى أول الحك هذا أؤلا بالسيه إلى الأنا نقوك: 


وثانياً : ولو سلّمنا جريان أصاله عدم ملاحظه الخصوصيه فأىّ دليل لإثبات اعتباره. لأنّ ما يمكن أن يكون دليلاً: إِما هو بناء 
العقلاء » أو الدليل الشرعى . 


فالأموّل مفقود, إذ لا بناء للعقلا-ء فى إثبات الموضوع له فى المشتقّات» لا لخصوص المتائس ولا للأعم » وإلآ لما احتجنا إلى 
الأعتل ين كلقي عاد راكنا للشكف 


وأمَا فقدان الثانى فواضح؛ لوضوح أن غايه أصاله عدم ملاحظه الخصوص» 


7١:ص‎ 


هو إثبات كون الوضع للأعم » فهو مضافاً إلى أنه أصل مثبت لا حجيه فيه» لعدم كونه بنفسه حكماً شرعياً » ولا موضوع ذى 
حكم شرعى ء فلو سَّْلُم إثبات الظهور بأصاله عدم الخصوصيه ؛ لكان بواسطه ثبوت الوضع ء فيثبت به حكماً شرعياً فهو مثبت 
أيضاً » وأنّه لا ينبت الظهور فى مقابله بواسطه ذلكك الأصل؛ لأنّ الظهور يحتاج إلى انضمام أصول أخر إليه» مثل عدم وجود 
القرينه على خلافه» وعدم كون المتكلّم فى صدد بيان غير ما هو الموضوع له للفظء لجههِ من الجهات من التقتّه وغيرها » فأصاله 
عدم ملاحظه الخصوصيه وحدهاء لا يكفى فى ثبوت الوضع فى مقابله» ومثله الكلام فى أصاله عدم ملاحظه العموم بما هو عموم 
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أنضًا: 


فثبت بأنّ الأصل الموضوعى غير موجود هنا . 

أقول: وقد يوه إثبات الوضع لأحدهما حتّى يثبت الحقيقه بتقرير آخر؛ وهو أن يقال : 

لا إشكال فى أن المشتقّ فى مقام الاستعمال قد استعمل فى كل من المتلبِس والأعمم» كما ترى فى الموارد المختلفه منه فى 
الاستعمالات » فحينثبٍ يدور الأمر بين أن كر الاتعسبال :قن واحد متهسا مذ خضو صن الكسن بعفينة ون الكفر مهار أو 
يكون الاستعمال فى كل واحد منهما حقيقه؛ بأن يكون المشتقّ موضوعاً لعنوان جامع لمن تابس وصدر عنه ذلكك, سواءً كان 


بالحال أو بالانقضاءء فيكون مشتركاً معنويّاً » فيقال بأنّ الثانى أولى لغلبته خارجاً » فيفهم كونه حقيقه فى كل واحد منهما بالوضع 


» هذا . 


لك أرقا درون ]زل: بالمنع عن الغلبه» لإمكان أن يقال يكثرزه المجاز وكوئه أكتر هن المشتركك المعتوى : 
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وقائنا: ل سلما قوت النلد فاق ويل إكناتئ ع حتة يها : تلنكك :العلنه: لآق اللي الى يوتحت الظة »كما في بان الطرخ 
بالشىء يلحق الشىء بالأعم والأغلب) ربما يكون فى مقام استفاده مراد المتكلمين من الكلام إذا استعملوا فى معنى خاصاً غالباًء 
فإنّه يوجب حمل كلامه على ذلك المعنى» عند تجرّد كلامه عن القرينه على خلافه » هذا بخلاف ما لو كنا فى صدد بيان إثبات 
المعنى الموضوع له الحقيقى فى المفاهيم, فإنْ الغلبه فى الاستعمال فى واحد منهما لا يوجب إثبات الوضع فيه» كما لا يخفى . 
فظهر من خلال ذلكك عدم وجود أصل موضوعى هنا كما ادّعينا أوَلا . 

وبالتالى فلا محيص إلا عن الرجوع إلى الأصل الحكمىء فهو مختلف باختلاف الموارد؛ لأنّه: 

تارم: يحكم بالحكم فيما كان التلبس قد انقضى عنه المبدأء كما لو قيل : (أكرم كلّ عالم) بعدما كان زيدٌ عالماً وخرج عن هذا 
الوصف وصار جاهلا » فحينفٍ يشكك فى أَنّه هل يجب إكرامه إن كان المشتقٌ حقيقه فى الأعمٌ أم لا؟ وقد ذهب جماعه منهم 
المجتق الحراباى فى «الكتارى كذ لكة قن ونيا الأمكان لالتحا فد رانك إلى أذ الأسنا كنا هو البرادم الكوفه هكا فن اأضتل 
التكليف» خلافاً للحكيم قدس سره فى «حقائق الأصول؛ حيث قال : الأولى هنا الرجوع إلى استصحاب عدم الوجوب لا البراءه) 
لأنّ زيداً قبل تعلق الحكم كان خارجاً عن وصف العلماء؛ ولم يكن إكرامه واجباًء فالآن نشكك فى وجوبه بواسطه إبهام حال 
حقيقه المشتقٌّ » فالأصل عدمه . 


هذا اؤلكن حر افنه نا بخرى مق الإشكال فى نديله كما سياتن عن قريت: [ة شاء الله؛ 
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وأخرى: ما يكون الحكم وارداً فى حال كان الشخص متلنساً بالمبدأ حين تعلق الحكم, فخرج عن التلبّس بعد ذلك وصار جاهلٌ 
» فالأصل هنا كما فى «الكفايه» ومن تبعه استصحاب الوجوب. لأنّه حال التلتّس كان الإكرام انها وك لكك عند الشكم. 


قال المحقّق الخوئى فى «المحاضرات» رد على «الكفايه): 


بعدم الفرق فى كون المرجع هو أصاله البراءه بين كون الشكك فى الحدث كما فى الفرض الأول أو الشكك فى البقاء كما فى 
الفرض الثانى؛ لأمنّ الاستصحاب هنا حكمى » فاعتراضه صحيح على المسلكك الذى التزم به. لأنّه خالف المشهور القائل بأنّ 
الاستصحاب فى الأحكام غير جار لمعارضته مع استصحاب عدم جعل السعه أل أن لك ركزة المجدول ويفا فقا شا 
ويتساقطان . 


وأمَا على المسلكك المشهورء حيث يجرون الاستصحاب فى الأحكام. فإنّما يكون فيما إذا كان المفهوم من جهه السعه والضيق 
معلوماًء والشكك كان من ناحيه أخرى غير المفهوم؛ مثل استصحاب حرمه وطى الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال » أو 
استصحاب نجاسه الماء المتغتر بعد زوال تغتيره » فالأصل فى مثل هذه الموارد جار بلا إشكال على مسلكهم . 

وهذا بخلا.ف ما لو كان مفهوم الْلفظ من حيث السعه والضيق مردداء نظير الشكك فى مفهوم المغرب»ء والشكك عن أنْه استتار 
القرص أو ذهاب الحمره المشرقته» فإنّه لا يجوز الاستصحاب هنا لإثبات عدم حدوث الغروب لإثيات وجوب الإمساكك للصوم, 
أو عدم خروج وقت صلاه العصرء لأنّ الاستصحاب الذى يمكن أن يتصوّر هنا إِمَا موضوعى أو حكمى . 
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فالموضوعى غير يجار لعدم افك فيه لأذ اللشارح لاشكه فيه سيك لم دهن الحمرهء برغم اسخان القرض#فالموضوع فى 
الخارج معلوم لا شكك فيه . 


وأمّرا الحكمى, فلأننٌ الشرط فى جريان الاستصحاب فيه» هو إحراز بقاء الموضوع. واتّحاد القضبّه المتيقنه والمشكوكه فى 
الموضوع » وهما هنا مفقودان. لأنن النهار بلحاظ الاستتار يكون مقطوع العدم؛ وهو بالنسبه إلى الذهاب مقطوع الوجود , 
فالموضوع فى المتيقّن يكون غير ما هو فى المشكوك .ء فالموضوع لم يحرز بقائه بعد الاستتار » كما لا يكون متّحداً مع حال 
المتعّن بوجوده , فالاستصحاب غير جار هنا . 


وما نحن فيه من هذا القبيلء لأنّ المشتقّ إن كان حقيقته فى خصوص المتلسء فلا يجب إكرامه قطعاًء والموضوع فى الخارج 
معلوم أيضاً » وإن كان حقيقه فى الأعمّ فيجب | كرامه قطعاً . فالموضوع لم يحرز بقائه . 


ولكنق وك الايجا ضن ف الجنلسعاة رتفا : 

أمّا الحل: فهو أن الذى لا يمكن له إثباته» تحقّق نفس الموضوع - أى المغرب - بواسطه الاستصحاب الحكمىء حيث إِنّه لا 
يمكن إثباته مع استصحاب وجوب فى الإمساك فى الصوم لعدم دخول وقت العصر؛ لأنّ المفروض كون الموضوع من حيث 
المفهوم مردّد, لأنّه إن كان تحمّق المغرب بالاستتار» فلا إشكال فى تحقّقه. وإن كان بذهاب الحمره فلا إشكال فى عدم تحمّقه 


وأما إذا لم يكن الموضوع مجزد إثبات المغربيه» بل كان لزوم البقاء على 
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الإمساك والصوم إلى حين إحراز المغرب» ولو فرض عدم معلوميته مفهوماً » فحينئذٍ لاغرو أن يقال باستصحاب وجوب 
العدمءفلازمه الاستمرار فبالإمساكك الو أن يحصل القطع بحصول المغرب حدق الذهاب.فهذا الاستصحاب جار بلاإشكال. 


ولعل المقام يكون من هذا القبيل» بأن يستصحب وجوب الإكرام إلى حين حصول القطع بعدم وجوبه من جهه بروز حقيقه 
المشتقّ بكونه حقيقه فى خصوص المتلس . 


نا التقض: بأن :هذا الإشكال حكن أن يكوق ساريا فن قل نتاسه المتهر إذا ززال تغّره» من حيث إِنْه لا يكون الموضوع فى 
الحكم مشتبهاًء لأنّ الموضوع إن كان هو المتغر بقاءَ وحدوثاًء فلازمه الحكم بالنجاسه, لكونه أيضاً متغيرٌ بناءَ على تخيره السابق» 


وأمّا إن كان الموضوع فى الحكم هو المتغير حدوثاً فقط» فلا إشكال فى عدم نجاسته؛ فالماء من حيث الخارج لا شبهه فيه. 
للعلم بكونه غير متغير» وإِنّما الشبهه من جهه موضوع الحكم , فلا إشكال حينئذٍ فى جريان الاستصحاب فيه قطعاً . 


ولوتل التحيث لاك فى الدقة التق تقب لااسقصسنة وله تتزاضل الأمون المذاكروف :ولك سكن التفريق نين الوه اللاي 
اهمها 


فشت أن الحقّ مع صاحب «الكفايه» و«الدرر» و«نهايه الأفكار» و«الحقايق» للحكيم قدس سره » من صبحه جريان الاستصحاب فى 
المورد. وعدم لزوم الرجوع إلى البراءه . 


أقول: بعد الوقوف على هذه المقدّمات السبعه. وقبل الخوض فى أصل 
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البحث نقول : وقد وقع الخلاسف بين الا-صولتين - من المتقدّمين والمتأخرين - فى أنْ المشتقّ هل هو حقيقه فى خصوص 
المتلبس بالحالء أو فى الأعمّ منه وفيما انقضى عنه المبدأء بعد اتّفاقهم على كونه مجازاً فيما يتس فى الاستقبال ؟ 


وفيه أربعه أقوال مشهوره: 
المشهور بين المتقدّمين - ومنهم المعتزله - هو القول الثانى مطلقا . 


كما أن المشهور بين المتأخرين - بل يمكن دعوى اتّفاقهم لعدم ورود ما يدل على مخالفتهم إلا من شواذ لا يعتدٌ برأيهم - هو 
القوال الأول مطلفاء وه دهن الأشاغره: 


وقول التفصيل بحسب اختلا-ف المبادئ, بأنّه إذا كان المبدأ الذى يتلئس به من الجرّف والصناعات فحقيقه فى العم 3 
فبالمتلس فقط . 


وقول رابع بالتفصيل بين ما إذا كان المشتقٌ محكوماً عليه» فيكون حقيقه فى الأعم نظير ما لو قيل: (رأيت عادلاً) فإنهِ حقيقه ولو 
لم يكن حين الإخبار عادلاًء لكونه عادلاً حين الرؤيه» وهذا القدر كاف فى كونه حقيقه » وبين ما يكون محكوماً به» نظير قوله : 
(زيدٌ عادل) , فإنّه حقيقه فى المتلبس . 


وهنا قول خامس وهو: الفرق بين الأوصاف فيما كان بينها من التضادء فهو حقيقه فى المتائس كالأسود والأبيض ء وبين ما يكون 
بينها تخالفاً لا تضاداًء أو ليس له شىء يضادّه. فإنّهِ حينئذٍ يمكن كونه حقيقه فى الأعم . 

أقول: والحقٌّ كما عليه قاطبه المحقّقين من المتقدّمين والمتأخرين فى الجملهء هو كونه حقيقه فى الأخصٌء وأدلٌ دليل عليه - بل 
هو العمده. إذ رجوع الكل إليه فى الحقيقه عند التأمّل - هو التبادر؛ لأنّ ما ينسبق إلى الذهن عند سماع 
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لفقل المشدى كز الغتارري والمعتروتة وما كان ساسا بالصرنت صدوراً عنه أو وقوعاً عليه» وهو بالارتكاز والوجدان؛ فهو دليل 
على كونه موضوعا له حقيقهٌ لدى الوضع . 

إن قلت : لعل التبادر ليس من حاق اللّفظ حتّى يكون علامه الحقيقه , بل إِنْما هو من جهه مقتضى الإطلاق الناشئ من جهه غلبه 
الاطلاق والاستعمال فى المتلدّس الفعليّ» وهو ليس بعلامه؛ ولا أقلّ من احتمال ذلك فلا يكون دليلاً على المدّعى . 

قلت أُوَلأَ إن كان الأمر كما ادّعى استلزم أن يكون استعماله فى ما انقضى أيضاً بلا عنايه ورعايه» كما هو الحال فى المتلئيس 
الفعلى» مع أنه ليس كذلكك بالوجدان. 

وثانياً : يأتى السؤال عن وجه الانسباق فيه وأنّه لو كان من جهه كون المتلبس هو حقيقه فهو المطلوب » وإن لم يكن كذلك,. 
فلابدٌ أن يكون بواسطه الغلبه فى الاستعمال فى المتلبسء وعليه فلو لم يكن الاستعمال فيما انقضى أزيد لم يكن بأقلّ . 

لا يقال: بأنّه يلزم أن يكون أكثر الاستعمالات استعمالاً مجازياً » وهو بعيدٌ» بل ربما لا يلائمه حكمه الوضع, وما اشتهر من أنَّ 
أكثر المحاورات مجازات, إِنّما هى من جهه تعدّد معانى المجاز بالنسبه إلى معنى الحقيقه لا لكونه فى جميع الموارد أزيد . 


لأنا نقول : بأنّ هذا الإشكال وارد إذا لم يكن الاستعمال فيما انقضى باعتبار تلبسه فيه حقيقه بمكان من الإمكان » إذ من الممكن 
أن تكون أكثر الاستعمالات فيما انقضى حقيقياً. لأنهم يلاحظون حال التلنس فى الانقضاءء لا أن يكون 
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مرادهم لدى الإطلاق بالمشى كن الشتاوت أنه ضارب الآن حقيقة باعتبار كونه 520 بالأمس » كما هو مراد من ادّعى الأعمّ» 
حيث يقول إِنّ إطلاقى المشتقٌ لمن انقضى عنه المبدأ فى الحال بقوله إن (ضارب) يكون مثل ما يكون ضارباً بالفعل باعتبار 
كونه حقيقه فيه أيضاً . 

ولالكيله كانهو امقر سد حقيقه هو عند قود ماعن عفان او الاقف اد محف ل فيا لين لسن قن 
الحالء لا ما يطلق عليه الضارب الآن باعتبار أنه كان ضارباً سابقاًء وكون الإطلاق حقيقه فهو ممنوع, كما لا يخفى على المتأمّل 


أقول: إذا عرفت ذلكك. فاعلم بأنّ الدليل فى المقام هو صححه سلب المشتقٌ عتما انقضى عنه المبدأ كما تمس كك به أكثر 
المتأخَرين» وجعلوه دليلاً مستقلاً » وكذلك يمكن الاستدلال عليه من طريق الارتكاز بالنتضاةٌ فى بعض الصفاتء مثل العلم 
والجهلء والفقر والغنى؛ والسواد والبياض. حيث يلزم على القول بالأعمم أن يصحٌ إطلاق الأسود والأبيض على الشىء الأبيض 
بالفعل والذى كان أسوداً سابقاًء فلازم هذه الصيحه رفع التضادٌ بين هذه الصفات المتضاده. وهو باطل قطعاًء فيكون هذا دليال 
على كون المشتقّ فى خصوص ما تلبس بالفعل من الصفه حقيقه ويكون فى ما انقضى عنه مجازاً . 


بل وكذلكك يمكن الاستدلال بأنّ القول بالأعم يلزم أمراً غير معقولء فيما إذا قلنا ببساطه المشتقٌّ» كما ذكره المحقّق الأصفهانى 
فى «نهايه الدرايه» بقوله : 


(إنَّ مفهوم الوصف بسيط كما سيجىء إن شاء الله تعالى» سواء كانت البساطه على ما يراه الععلامه الدوانى تبعاً لبعض عبارات 
القدماء من اتحاد المبدأ والمشتقٌّ 
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ذات واختلافهما اعتباراً » أو كانت البساطه على ما يساعده النظر من كون مفهوم المشتقٌّ صوره مبهمه متلنسه بالقيام على نهج 
الوحدانيه» كما هو كذلكك فى الخارج» ومع البساطه بأحد الوجهين لا يعقل الوضع للأعمم...)(1) . 


أقول: إن جميع هذه الاستدلالات ترجع إلى التبادرء لأنّه بواسطته يفهم التضاد بين الصفات» وهكذا صبحه السلب عمًا انقضى عنه 
المبذا كما ألهمق خلال الوضع والتبادر يوجب كونه على البساطه حقيقة لخصوص العاسس عو هكد فيث أن عمد الآدله لست 
إلا التبادر كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق . 


بحث: لو سلّمنا كون صحخه السلب دليلا مستقلاً فى المقام؛ كما اعتمد عليه صاحب «الكفايه؛ وكثير من الأصولئين » فقد أورد 
عليه بعض الأجله - وهو المحمّق الرشتى صاحب ابدائع الأفكار» - قائلا: إِنّ المراد من صيّعه السلب: 


إن كان هو السلب المطلق أ سلب« الضاوعة ليع اتقظنى حنه الغترى مطلتاً: أى سلته ع القهداة ونحالا «#الكرض ت وهو كورن 
صحّه السلب علامه المجازيه - مسلمةٌ » ولكن الصغرى - وهو صححه هذا النوع من السلب عنه - هنا ممنوع؛ لأنْ الضارب فى 
الأمس :ضارت انقضباءا قطسا . 


وإق اي السلية الحفل منص سل الشناوعة ثالقها عق افق شحة الحيد ا فالفدة ري عليه وكحتفة كله للا اق عليه أله 
ضاربٌ بالفعل . 


وأمًا الكبرى» وهى كون هذا السلب المقيد علامه للمجاز؛ فممنوعه إذ صبحه السلب المطلق علامه له لا للمقئد » هذا . 


ولكن يمكن الجواب عنه : بأنّ وقوع القيد فى القضبه السالبه يمكن أن يكون 
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على أقسام أربعه» بعد أن لا يكون السلب الذى ليس فيه قيداً أصلا بصحيح بأن يقال زيد ليس بضارب؛ لأنّه كان ضارباً ولو فى 
الزمان الماضى » فهذا القسم من السلب لا ينطبق» لكن عدم صتحته لا يدل على كونه حقيقه فى الانقضاء إلا بلحاظ حال التلتبس 
ف الانققاء كنلا يع 


وأمًا الأقسام الأربعه : 


فتارة: ةق نات را ب عنه الذ بء بأن يقال زيدا تقذ عنه الضاب بضارس » وهذا لا إشكال ذ 
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صححته وكونه علا.مه للمجازء إذ لو كان زيد المذكور من مصاديقه الحقيقته لما صحٌ السلب بالحمل الشايع الصناعى عنه. 

لصدق المطلق على كل فرد فرد من مصاديقه من جملته زيد المذكور على الأعم . 

وأخرى: أن يكون القيد قيداً للسلبء بأن يقال زيد ليس فى حال الانقضاء عنه الضرب بضارب أى هذا العدم متحمّق فى حال 

العدم . فإنّه أيضاً صحيح ويكون علامه للمجاز بالتقريب الذى عرفت فى سابقه . 

فه313 القبتمان فل سلمهما ضاي (الكفا بن ووذ انها على ضائحي: والقصول) رحبة الله 

ثالثه: أن يكون القيد قيداً للمسلوب وهو المشتقٌّ » فهو ينقسم إلى قسمين: 


تارء: يكون المسلوب مقدداً باعتبار هيئته» نحو زيد ليس بضارب فى حال الانقضاءء فهو الذى يتوافق عليه صاحب «الكفايه) مع 
صاحب «الفصول» من عدم كونه علامه؛ لأنّ سلب المقتد ليس بعلامه» خلافاً لصاحب «نهايه الأفكار» والمشكينى كما هو الحقٌّ 
علدنا أن لأنه إن كات حال الأنقهاء من منصاد يق 


0 


الحقيقه للضاربء لما صحح السلب عنه بالحمل الشايع الصناعى عن حقيقه الضارب, لأنّْ المفروض أنه معدودٌ من أفراده إذ التقيد 
لا يخرج حقيقه الفرديّه عن فرديّته » فصيحه السلب دليل على كونه مجازاً . 


وأخرى وهو قسم الرابع: أن يكون القيد قيداً للمسلوب باعتبار مادّته» ومثاله قول القائل: زيد ليس بضارب بالضرب الفعلى فى 
حال الانقضاء » فالمشكينى قدس سره يقول بأنّه صحيح لكن لا يعد علامهٌ لصيحه الإطلاق بناءَ على الأعمٌ » لكن المستفاد من 
ظاهر «النهايه للعراقى - كما نوافقه عليه - حيث لا يفصّل بين الهيئه والمادّه» بل صرّح بأنْ صححه سلبه كسابقه دليل على كونه 
مجازاً فيه» لعدم الفرق من حيث الخصوصيه بين كون القيد قيداً للهيئه أو للمادّه . 


أقولة توغلية فيا أوودة عفن الأجله قدي سه ليد راود كنا تيكف 


وقودية؟ إن الامتكال قن أجل ان مضه البيلت تلبات سه ذليلت بأسةه بل الليل'الأمل كو السادن وكين وما بلنها متو لق 


من التبادر. 

هذا تمام الكلام فى أدلّه القائلين بالاشتراط فى المشتقّ . 

أمَا أدلّه القائلين بعدم الاشتراط » وهى وجوه : 

الوجه الأوّل : التبادرء وقد عرفت ممما ذكرنا سابقاً بن التبادر ثابت على خلاف ما ادّعوه وهو واضح بالوجدان . 


الوجه الثانى : عدم صيحه السلب فى مثل مضروب ومقتول عمّن انقضى عنه الضرب والقتلء مع أنه لو كان حقيقه فى خصوص 
وفيه ألا : أن الدليل يعد أخصٌ من المدّعىء لأننّه لو سلّمنا ذلكك لأثبت الحقيقه إل فى مثل صيغ اسم المفعول لا مطلقاً مثل 
أسماء الفاعلين والصفات 


ص:97"؟ 
المشبهه والمبالغه» كما لا يخفى . 


وثانياً : إن المقصود فى مثل هذه الصيغ - ولو بلحاظ حال مبدأها - هو وقوع الضرب والقتل عليه» وهو صادق ولو فى حال 
الانقضاء حقيقة » فهو ليس من جهه كون المشتقٌ حقيقه فى الأعمّ » بل بلحاظ حال ما أخذ فى مبدئه ولو كان هذا التصرّف فى 
العيدا #خازا : 


وثالثاً : بما قد عرفت منّا سابقاً بأنْ عدم صيحه السلب فى مثل هذه الصيغ لعلّه كان بلحاظ مراعاه حال التلئئس فى الانقضاء الذى 
كان حقيقه أيضاً لاعدم صححه السلب ولو بلحاظ حاله الفعلى» فإنّه بذلكك الحال يصيح سلبه » ولهذا بيصم أن يقال بأنّهِ ليس 
بمضروب الآن » مع أنه لو كان حقيقه مضروبٌ لما صِيّح هذا السلب » وهو واضح . 

الوجه الثالث : قد تمش كوا بأنّ استعمال الألفاظ فيما انقضى عنه المبدأ كثيره فى المحاورات العرفته» فلو كان تمام هذه 


الاستعمالات مجازاً لزم كونه منافياً لحكمه الوضع . مع أن الأصل فى الاستعمال كونه حقيقه . 


وفيه أولا: قد عرفت مما سابقاً جوابه بأنّه مجرّد استبعاد» إذ ليس استعمال المجاز بمستهجن » بل كيف يكون ذلك » مع أنَّ 
كلمات الفصحاء والبلغاء مشحونه بالمجازات والكنايات والاستعارات . 


وثائبا + إثة قن غرفك أله سكم أن حكرق هذه الاستسالات على تدر الشقد د حيد كرنه ملحرظه بلساظ محال النلسن ف 
الانتفراء فيو تحقيقه قطعا + 


الوجه الرابع : الاستناد باستدلال الإمام الرضا عليه السلام فى الخبر المروى عن محمد بن مسلم - والذى رواه صاحب «تفسير 
البرهان»0١)‏ الوارد ذيل قوله تعالى: 


-١‏ تفسير البرهان: 18٠ / ١‏ الطبعه الحجريه. 


ص :797 


«وَإِذْ اجلَى إبراهِيع رَبْهُ بكلِمَاتٍ فَأَمَه َمَهُنَّ قَالَ إنّى جَاعِلُك لِلنَّاس إِمَاما قَالَ وَمِنْ ذَرْيتَى َال لأ كال فويض الطالمية 1 زد لمن أخجاق 
إمامه الخلفاء الغلادثن تسيا بالنبى صلى الله عليه و آله فى مقام الأستدلال»: ولعله إشاره إلى الخبر الذى رواه صاحب هذا 


لشبس لاعن عبد الله بن ستعود قال + 


لا سي ار ملسي سرس 
مثلى؟ 


فأوحى الله عزّ وجل إليه أن يا إبراهيم إِنَى لا أعطيكك عهداً إلا أفى لكك به » قال : ياربّ ما العهد الذى لا تفى لى به؟ قال : لا 
أعطيكك عهداً الظالم من ذرّيتكك » قال : ياربٌ ومن الظالم من ولدى الذى لا ينال عهدكك؟ قال : من سجد لصنم من دونى لا 


أجعله إماماً أبداً» ولا يصلح أن يكون إماماً » قال إبراهيم : (وَاجنِى وَيَنِيَ أَنْ تَعبْدَ الأءَضْنَامَ رَبّ إنَّهْنَّ أَضْلَْنَ كثيرا مِنْ النّاس)(؟) 
» ومن ثم قال النبى صلى الله عليه و آله فانتهت الدعوه إلىّ وإلى أخى على لم يسجد أحد منا لصنم قط , فاتّخذنى الله نبياً وعليا 
وصياً (ولياً) '. 


فالوارد فى حديث الرضا عليه السلام ذيل الآيه. بأنْ الآيه قد أبطلت إمامه كل ظالم إلى يوم القيامه واختصّت بالصفوه ممّن لم 
وجه الاستدلال للأعت: هو أنه لو كان المشتقّ حقيقه فى خصوص المتلبس لما صيّح استدلال الإمام عليه السلام فى ردٌّ الخلافه 


عنهم. بأنْهم كانوا ظالمين لعبادتهم للصنم 


-١‏ تفسير البرهان: 0318١ / ١‏ ح17. 
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ص :عون 


والوثن, لأنّهم لم يكونوا حال تصدّيهم للخلافه كذلك ظاهراًء فكان مقصود الإمام عليه السلام هو تلنسهم للظلم من عباده الصنم 
فى عصر الجاهليه» الذى كان منقضياً عنهم تلك الحاله » فثبت أن المشتقٌّ - وهو الظالم - صادق عليهم بعد الانقضاء حقيقه. فلا 
يليقون لتصدّيها » وهذا هو المطلوب . 


فأجاب عنه صاحب الكفايه بما حاصله: أنْ وضوح المسأله متوقف على تقديم مقدّمه » وهى: 


إن الأوصاف العنوانيه المأخوذه فى الأحكام قد تكون على نحو المشير إلى ما هو الموضوع فى الحقيقه؛ لمعهوديّه هذا الوصف 
الذى قد أخذ فى الدليل والحكم من دون أن يكون الانصاف واقعاً دخيلاً فى الحكم, وهو نظير قول الإمام عليه السلام لمن سأله 
: «عمن آخذ معالم دينى؟ فأشار عليه السلام وقال : عليك بهذا الجالس» قاصدذا ورازهء فان وصف الجالسيّه غير دخيل فى 
قوله تعالى: «وَالسَارِقَ وَالسَّارقَه تاقوا أتادج 3 وكدااقرك تسا +«الرامة والراتى قالفاتدوا كل والحد متهغنا ماله جلت :83 
حيث لا يكون حكم القطع والجلد دائراً مدار السرقه والزنا بعده» بل يكفى تحقّق العنوان فى الخارج ولو سابقاً لإثبات حكم 
القطع والجلد . 

وثالثه: أن يكون الحكم دائراً مدار الوصف حدوثأوبقاء؛نظير مالو قيل: صل خلف العادل ولا تصل خلف الفاسق » أو يقال: يحرم 


وطى الحائض » وأمثال ذلكك . 
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ص :5960 

إذا عرفت هذه المقدّمه. فإِنّ الاستدلال للأعمّى بهذه الآ-يه صحيح, لو كان وصف الظلم المأخوذ فى حكم عدم نيلهم 
وصلاحيتهم للحكومه دخيلاا حدوثاً وبقاء » فحينشذٍ يصحُ أن يقال بأنّ من كان عابداً للصنم سابقاً لا حال تصدّيه للخلافه ليس 
بظالم, إلا أن يكون المشتقٌ حقيقه فى الأعم . 

هذا بخلاءف ما لو قلنا بالوجه الثانى؛ يعنى بأن يكون حدوث وصف الظلم بواسطه العباده للوثن ولو آنا ماه يكفيفيثبوت حكم 
عدم لياقتهم للتقمص بالخلافه. حيث لا يكون إثباته متوقّفاً على كون المشتقّ حقيقه فيالأعمم كما لا يخفى . 

لا يقال : إِنّه يلزم على الفرض المذكور فى الأسخيرين كون استعمال الظلم لمن كان متلئساً بالظلم سابقاً استعمالاً مجازياً؛ لأنّ 
ظاهر الآآيه كونه ظالماً حال التصدّى ء مع أنه كان سابقاً كذلكك. فيلزم كونه مجازاً » والحال أن ظاهر استدلال الإمام عليه السلام 
بهذه الآيه استفادته من الوضع لإسناد الظلم إليهم حقيقه لا مجازاًء وهو ليس إلا أن يكون المشتقّ موضوعاً للأعم . 

لأنا نقول : لا يستلزم استعمال المشتقٌّ على النحو الثانى من الأقسام المذكوره أن يكون مجازاً دائماًء لإمكان أن يكون الإسناد 
والجرى بلحاظ حال التلنس فى الانقضاءء لا بلحاظ الحال الفعلى حتّى يكون مجازاً . 

وبالجمله: فقد ظهر الجواب عن التفصيل بين المحكوم عليه بكونه للأعمم كآيه السرقه والزنا » والمحكوم به بكونه لخصوص 
المتلدس؛ لإمكان أن يكون صبحه إطلاق عنوان السارق لمن سرق كان بلحاظ حال التلس فى الانقضاءء لا فى حال الفعليه » وهو 
واضح . 


وهذا الجواب قد تبعه كثير من الأصولئين بعبارات مختلفه؛ مع اتحاد 


ص :92 
الجميع فى المعنى المراد» فارجع وانظر كلماتهم تجد صدق كلامنا . 
أقول: الحقيق فى الجوانه غى هذه الأنه رققضتى الست عن امون متعدده: 


الأجزالا 05 1ن اشففادما كو سال الحرض انس هو حال التلئس ومتّحداً معا زماناً » يعدّ أمراً عرفياً وصحيحاً بحسب الطبع 
الألول فى القضيةة لولم نان القزرزته علق تخلايفة # ترما لوقيل الاذعصل عل النتابنق)اء أزا قن لاد سبلم على البهوة 
والنصارى وعلى الفاسق) . حيث لا يتوم أحد ولا يخطر فى ذهنه بأن يسأل عن قصد المتكلم؛ لظهور القضيّه بحسب حال 
الارتكاز العرفى على حال التلئنسء إلا أنّهِ قد تكون القضيه من جهه محفوقيتها بالقرينه اللَفظيِه أو المقاميّه مفهمه. كون المقصود 
غير ما هو الظاهر كما كان المقام من هذا القبيل . 

لأنْه إذا لاحظنا صدر الآيه من حيث سؤال إبراهيم عن ربّه لإعطاء هذا العهد إلى ذرّيته » هل كان مقصوده هو الولد الذى كان 


مشغولاً بالظلم دائماً؟ أو فى حال تصدّيه لمنصب الخلافه . 


أمَا الأول فبعيدٌ لأنّ جلاله إبراهيم عليه السلام بعيدٌ عن أن يسأل عن ربّه مثل ذلكك المنصب لمثل هذا الولد » فليمس مقصوده من 
هذه المطالبه إلا ما طلبه لمن كان معصوماً فعللا » فهو غير بعيد إلا يستفاد من جواب الله له بعدم إعطائه للظالمين, أنه كان عليه 
السلام يحتمل دخول فرد آخر من أولاده فى تلك الدعوه؛ وهو من كان متلبساً بالظلم فى زمان ثتم تاب مثلا » فأجابه الله بأنّه لا 
يليق بذلكك المنصب لتلبسه بالظلم ولو آنا مَا . 


فبضميمه ذيل الآيه مع صدرهاء تكون الآيه مما احتفّت بالقرينه الدالّه على كون المراد هو القسم الثانى من المحتملات . 


ص :/91"؟ 

الأمر الثاني : يمكن استفاده :هذا المعتى من ضراحه خير الثبوى المذكور فى صدر البحث» حيث قال صلى الله علية و آله 
"قال إبراهيم: يارب ومن الظالم من ولدى الذى لا ينال عهدكك؟ 

قال : من سجد لصنم من ذرّيتك لا أجعله إماماً ولا يصلح أن يكون إماماً. 


إلى أن قال النبى صلى الله عليه و آله : فانتهت الدعوه إلىّ وإلى أخى علي لم يسجد أحدّ منّا لصنم قط , فاتّخذنى الله نبياً وعليا 
وصباً . 

فإِنَّ هذا الحديث صريح فى أن المقصود من الظالم فى الآ-يه هو من تلبس بالظلم ولو آناً ماء ولو قلنا بأنّ المشتقّ حقيقه فى 
الأخصٌء لما صم أن تكون الآيه دليلا على كون المشتقّ حقيقه للأعم» كما لا يخفى . 

الأمر الثالث : يمكن أن يقال بأنّه لو لم يكن لنا مثل هذا الحديث وما استفدناه منه من الاستدلالء لقلنا مع ذلكك بأنّ المناسبه بين 
الموضوع والحكم يقتضى ذلكك؛ لأنّ منصب الخلافه والإمامه مقام رفيع وشأن عظيم لا يليق إلا لمن كان معصوماًء ولم يتلئبس 
بالظلم أبداً » بل كيف أن لا يكون كذلكك. مع أنَّ التصدّى لإمامه الجماعه التى تكون شأنها أقل من الولايه والخلافه بمراتب 
مشروطه بالعداله» فمع ذلكك قد نهوا عن الجماعه خلف المحدوهد. نظير الخبر الصحيح المروى عن محتّرد بن مسلم, عن أبى 


«خمسه لا يأمّون الناس» ولا يصلون بهم صلاه فريضه فى جماعه : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأحرابى حتّى يهاجر 
والمحدود)(١)‏ . 


وقي كفن الأساره ولنسى ذلك ]لذ لتجاذلءد نان الداع #اقنال مضي 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب الجماعه؛ ح". 


ص :79/8 


الخلافه يكون بطريق أولى من أن لا يكون اللايق بحالها إلا من لم يتلبس بظلم أبداًء سيّما مثل ظلم عباده الأوثان والشرك باللّه 
الذى يعد من أعظم الكبائر» وهو أمدٌ متين ولا نقاش فيه فثبت ممما حمّقنا أن الآيه لا تعدّ دليلا على القول الأعممى. 


وأمًا دعوى: عدم معقو ليه كون المشتقٌ فى مثل هذه الآبه التى قد كان الحكم فيها علق بالوصفء على نحو القضيه الحقيقته لا 
الخارجيه موضوعاً للعم؛ لأنّ الوصف حينئدٍ يكون مثله كمثل الموضوع للحكم » فإذا تحقّق الوصف لابد أن يتحمّق الحكم 
معه» ولا يعقل أن لا يتعلّق الحكم إلا بعد الانقضاء؛ لأنّه يستلزم إشكال تخلف المعلول عن علته . 


محال إذ الوصف حينئذٍ يكون علّه والحكم معلولاًء كما قال به صاحب المحاضرات تبعاً لاستاذه المحقّق النائينى(1) . 
مدفوحٌ لأنّهِ رحمه الله قد تراجع عنه فى «المحاضرات» بعد صفحه. وقال ما لفظه : 


(إِنْ الظاهر من العناوين الاشتقاقيه المأخوذه فى موضوعات الأحكام أو متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقته» هو أن فعلئه الأحكام 
تدور مدار فعليتها حدوثاً وبقاءأً» وبزوالها تزول لا محاله » وإن قلنا بأنّ المشتقٌّ موضوع للأعمٌ فمن هذه الجهه لا فرق بينها وبين 
العناوين الذاتيه . 


إلى هنا موافق لما ذكره سابقاًء لكنّه استدركك وقال : 
نعم قد ثبت فى بعض الموارد بمناسبه داخلته أو خارجته أنّ حدوث العنوان علّه محدثه ومبقيه معاً كما تقدّم) » انتهى كلامه10) . 
فنقول : إن كان الأمر أمراً غير معقول» فكيف يصمح إرادته مع وجود المناسبه 


.109 محاضرات الاصول : ج١ 508/7 و‎ -١ 


؟- محاضرات الاصول : ج١‏ 5687 و 104. 


ص :844 


المذكوره؟! فثبت أن الموضوع المأخوذ للحكم فى القضايا الحقيقيه أيضاً مختلف كالقضايا الخارجته؛ حيث تارءٌ يؤخذ على 


نحو ما يكون وجود الوصف وعدمه عله لحدوث الحكم وعدمه . 


أخذ على هذا النحو الوسيع؛ فلا ينافى إطلاق الحكم حتّى مع انقضاء ذلكك الوصفء كما لا يخفى » فالمسأله واضحه بحمد الله 


وبالجمله: لا فرق بين القضايا الخارجته والحقيقته من هذه الجهه. حيث إِنّهِ قد يكون الموضوع هو الوصف فى حال تلبسه فقط 


موضوعاًء وآخر ما هو الأعم 


منه حتّى يشمل حال الانقضاء ء فليتأمّل . 


دنا 

تنبيهات باب المشتقٌ 

تنبيهات باب المشتق 

أقولة ويتيغى النفبية على أمونر مهفته:: 

الأوّل : فى أن المشتقٌّ هل هو بحسب مفهومه بسيط أو مركب؟ 


ومنشأ وجود البحث هذا عند الاصوليين» هى المناقشه الحاصله بين صاحب «شرح المطالع» والمحقق البغد الشريق فى «تحاشيته 
على شرح المطالع؛ ؛ فالأولى قبل الخوض فى اختيار المبنى وبيان الأقوال» ذكر أصل المسأله » فنقول ومن اللّه الاستعانه : 


إن المنطقيين عرّفوا الفكر بأنّه عباره عن ترتيب أمور معلومه لتحصيل أمر مجهول ؛ فصاحب «شرح المطالع» بعد ذكره لهذا 


التعريك أوزرمغليه إبراذا وأجاف بنفسهحته : 

والإ-يراد هو: إِنَّ التعريف غير جامع, لأننّه ربما لا يكون المعرّف إلا أمراً واحداً لا أمور متعدّده نظير ما لو قيل : الإنسان ما هوء 
ناأحب بالتضئل القريب» فقط بأثه (ناطق) + أو قبل + الإنسان اق ب تو فى عرضه > فاسبب بالعرضى الكام ققط اله فاحكه» 
إن المعرّف حينئذٍ مقصور على الحدّ والرسم الناقصين وكان صحيحاً . 

تاجات عله أنه لسن الا ماده توهم كرنه أمرا واحراء لآث التاق والشاحكف كليميا مقطان + واليض أنه مر كن الأله غباره 


عق الف ء العايت لد 


ص:١‏ 5*0 
النطق أو الضحكك فصار المعرّف حينئذٍ مركباً . 


فأورد عليه المحمّق السّد الشريف: بأنّ هذا الجواب مستلزم لأ-مر محال ء إمَا دخول العرض العام فى الذاتى أو انقلاب ماده 
الإمكان الخاصٌ إلى الضروره » وكلاهما غير معقول . 


بيان ذلكك: لأنّه إذا كان الشىء داخللا فى الناطق نقول حينئذٍ أن ما هو الداخل فيه » هل هو مفهوم الشىء » أو مصداقه؟ 


إن كان هو الأوّلء فيلزم أن يكون الشىء بمفهومه الذى كان من الأعراض العامّه لصدته على المتبائنات؛ ولا يمككن أن يكون 
القيه الواحن سر فيوعا وقد كا لعن الشافين دان 

وق كاذ ممكا غرقا دخلا فى الطن الذى كان ذاصا للانسان لكوته فصلا قرا له» وهو محال كنا لا يخفى . 

وإن كان ما هو الداخل مصداق الشىء لا مفهومه ومصداقه. يكون هو الإنسان عيتاًء فيلزم الانقلاب فى مثل الإنسان ضاحكك؛ 
لأنْ صدق الضاحكبه على الإنسان يكون بالإمكان الخاصٌ؛ لأنْ وجود الضحكك وعدمه ليسا ضروريًاً للانسان » فإذا صار مصداق 
الشىء - يعنى الإنسان - بعينه داخلا فى الضاحكك؛ فيكون حينئذ من قبيل ثبوث نفس الإنسان على الإنسان» وهو ضرورئ؛ لأنّْ 


وهذا الإشكال الذى تعرّض له المحمّق الشريف فى شرحه على المطالع؛ هو الذى حت الأصولئِين على إيراد البحث فى كتبهم 
والمناقشه حوله؛ ولهذا 


ص:507 


الموج يون لبد عل امسعظر ادي 


ولأاهب شلك أذ الكتق ع كن التق وغوه سا3 تجيهجرجطله السرقو والأخ كف وي التقضوة دق العف قد من 
جهه الواقع والتعمل بالعقل بالتحليل فيه» بأنّهِ هل هو بسيط واقعاً أو مركب » وإن كان الشىء فى مقام التصوّر والإدراكك بسيطاء 
لأنْه ربما يكون الشىء بحسب التصوّر واحداً ويتصوّره المتصوّر فارداً وبسيطأًء مع كونه فى الواقع مركباً . 


فمن زعم أن الاختلوات فى هن| البحث: نما من كيه التضون:والاذراكك» كما بشاهسة ذلكة من المتحقق الحتوردى ومن ضاحت 
«الكفايه» ذيل كلامه بقوله إرشادٌ . ولا يخفى أن معنى البساطه بحسب المفهوم» وعجلائة إ قرا كاءو وو ام دك لا رست عدن 


تيور الهم واحد لأ شفاة :و إن يحل .دراك الفقل إل شين 


ليس فى محله كما لا يخفى لدى الدقّه؛ لوضوح أنَّ البحث فى البساطه والتركب فى مقام اللحاظ والتصوّرء ليس بحثاً قابلا لأن 
يكون محوراً لهذا النزاع؛ لأنّه أمرٌ يرجع فى إثباته وعدمه إلى فهم العرف واللّغهه وأنّ الانطباع فى الذهن وتحقّق صورته فيه هل 
هو هو بنحو التركب البسيط أم لا ؟ 


أقول: إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أصل البحث . ولقد تصدّى بعض الأ-جله - وهو صاحب «الفصول» - للجواب عن ما ذكره 
المحمّق الشريف قدس سره ؛ قائلاً بأنَا نختار الشقٌّ الأوّل بأن يكون مفهوم الشىء داخلا فى الناطق» ويدفع الإشكال بأنّ كون 
الناطق فصلا قريباً للإنسان إِنّما هو على عرف المنطقتين» حيث أنّهم اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات وجعلوه فصلا » وهذا لا 
يوجب أن يكون الناطق بحسب 


ص :57 


قال صاحب «الكفايه): الظاهر كون المنطقيين الذين اعتبروه فصللا له إِنّما هو مع ما له من المعنى الوضعى واللغوى» من دون 


تصرّف فيه حتّى يصح ما ذكره من إمكان كونه بسيطاً عندهم دون الوضع واللغه . 

ثم إن صاحب الكفايه قد تصدّى بنفسه للجواب بتوضيح منّاء فقال : 

التحقيق أن بقال: إن الناطق لسن قصل حقيفى للاتساق ويل كان فصل مشهوريا متلقنا . 
أمَا عدم كونه فصلا حقيقياً لأنه لايمكن للإنسان الوصول إلى حقيقه الأشياء. 


أمَا من جهه ما قاله المحمّق الشريف فى الكبرى (بِأنْ معرفه الإنسان بحقايق الأشياء من حيث الأجناس والفصول والأنواع فى غايه 
الإشكال) . 


أوالها دكن عمدو السالويق عن أذ التعير ل سقف انساة لمعي سيد يا يدكى]ارضوة الى 85 رسو مساق لغير عللام 
الغيوب1) . 


أو لما ذكره الشيخ الرئيس فى تعليقاته على ما حكى عنه؛ بأنّ العلم الحصولى إلى كنه الذاتى من طريق الحدّ غير ممكن. لأنّه 
بسيطء وما كان كذلكك لا حدّ له. للزوم الحدّ التركب المستازم للخلف. لأنَّ المفروض كونه بسيطاً لا جزء له. مع أنّ الحدّ لابدّ 


من تركبه من جزئين» أى من الجنس والفصلء وهو خلاف المطلوب . 


. الأسفار: ج؟ ص 5؟‎ -١ 


5١ ص:8‎ 


كدق كان فحنت لك مك قرف كتيه ا وسسسم فلك فسن إلا أن توشل إلى ماهو أظهر خواظة ولوازنه:فيكون فضاة 


كما أن ققد التاطق اتنس سن النطى ركو كل لك لاله 
إِمَا أن يكون بمعنى الكلام والتكلمءفهو أمر عرفى لكونه من الكيف المسموع. 
أو مكو من التطق يمعي الادرا كك فهو أيضا يكوة مك 'الكنق النفسائى أو الآضافه أو الانفعال على اختلات الأقوال:: 


وبالتالى فكيف يكون الناطق ذاتياً؛ حتّى يكون دخول مفهوم الشىء الذى كان عرضاً عاماً دخول العرض فى الذاتى » بل غايته 
دخول العرض التامٌ فى العرض الخاصٌ », فلا محذور فيه . 


بل قد يود ما ادّعيناه إتيان اللازمين فى بعض الموارد فى التعريف» كما يقال فى السؤال عن حقيقه الحيوانء بأنّه ما هو بقولهم 
(حسّ.اس مدرك بالإراده) فلو كان الحدّ اس فصلا ذاتياً مقوياً حقيق» فلماذا يقال فى الجواب مع شىء آخرء فيفهم أنه ليس 
بفصل مقوّم حقيقة . 

هذا كله فى الشقّ الأول من كلام المحمّق الشريف رحمه الله . 

ثم ذكر صاحب «الفصول» : يمكن أن نختار الشقّ الثانى بن مصداق الشىء داخلاً فى الناطق . 


فإن قبل : بأنّهِ يلزم انقلاب مادّه الإمكان إلى الضروره فى مثل (الإنسان ضاحكك) . 


وأجاب عنه: بِأنّ المحمول ليس مصداق الشىء والذات مطلقاً. حتّى يكون صدق الشىء مثل الإنسان على مصداقه 1 
يكون المحمول هو الإنسان 


5١06: ص‎ 


المقدّد بالوصف وهو الضاحكيّه. وليمس ثبوت الإنسان كذلكك - أى مع الوصف - ضرورياً لمصداقه؛ لجواز أن لا يكون ثبوت 
القيد له ضروريّاً » هذا . 


فأورد عليه صاحب «الكفايه): بأنَ عدم كون ثبوت القيد متروريا لا بض تذاغوئ الانقاةت #الآن المحمول لا يخلو: 


إِمَا أن يكون ذات المقدّد» وكان القيد الذى هو الكتابه خارجاً وإن كان التقدِّد والانتساب إليه على نحو المعنى الحرفى داخلا 


فالقضيّه لا محاله تكون ضروريّه ضروره ضروريّه» ثبوت الإنسان الذى يكون مقتّداً بالنطق للإنسان . 
وإن كان القيد داخلا فى المحمول كالمقتيد. فقضيه (الإنسان ناطق) ينحلّ إلى قضنتين فى الحقيقه : 
حتفنا «الأفعات إسان في اضرو 

والأخرى : قضيّه الإنسان له النطق» وهى ممكنه. 


وذلكك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار, كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف .ء فعقد الحمل بنفسه ينحل إلى قضيه » كما أن 
عقد الوضع أيضاً ينحل إلى قضيه مطلقه عامّه عند الشيخ» وقضيّه ممكنه عند الفارابى » فتأمّل . 


أقول: ثم تنظر صاحب الفعيول) ف كاحمايا لا خلوضن شكال دادو عاذ الأول أؤالا كدي الناضهيك: امل الميالة إل 
القضيه بشرط المحمول الذى يكون ضروريَاً بالوجود أو ضرورياً بالسلب؛ لأنْ الذات المأخوذه مقتده بالوصف إن لوحظت مع 
الوضقك :زافعا مه بالقدل أو بالقدو :فا |إشكالافن كانه شرن أيه الكانت كانت بالفيروزة قطعاء»: كما لوير]«سجلويا غنه 


واقعاًء فيكون سلبه عنه ضروريَاً » وهذا أمر واضح حيث لا يرتبط بباب المشتقٌّ الذى 


ص :5602 


أورد عليه بأنّه فى صوره أخذ المصداق فيه لزم الانقلاب» إذ ضروريّه قضيه الحمليه بشرط المحمول واضح فى جميع الموارد , 
فالأولى أن نعرض عنه ونرجع إلى أصل البحث . 


فتقول ومن الله ااانه 


فى ١ل‏ ع 


قد عرفت فى صدر البحث بأنّ محل البحث فى المشتقّ ليس فى عالم التصور والإدراك من حيث مفهومه. وإلا قد عرفت بأنَّ 
مفهومه يكون بسيطاً قطعاًء لأنّه لا يخطر فى الذهن عند ملاحظه (الضارب) و (القائم) إلا الشكل الخاصٌ الموجود فى الخارج 
بصوره واحده بسيطه من دون تركب فى هذا العالم أصللًا » فليس النزاع بين العلماء متوسجهاً إلى هذه الحاله. 


بل الخلاف إِنْما هو بلحاظ الخارج والواقع » وما هو منشأ انتزاع هذا المفهوم نظير الإنسان» حيث أنه برغم كون مفهومه بحسب 
عالم التصوّر بسيطء لكنّه بحسب الواقع يكون فر كانن الجقوى «الفدل هذا بخلاف الجسم والوجود الذى يعد من الجوامد. 
فهو كما أنه يعدٌ من البسائط من حيث المفهوم والتصوّرء كذلكك يعد بسيطاً من حيث الواقع والخارج ومنشأ انتزاعه . 


وَإِنّما النزاع واقع فى مفهوم المشتقّ كالقائم والضارب. بأنّه فى الواقع 57 أو بسيط » فلا بأس من بيان ما هو الممكن من أقسام 
التركب والبساطه حتى يظهر ما هو الحقّ فى البين » فحينئذٍ قد يقال فى مقام التركب بأنّ (القائم) مركب من الذات والنسبه 
التقتّديه والقيد - وهو المبدأ - تركيباً حقيقتا نظير سائر التركبات الحقيقيّه مثل السكنجبين» حيث يكون مركباً حقيقةٌ من الخل 
والانكبين؛ وإن كان فى الخارج بصورته وحدانيه» فيكون القائم مثله فى الخارج» كما نسب ذلكك إلى المشهور. 


ص :/17 50 


لكنّه باطل جدّاً » إذ يلزم منه محاذير متعدّده وتوالى فاسده » فلا بأس بالإشاره إليها فى الجمله » فنقول: 


ولا : إن المشتقّات إذا كانت من الأعراضء وهو الذى إذا وجد وجد فى الموضوعء وكان مقتضى ذاته كون وجوده تبع وجود 
الجوهرء نظير السواد والبياض وأمثال ذلكك » والبحث حينئذٍ عن أنه كيف يمكن أن يكون الذات مأخوذه فى نفسه» بحيث يكون 
وجود الذات وجوداً جوهرراً؛ يعنى إذا وجد وجد لافى موضوع.ء ولا يحتاج إلى ذات آخر ء والحال أن المفروض أنّ المشتقّ 
يصيح حمله على ذات آخر . 


وثانياً : يلزم أن يكون فى القضبه الخبريّه» حيث يخبر بأنّ زيداً كان قائماً أن يكون إخباراً عن وجود الذات أيضاً؛ يعنى بأن زيداً 
كان زيداً نفسه » مع أنّه ليس بمقصودٍ للمتكلم فى حال الإخبار أصللا » فكيف يمكن أن يكون داخللا من دون قصده الإخبار» 
فيفهم أنه ليس بداخل قطعاً . 


وثالثاً : لو كان مركباً كذلك فلابدٌ من وجود دالَّ عليه , مع أنّه ليس فى البين دال يدل عليه؛ لأنّ المشتقٌّ لا يخلو عن ماده 
وهيئه» والمادّه تدلٌ على الحدث ء والهيئه تدلٌ على قيام المبدأ على الذات » فما هو الدال على خصوص الذات ؟ 


نعم » لو قيل فى وضع | لمشتقّات نظير ما قيل فى وضع الجوامدء من أنّ اللفظ كانه وعي فوع لمجموع الذات والهيئه 
والمبدأءكان للاحتمال المذكور مجال. 


ولكنّه فاسد لما قد عرفت منّا سابقاً بن أوضاع المشتقّات انحلاليه بخلاف الجوامد , فلا نعيد . 


ورابعاً : يلزم الإشكال الذى ذكره المحقّق الشريفء من أنّهِ بنفسه مفهوم 


ص :5:08 
الذات أو مصداقه؛ والقبول بكلّ واحد منهما يستلزم محذوراً سوف نتعرّض له لاحقاً ونذكر الإشكال فى بعض صوره . 
فثبت أن احتمال التركيب الحقيقى فى المشتقٌ كان بمعزل عن الصبحه والتحقيق . 


الاحتمال الثانى: هو أن يُقال بالتركبء لكن لا بالتركيب الحقيقى كما مرّء بل نعتبره تركباً متوسدطاً بين البساطه والتركيب؛ وهو 
أن يكون لفظ (القائم) مثلاً موضوعاً للمبدأ وقيام هذا للذات» بأن يكون المشتقٌّ مركباً من المبدأ والنسبه التقييديّه دون القيد» بأن 
يكون التقيّد هو مرآءٌ ومشيراً إلى ما هو قيام المبدأ بالذات؛ بأن يكون المشتقّ عباره عن المبدأ وجهه قيامه بما أنه وجه وعنوان 
للذات على نحو أن لا يرى فى مثل العالم والقائم إلا الذات المتجليه بشكل ذلك المبدأ من العلم والقيام » فالمشتقّ حينشلٍ - 
باعتبار لحاظ النسبه فيه - يكون م ركباًء والدال عليه يكون هو التهيئه التى كانت موجوده فى كل مشتقٌ وبسيط من حيث المفهوم 
والتصوّر ‏ كما أنّه بسيط إجمالا من حيث الواقع أيضاً؛ لأدنّه ليس بتركيب حقيقى حتّى يقال بأنّه مركب ء فهو بما أنه معنون 
وحدانى ينحلّ إلى الشيئين بالعقل لا عند الإطلاق . 


هذا كما عليه المحقق الشريق والحائرئ والعراقى والطباطبائى والخميتى كما أنه الحقٌ عندنا . 


الاحتمال الثالث : أن يكون المشتقّ موضوعاً للمبدأ خاصّهه إلأ أنّه يلاحظ مع الذات على نحو الحيثيه» بحيث تكون النسبه 
كالذات خارجه عن المشتقٌ» فيكون مدلول المشتقٌّ حينئٍ ليس إلا نفس المبدأ » فبالالتزام يدل على الذات وما يتّحد 


ص:5094 
معه . هذا هو الاحتمال الذى ذكره صاحب «نهايه الأفكار) . 
الاحتمال الرابع : أن يكون موضوعاً لنفس المبدأ خاصّه دون الذات؛ لكن مع ملا_حظته على نحو اللابشرط فيقبال 


المبدأالمصدريحيث يلاحظ كونه بشرط لا. 


وهذا هو الذئ سب إلى المحقق الدواني» وإن كانت:فى السبه لا تخلو عن تأمل؛ لأنْ المستفاد من ظاعر كلامه بجعل المشتق 
نحا للذذات متعلقا لقهومةة إرادةه الاحمال الناتى وه الذئ :ذهب إلنة انتاذه المضقق الشودف امن :سر : 


وكيف كان فما ذهب إليه أهل المعقول بأنَّ الفرق بين المشتقٌ ومبدئه ليس إلا بالاعتبار فقط» من حيث أنّ المشتقّ يكون هو 
الغيدا على تحن لا شرسل..: 


والفذا عن دول له تعس تحط الأعقاز الماح كل فى أجزاء الم كن نفيك أن 5ل مدر :ذا الو شف لا سبرط فهو عي الكل : 
وذ اوضق شرع ل يكو قاين الكل ومقلمة لوتجودة. 


لسن ف اتعلدولانا إذا راجعنا إلى وجداننا نجد فى مفهوم (الضارب) بحسب الواقع أمرا ويسداقاء وهتو الذق عير عده قن 
الفارسيّه (زننده)» برغم أن العقل قادو عن يا هذا الشف إلى كد انك لة اليرت إل أله تين الذات ماحودا فى :ذاله 
واقعاً إلا بنحو من الإضافه إليه بحيث لا ينافى مع بساطته . 


والحاصل: ثبت من خلالل ما ذكرنا أن مفهوم المشتقّ مفهوم آخر مباين لمفهوم المبدأء لا أنّهما متحدان ذاتاً ومختلفان اعتباراً 
كما يقوله أهل المعقول . 

كما أنه أيضاً بسيط من جهه عدم أخخذ الذات فيه» وإن كان مركباً من حيث أخذ التقيبد بالمعنى الحرفى فيه» إلآ أن إطلاق 
الار كنب لف إظلاق سناهت امنولد لكف دقان إن العيق لم ودود ررض من الم كاك والقائط: 


ص:١٠5‏ 
فثبت بما ذكرئا من الاشكال في الاحتمال الأوّل والأخير صححه أحد الاحتمالين المتوشطين » وقد عرفث من تضاعيف مطالبنا أن 
الأموجه والأمولى منها هو الأوّل منهما أيضاً؛ لعدم وجود مانع لإتيانه مع مساعده الوجدان والاعتبار والعقل معه. فيكون هذا هو 

الأقوى . 

رأى المحقق الشريف حول حقيقه المشتقٌ 


قال المحقّق الشريف: إِنّ مفهوم المشتقٌّ بسيط لأنّه إن أخذ مفهوم الشىء فيه لزم أخذ العرض العام فى الفصل الحقيقى» وإن 
أخذ المصداق فيه لزم الانقلاب بالضروره من الممكنه إلى الضروريّه فى مثل (الإنسان ضاحكت) . 


أوواة عليه النحلق الكسيت أوَلي: أنه لم يثبت البساطه بهذا البيان » بل الثابت عدم إمكان أخذ الذات فى مفهوم المشتقٌء وهو غير 
عنوان البساطه . 


وقيدة إن المقصوه من البساطه عنا ليس بمعتاة الحقيقى بل هو فى قبال التركيت الحقيقى يكرن بسيظاء لأن اليه الداخله فى 
المشتقٌ ليس إلا معتاً حرفياء فلا يلزم بذلكك التركب حتّى يضرٌ ببساطته ويصبح مركبا . 


وثانياً: قال فى «تهذيب الاضول) : 


(فلأنّ المشتقٌّ بما له من المعنى الذى لا يعقل أن يعد من مقدّمات الجوهر سواءً كان بسيطاً أو مركباء فلو صح القول بنقله عن 
معناه على البساطه» فليصحٌ على القول بالتركيب أيضاً . 


نعم سيوافيكك بإذنه تعالى أن المبدأ لا يشترط فيه سوى كونه ابلا لاعتوار الصور والمعانى عليه » وما كونه حدثياً فليس بواجب 
؛ بل هو الغالب فى 


ص: 1١‏ 
مصاديقه)12) . 
وفيه: إِنْ المحمّق الشريف لم يلتزم بهذا النقل حتّى يورد عليه ذلك . 


نعم » هذا الإشكال يرد على من جعل المشتقٌّ عباره عن المبدأ بنفسه » واعتبر أنّه يغايره بالاعتباره» حيث ينقله عن معناه الحدثى 


إلى معنى الوصفى . 


مع أن كلامه أيضاً لا يخلو عن إشكالء لأنّه كيف يمكن أن يلاحظ المبدأ المصدرى خالياً وعارياً عن المعنى الحدثى؛ إذ ليست 
الماكه داله إلآا على الحدت كبا عرفتك» وذلكة قينا فلداسابقا فل أشان اليه هسايق : 


اللّهم إلا أن يكون مقصوده من المبدأ هو أصل الحروف من دون الهيئه الوارده عليها أى الضاد والراء والياء. 
لكن هذا أيضاً ممنوع لعدم مساعدته مع قوله: (كونه حدثياً غالباً وليس بواجب). 

وبالتالى فما ذكره لا يخلو عن إشكال؛ كما لا يخفى على المتأمّل. 

فلنرجع إلى أصل كلام المحمّق الشريف » ونقول : 


ذهب رحمه الله إلى أنْ النزاع فى المشتقّ عر كي أو سبيظ المكاهر الحاظ حال الأوضاع والمتبادر العرفى؛ بأنّه إذا قيل فلان 
ضارب هل يتبادر إلى الذهن من لفظ (الضارب) أمراً مركباًء بأن يكون المعنى فى الواقع هو الذات الثابت له الضربء أو ليس 


الذاث مأخوذا فى .مفهومة واقعاً . 


لا علاقه له بما ذهب إليه المناطقه فى بيان الفصل حيث استعاروا للفصل القريب لفظ الناطق الذى هو على وزن المشتق » إذ قد 


يمكن أن لا يساعده 


الانهيي الأضرلا ع 511 


51١١:ص‎ 


التركنب فى ذلكك للبرهاق العقلى» فوعسض تجريده عن معناه العرفى ء كما هو الخال قيما هذه المشتقات إلى المجدداته لا سيها 
إلى حضره البارى جل وعلاء وقيل بأنّه جوادٌ حيث أنه لو قلنا بالتركيب الحقيقى فى المشتقّات لما أمكن نسبته إليه تعالى قطعاً 
بل لابدٌ من التجريد . 


أقول: ولكن ذلكك لا يوجب رفع اليد عمّما يقال بحسب ما يتبادر عند العرف » فمع ما ذكرنا ظهر أنْ الإشكال فى كلامه يكون 
قبل الوصول إلى الجواب بأنَ الناطق هل هو فصل قريب أو عرض خاصٌ للإنسان . 

كما أنه ظهر مما ذكرنا بأنّ ما ادّعاه صاحب «الكفايه)(1١)‏ بأنْ إطلالق الناطق على الإنسان يكون بما له من المعنى من دون 
تصرّف لدى المنطقتين » يعد دعوى بلا دليلء لأنّه فرع ثبوت كون المشتقّ بسيطاً لا م ركباء وإلا لو ثبت التركب وكان الناطق فى 
الواقع فعلاً فلا محيص إلا عن القول بالتجريدء كما يكون كذلكك إذا أطلق واستعمل على الله تباركك وتعالى » مع أن إشكال 
المحمّق يجرى لو قيل بالتركب الحقيقى» بخلاف ما لو قلنا بالتركب النسبى كما عرفت» فنقض المحقّق الشريف لمدّعى التركب 
بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال . 


هذا كله بالنسبه إلى الشى الأول من كلامه . 


وممما ذكرنا فى الجواب أخيراً من التركب النسبى» يظهر الجواب عن ما أورده ثانياً على فرض أخذ المصداق فيه لأنّه يلزم هذا 
إن أخذ الذات تفصيلا لا مع النسبه فقط دون الذات . 


إلا أن عنذا الشوات يدك سانيا لأشكالد» لأن المدعن الع التر كب بلبشافل 


-١‏ الكفايه: ج١‏ ص18. 


ص :511 
أخذ الذات تركيباً حقيقياً » فكأنٌ هذا الجواب يوهم أنّ الإشكال فى التركب الحقيقى وارد. 
وأمًا التركب النسبى فقد وافق عليه المحقّق المذكور ولا يعد جواباً جديداً» فالأحسن أن نقول إِنّه قال بأنّهِ يلزم الانقلاب . 


قلنا: إذا صارت القضيه متحله إلى قضيتين: إحداهما ضروريّه والآخرى ممكنه فأى انقلاب حينئظٍ » مع أنْكك قد عرفت منّا سابقاً 
بأنَا لا نسلم حينئذٍ كونه إخباراً عن نفس الذات؛ لأنٌ الإخبار لابدّ أن يكون مقصوداً للمتكلم إذا أريد إفهام المخاطب 
ذلك.فكونه إخباراً من دون أن يقصده المتكلّم أو يلاحظه مشكل جدّاً. 

وثالثاً : بأنّ ضروريّه عقد الوضع وهو قوله (الإنسان إنسان) لا ينافى ممكتنه عقد الحمل» وهو قوله: (له الضحكث) والذى يكون 
بصوره الإمكان للذات إِنْما هو المحمولء وهو باق على حاله بعد أخذ المصداق فى مفهوم الضاحكك . 


قال المحمّق صاحب «الكفايه)(1) : إِنْ قضيه الإنسان له النطق» قضبه ممكنه من تككرّر الإنسان. لأنّ لفظ الإنسان لا يتكوّر فى 
القضّه الثانيه؛ وإلاآ لزم حملا آخر للإنسان فى هذه القضيه أيضاً . 


وفيه: يظهر اندفاع كلامه بما ذكرناه آنفاً فلا نعيد. 


أقول: وكيف كان. فالحقٌّ فى هذا التقدير أيضاً مع صاحب «الفصول» لولا ما يرد عليه على ذيل كلالمه؛ لوضوح أن ثبوت 
المحمول إذا كان مع قيدٍ غير ضرورى لا يكون ضرورياً » إلا أنّ الإشكال كان فى أصل المسأله؛ من أنّ الذات مطلقاً - أى لا 


بمفهومه ولا بمصداقه - غير مأخوذه فى المشتقٌء كما عرفت من التبادر العرفى . 


.78/١ كفايه الاصول:‎ -١ 


51١8: ص‎ 


كما يؤيّد ذلكك أنه لو أخذ المشتقٌّ على نحو التوصيف للذات. لا يكون تكراراً للموصوف . فإذا قيل: (زيد العالم جائنى) فليس 
معناه زيد الذى هو زيد والذى له العلم جائنى بالضروره لأنّه مر مستنكر عرفاًء فليس هذا إلا لخروج الذات مفهوماً ومصداقاً عن 
المشتق : 


والتحملةة إذاعر قث ها ذكرنا ف المقق .هق الساظد وات كي» عرق :أنه افر ق:فيما كرتا : بح أف ضع السن يكب لان 
القضيه مثل (زيد عالم) » أو كان موضوعاً للحكم فى القضيّه مثل (العالم حيّ) أو (العالم يجب إكرامه) حيث أنّ العالم عباره 
عمّرا يشير إليه وهو الذات المتجليه فى العلم على نحو أو يكون العلم والنسبه جهه وجوب إكرامه من دون نظر إلى خصوصيه 
الذات أصلا » كما لا يخفىء فهو أيضاً دليل آخر على رد من زعم بأنّ الفرق بين المشتقٌ والمبدأ هو الاعتبار كما ذكره صاحب 
«الكفايه) من كون المبدأ هو المفهوم بشرط أن لا يحمل » والمشتقّ هو المفهوم فرط ان اران عن الحعل: 


ووجه الردٌ أنه كيف يكون المشتقّ كذلك فيما إذا وقع موضوعاً للحكم. حيث ليس فيه عنوان المبدأ لا شرط؛ لأنّ التصوّر ليس 
فى تلكك الموارد على حمل المشتقٌ كما هو واضح » بل يكون الحكم فى مثل (أكرم العالم) متعلقاً لوصفه وهو العلم, باعتبار أن 
تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلّيته» وإن كان له تعلق بالذات أيضاً » إلأ أَنّهِ باعتبار كونه طرف إضافه ونسبه لا أن يكون 
المقصود نفس الذات » فإذا كان المشتقٌّ فى الموضوعات للأحكام هكد فكوق البشي ف المحيولات فو الققنايا | نهنا 
كذلك, لعدم التصرّف فيها فى الموارد» كما لا يخفى . 
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ص ١0:‏ 
فى حقيقه المشتق 

لزوم ملاحظه الذات فى الجمله فى المشتق 

الأمر الثانى: فى لزوم ملاحظه الذات عند حمل الموضوع على المشتقٌ. 


قال صاحب «الفصول» بما خلاصته: إِنْ المشتقٌّ لابدٌ فيه من ملاحظته مع الذات فى الجمله» لصيحه حمله على الموضوع. فيما إذا 
كان الوقف هن الالشراقن المتغايره مع الذوات كالعلم والحركه مثل قولنا: (زيد عالم»» وصرّح بأنّ حمل أحد المتغايرين 
بالوجود على الآخر لا يصح إلا بشروط ثلاثه: 


الأوّل: أخذ المجموع من حيث المجموع . 
الثانى: وأنخخذ الأجزاء لا بشرط . 


الثالث: واعتبار الحمل بالنسبه إلى المجموع من حيث المجموع؛ لأنْ العرض وهو العلم صرف أخذه لا بشرط لا يصبحح حمله 
على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركب منها شيتاً واحداً» ويعتبر الحمل بالقياس إليه . 


أورد عليه صاحب «الكفايه) أُوَلاً : بأنّ لحاظ المجموع مخلّ للحمل لاستلزامه المغايره بالجزئيه والكليه . 
من الواضح أنْ لحاظ ملاك الحمل يكون بنحو الاتحاد بين الموضوع والمحمول. 


وثانياً : أنه قاس المورد بالتحديدات فى عدم هذه الملاحظه فى التحديدات مثل: (الإنسان حيوان ناطق) » كما أنّه لم يلاحظ فى 
طرف المحم و لذت أولذت ركيب الاتسان :من البندان والشبي» قم بيحدده بأئه حيوان تاطق» بل بلاحنظه شيا والحدا ثم يداب عنه 


5١2: ص‎ 


أقول أوَلاً: لا يخفى ما فى كلام المحمّق الخراسانى قدس سرهء لوضوح أنّ ملاحظه الجزء على اللابشرطيه ليس إلا عين الكل . 
نعم » لو لاحظه بشرط لا لزم المباينه والمغايره بلحاظ الجزئيه والكليه . 


وثانياً : إن صاحب «الفصول» صرّح بأنّ الإشكال يتحقّق فيما إذا كان من الأ-عراض ومغايراً فى الخارج والوجود مثل العلم 
وال كرك كر افانة تسل التحد داق وسار لمانا فى بخن محلم . 


وأمّرا كلام صاحب «الفصول» فظاهره متين » إلآ أنّه لا نحتاج إلى ملاحظه الموضوع مجموعاً مع المشتقٌّ؛ لأنّ لحاظه لا بشرط 
يكفى لصيّحه الحمل حتّى عليه لأنّ الشىء إذا لوحظ لا بشرطاً أمكن اجتماعه مع شىء آخرء وهو يكفى فى صيحه الحمل عليه 
فلا يحتاج إلى ملاحظته معاً فى طرف الموضوع . 


انا + لا يذهب ليك أنه قد انيتشكل فى السسدق أنه إذا اعتبر فيه مغايره المبدأ معه. ولزوم تلبس الذات بالمبدأء وقيامه بها فى 
ضِدق المفدق حقيقه اتتحال ذلك فى مثل صفات الله تازكة وتعالى الجارية عليه» بناء تعلى,مسلكك الحو فبهاة مخ كوثها عي 
الذات » فمثل العالم والقادر كيف يطلقان على الله حقيقةً مع فاقديّتها للتغاير والتلبس والقيام بناء على الغيبيّه » وهذا هو أصل 
الإشكال . 


فقد أجيب عنه بأجوبه لا يخلو بعضها عن وهن: 


منها : ما هو المنقول عن صاحب «الفصول» من الالتزام بالتجوّز أو النقل فى إطلاقاتها على الله لأنها قد استعملت فيما لم يكن 
موضوعاً للمشتقٌّ؛ لأنّ القيام والتئبس لازمان للمغايره والإثنيتيه» وكلاهما مفقودان فيما نحن فيه » فلابدٌ فيها من التجريد عمًّا هو 
عليه من الحقيقه » هذا . 


ص :5117 


وأووةفغلية البيعنق الكراشاى والأستفهان :أن اعكباى تحيلها عله تعالن مجازاً يستلزم أن تكون الألفاظ المستعمله فى الأذكار 
والأسوراد الوارده فى مثل دعاء الجوشن الكبير : يا عالم ويا قادر ونظائرهما , مجرّد لقلقه اللسان. لأنَّ معناه الحقيقى المتعارف فى 
غير الله لا يمكن إرادته فى حقّهء ومعناه المتقابل غير مراد قطعاً » إذ يستحيل إسناد الجهل والعجز إلى الله وأمّرا غيرها من 
المعانى فغير معلوم؛ فيلزم أن يراد منها ألفاظ من غير معان » فثبت المدّعى ء مع أنّه باطل قطعاً . 


ولذلك التجأ صاحب الكفايه فى الجواب عنه بأمرين : 


الأممر الأوّل : أن المغايره المفهوميّه بين المبدأ مع ما يجرى المشتقّ عليه مفهوماًء كافٍ فى صعحه الإطلاق والحملء وإن اتحداً 
عيناً وخارجاً » وهذا التغاير المفهومى بين مبادئ هذه الألفاظ وذات الله تباركك وتعالى موجود » وإن كان فى الواقع صِفاةاجل 


وعلى عين ذاته» فهذه العيتيه لا تضرٌ فى صيحه الحمل فى مثل قوله : الله أعلم حقيقةً . 
الأمو الفا + بأث لتقن المعتير فى الذذات لمندا المشفق» ركو على انحاء ستحتافة: 
تارءً: يكون على نحو الصدور كالضارب . 

وأخرى: على نحو الوقوع عليه كالمضروب . 

وثالثه: على نحو الوقوع فيه كالمضروب فى كذا . 


ورابعه: على نحو الا-نتزاع عنه مفهوماً مع اتحاده معه خارجاً » بل الأسولى أن يقال: مع كونه عينه خارجاًء لأمنَّ الاتتحاد مساوق 


وكيف كانء وهو كما فى صفاته الجاريه عليه لا فى صفات الأفعال كالرحيم 


ص :51/8 


والكريم » كما متّله فى «الكفايه» لأنها يلاحظ متلبساً بالخارج نظيره الرازقنه » بل المراد هو صفات الذات كالعالم والقادر, 
حيث تعدٌ عين الذات » أو كان التلئئس والقيام على نحو عدم تحقّق إلا للمنتزع عنه فقط دون نفسه؛ كالإضافات والاعتباريّات 
نظير الفوقته والملكته وأمثال ذلكك . 


والحاصل: أن اختلاف الأوصاف فى المصاديق لا يوجب الاختلاف فى أصل حقيقه القيام المعتبر للمبدأ للذات . 


ولكن التحقيق أن يقال أَوَلا : بأنه يمكن الجواب عن أصل الإشكال بما أجاب به صاحب «الفصول» من الالتزام بالتجوّز والنقل 
ف النشعنات الجاريه على الله تيار كف وفطاك من دوق أذ يلزم عدون الذئ ذكره صاخي (الكنابة من أن نسة الأذ كاز 
المذكوره تعدّ لقلقه اللسان وفاقداً للمعانى الحقيقته لأنَّ المغايره بين مبدأ العلم والذات بحسب فهم العرف واللّغه من المشتقّات 
الدائره على ألسنتهم أمر واضح لا ريب فيه » فيكون مراده من المجازيه هو أن المشتقٌّ الحقيقى بحسب فهم اللّغه والعرف يكون 
فيما إذا كان الذات مع ما يجرى عليه من المشتقٌ مغايراً حقيقه» ولو كان متّحداً خارجاً . فلو استعمل المشتقّ فى غير هذا 
الموضوعء أى استعمل فيما كان ذاته عين المبدأ للصفات كان مجازاًءلأنّه لابدّ من تجريده عمّا هو عليه كما ذكرناه وحمّقناه 
اننا فما اذ كزتاء لداعل عن الضوانت ل القومنا نهد 

وثانياً : يرد على كلاسم الخراسانى قدس سره بأنّهِ لا نسلّم كون المعتبر فى صيحه حمل المشتقّ على الذات لزوم المغايره ولو 


مفهوماً كما ذكره صاحب #الكفايه) : بل التغاير الاعتبارى يكفى فى صكّحه الحمل + كما ترى ذلك فى مثل: (الوجود موجود)» 
مع عدم وجود تغاير بينهما لا خارجاً ولا مفهوماً كالنور منوّرٌ» وأمثال 


5١94:ص‎ 


ذلكك مع أن الأطاقق عليه كان سجدها فالعهه الدوكوةه فالبارى لايرس عدم صيحه حمل الأوصاف عليه حقيقةً» لكفايه 


فرض التغاير بينهما » ولو فرضاً محالا . 


وثالثاً : يمكن أن يقال بأنَّ التبس هاهنا ليس بمعناه الأؤلى الوضعى من الاثنيتيه » بل يعنى كونه واجداً لذلك المبدأء وهذه 
الواجديّه قد تكون على نحو التغاير بين المبدأ والذات» وهو الغالب الموجب لتوهّم أكثرهم بأنّه معتبر فى حقيقه المشتقّ مع أنه 


وقد يكون واجديّته لنفسه من دون اثنيتيه» فهو أولى بالإطلاق , فإطلاق العالم على اللّه يكون مثل إطلاق العالم على زيد بمعنى 
الكشف له . غايه الأمر الكشف الموجود فى مثل زيد يكون مغايراً مع ذاته » ولكن فى الله تبارك وتعالى يعدّ عين ذاته » بل هو 
الكشف التامٌ الحقيقى » بل هو حقيقه العلم والقدره كما أشير إلى ذلك ما ورد فى بعض الأخبار بأنّ اللّه تعالى علم كله وقدره 


5 س 


كله وحياة كله 


فعلى هذا ليس استعمال لفظ العالم وغيره من صفات ذاته - لا صفات الفعل - على الله بمجاز أصلل » وهذا هو الحقّ عندنا وفاقاً 
للمحمّق للخمينى والخوثى وبعض المحقّقين من الاصولتين » واللّه العالم . 

البحث عن صحه المشتق فيما لو كانت الذات متلبّسه بالمبدأ وعدمه 

الأمر الرابع : هل يشترط فى صيحه صدق المشتقّ على الذات كون جريه عليه حقيقه؛ يعنى بأن يكون الذات متلبساً بالمبدأ حقيقه 


وبلا واسطه فى العروضء كما عليه صاحب «الفصول'.؛ أو لا يكون هذا شرطً ‏ بل يصحٌ الحمل والصدق حتّى مع كون إطلاقه 
على تك لمجا وقد را كان معان ا قن الكلمه أن 


57١ ص:‎ 


مجارا فى الاستاد قلا فزق عيفد بين قوله: (الناد حار تحيث بيكوق إستاة الحريان إلى الناء جقيقيا 6 أو قوله: (الميزان جار) 
حيث يكون إسناده إليه بواسطه جريان الماء فيه إلا أنّ الجريان فى المثال الثانى لم يستعمل فى معناه المجازى » بل قد استعمل 
ف فسان سيقن ااه قد اكع قوق المواكع مذولة اننا قطان عله الخراة ‏ :0 المجار ف الأنقاه لفن الكامد طن 
يقال بما قاله صاحب «الفصول»» مع ما قد عرفت بأنّه لو سلمنا كونه مجازاً فى الكلمه أيضاً لا محذور فى صيحه جرى المشتقّ 
وصدقه عليه» كما لا يخفى . 


22 


أقول: هذا تمام الكلام فى المباحث التى أردنا ذكرها فى الألفاظ التى وقعت فى المقدّمه وجمعناها فى أحد عشر أمراً» فالآن 
نريد أن نشرع فى المقاصد التى وعدنا بالبحث عنها فى صدر المسأله » فنقول ومن اللّه الاستعانه وعليه التكلان : 


22 


57١ ص:‎ 

البحث عن الأوامر 

البحث عن الأوامر 

فهاهنا مقاصدل : 

المقصد الأوّل فى الأوامر : والكلام فيها يكون فى مرحلتين : 

إحداهما : فى مادّه الأمر . 

وثانيهما : فيما يتعلق بصيغه الأمر . 

المرضظلة الأول :السك عق فاه الم 

مقدّمه: لا بأس هنا بالإشاره إلى نكته أديبه؛ وهى أن الأوامر هل تعدّ جمعاً لآمره كالطوالب التى هى جمع لطالبه فيكون قياسياً . 
أولاصيها كرس كر على خلذق القايرة أت بع القباسى نهو لازن 


والظاهر كوق الناتى أو » لكته إذا قبل خالفت أوامز زيد لين مشاء خالفت كل آمر آمر لويد بخلاف الثانى» فإنّه يصحٌ أن 
يكون المخالفه لكل أمر أمر من أوامره » وهو واضح . 


وعاعنا جهات من البحث: 

الجيه الأولى عقن المحة عن الى الشتيض البناكه الأمر لغة وغرفا . 
أقول: لا يخفى أنه ذكر لمادّته معان متعدّده: 

منها : الطلب كما يقال: (أمره بكذا) أى طلب منه بكذا . 


ومنها : الشأن » كما يقال: (شَعَله أمر كذا) أى شأن كذاء والشأن بحسب النوع يطلق على مثل المقام الرفيع» كما ورد فى زياره 
فاطمه بنت موسى بن جعفر عليهم السلام : (فإنٌ لكك عند الله شأناً من الشأن) . أو لشىء من الانحطاط والعذاب كما فى قوله 


571١ ص:‎ 

تعالى : لكل امرء مِنْهعْ يَوْميِذٍ طَأَن يُغنيه:1)» فلا يستعمل الفعل فى مقام الشأن إذ 
لا يحسن أن يقال: (إِنْ لكك فعللاً من الفعل) فيفهم أنّه ليس بمرادف للفعل كما توهّم . 
ومنها : الفعل كما فى قوله تعالى : وا أَمْر فوِعَؤْنٌَ برَشِيدِه(1) . 

زتها القعل السمين كا فق خواله مدال > كلقا خاء أندكا عملا غائيها شافلها:281 . 
ومنها : الشىء » كما يُقال: (رأيت اليوم أمراً عجيباً) . 

ومنها : الحادثه » مثل أن يقال : (وقد وقع أمر كذا) . 

وفنها"#القرفى كبا تقول جات ذبن لآم كذ . 


وإلى غير ذلكك . ولقد أنهاها بعض إلى خمسه عشر من المعانى. لا يهم لنا ذكرهاء لأنّ بعد التأمل يظهر بأنّ أكثرها يندرج 
ويتحد مع غيرهاء وليس بمعنى مستقل مثلا . مثل «وَمَا أَمرٌ فوْعَوْنَ بِرَشْيدِ) » ومثل : الما جَاءَ أَمْرْنَا حيث أنّ الأمر فيهما بمعنى 
الطلبء فليس الأمر فيهما مستعملاً فى الفعل ولا فى الفعل العجيب . 


وفى بعضها كان من باب اشتباه المصداق بالمفهوم, نظير ما كان فى مثل الحادثه أو الغرض بقوله : (جاء زيد لأمر كذا) » حيث 
أن الأمر لم يستعمل إلا فى معناه من الشىء أو الفعل » إلآ أن الغرض يستفاد من لفظ اللام أو من لفظ الوقوع» فيكون استعمال 
الأماقنيها اتسعهالة فى مصتداق التحادقه أو العرفن + 


ا-اسووه عبن : الآيه وخر 
١‏ - سوره هود : الآيه /ا9 . 


#- سوره هود : الآبه /. 


ص :577 


نعم » ما بقى من المعانى يقتضى المقام البحث عنه هو الفعل والشىء والطلب والشأن » مع إمكان إدخال الشأن فى بعض الموارد 
من الفعل» وإن لم يكن مرادفاً له فيأتى البحث عن أنه هل الأمر حقيقه فى خصوص جامع اسمى مشتركك بين هيئات الصيغ بما 
لها من المعانى ومجاز فى غيره» كما عليه المحمّق الخمينى حفظه الله فى «التهذيب» حيث ادّعى: (إِنَّ مادّته موضوعه لجامع 
اسمى بين هيئات الصيغ الخاصّه بما لها من المعنىء لا الطلب ولا الإراده المظهره ولا البعث وأمثالها » وقال : إِنْه الظاهر المتبادر 
من الأمرء فيصير وزان الأمر وزان لفظه القول , واللفظه معني اسميء ومع ذلكك صم الاشتقاق منه بأنّه المعنى الحدثى . 


أو أنه مشترك معنوى بين جميع المعانى من الطلب وغيره» بعد استبعاد كونه مشتركاً لفظياء وإن كان الجمع بينهما غير معلوم لنا 
» إلا أنّ عدم العلم والوجدان لا يدل على عدم الوجود » وهذا هو الذى ذهب إليه المحقّق النائينى قدس سره . 


أو أنّه مشترك لفظى بين الطلب والشىء» كما عليه صاحب «الكفايه» . 


أو أنه مشتركة. لفظى د الطلت وها عداف وإن كان مشركا مكويا فنا عنذا الطلب من المعاى #هندا هر الدع ذه له 
المحقق العراقى والبجنوردى . 


أو اله مقع كك منوئ نان مكرق الأمر موضوعة لننا بظهو"الآراده صر ززها تكوعة كانتت أو كفويط وهدا هو الدئ :دهي إلئة 
الشيخ المنتظرى فى «حاشيه نهايه الاصول») . 


أو" أنه شتير كف لنظى 'بن الطلي#فى» اعتان خنات :تومو الطلة المتعلق ننه القت لاما كلم تفل تقس روبق الشنى الخاضن 
وهو الذى يتقوّم بالشخص من الفعل أو الصفه أو نحوهما كما عليه المحمّق الخوثى . 


ص :578 
أو أنّه مشترك لفظى بين الطلب وبين الفعل كما عليه المحفّق البروجردى والطباطبائى والأصفهانى » وهذا هو الحقٌّ عندنا . 


أقول: ولا يذهب عليكك أن الوجه الذى أوجب كون الأمر الذى يتشتب منه الطلب يكون مغايراً مع الأمر الذى كان بمعنى ما 
عذاه: هو التفاوت نيتهما ف امور خالاقهاة 
الأمر الأوّل : يكون من حيث المعنى؛ لأنّ الأمر بمعنى الطلب يكون معناً اشتقاقيء ويشتقّ منه الصيغ مثل أمر يأمر آمَرُ مأموراً إلى 


ره امت الام نتن غ انلك مكل التو د أو الفح ويف كردن مدن ابد حفن الكلمدوا لفق والترد يل مل 
الاسم والفعل والحرفء حيث تكون دالّه على الشىء الخارجى من ذلكك فلا يشتق منها اشتقاقاً . 


الأمر الثانى : يتفاوت بينها من حيث الجمع دون جمع الأمر بمعنى الطلب الذى هو الأوامر» بخلاف الجمع معنى غير الطلب الذى 


الكي العالة #التقاوك يها أ شاي حي أو الامرسضى الطلية له مسلقاكة سس الجطلوب والتطلرت ته تلاق الأم لع 
غير الطلليه.. 


فإذا عرفت ذلكك فتقول : والمتبادر من لفظ الأمر عند العرف واللغه: 


تارةٌ: كونه موضوعاً فى الطلب الذى له مظهر ومبرز من القول أو الكتابه أو الإشاره ء وهذا المعنى يعدٌ اشتقاقياً فلا يكون مجدد 
الطلنتزالأرادة التقببا يه فى ذواق مظير' أعرا ,كما أنهلسى الأى ‏ متحمترا ف اغضوضن الطلية القول أ فعفةه كرض وان 
أطلق كان هو المراد بحسب الغلبه فى الخارج وأوجب انصراف الذهن واستيناسه إلى ذلكك . 


ص :51706 


واعرض :فى القسل الى جمكن أن تعلق يه« الادرادة والطللب» فى تقال اتذاك والفتفاك مكل الشواد والبافي بعت لا يمكق أن 
تعلق نيتنا الآ اله والطلب:.: 
ثم إِنّهِ ليس المراد من كونه متعلّقاً للطلب» أن يكون بالفعل كذلك . بل المراد منه إمكانه واستعداده لذلك. حيث يكفى ذلكك 
فى صدق عنوان الأمر عليه . 
فعلى هذا يلزم أن يكون الوضع على نحو الاشتراكك اللفظى بين هذين المعنيين»فيكون سائرالمعانيقابلاللارجاع إلى معنى الفعل 


ولوسعظئ الاعتارالك 


وأمّا احتمال كون الأمر بمعناه الجمودى مرادفاً للشىء» فاسدٌ قطعاً؛ لأن الشىء معدودٌ من الأعراض العامّه وقابل للانطباق على 
الخواهووالعجنات واللعرافن كليا لقف الأنتبر عه لا رظلى على التذواظ وعلى عض الأعراضن فل يقالا( به أمة مع 
الامور) يخللاف الشىء. حيث يصخ أن يقال: (بِأَنّ د شىء من الأشجاتة: 


نعم » حيث كان الشىء بنفسه قابلاً بحسب مفهومه بالقيام فى أكثر الموارد مكان بعض الامور . فلذلكك يقوم وينطبق الأمر فى 
نض المواود حكان,القى ‏ أنضاء :ويقال : (وايت أفرا عنها) أى شيا عا . 


كبا أن امال امثير ك8 المعتوفى نين المعيين أو ايده كنا ذكره النستق النائق فاشك جذا؛ لعدم معقوليه فرض جامع ذاتى 
ينما نكوق اشتقافا وما نهو جامد 


كما أن جعل الجامع بينهما واعتباره مظهراً للإراده» تكويتيه كانت أو تشريعه» كما عليه الشيخ المنتظرى فى «حاشيه النهايه . 


غير صحيح؛ لأنّه حينئذٍ نفس الطلب الذى كان مبرزاً للإراده التشريعته. كان 


ص :572 


مبرزاً ومُظهراً للإراده التكويتئه أيضاً؛ لأنّ نفس الطلب هو فعل من الأفعال» فيلزم حينئذٍ أن يكون الموضوع له هو الشىء الواحد 
وهو المظهر للإراده» سواء تحفّقت فى ضمنها إراده تشريعّه المسمى بالطلبء أم لم يتحمّق كسائر الأفعال . 


وبالتالى يعد الموضوع له حينئذٍ نفس المبرز المتحقّق للإراده التكويتيه» فلا تصل النوبه إلى التشريعيّه مستقلا من دون تكويتيته 
حتّى يصبح أحد فردى المشترك المعنوى ء فتأمّل فإِنّه لا يخلو عن دقّه . 
أقول: ثبت مثا ذكرنا الجواب عن المحمّق البجنوردى» حيث توهّم كون ما ذكرنا هو الجامع المتصوّر بين المعنيين » فكيف لا 


يعقل ؛» لاحظ كلامه فى «منتهى الاصول» . 


وأمَا ما احتمله المحمّق الخمينى بكون الموضوع له الأمر هو المفهوم الجامع الإسمى المنتزع من الهيئات بما لها من المعانى» دون 
الطلب والإراده المظهره والبعث وأمثالها. 


فيو لوسلساية كان لأجة فردم نكي الأمرضت بحي الطلية الل كان مكب نناء مز خنوعا للف 


عجاري وق 3 ورد كاذمه لبك جار الأذد منطاء تقاف ونا ايسا اموه دنع كان حي شور الحو 
فإنّه لم يتعرّض له » ولم يذكر أن الاستعمال فيه كان مجازاً كما لا يخلو عن احتمال الانحصار الموضوع له فقط فى خصوص 
الاشتقاقىء أو أنْ الاستعمال فيه كان على نحو المشترك اللفظى أو المعنوى؟ فإخراج هذا القسم من مصاديق الأمر وجهلة ناا 
لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى » لما ترى من الاختلاف من حبث معناه الأفرادئ والجمعى 


ص :5717 
عنا كان يمع الأمر الطلبى :. 
هذا كله تمام الكلام من جهه اللّغه والعرف فى مادّه الأمرء إذا قلنا بالظهور فى أحد الوجوه المذكوره والأقوال المزبوره . 


بقى الكلا-م فيه من جهه أنه لو لم تتعيّن كيفييه الوضع من الأقسام الحقيقيه أو المجاز أو الاشتراكك اللفظى أو المعنوى» ولم يكن 
ماذكر فى ترجيح هذه الآمور بمرح واقعاً : أو لو كان لماكت تحتجيته بما استدل به من الأصول + فحيهل لو كان الظهور فى 
أحد معانيه ثابتا؛ ولو لأجل الانسباق من الإطلاق فليحمل عليه » ولو لم نعلم كيفيته من حيث الحقيقه والمجاز . 


وأمَا لو ورد لفظ الأمر فى دليل ولم يتبادر ولم ينسبق الذهن إلى أحد معانيه » ولم يكن فى اللفظ قرينه تدلّ على أحد معانيه» فلا 
محيص حينئذٍ إلآ الرجوع ات عوك العمليه من الاستصحاب أو البراءه أو الاشتغال أو قاعده التخيير حسب اختلااف موارد 
الشكوكك ». كما لا يخفى. 


هذا خال البساله مالي إلى التفه »اليرت فن حال اكه وغيرة. 
البحث عن معنى المراد الاصطلاحى فى ماده الأمر 


وأما الكلا-م فى الاصطلاح: فقد وقع الخلائ فيه أيضاًء بأنّ الأمر هل هو موضوع لنفس الطلب والإراده الواقعه فى النفس» أو 
الكللاب القيرق بالقرل أو الأشايه أو الكنايه» أن لأبرار'الطلب وتلتكلة ادق الأقوى المد يزه وهره: 


فقد ذهب إلى الوجه الثاني عنة نن الاعوافيع ع كما ير ذلكة من ضادب «الكفايه» حيث يقول: (وأمًا بحسب الاصطلاح فقد 
نقل الاتفاق على أنه حقيقه 


ص :57 
فلو امون رجاو ا 


َيف الونيية الأوّل حيث لم يعرف له قائل» كما هو كذلك؛ لأنّ إطاكق الأمر لفن الإزادة الموصسوةه”فن التفس مود دون 
إظهارٌ لم يعهد من أحد من العقلاء إطلاق الأمر عليه » ففساده واضح لا سُتره فيه . 


شقن الأموذاترا من أحدانه الالشيالية الأخرو :كه كرانه مو قوع للطلت الدرزة بأحدهاء أو لدان الملليه ادها : 


والظاهر كون الثانى صحيحاً كما يظهر هذا من المحمّق العراقى والخمينى والخوئى والحكيم » بل ومن ذيل كلام صاحب 
«الكفايه). 


لأدنّه إن كان الأسمر موضوعاً الخصوص الطلب المبرز» وهو الملفوظ بالصيغه مثل (اضرب) فلا يكون حينئذٍ معني اشتقاقياً؛ لأنّ 
الملفوظ بهذه الصيغه وتشكله بالهيئه الخاصّه لا مجال للاشتقاق منه ‏ نظير الكلمه والاسم والفعل والحرف عند جلّ علماء 
العربده » مع أن الأمر الذى كان مبدأ الاشتقاقات ويشتقٌ منه مادّتى أمرّ يأمر وغير ذلكك له معنى اشتقاقى » والظاهر كون 
المشتفّات مشتقًاً عن الأمر القابل لذلكك » فلا محيص إلا الالتزام بالاحتمال الثالثٌ » إذ ما يتلفَظ بالطلب: 

يمكن تصوّره تارءً بلحاظ نفسه » مع عدم ملاحظه شىء معه من الخصوصيات الخارجه فهو المبدأ . 

إن لوك قاتما براه كبعيينة فيو مضنكاة.: 


وإن لوحظ كون وجوده وتحمّقه فى الخارج قبل زمان التكلم » فهو ماض » وفى زمانه وما بعده فمضارع فهو أمرٌ معقول ومناسب 
لما هو الموضوع فى اللّغه والعرف أيضاً كما لا يخفى . 


ص:51794 


البحث عن لزوم صدور الأمر من العالى إلى السافل وعدمه 


الجهه الثانيه : فى بيان أن حقيقه الأمر هل أخذ فيها لزوم صدوره من العالى وكون الآمر مستعلياً » أو يكفى وجود أحدهما فى 
صدق الآمرء أو يكون العلو فقط دخيلا دون الاستعلاء » أو يكون بالعكس أى يصدق مع الاستعلاء دون غيره » أو لا يعتبر فيه 
شيئاً منهما أصلل » وجوه بل أقوال: 


ذهب المحمّق الخمينى إلى الأوّل » والمحمّق صاحب «الكفايه» والخوئى والأصفهانى والبجنوردى والعراقى والحكيم والمشكينى 
وكير من الاضوقين إلى القالت : والعلاه البروجردى إلى الأخير + والعلامة الطباطاق إلى كفانه أحدهما : 


أقول: والذى يقرب إلى الذهن فى بادئ النظر صيحه قول البروجردى؛ لأنْ الأمر الذى عباره عن نفس الطلب» يصدق ولو كان 
صادراً من السافل أيضاً » ولكن حيث كان هذا العنوان حمّاً تلعالى دون السافلء فلذلكك يوبخه العقلاء لأمره لا لاستعلائه » 
ولذلكك يقال له لِمَ تأمره» ولا يقال لِم استعليت نفسكك ء فالأمر عباره عن نفس الطلب » إلا أنّهِ إن كان صادراً عن العالى كان 
بنفسه محرّكاً وباعثاً للمأمور » وإن كان صادراً عن السافل لا يحرّكه إلا مع انضمام شىء من الدّعاء والالتماسء كما يفعله 
السكين الطاليسن العقى لها ومسافدة ذا 

ولكن بعد الدقّه والتأمّل فى الاستعمال نستنتج خلاف ذلكك؛ لأنّه إذا سمع الإنسان من شخص قال : (قد أمرنى فلان بكذا) » 
يفهم ويتبادر منه ذاتاً أنّه كان عالياً حقيقه » بل لا يفهم الاستعلاء إلأ من جهه أنه بحسب الواقع صدوره عن العالى توأم مع 
استعلاثه » فلو أمر من دون استعلاء كما لو التمس المولى من عبده. 


ص :87 


وكان التماسه بصوره الأنمرء يقال : إِنّه تواضع» أى رفع يده عن كونه عالياً ونرّل نفسه فالتمسء فليس هذا إلا من جهه كون 
الامتاك مقهوها مق الأثمر الفنادز هن العالى + قاقعاء النادو فى ذلكه ل يخلو ع قو فإطلاق الأمى لغثر هذه الضووه يكون 


بنوع من العنايه والمجازيه . 


نعم » لا يبعد أن يصدق الأمر للأمر الصادر ممّن جعل نفسه عالياً ادَعاءً ثم استعمل فى مقام الأمر, فإنّهِ أيضاً أمر من العالى لكن 
لا حقيقهٌ بل ادّعاءً فلم يعد أمره مستعملا فى معناه المجازى » بل كان ادّعائه بالمجاز والعنايه . 


فالأقوى حينئذٍ هو القول الأوّل كما عليه المحمّق الخمينى مدّ ظله العالى . 
البحث عن لزوم كون الأمر للطلب الوجودى وعدمه 


الجهه الثالثه : هى البحث عن أنّ ماده الأمر مضافاً إلى لزوم أن يكون صادراً من العالى الذى يكون العلوٌ داخلاً فيه» بل وهكذا 
جه الاستعلاء دخيلا فى حقيقته » هل هى حقيقه فى خصوص الطلب الوجوبى فقط كما عليه عدّه من الأصولتين قديماً وحديثاً 


منهم صاحب «الكفايه» و«تهذيب الأصول» وغيرهما. 


أو أنّها حقيقه فيه وفى الاستحبابى على سبيل الا-شتراكك اللفظى » وهو الظاهر من كلام الحكيم قدس سره فى حقايقه» حيث 
صرّح بأنّ الأمر حقيقه فى الاستحباب أيضاً لظهور فيه لا لكونه مصداقاً للجامع حتّى يكون مشتركاً معنوياً . 


والبجنوردى والنائينى والعراقى وغيرهم. 


ص : لاع 
وأمَا احتمال كون الأمر حقيقه فى الندب ومجازاً فى الوجوب. فلم يذهب إليه أحد من الأعلام . 


أقول: والأنقوى عندنا هو الأنوّل ‏ ولا يخفى عليكك أن الأصولئين كلهم متفقون على كون الطلب الوجوبى هو المتبادر من لفظ 
الأمرء غايه الأمر كان الخلاف بينهم فى منشأ هذا التبادر: 

وهل يكون بالوضع كما هو المذدّعى . 

أو يكون بالغلبه فى الاستعمال كما احتمله بعض ». كما ذكره صاحب «المعالم) . 


أو يكون من باب الإطلاق المقامى ومن مقدّمات الحكمه كما ذكره المحمّق العراقى والبجنوردى » أو يكون من طريق حكم 
العقل وهو كما عليه صاحب «المحاضرات») . 


والدليل على الوجه المختار: أنه إذا سلّم كون التبادر علامه للحقيقه بحسب حال الوضع. كما كان كذلكك فى غير ما نحن فيه » 
وَسَلمنا كون الظلب الوجوي هو البادن فقط .من لفظ الأمر:ذوة التدبة :وقد استعمل هذا اللفظ الذي فر قاد الوجورت:منه 
فى الآباف والرواباف هيه أبقا نظ هوجوب الكل ر هي شكالقه الأمر فى أقزاله الى #زفلية لز الزرة تكالفوة عن أخرو 1ك 


الآيه » حيث أن الأمر الذى لا حذر فى مخالفته لا يعدّ أمرأء فيفهم كون الأمر فيه مستعملاً فى الوجوب . 
وآية التويبت لترك السجده عند أفرم اق لابليس بالسجده لدم كما فق قولة تعالى ««نا عتفك ألا مترحد إذ أموتكه 01 : 


ومن المعلوم عدم تعلق توبيخ 
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ص :577 
لتركة المتدوت:: 


بل وهكذا استعماله فى الروايات» مثل قوله صلى الله عليه و آله : ولولا أن أشقّ على أمّتى لأ-مرتهم بالسواكك)»(1)؛ حيث أن 
الكلفه والمشقّه من لوازم الأسمر الوجوبى دون الندبى » برغم أن نفس السواك بنفسه مطلوب ومستحبٌ فلا يحتاج إلى الأمر به 
ثانيا وكذلك فى الخبر المروى حول الشفاعه فى قضيه بريره حيث أمرها رسول الله صلى الله عليه و آله بالرجوع إلى زوجها 
حيث قال صلى الله عليه و آله بعد قولها : أتأمرنى يارسول الله صلى الله عليه و آله ؟ وقال: «لا بل إِنّما أنا شافع»(؟)؛ حيث قد 


يتبادر من كلامه صلى الله عليه و آله أمراً وجوباً » ولذلكك سئل عن أنه أمر وجوبى فقال : لاء بل إِنّما هو شفيع. 


فبعد فرض وجود الاستعمال فيه مع التبادر الخارجى العقلائى لخصوص الوجوبء يدلّنا على أن الأمر يكون حقيقه فى الطلب 


ومن ذلكك يظهر الجواب عمّرا يمككن أن يتوهّم: بأنّ استعمال الأمر فى مثل هذه الآيات والروايات فى الوجوب, يكون من جهه 
احتفافها بالقرينه من وجوب الحذر والتوبيخ والمشقّه والشفاعه؛ وهو لا يدل على كونه حقيقه فيه » مع أن الاستعمال يكون أعمّ 
من الحقيقه. فلا يكون هذا دليلا لما ذكرتم . 


وجه الظهور: ما عرفت من أنّه إذا كان طبيعه الأ-مر متعلقاً وموضوعاً لحكم وهو وجوب الحذر عن مخالفته » وفرضنا أن التبادر 


من لفظه هو خصوص الوجوب . وقلنا بأنْ التبادر هو الدليل الوحيد للحقيقه » فأىٌ مانع حينئذٍ أن يحكم 


-١‏ من طرق العامّه فى سنن أبى داود : 7 / 77٠١‏ الحديث 777١‏ باب المملوكه تعتق من كتاب الطلاق » ومن طرق الخاصّه فى 
الوسائل : ج١‏ / 78 الحديث 8 الباب ” من أبواب السواكك . 
؟- المستدركك : كتاب النكاح للعبيد والإماء؛ الباب 8” الحديث .73١‏ 


ص :ملاع 
أنّه حقيقه فى خصوصه فلم يبق للمورد حينئذٍ التمسّكك بأنّ الاستعمال أعمٌ من الحقيقه نظراً إلى التبادر كما عرفت . 
فال المشقق العواق :ترما عن الامغزلال بالآيات والروايات بما هو حاصله بتقرير منّا: 


وهو أن الاستدلال بها مبنى على حتجيه أصاله العموم والإطلا.ق» لإثبات ما هو مشكوكك الفرديه للعام بكونه خخارجاً عن العام 
تخطسا وموطوها: لا قخصيضا وحكما: زهو شك 


توضيح ذلك : بأنّا إذا علمنا من الخارج عدم وجوب إكرام زيدء ولكن لا ندرى بأنّ عدم وجوبه هل كان لخروجه عن عموم 
(أكرم العلماء) تخصّصا بأن لا يكون زيد عالماء فلايجب إكرامه؛ فيبقى عموم الدليل فى وجوب الالتزام بحاله. 


ولكن لا مجال لذلك لأنْ حيجيه أصاله العموم ثابته من باب بناء العقلاء والسيره» ووجوده فى إثبات الإخراج الموضوعى فى 
شك كف ارده سكن | ذالقدة السدع كه كوة ما إذا كا ودس اوها والفك كاذ كن متضيسة سكا لضن 
أصاله العموم إثبات عدم التخصيص فى الحكم . 

تطبيق القاعده فى المقام: الثابت بدليل خارجى أن مخالفته لا محذور فيهاء غايه الأمر إذا استعمل لفظ الأمر فى الآيه فيما بعد 


تعلق وجوب الحذر والتوبيخ على مخالفته » فيستفاد من قاعده عكس النقيض بمقتضى أصاله العموم والإطلاق» كون الندبى 


ليس بأمر حقيقهٌ» ويكون خروجه عن مصداق الأمر موضوعاًء دون 


ص :عالع 
أن يكوة أمرا حقيقه ليكون خروجه حكني «فالمشك يكل هذا الأصل لاثات كر الأىر حقيقه فى الوجوب: مشكل لنا قد 
عرفت من عدم ثبوت حتجيته فى مثل ذلكك . 

هذا ملخص كلامه فى النهايه والمقالات , هذا(١)‏ . 


وفيه أوَل : انا لو سلّمنا ذلكك الأصل فى مثل المثال» وهو ملاحظه زيد مع دليل (أكرم العلماء) » فله وجه» لكون الجمع المعّف 
بالألف واللام مفيد للعموم » هذا بخلاف ما نحن فيه إذ ليس لنا عموم حتّى نتمشكك به . 

وإن عاد علينا المعترض وادّعى أنّه يجب فى المقام أيضاً التمسكك بأصاله الإطلاق - كما قد شوهد هذا التعبير فى «النهايه) » وإن 
لم يكن فى «المقالاءت» منه عين ولا أثر - فمع ذلك نقول إن أصاله الإطلاق أيضاً غير جاريه هنا؛ لأنّ الإطلاق إِنّما يعمل فميا 
إذا كان المتعلّق بعد خروج الفرد المشكوك له فردان وما زاد » حتّى يصمح أن يقال بأنّه مطلق من حيث القيد والخصوصيه نظير 
أصاله الإطلاق فى (أعتق رقبه) » حيث يصي إجرائه فيه بعد خروج فرد من الرقبه كالكافره مثلاء بأن يقال : إِنّ الإطلاق يقتضى 
ثبوت الحكم للرقبه المؤمنه أيضاًء سواء كانت هاشميه أو لا ء فيكون الإطلاق بلحاظ التقتيد بالهاشمى له مورد . 


هذا بخلاف ما نحن فيه » حيث أنّ الأمر ليس له إلا فردان وهما الوجوبى والندبى» فإذا فرضنا خروج الندبى بواسطه ذلكك » فلم 
ببق لمورد الإطلاق إلآ فرداً واحداً وهو الوجوب: فلا يكون له حينئذ إطلاق حتّى يجرى فيه أصاله الإطلاق . 


وثاناً : إن هذا الأشكال اثما نجرى قينا إذا سلننا كرن الأمر بالإطللاق 
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ص :570 


شاملا لكل واحدٍ من الوجوب والندب . مع انا نكر ذلكك الإطلاق» ونقول وندّعى من أوّل الكلام بواسطه دليل الوضع - وهو 
التبادر - بأنّ الأمر لا يكون له مصداق إلا الوجوب فقطء فلا يكون إخراج الندب من مصداق الأمر إلا بواسطه التبادر» لا أصاله 
الإطلاق؛ حتى يرد علينا بعدم قوت عنضيته فيه :وذ كر الآباث والروايات يكون من بات المؤرف لما اذعيتاء» كما عليه صاحت 


1 الع 


2 


«الكفايه» . لا أن تكون بنفسها دليلا مستقلا كما لا يخفى . 
هذا كلدافيغا إذا كان سهاأ قاذو ال الرجرت هر الرظيم كاهو المدض : 
يما ! بادر إلى الوجوب هو الوضع كما هو المذعى 


والثانى : كون منشأ التبادر غلبه الاستعمال فى الوجوبء كما ذكره المحقّق العراقى فى «النهايه)(1) » فأجاب عنه بأن ذلكك ساقطه 
قطعاً تمّدكاً بما ذكره صاحب «المعالم» قدس سره من أن استعمال الأمر فى الندب فى الأخبار المرويّه عنهم عليهم السلام لو لم 
يكن أكثر كان غالباً قطعاً » فكيف يوجب ذلكك التبادر والانصراف؟ 

أقول: إِنْ ما نسبه إلى صاحب «المعالم» غير صحيح, لأنّ دعواه فى «المعالم» كان فى صيغه افعل لا فى مادّته » ودعواه فى مورده 
صحيح ومتين فى غايه المتانه » هذا بخلاف ما نحن بصددهه من ماده الأمر. حيث ورد فى الأخبار كثيراً فى الوجوبء كما ترى 
فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما يقول بأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قد أمرنى بكذاء ويقصد بأمره الوجوب . 


فالقليه الأستعباليه تام اودوع سقف الاسععتاليو كرته مولودا نن العالار افلس الاستعال هنا من غواره كر الاسعيال 
أعمم من الحقيقه » ولكن مع ذلكك حيث كان أكثر موارد غلبه الاستعمال من قبيل ما هو الأعمّ من الحقيقه » 
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ص :572 


فلذلك لم نتم كك بها لإثبات كون الأسمر حقيقه فى الوجوب فى هذه الاستعمالات » من هذا الطريق » وإلا كان الاستدلال 
بذلك فيما نحن فيه حسناً ووجيهاً كما لايخفى . 


والثالث : كون منشأ التبادر هو الإطلاق المقامى ومن مقدّمات الحكمه؛ وقد قرّره المحمّق العراقى فى «النهايه) بوجهين : 


أحدهما : بأنّ الطاب الوجوبى حيث كان أكمل بالقياس إلى الطلب الندبى؛ لما فى الثانى من نقص لعدم اقتضائه المنع من 
الع كفم وقاقفك كدري حرق الأدعةة قد لخديل أن نقد الاك ا مدل الظلت يرود الاطلؤق قاذ السدى عي يكوك 
الطلب فيه منضماً مع قيد الترخيص فى تركه » فلذلكك إذا صدر الأمر وكان الآمر فى صدد بيان الحكم, ولم يبن له الحدّ من 
جواز التركك » استفاد منه الإطلاق أى الوجوب الذى لا حدّ له . 


وثانيهما : أن الأمر بعد أن كان فيه اقتضاء التحريك للعبد لإيجاد متعلقه فى الخارج, ولو حكم العقل بلزوم الاستطاعه : 


فتارة: يكون الأمر باعثاً لتحريكه بنحو الرغبه للثوابء بأن يطلب منه مجرّد إيجاد الشىء وإخراجه من العدم إلى الوجود, فيستمى 
ادن 


والعرف كر ععرلك أشدّ وأكمل بحيث يوجب باعثيه العبد بأن يوجد الشىء فى الخارج بصوره الأتم والأكمل » فإذا أمر 
المولق بق ء#بصورة الإظلكق كان مقهناء أن ركرة باعنا لاجاد القتريء نينا لا تحمل أن يجوز له عدم إيجاده؛ أن ذلكك 


ص :/57 
انتهى ملخص كلامه(١)‏ . 


وفيه ولا : أنه بعد الدقّه يعلم كون مصير الوجهين منتهياً إلى وجه واحدء وهو أنْ الوجوب عباره عن الطلب الذى لا حدّ لوجوده 
فيه من البيان» وحيث لم يبِيّن فيحمل على الوجوب عند إطلاقه . 


وثانيا : أنّ التمشكك بالإطلاق إِنّما يصمح بعد إثبات كون الأمر حقيقه فى كليهما قبل ذلكك: حتّى يكون كلا منهما مصداقاً حقيقيا 
له ؛ فحينئبٍ يتوه إلى الإطلاق المقامى بما قد ذكره . ولكن نحن نلتزم بالتبادر الذى يعدّ دليلاً وضعيَاً ومقدّمابالطبع على 
الإطلاق المقامىءفلاتصل النوبه إلى ماذكره أصللا كما لايخفى. 


الرابع : كون منشأ التبادر هو حكم العقل بوجوب إتيان المأمور به امتثالاً لأمر المولى . 


بيان ذلكك: قال المحمّق الخوئى فى «المحاضرات:: (أنّه لا إشكال فى كون العقل يدرك بمقتضى العبوديّه والرقيه لزوم خروج 
العبد عن عهده ما أمر به المولى» ما لم ينصب له قرينه على الترخيص فى التركك » وهذا هو حكم العقل بلا بديّه الخروج عن 
العهده) . انتهى كلامه . 

وفبه ألا : أن التبادر إِنّما يكون من الأدلّه الوضيعه فى العرف واللّغه لا من الأدلّه العقليه حتّى يكون ذلك منشأه حكم العقل 
بذلكك ء بل إِنَا نقول بدلاله الوضع على ذلكك ولو لم يكن حكم العقل هنا موجوداً أصللا . 
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ص :57 


وثانياً : إن اقتضاء الرقيه والعبوديّه والمولويّه فى الموالى العرفيه على لزوم الامتثال والإتيان » أمرٌ مسلّم إذا المولى لذلك الشىء 
ولو من غير وجود أمر أصلا » كما لو شاهد العبد أن العدوّ قد شدّ فم المولى ومنعه عن إبراز طلبه عن العبد بدفعه عنه. فإِنّ العبد 


فهذا دليل على أنْ هذا الدليل ليس دليلاً لكون الأمر به حقيقه فى الوجوب بواسطه التبادر الذى ذكره؛ وهو واضح لا خفاء فيه . 


أقول: ولا يخفى عليكك أن البحث فى الطلب حيث بلغ إلى أنه حقيقه فى الوجوب أو الندب» كما عرفت تفصيله؛ فإِنْ المقام 
بقتضى البحث عن حقيقه نفس الطلب» حتّى ينضح حال تسميته إلى القسمين المذكورين » بأنّه هل هو من الأمور الحقيقه 


الخارجبه والصفات النفسائيه؟ أو من الامور الاعتباريّه الانتزاعتيه؟ 


وحيث كان بيان ذلكك موقوفاً على وضوح حال الطلب والإراده من جهه الاتحاد والتغاير. فلذلكك اعتاد الأعلام - خصوصاً فى 
المتأخَرين منهم - من إيراد هذا المبحث فى المقام» ولذلك لا بأس للتعرّض إليه ونحن أيضاً نقتفى آثارهم لأنَا وجدنا آبائنا 
كذلك يفعلون » فنقول ومن الله الاستعانه وعليه التكلان : 


البحث عن الطلب والإرادهالبحث عن الطلب والإراده 
الجهه الرابعه: فى مبحث الطلب والإراده ؟9 


أقول: الأذولى أن ععوض فى هذه المسأله لسبن وجود هذا البحث بين علماء الاأصولء ويان عله جريان هذا الفرع فى علم 
الكلام؛ ومنه يُعلم وجه تسميه علم الكلام بالكلام . كما أنّه يعلم وجه تسميه الأشاعره بالأشاعره 


ص :4ع 


والمعتزله بها . والاطّلاع على هذه الآمور موقوف على بيان «نكته تاريخته) . 


لا بأس بذكرها تفصيلا» كما تلقّيناها عن أكبر مشايخنا العظام» وهو الاستاذ الكل الذى وفقنا اللّه سبحانه وتعالى للاستفاده من 
دزُوسة وإفاطا قافن كه فلا مده وكاندرثحيه الله ملما بالأنحاك الثار تحن عارها كفا ص يليار وقد استغاة بها كقرا ف القشبانا 
الفقهتّه والروائته» وليس هذا العَلّم الفرد إلا الستد الجليل والعالم النبيل والعلامه الفقيه السيّد حسين الطباطبائى البروجردى طَتِب 
الله ثراه»ء وجعل الجنّه منزله ومأواه . وقد جاء جانب من هذه البحوث فى تقريراته المطبوع والمسممى ب- «نهايه الأصول». 


فنقول ومن اللّه الاستعانه : 


ولقد كان البحث والجدال فى ذات البارى تعالى وحقايق صفاته دائراً بين حكماء العجم والروم مدّه مديده؛ وأزمنه طويله. إلى 
أن ظهرت شمس الإسلام؛ وطلعت بين الآناس» فحجبت هذه الطليعه جميع المباحث المتداوله بينهم؛ لأن الصحابه ببركه الإسلام 
كانوا يعتقدون بما أخبر به النبى صلى الله عليه و آله بواسطه نزول الوحى من القرآن وغيره؛ فكانوا يتلقُونه بنفوسهم ويدكونه 
بعقولهم؛ واستمرٌ ذلكك إلى زمان التابعين » وفى زمانهم وقع قتال كثير بين المسلمين والكفّار والمنافقين» فأخذ المسلمون من 
أعداءهم أسرىء وأسلم جماعه كبيره منهم؛ جلب هؤلاء مع أنفسهم هذه المباحث الكلاميه حول كيفته صفات البارى وذاته جل 
وعلاء وكان المسلمين يتلقون بالقبول ويباحثون فيما يتلقّونه فى حلقاتهم التى كانوا يوس سونها للمناظرات الديتيه » ومّمن أسّرس 
حلقه بين المسلمين لإجراء هذه المباحث هو الحسن البصرى - حيث يعد والده ممّن أسره المسلمون فى معركه 


ص::68 


عين التمر - وكان رئيساً فى الحلقه؛ ويذاكر مع تلامذته فى المسائل الكلاميه» إلى أن وقع يوماً بينه وبين الميلة وهو واضل بد 
عطاء جره مناه فى مسالة.: فأوجي لكم اعترال واعنل رح عطاء عم خدلقه دوين العدرى: واشي لتقشية بحلقه لخر 
وخالف استاذه فى أكثر المسائل » ومن هنا ظهر مذهب الاعتزال وسمّمى بذلكك وتابعته بقيّه مذاهب المعتزله . 


وكا مقن واقق الحسة الضصرى :فق معقدانه أبو السو الأشعرى: الذى كان من أحفاد أن موسي الأشعرى وتلعيذ أ على 
الجبائى» وكان أبو الحسن معاصراً للكلينى وكان فى الأصل معتزلاً ثم اختار مذهب الحسن البصرى وتاب عن الاعتزال » وإليه 


نسبت طائفه الأشعريه » انتهى كلامه بتقرير منّا(1) . 

وأوّل مسأله طرحت بين الفريقين وسفكت فيها دماء غزيره» وهتكت بها أعراض كثيره » هى مسأله كلام البارى تعالى» وكان 
وساندوا من يقر بذلكك وضييقوا الخناق على مخالفيهم وخاصّةً الأشاعره الذين خالفوهم فى القول بقدم كلامه تعالى» ولهذه 
الجهه سمّى علم الكلام بالكلام؛ لأنّ البحث فيه كان فى تكلم البارى . 

وكيف كانء فقد وقع الخلاف بينهما فذهبت الإمامه والمعتزله إلى أن كلام اللّه كان معدود من صفات الفعل؛ إذ هو عباره عن 


إكاد الله تعالى أضوانا فى احك النزتعوداث #العجرم كنا جاء'فن قولة تال :فقا أكاها تردق مز شاط + الوادف 
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ص : اع 
الأََيِمَن فِى الْبََعَهِ الْمَبَارَكهِ مِنْ الشَّجَرَهٍ أَنْ يا مُوسَِى إِنّى أنَا الله مرَبٌ الْعَالَمِينَ (1), أو فى الجبل وغيرهماء وقد وردت الإشاره 
البداق قزله تعالى #«قانقوا اناد الع وقوة قا اقلت و الحاو ةدقاف وغين ذلكفمن المواره المشابيه الثى قد أوهد اللافيها 


الحروف: والأصوات: 

ما الأشاعره فقد ادّعوا أن كلامه تعالى يعدّ من صفات الذات فيكون من القدماء . 

واستدل كلّ منهما لمذهبه ومسلكه بوجوه لا بأس بذكرهاء حتّى ينضح بذلكك مسأله انّحاد الطلب والإراده وعدمه » فنقول : 
لقد ذهبت الأشاعره إلى مغايره الطلب والإراده » لجهات ثلاث أو أربع : 


الجيه الذولى: إن الطلي لابة أن كوق لنقى قانل العلق بالمحال كنبا لو تعلق الألمو يمنا القن درط عقف انظين الأواهر 
الامتحائيه حيث كان شرط تحقّقه منتفياً لعدم المصلحه فى متعلق الأمرء ولم يتحمّق خارجاً لعدم تعلق إراده الله بوجودهء حيث لا 
يعقل وجوده مثل ذبح الولد لإبراهيم عليه السلام » حيث لم يتحقّق فى الخارج. لأنْه لم يتعلق إراده الله تعالى بذبحه؛ وبرغم 
ذلكك لم يكن متعلّقاً أمره بذلكء فلا محيص أن يكون متعلقاً للطلب فقط دون الإراده؛ وإلآ لزم تعلق الإراده بأمر محال وهو 


الجهه الثانيه: حيث إِنّهم لا يعتقدون بلزوم وجود المصلحه والمفسده فى متعلق الأوامر والنواهى ٠‏ بل يجوّزون بأن لا يكون فى 


-١‏ سوره القصص : الآيه مر 


-١‏ سوره البقره : الآيه ع 


ص :5187 


لإنكارهم التحسين والتقبيح العقلتين » فحينئذٍ يقولون إِنَّ الإسراده لا يمكن تعلقها بما ليس فيه مصلحه أصلاً » بل كان منشأ 
المصلحه فى نفسه كالأوامر الامتحانيه » فلابدٌ أن يفرض هنا وجود شىء آخر عدا الإراده» حتّى يكون هو الموجب لتعلّق الأمر 
فى مثل تلكك الموارد» وهو ليس إلا الطلب المعدود صفه من صفات النفس قائمه بهاء ومغايراً للإراده» فيصح تعلقه بما ليس فيه 
مصلحه إلآ فى نفسه » ولأجل الفرار من الالتزام بحدوث كلام الله ذهبوا إلى الالتزام بقدم كلامه تعالى واعتبروه مدلولاً للكلام 
النفظى متمسشكين لذلكك بالبيت المعروف المأثور عنهم : 


إن الكلامَ لَفَى الفؤاد وإِنّما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 


فمن أجل ذلكك يقولون بأنّ كلاسم الله عزّ و جل قديم؛ لأنّ ما يتكلم به الله تبارك هو اللّفظ المدلول على كلامه النفسى. 
فالحادث هو الكلام اللفظى الدال» والقديم هو الكلام النفسى المدلول القائم بالذات فينا وعين ذاته فى الله عرٍّ وجل . 


الجهه الثالثه: بأنّ الكلا-م النفسى أو الطلب النفسى لو لم يكن موجوداً بغير الإسراده» لزم أمراً محال آخر فى الأسوامر المتعلقه 
بالكافرين والعاصين؛ لأنّه إذا فرض وجود إراده الله محل امتثالهم للأوامر والنواهى » كيف يعقل تخلفهم عنه . لأنّه لو قلنا بعدم 
إمكان تخلفهم عن ذلككء لزم الجبر وهو باطل؛ لأنَّ المكلفين بعد كونهم مختارين فى التكليف ء فإنّ ذلك يعنى قدرتهم على 
التخلفء فيلزم تخلّف المراد عن الإراده» وهو محال . 


هذا بخلااف مالو قلنا بوجود عنوان آخرء وهو الطلب من دون وجود إراده؛ فلا يلزم بتخلفهم ومعصيتهم فحدور اوم كلت 
المراد عن الإراده» لعدم وجودها حينئذٍ حتّى يلزم ذلك . 


ص :© 
هذا غايه ما يمكن أن يقال لبيان مرادهم من قيام المغايره بين الطلب والإراده . 


وردٌ عليهم المعتزله والإمامته: بأنا إذا رجعنا إلى وجداننا وأنفسنا لم نجد فى النفس غير الإراده فى الأوامر, والكراهه فى النواهى» 
والعلم بالتحوفة التساوي عه لكف امرش ارامت و تمل ووه هلها دوف عرست الطليه قن للد راسو رق 
النواهى والكلام النفسى فى الأخبار وغيرها ء فيعلم أنَّ الفطلية ف الآو]نو ليقن الا اقيق الأرالام نو وكيا 


فإذا عرفت ذلكك فنقول: 


وبرد علق الشهة الارلية بأث إراده اللداقد مان تفيل القع فحييد ل سك تخلفه لأمسدا ل كلف دراه اللد هق إزادقة: إذا 
أراد القادر المتعال بإراده مطلقه غير مشروطه بإراده الغير متوسّطه بين إرادته وإراده الله . 


وقد تعلق إراده الله بمقدّمات الشىء لا بالشىء نفسه. كما فى ذبح الولد فى قصّه إبراهيم عليه السلام » فلا إشكال حينئذٍ بقيام 
المقدّمات فى الخارجء من تهيئته للذبح: واضطجاعه له؛ ووضع الآله على النحرء وأمثال ذلكك التى قد وقعت إراده الله بتحقمّقها 
ووجدت . وأمّرا نفس الذبح فلم يكن متعلقاً للإراده حتّى يتحمّق » بل لو تحمّق كان فرضاً محالآء للزومه بذلكك وجوده من غير 
إراده اللّه ومشيئته وهو محال؛ لما هو من المعلوم والمسلم عند العلماء بن الله إذا شاء شيئاً كان» وإذا لم يشأ لم يكن » فما لم 
يوجد كان لعدم وجوده مشيّه اللّه فيه فى ما لم تكن إراده الغير مأخوذه فى تحمّقهاء كما لا يخفى . 


ويرد على الجهه الثانيه: - فضللا عا قبل فى الجواب الأوّل - بأنّ إراده الله 


ص :16 


نما تتعّق بأمر فيه المصلحه وهى المقدّماتء نظير ما لو وقعت على أصل المأمور به وكان فيه المصلحه , فكما يصحُ تعلق الإراده 
بما فيه المصلحه من المأمور به» كذلكك يصمح تعلق الإراده بمقدّمات المأمور به إذا كانت فيها مصلحه. من اختبار عبده من 
حيث الانقياد والتجرّى وأمثال ذلكك . 


وأمرا إنكارهم لأصل لزوم التحسين والتقبيح العقلئين بالنظر إلى أوامر الامتحانيه والاعتذار » فهو لا يخلو عن إشكالء لما قد 
عرقة) هن ,وجوه النملحةافها افا فى عينه النتلناكه وهر كال :فصت عاق الأمس والآراده جياه كنا للا مك 


وأمًا الجواب عن الجهه الثالثه: بن الإراده على قسمين: 
إراده تكويتنه وإراده تشريعيه . 
فالإراده التكويتنه: عباره عن إراده الفاعل لفعل نفسه فهى مما يستحيل تخلف المراد عن الإراده . 


وأمرا الإبراده التشريعيه: وهى ما يتعلّق بفعل الغير مع توسّط إرادته بين ما طلب منه وبين الفعل » فإنّ المراد حينئذٍ ليس إلا الفعل 
بإيجاده مع إراده فعله لا بلا إراده» فتخلف هذا المراد عن الإراده ليس بمحال . 


نعم لو أراد الله شيئاً عن الغير» وتعلّقت إرادته عرَّ و جلّ بفعل الغير لا-من خلال واسطه إرادته» فيكون صدور الفعل عن الغير 
حينفل قهرراء فيكون هو أيضاً من قبيل الإراده التكويتبه ولا يتحقّق تخلف المراد عن الإراده » وقد وردث الإشاره إلى ذلكك فى 
قوله تعالى : «قَلَو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ(١)‏ وكذلك فى قوله 
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ص :51580 
تال + ووو كاه ركه نا قعلرةبلكةوغر لكف من الآرات. , 


أقول: ومع ملاحظه هذه المقدّمه يظهر أَنّه لا منافاه حينئفٍ بين تكليف الكفّار والعٌصاه بالأحكام الفرعله» وتعلق إراده اللّه بذلكك 
بإراده تشريعيّه » وبين إمكان المعصيه والتخلف لهمء كما يتحقّق ذلكك كثيرأء كما قال اللّه تعالى بأنّ أكثرهم لفاسقون؛ لأَنّ 


ع٠‎ 


إراده الله بصدور الفعل عنهم أو تركه كانت بإراده تشريعته: أى تعة ت إرادته بالفعل مع توسّط إرادتهم» فر 54 لهم ال ا 


فإذا عرفت وجه الاختلاءف والنزاع بين الفريقين» تعرف بأنْ مرجع نزاعهما إلى أمر لغوى بمعنى أنْ اختلافهما فى لفظى الطلب 
والإراده فى أنه هل يكون ما بإزاء مفهوم كل منهما معنا مغايراً لمعنى الآخر كما يدّعيه الأشعرىء أم أنّهما متّحدان كما يقول به 


كما أن النزاع بينهما ليس فى تشخيص ما هو المنصرف إليه إطلاق كل من الطلب والإراده» حتّى يقال بأنّ المنصرف إليه الطاب 
يكون إنشائًٍ» والمنصرف إليه الإبراده يكون حقيقةٍاً » كما قاله صاحب «الكفايه) وزعم أن ذلكك موجب درفع التزاع بين 
الطائفتين؛ لأنهما يقبلا-ن كون الطلب والإإراده متّتحدين بحسب المفهوم والإنشاء والخارج ء إلآ أن التزاع وقع ظاهراً بينهما 
لتومٌمهم من حيث إِنّ الإراده ينصرف إلى الحقيقى والطلب إلى الإنشائى فإِنّهما متغايران . 


وذلكك لما قد عرفت من أن اختلافهما كان بحسب الواقع والمبنى وكان النزاع بينهما لتياً وليس لفظياً . 
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ص :662 


قال الشيخ محتّرد تقى صاحب «الحاشيه:: إِنّ التغاير بينهما حقيقه يتحفّق بكون الطلب حقيقه فى الإنشاءء والإراده حقيقه فى 
الصيغه القائمه بالنفس . وزعم أنه وافق الأشاعره فى ذلكك وخالف المعتزله والإماميّه . 


مع أنّ التغاير بين الإنشائى منهما وبين الحقيقى يكون أظهر من الشمس وأبين من الأمس » كما لا يخفى . 
أقول: الأولى حينئذٍ الرجوع إلى أصل البحثء والفحص عن أنّ الحقّ هل هو انّحاد الطلب والإراده أو تغايرهما . 


والذى يظهر من صريح كلام صاحب «الكفايه» هو الاتحاد بينهما مفهوماً وإنشاءاً وخارجاًء وهو المستفاد من قوله : (كونهما 
مترادفين » مع أن تغاير مفهومهما يكون من أوضح الواضحات ولايحتاج إلى مزيد بيان وبرهان). 


لوضوح أن التوججه إلى موارد استعمالهما يوصلنا إلى صححه ما قلناه» مثلاً يقال : (فلان خرج ليطلب الرزق) ولا يقال : (ليريده) , 
كما ورد فى الحديث بأنَّ (طلب العلم فريضه على كل مسلم) ولا يقال إراده العلم » بخلاف موارد استعمال الإراده» مثل ما يقال 
(خرج فلان يريد الحجّ) ولا يقال يطلبه » أو قوله تعالى : تبتَعُونَ عَرَضٌ الْحيَاِ الدَّيَا(1) ولم يقل: تطلبون. 


وبالجمله: ففى موارد الإراده نوع من قرب الحصولء كأنّه متتصل بالإسراده غير منفصل عنهاء بخلاءف مورد الطلب ففيه تحمّق 
للمطلوب » غير أنْ حصوله للطالب يحتاج إلى طىّ عمل وحركه وزمان » فإذا شوهد فى بعض الموارد استعمال الطلب 
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ص :/5181 


فى موضع الإراده كان ذلكك من قبيل الاستعاره بالكنايه والاستعاره التخيليه» ثم تكرّر استعماله فيه حتّى صار بمنزله الحقيقه . إذ 
أصل الطلب فى معناه هو أن يدور الإنسان للحصول على ما افتقده كطلب الضاله والمفقود . 


فثبت أن الطلب والإراده ليسا بمترادفين ولا متقاربين فى المعنى » وإن استعمل كل منهما فى موضع الآخر فى بعض الموارد . 


فما ادّعاه صاحب الكفايه ومن تبعه أو سبقه كالعلامه الحلّى, من الاتّحاد والعيتنه فى المفهوم » فى غايه الضعفء وهو واضح لا 
نحناء فيه 


فهنذا البحكك تفوى قل غر وك الس هنا كلدافي سفهوميهها . 


وأا الكلام فى مقام الإنشاء: والذى يعد بحثاً أصولياًء حيث يدور البحث عن الإراده هل هى متّحده مع الطلب إنشاءاً كما عليه 
صاحب «الكفايه» والعلامه الطباطبائى» أو أن البعث الموجود بوجوده الإنشائى غير الطلب والإراده كما عن «نهايه الدرايه» » وإن 
كان كلامة رمه الله فق 'خضوض صيغة أفعل ولك قال بعدها (وأشتاهها) فحتمل شمؤله للناذه أبضا: 


أو كاة الطلت والأنوااةه ما وي :فى الانشاء أنماء مع أن الآراده قكر مخ قات السققه الخار جه للتقين يخلاق الطلت 
حيث يكون من الا-مور الا-نتزاعتيه من السعى نحو المطلوبء كما عليه العلاّمه البروجردى. وقد يستفاد ذلكك من كلام السيّد 


الحكيم قدس سره فى حقايقه وعن النائينى فى فوائده » وهو الحقٌّ عندنا أيضاً . 
وبالجمله: فلنا دعويان : 


أحدهما : كون الإراده من صفات النفس . 


ص :55/8 
وثانيتهما : كون الطلب من الامور الانتزاعيه . 


1 الكو :فاك الانساة عية كان فاعاك مكدار ا وتقالا لما شافط الأفدالشواء كان ولكك الفعل من الامو الستيوية أن 
الوه ودود كان لك هن الأفسال الشاقعه اله كبا هو الغالن © ا حو سقفت كال عفلة» أو القسازة نه كما تتتضيض 
ذلك بعض شهواته وميوله النفسيه: فلابدٌ فى وجه اختياريته كونه ذا إراده واختياره وهى لا تكون إلا من جه وجود مقدّمات 
سابقة علق الأرادة» كما لو فر طينا جود إكتاة له تلكك البقد ماك فقاء أن عسل أوا كا قله اكداء! سخط ونتضو رفن ذهته 
الأكل والصلاه. ثم بعده يميل إليه» ثم يهيج بالرغبه أشدّ من الميل؛ ثم يصدّق بفائدته وعدم وجود ضرر فيه , ثم بعده يجزم 
عليه فبعده يريده ويتعاق به الإراده» وهى عباره عن الشوق المؤكد . 


هل تستتبع الإراده تحريكك العضلات فى الإراده التكويتيه» فيكون الفعل الصادر عن مثل هذه الإراده اختياريّاً » كما هو المشهور 
يق العتماء مح 3 الفعل التارى غناره غم كل .فغل: بنقا عو الازاده كا عليه فلكي« الكفاءة)در كتيرنن الأصر لي : 


أواكوة عل الاراده حنقه هوق غ الأراقة: وهى تصدى النفس نحو المطلوب وحَمْلّها إليه» فيكون ذلكك التصدّى النفسانى هو 
مناط الاختيار » وهذا هو المسممّى بالطلب » وليس نسبه الطلب والتصدّى إلى الإراده نسبه المعلول إلى غلته ست رعوة المحذور» 
بل النفس هى بنفسها تسرع نحو المطلوب من دون أن يكون لتصدّيها له عله تحملها عليه . 


ص :69 


نعم تكون الإراده بما لها من المبادئ من المرججحات لطلب النفس وتصدّيها » هذا كما عن المحقّق النائينى والمحقّق العراقى فى 
مقالاته » فلا بأس بالإشاره إلى بعض كلامه لأنّه لا يخلو عن فائده فى بيان مختارنا . 


قال رحمه الله : (وأمّرا صفه الاختيار» من الممكن كونه من لوازم وجود الإنسان بحيث لا يحتاج فى جعله إلى أزيد من جعل 
ملزومه » بل ولا أقلّ من دعوى كونه من لوازم بعض مراتبه» لو لم نقل بكونه من لوازم وجوده على الإطلانق » ولا-زمه كون 
الاختيار موجوداً بمحض اقتضاء وجود ملزومه بلا كونه معللاً بجعل آخر غير جعل مازومه » وحينئفٍ ففى ظرف القدره والعلم 
المسيلحه اناسواهم» إذ افرع هاعارم ال وحوو سي أوسدمهريبا ورتب العدل خلية بتوسيظ إراده لسري إلى اها روي 
وحوعل لهذا العمل الصادر جيعاة: 


بحيه سيتقف إلى الاتراده الأنؤلية وبجية اخخرس مسعيف إلى ذانة ا اليد ني د اجر ورا وتحدة عاوومه ... فلا يكون مثل هذا 
العمل مفوّضاً إلى العبد بقول مطلقء ولا مستند إليه تعالى كى يكون فى إيجاده مقهوراًء فيصحٌ لنا حينئذٍ أن نقول لا جبر فى 
البين من جهه الاختيار المنتهى اقتضائه إلى ذاته ولا تفويض بملاحظه انتهاء بقئِه مبادئ وجوده إلى إرادته الأزليه وجعله . وهذا 


معنى قولهم : (لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين الأمرين)...)(1) . 


أقولويرة غلية أؤلآ: إن الذاعى لعدولهما عن ما اختاره غيرهما من كون اختياريّه الأفعال مسبوقئتها بالإراده » إن كان بلحاظ أنّ 


الإراده حيث كانت 


المقالاك الاصول 9ج 


56٠١: ص‎ 


نفسها متسفقه قهرا من المناذع القهركه السائفه علها فكيف ,سكو أن .توجل: الاتضياز فى الأفعال نما لسن وجوة ننه وتحدقه 
اختيارياً؟ 


ولا يمكن دفع هنذا الاشكال بمجةه الغدؤلعنه والقرل وجوه ضقه اخرئ فى التفسن السيتاه بالطلن» والتضدى له أن بقعا 
وأن لا يفعل كما وقع فى كلام العراقى » لأنّا ننقل هذا الإشكال إليه. ونقول : كيف يمكن أن يكون ما كان بوجوده مقهوراً 
لسابقه وغير اختيارى أن يكون موجداً للاختيار فى الفعل والعمل . فكلّ ما أجابا عنه» فنحن نجيب بذلك فى الإراده ونفعل 
ذلك فى الإراده السابقه . 


وإن كان مقصودهم إثبات وجود صفه أخرى فى النفس غير الإراده التى كانت هى الموجبه لاختياريّه الأفعال » فللخصم إنكاره» 
إذ هو ليس إلآ مجرّد الدعوى لا برهان عليها . 

وثائجانة أن جتعديى زقاك ذ كه :وما وطن أمرا قينا لادرة لأكد الأ القاعيد» المورفه ون العلما هون اشكحالة ادرف المراد طن 
الإراده فى الامور التكويتيه أمرٌ ثابت لا نقاش فيه مع أنّهِ يلزم ذلك المحال على مقتضى كلام هذين العلمين؛ لأنْهما قد فرضا 
بأنَ الإنسان بعد الإسراده قادر بأن يفعل وأن لا يفعل » فإن فعل ما أراد فلا يوجب الاشكال .ء وأمًا لو لم يفعل ما أراد» فلا يخلو 


حينئدٍ : من الالتزام بأحد الوجهين: 
إِمَا القول بعدم وجود الإراده حينئذِ» فيلزم أن لا تكون الإراده قهريّه» وهو خلاف الفرض . 


أو القول بوجودها حينئلِ» فيلزم الاستحاله المذكوره من تخلّف المراد عن الإراده . 


58١ ص:‎ 


وثالثاً : بأنّه إذا فرض بأنّ الطاب والتصدّى للنفس لا يكون مجعولا بجعل أزلى مستقل ؛ بل كان مجعولا بواسطه جعل ملزومه 
وعن وعنوة الأنماة: فكون وميك الحضها سنا م هذا اللازم » فِلِمَ لم يقولوا بذلكك فى نفس الإراده واعتبار الإراده مجعوله 
بالتبع لجعل وجود الإنسانء ليكون وصف الاختيار متحقّقاً منه طابق النعل بالنعل . 


وبالجمله: بعدما ثبت الإشكال فى كلامهماء وعدم تماميّه دعواهما فى المقام, لا بأس بالإشاره إلى ما هو الحقّ الموافق للتحقيق . 


فنقول : إن المبادئ السبّه المتقدّمه على تحريكك العضلات فى الإراده التكويتيه وعلى الأمر فى الإراده التشريعيه تكون متفاوته 
فى القضايا الجبريّه والاختياريّه.بأن يكون الخطور والميل وهيجان الرغبه.وحصول التصديق بالفائده؛ كلها بالقهر والجبر » ولكن 
فى هذه المرحله - أى مرحله التصديق بالفائده وعدم الضرر الذى قد يسمّى بمركز الشعور - طرفى الفعل والتركك للشىء يكون 
م ركزاً لتحمّق الاختيار؛ يعنى يكون من آثاره - بحسب قدره البارى جل وعلا - تحمّق وصف الاختيار من الجزم والإراده والفعل 
والترك؛بحيث لو لاحظ فى فعل مصلحه ومنفعه وفائده يتوه إليه ويجزم به ويريده فيحركك عضلاته نحو فعله أو يأمره به» وإن 


رأى فى فعل ضرراً ومفسدةً فلايتوجه إليه ولايجزم به ولايريده؛ فلا يفعله . 


وبالتالى تكون نتيجه المسأله كون الجزم والإراده والفعل كلها اختياريّه» وهذا أمر يساعده الاعتبار من إطلاق لفظ الجزم عليه 
أنه كا اشن غناوه وتققكةةه وزرييدة قبانن نه لانحقا مباقدزة» أو مز يلا فقيل لووجد شترائطه +ولعله بالساتتعه يطلقون :أن 


الفعل الاختيارى هو الذى كان مسبوقاً بالإراده وإلً كان 


ص :587 
الاعمار فى الحققه هريوما مله الضة فق بالفائكه:, 


بل قد يمكن أن يؤتّرد أو أن يستدلٌ على كون الإسراده أيضاً اختياريّه لا إجباريّه» ما يشاهد من وقوع الإراده متعلقةٌ للمذمّه 
والتوبيخ من الله تبارك وتعالى » مع أنّه لو كانت بنفسها إجباريّه وقهريّه فلا وقع للإيراد والمذمّه عليها » والشاهد على ذلكك ما 
ورد فى بعض الآيات من ذم من يريد عرض الدّنيا وحرثه كما قوله تعالى : اتَرِيدُونَ عَرَضٌ الذَّنْيا وَاللّهِميُرِيدٌ الاآخرة00) , 
وكذلك فى قوله تعالى : الَأعرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْرنَا وَلَمْ يرد إلا الحا د12 » وأمثال ذلكث كثيره فى القرآن . 


وخلاصه الكلام: ثبت من جميع ما قلناه بأنّ الإراده معدوده من الصفات الحقيقيِه النفسائيه ولا يمكن أن يتعلق بها الإنشاء أصال؛ 
لذة الانحاء لما بضظ فى الأمور الاعفيارقه عل الزوجهه والملكيه سورت يكرة مداه بالانشاءه يخلاق مالو كان من الأعياة 
والحقائق الخارجته مثل زيد وعمر من أسماء الأعيان أو القيام والقعود من أسماء المعانى والصفاتء؛ حيث لا يمكن إيجادها 
الأسان محافف الأغاد الى كانعدق الكمرن الالوابعه اهار نميف اتباقاله لأوعاء:وبالاساء عرست كيالا يتن . 


وبعباره أخرى وأوفى: إِنّ الموجودات على قسمين: 
القسم الأوّل: ما يكون له وجود حقيقى فى الخارجء بحيث ما يكون بإزائه شىء فيه . 
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ص :587 

وذ القس ايها بنقسم إلى فتسين: 

هذ وكو وام أسسماء الأعياة >الانسان والحيوان. 

وهذا القسم قد يكون من أسماء الصفات والمعانى كالقيام والقعود والبياض وغير ذلكك من الأعراض . 


القسم الثانى: ما لا يكون كذلكك . بل يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه» وهذه الاموو شوت الآمون الأمر اع كا تمن الأول 
بالأمور الحقيقته . 


ثم إِنّ الامور الانتزاعييه على قسمين أيضاً: 


قسم منها ما ينتزع من الأمور الحقيقته» بحيث لا يحتاج فى انتزاعه إلى فرض الفارضين واعتبار المعتبرين» لوجود منشأ انتزاعه فى 
الخارج حقيقه كالفوقيه والتحض_ه 57 والبنوّه والادوة ونظائرها 5 


وقسم آخر يكون منتزعاً عن الاعتبارات والإنشائات؛ بحيث يكون محتاجاً إلى اعتبار المعتبرين وفرض الفارضين » غايه الأمر 
دكوة هنذا الأععار ميا لأععار تنب الاتار عل شرعا أو عزفا: كالملكيه والزوجته المنشأه بالصيغ والإيقاعات؛ وكالسلطنه 


أقول: إذا عرفت هذه الأقسام الأأربعه. فإنّ الذى يمكن أن تصل إليه يد الإنشاء والاعتبار هو القسم الرابع منها دون الثلا-ثه 
الأمخيره» أمّا الإدراده حيث قد عرفت كونها عباره عن الصفه القائمه بالنفس» فتكون من الآمور الحقيقه الخارجتهء فلا تنالها يد 
الجعل والإنشاء » بخلاف الطلب حيث أنّه ينتزع من البعث والتحريكك نحو المطلوب » وهو كما يحصل عمللا بأن يأخذ الطالب 
بيد المطلوب منه إلى نحو المطلوب, فيكون عملا حقيقياً خارجياً مثل الإراده » وهكذا يمكن أن 


ص :5815 


يفعل ذلكك بإنشائه بتحريكك قولى بأن يقول الطالب : (أطلب منكك أو آمركك بكذا) » فينتزع من أمره للمأمور عنوان الطاب» 
فيكون إنشائياً فى اعتبار العقلاء » نعم يكون الطلب بكلا قسميه من الطلب العملى والقولى مظهراً ومبرزاً لوجود الإراده فى نفس 
العرلق نهنا عد ررد معزي ها رمز كوف الطيه ابنودالا ومطيرا لها كن مكل أن كو عيها وهنا ميا 


وأخمر ا شتفي ما تجتنكاء و اخورناء فى تنعت الاراد مو العطنيه يظون لنا شاك" 
الأمر الأوّل: إِنّ الإراده تعد من الصفات النفسانيه , ولا يمكن أن تقع مورداً للإنشاء ومصداقاً له » كما أن الطلب أيضاً يكون من 
الامور الانتزاعييه الاعتباريّه » ويمكن أن يقع مورداً ومصداقاً للإنشاء دون الحقيقه . 


الأمر الثانى: أن الاراده والطلب كما لا يكونان متتحدين إنشاءاًء كذلك لا مجال لفرض اتّحادهما خارجاً ومصداقاً » لما قد عرفت 
من التغاير بينهما بالحقيقه والواقع » فكيف يمكن تصوّر اتّحادهما من حيث المصداق والخارج الذى ثبت أنه معدودٌ من القسم 
الثالث من الأقسام المذكوره فى صدر البحث وكان البحث فيه عقلتاً وكلامياً . 


تنبيه: لا يخفى عليكك أنًا وإن وافقنا الأشاعره فى قضيبِه تغاير الطلب مع الإراده إلا تخالفهم فى اعتبارهم إلا أنه ليس بوجود صفه 
أخرق :وهى الظل فرارا عن المحاذير السائقة» من بحبثك كون الطلت أنضاً مفل الإراده من الضفات التفساتيهه لا كونه أمراً انتزاعياً 
كما قلنا» فالفرق بين كلامنا وكلامهم يكون أظهر من الشمس. 


ص :5060 


تتمّه: بعدما ثبت من بطلان كلام الأشاعره عند المعتزله وعند أصحابنا الإماميّه - قدّس الله أسرارهم - من وجود كلام نفسى 
مدلولاً للكلا-م اللفظى فى الأخبار والطلب غير الإراده مدلولاً للأمر اللفظى» سواء كان فى الأوامر الامتحانيه والاعتذاريّه أو فى 
الأنوامر الحقيقيه فى الإنشائاث » فإِنّه يبقى البحث عن سؤال يطرح نفسه فى المقام وهو أنه هل الأخبار والإنشاءات لها مداليل 
لفظته. أم أنّها فاقده لها؟ 


وقد حاول المحمّق الخراسانى البحث عنهاء وقد سبق تفصيل كلامه فى روايه مباحث الوضعء وإليكك خلاصه كلامه فى المقام 
حيث قال فى «الكفايه): 


(أمّا الجمل الخبريّه فهى دالّه على ثبوت النسبه بين طرفيها أو نفيها فى نفس الأمر من ذهن أو خارجء كالإنسان نوع أو كاتب . 
وأمَا الصيغ الإنشائيه فهى على ما حمّقناه فى بعض فوائدناء موجده لمعانيها فى نفس الأمرء أى قصد ثبوت معانيها وتحمّقها بها . 
وهذا هو نحو من الوجود . وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتّب عليه شرعاً أو عرفا آثار كما هو الحال فى صيغ العقود 
والايقاعات . 


نعم لا مضايقه فى دلاله مثل صيغه الطلب والاستفهام والترجى والتمنّى بالدلاله الالتزاميه على ثبوت هذه الصفات حقيقه؛ إِما 
لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعى إليه ثبوت هذه الصفات » أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصوره » فلو لم تكن هناكك 
قرينه كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتهاء لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالنفس وضعاً أو إطلاقاً)(3). 


.98/١ :هيافكلا-١‎ 


ص :562 


أقول: ولا يذهب عليكك أن وجه كلام المحقّق المذكور وداعيه هو ما تختّله القوشجى المحمّق كما أشار إليه صاحب «الكفايه) 
فى فوائده - من أن الأصحاب والمعتزله يقولون بأنَ الكلام اللفظى يكون دالا للعلم فى الأخبار» والإراده فى الأمرء والكراهه فى 
النهى» والترججى والتمنّى وطلب المجهول والاستفهام فى الألفاظ الموضوعه لهذه الصفات المشهوره ؛ فلذلكك حاول المحمّق 
المذكور دفع هذه الشبهه وبيان ما هو مدلول الكلام اللفظى من خلال كلامه المذكور آنفاً. 


ونحن نحاول أن نين ذلك بما هو الحقّ عندناء وعلى القارئ مراجعه كلام المحقّق المذكور وملاحظتهما مع كلامنا حتى يظهر 
مواضع الخلاف بينهماء فنقول هنا إجمالاً لما قد حقّقناه تفصيلا فى المباحث السابقه : 


أن الجمله - سواء كانت إسميه أو فعليه أو م ركبه منهما - تكون على ثلاثه أقسام: 
تارءٌ: تكون مميحضه فى الأخبار . 

واعرن: اعدف الانماء ل 

وثالثه: مشتركه بينهما . 


فما كانت من القسم الأوّل مثل: (زيد قائم) فيكون لفظها حاكيه عن وقوع النسبه بين طرفى القضيه فى الخارج ‏ فالكلام دال على 
توك السيداقن الانجات وعك ثفيا ف الشلي ولك شف الاقارة الل |3 الألفاظ هناتحتقه كان ذالدعلق الصورة اللكه 
الموجوده فى الذهن أوّلاً وبالذات» فينطبق ويدلٌ على وقوع النسبه خارجاً فى القضايا الخارجته» أو وقوعها فى الذهن فى القضايا 
الذهتيه ثانياً وبالعرض . 


ص :/ا8؟ 


ولكن الجهه التى دعتهم إلى عدم التعرّض لها فى كلماتهم؛ لعلها كانت من ناحيه أنّ الصور العلميه حيث كانت واسطه بين 
الخارج والألفاظ, فلذلكك لا يكون النظر إليها بالاستقلال» وتكون مندكه فى الخارج » ولذلكك تكون دلاله الألفاظ على النسبه 
بالمطابقه . ولا ينافى ذلكك أن تكون من جهه أخرى دالّه بالالتزام على وجود العلم بالنسبه فى النفس أيضاً » لكن لا بالوضع؛ 
لوضوح أنه لم توضع الألفاظ للصفات القائمه فى النفس حتّى بالالتزام » بل تكون دلالتها عليها بالانصراف وتوجه العقل إليهاء 
فتكون دلالتها دلاله التزامّه عقليّه لا وضعيّه كما قاله صاحب «الكفايه) . 


مرا ما كانت من القسم الثانى» فيجرى فيها أكثر ما ذكر فيما سبقه . إلا أنّ الفرق بينهما أن الإنشاء بصيغه الأمر أو مادّته يكون 
موجداً لمعانيها ومحقّقها فى نفس الأمر أى فى عالم الإنشاءء وتكون كيفيّه دلالتها دلاله عقلتِه مطابقيه وضعاً والتزاماً كسابقها . 


وأمّرا ما كانت من قبيل القسم الثالث؛ أى الجمل المشتركه من حيث اللفظ بين الخبريّه والإنشائيه» مثل: (بعتٌ) و(أنكحتٌ) فى 
الجمله الفعليه » (وأنت حرٌ) و(أنتِ طالق) فى الجمله الإسميه» فإنّه قد ينا فى محله من أن الاحتمالات الوارده فيها كونها على 
نحو الحقيقه والمجاز ء فالأسولى هو الأوّلء ويليه فى القَوّه الاحتمال الثانى» كما اخترناه على فرض ثبوت الحقيقه الشرعليه أو 
الحقيقه المتشرّعه , وإلآ كان الاحتمال الثانى - وهو الاشتراكك اللفظى بتعدّد الوضع - قوياً . كما يحتمل ثالثاً القول بالاشتراكك 
المعنوى بأن يكون الاختلاف بين الحكايه والإيجاد من شؤون الاستعمال دون الموضوع له أو المستعمل فيه » هذا كما عليه 


ص :/56 
صاحب «الكفايه» والعلامه الطباطبائى . 


وأمّا الكلا-م من جهه دلالتها للنسبه أو على المعنى الإنشائى بالمطابقه. وللصفات النفسائيه من العلم بالنسبه والإراده وغيرها 
بالالتزام» فإِنْ حكمها كان كما فى سابقهما ء فلا حاجه لإعادته. 


هذا آخر الكلام فى بحث اتّحاد الطلب والإراده وما يتعلّق بهما. 
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ص :504 


حول مسأله الجبر والاختيار 

البحث حول مسأله الجبر والاختيار 

اعلم أنّ صاحب «الكفايه» رضوان الله تعالى عليه قسَم الإراده إلى قسمين: الإراده التكويتيه والتشريعه. 

وفسّر الإسراده التكويتيه بالإسراده الثابته فى الله تعالى بعلمه بالنظام على النحو الكامل التامٌ (أعنى ما تراه وتشاهده فى صفحات 
عالم الوجودء من الإيمان والكفرء والنزاع والجدال والعصيان » وبعباره أخرى كل ما وجد أو يوجد إلى يوم القيامه) . 

وفشر الإراده التشريعيه له تعالى بعلمه بالمصالح الكامنه فى أفعال المكلفين الموجبه لأمره تعالى إيَّاهم بفعلها . 

ثم لاحظ رحمه الله مشكله توافق هاتين الإ-رادتين وتخالفهماء ممما اضطرّه إلى البحث عن مسأله الجبر والتفويضء ولذلكك لا 
محيص لنا إلا التعرض إليها بمقدار ما يقتضيه المقام وتفصيله موكول إلى محله من علم الكلام . 

فنقول فى المقام : التزم صاحب «الكفايه؛ بأنّ الإرادتين إن توافقتاء فلا إشكال فى صدور فعلٍ من أفعال المكلف مشتملا على 


مصلحه خاصّه. وكان ذلكك الفعل دخيلاً فى النظام الأكمل؛ فيكون من الجهه الأولى متعلقاً للإراده التشريعته ومن الجهه الثانيه 
يكرت متعلقاً للازاده التكورعه +وهد] آم غارت لأ قاش قم فاذيد من الأطاعه والابمان . 


وإِنّما الإشكال والكلادم فيما إذا تخالفتا؛ يعنى إذا كان صدور الفعل عن المكلّف ذا مصلحه له ولكن لم يأت به فكان مورداً 
للاراده التشريعيه المتخلفه » 


ص: :68 
فحيث يكون الفعل متعلقاً للاراده التكوينيهء فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان . 


رسكل على لفبده ارلا بأنّه إذا كان الكفر والعصيان والطاعه والإيمان بإرادته تعالى التكويتيه بسبب عدم تخلف المراد عن 
الإراده فيهاء فعليه كيف يصمح التكليف المشروط بالاختيار. حتّى يصمح العقوبه ويستحقّها لدى المخالفه أو الثواب عند الموافقه 
لخروجها بذلكك عن الاختيار ؟ 

فأجاب : بأنّ إرادته تعالى لم تتعلتق بصرف صدور الفعل عن المكلفء بل تعلقت بصدورها عنه مسبوقاً بإرادته » فما أراد منه 
بالإبراده التكويتيه لله تعالى هو أن يريد ويفعل مع إرادته لا الفعل بلا إرادته» وإلا لزم تخلّف المراد عن الإراده فى إراده اللّهِ » 
ته استشكل على نفسه ثانيا: الشواة كان معدوو القع 'منه مسيوقا بإراد واخهارف إل آتياستفييها بالآخره إلى إزادقه تعالى : 
وإلآ لو كانت بإرادته أيضاً لزم التسلسل » فخرجت من كونها اختياريّه» فلا تصحح المؤاخذه عليه . 

فأجاب عنه: بأنّ المؤاخذه تعد من تبعات الكفر والعصيان المسبوقين بالاختيار الناشيئ من مقدّماته الناشئه من الشقاوه الذاتيه , 
وانتدل على ذلك بالكرين البشيورية شن وسول اللمعلى الله ليه و آله بان: 


(السعيد سعيدٌ فى بطن أمّه: والشقئ شف فى بطن أمه)(1) . 


وقوله:ضاك الله عليه و آله (إنْ الناسىمعادن كمعادق الذهب والفضه)43. 


. توحيد الصدوق الباب الحديث وه باب السعاده والشقاء‎ -١ 


. ماده عدن‎ ١ سفينه البحار : ج‎ -١ 


ع اع 


ثم قطع سؤال السائل عن أنه كيف أصبح السعيد سعيداً والشقئ شُقبَء بقوله بأنّ الذاتى لا يعلل واحتار فى توجيه ذلكك. وحاول 
التملص من الجواب بدعواه (قلم به اينجا رسيد سر بشكت»!! 


قال السيد الحكيم: 


(فالأولى أن يقال: إِنْ إراده العبد لو كانت مخلوقه فيه بلا توسّط العقل والقدره تم الإشكال » بل لم يحسن التكليف أشا كما 
هو الحال فى أفعال الضبيان والمجائين. والحيوانات كافه . 


مرا لو كانت بتوسّط العقل والقدره؛ فلا مانع عقالا من حسن التكليفء ولا من حسن العقاب على مخالفته» والرجوع إلى العقلاء 
أوضح شاهد بما ذكرنا»(1) . 


أقول: إِنّ الإجابه المذكوره غير كافيه لدفع الإشكال؛ بل ربما توجب إثباته بشكل آخرء لأنْ كون العقل من شرائط حسن 
التكليف مما لا كلام فيه إلا أنّه غير مرتبط بما نحن بصدده؛ لأنّهِ إذا فرض وجود العقل» وكان تشخيص الخير والشرّ والحسن 
والقبح على عهده المكلف صح ما ذكره » ولكن إذا لم يكن الفعل اختيارياً » فأىّ أثر فى تشخيصه فى رفع إشكال الجبر؟ 


وأ اواسطةالقد رفن القع قلس عن الكرعو الاعقيان التي ذ كرات لآن يعض اللاخفار لبن الهو القدره غلن قعل نه 
وتركه » فأصبح الجواب نفس الإشكال؛ لأن المعترض قال بِأن ما ينتهى أمره بما لا اختيار فيه وهى الإراده الأزليه والمشيئه الإلهته 
لئلا يلزم التسلسل» وهو غير اختيارى إذ لو كانت الإراده 


. 100 / ١ج‎ : حقائق الاصول‎ -١ 


ص : 21 


معيوقه ارات تر يطل لو كانكه الإر انط النائيه نضا ع حورته لأند أن كوف الاوك أرقا عو سارت اتاد هيا وان 
كانت الثانيه اختياريّه فليست إلا بواسطه إراده أخرى ثالثه » فتنقل الكلام فيها بمثل سابقها فيلزم التسلسل وهو محال» فلابدٌ أن 
يتتهى إلى إراده الله فيكون غير اختياريّه » فما يكون بالاخره منتهتيه إلى ما لا بالاختيار يكون غير اختيارى » وهذا هو الإشكال 
الذى نجده باقيا ولم يجيب عنه المحمّق الحكيم من خلال جوابه السابق. 


أمَا الحكيم القدوسى المحمّق الطوسى: فقد حاول الإجابه بقوله: 


(إنَ العلم تابع للمعلوم, لا أن المعلوم تابع للعلم » بمعنى أن الكفر والعصنات والاطاعه الا نماة وإ كاننا مسبو فنا ا راده الله 
وعلمه بالنظام الأ-تم الأكملء إلا أن علمه تعالى تابع للمعلوم؛ أى يعلم الله ما وما يقوم العبد بفعله فى الخارج. لا أن يكون 
المعلوم وهو فعل العبد تابعا لعلمه» حتّى يكون جبرأء فلا يصحح التكليف المشروط بالاختيار . 

ورد عليه: بأنْ العلم الذى هو تابع للمعلوم؛ عباره عن العلم الانفعالى كعلم العباد بالنسبه إلى الأشياء » هذا بخلاف العلم الفعلى 
الذى هو عله لوجود المعلول فى الخارجء فإنّه ليس بتابع » وكلامنا فى المقام فى علمه تعالى الذى هو عين إرادته الأزلتيه التى 
وجد بها كل شىء؛ ويوجد من البدو إلى الختم » كما لا يخفى . 


أقول: ونحن سنوضح كلامه رحمه الله لاحقاً بما يدفع عنه اعتراض المعترض. 
قل" السد المحفق :هر الذاماد تخو الله كريته بقولة : 


(الأنؤاقة تحالة شرقعة :ا تعسافد ما كو كدت ها إذا فيية إلى تفن القعزبه ركاة هو اليك لبه تحاط والدذات: كانت هوقا 


وإراده بالقياس إليه. وإذا 


ص :28 


بالتذات تنكف الانراده والشوق لادنفس الفخلء كاتة هى شرق وإرادهبالقناس إلى الاراده هن غير وق آخر مستاتف» وإراده 
لخر فد ينلا بتو كلا الأمرتقن ] رلذه الآرافة وإوافه إزادة الازافه إلى ساكر المراقية قاذ كلمن لكف الإرادات النفش له يكوة 
بالإراده والاختيار» وهى بأسرها منضهه فى تلكك الحاله الشوقيه الإجمالبه المعئر عنها بإراده الفعل واختياره). 


انتهى كلامه بحسب ما جاء فى كتاب «الطالب والإراده)(١)‏ للسيّد الخمينى : 
ثم مثّل المحقّق المزبور لتوضيح مطلبه بأمثله موضحه لكلامه : 


ومنها : مثل إراده الإنسان المتعلقه لطي مسافه ميلا مثلا » فعند ملاحظه كلّ جزء من أجزاء تلكك المسافه كان متعلقاً للإراده كما 
لا نهايه للأسجزاء فى التجزيهء فهكذا لا نهايه للإراده المتعلقه بهاء غايه الأمر كل تلكك الإرادات مجتمعه ومنضمه فيالإراده 
الجامعه الإجماليّه لتلك المسافه بمجموعها » فهكذا كان فيما نحن فيه. 


وغير ذلكك من الأمثله مثل العلم ولزوم الزوجته فى الأربعه وغيرها . 
أشكل غلية #لميده الأكدر وهر در المبالييق القيرادع: 


امار عن ولا جميع الإرادات بحيث لا يذ عنها شىء, ثم نبحث عن عله إيجادها؛ فإن كانت هناك إراده أخرى لزم الجبر إن 
كانت الإراده حاصله من غير هذا المريد » وإن كانت تلكك الإراده من نفس هذا الشخص يكون ذلكك على خلاف الفرض؛ لأنّ 
المفروض جمع كل الإرادات فى هذه الإراده . 


ونزيد نحن فى إشكاله على التقدير الثانى بما عرفت من لزوم التسلسل» 


.97 فى كتاب الطلب والإراده للخميمى قدس سره:‎ -١ 


ص : 6216 
لاحتياج كل إراده إلى إراده أخرى » فهكذا يتسلسل» وهو محال . 


قنك احتياعقه يقبا نهنا لخا بخان عو | شكال وهو أن [وافكه النقل تكرن بالاراقة لكن إرااقة الإزاده كو تمتها لااناراقه 
أخرىء كموجوديّه الموجود حيث أنّها تكون بالوجود بذاته » كما فى منوّريّه النور حيث لا تكون نورائنه النور إلا بذاته » هذا . 


لكنه مكدو أولاة نان الاترادة قد من الضفات العسقفه النسسر ولس مق الفرار قن تفن تال يان رصعت إرادته الأوادة 
تكون بنفسها . 


وثانياً : إِنّ وصف الإسرادى عباره عن شىء تعلق به الإسراده» لا ما كان بنفسه إراده » كما ترى أن وصف المنوّريه ثابت للنور لا 
للقت ج الاكر الدع سداق نه ) لور عرف الا ذكويق كور لانتو و في رسف عا رقن ند قد انالا للك قن تقس قووذ 
هو ليس إلأ نفس النور لا-عرضاً يعرضه , مع أن ملاكك اختياريّه كلّ شىء هو وصفيه الإراده لا نفسهاء أى بأن يكون الفعل 
إؤاحنا ل كواتة رفسي إزادى > كما له جلو عن دقف 


وثالثاً : بأنّه خلط بين الجهه التعليليه والتقتيديه» حيث أن الموجود إذا وقع محمولاً للوجود لا يحتاج إلى ضْمٌ قيد وهو الوجود عند 
تلوه أنه بنفسه وجود كما فى قولنا البياض أبيض . بل فى حمل كل شىء على نفسه حيث يطلق عليه أنه خارج المحمول يكون 
الأمر كذلكء فلا حاجه فيه إلى ضمْ الوجود إلى تلو ماهيّته عند حمله . وهذا بخلاق ما لو كان المحمول غير الموضوع, نظير 
حمل الأبيض على الجسمء حيث أنه لابدّ من ضمّ الوجود لماهيته البياض. لأنَّ الجسم الموجود بياضاً كان أبيضاً لا مطلقاًء فيطاق 
عليه ويسممّى بالمحمول بالضميمه . فعدم احتياج 


ص :620 


بعض القضايا إلى الجهه التقييديّه لا يوجب ولا يستلزم عدم حاجته إلى الجهه التعليلِه » وهو احتياجه إلى العلّه التى تعد من 
متعماة كل مد مي إمكانت فنولن: (كلّ موجود ممكن) يحتاج فى وجوده إلى العلّه » وكذلكك الأمر فى الإراده» فهى 
بحاجه إلى العله رجع الكلادم إلى ما كنا فيه؛ لمن كون إراديّتها بنفسها - لو سلّمناه - كان معناه عدم احتياجها إلى الجهه 
التقييديّه بخلاف ما كان مقتضاه بحسب العلّه فإنّهِ لابدّ منها لكونها من الممكنات , فيقع الكلام فى أَنّهِ هل العلّه لوجود الإراده 
يعد أمراً اختيارياً ليستلزم التسلسل الباطل» أو غير اختيارى ليكون جبراً واضطرارياً . 


والح ريت قم تسم العمدة الخمينى إلى بعض الأكابر وتلقاه بقوله - 


إن الإراده بما هى من الصفات الحقيقه ذات الإضافه. ووزانها وزان سائر الصفات الكذائيه » فكما أن المعلوم ما تعلق به العلم لا 
ما تعلّق بعلمه العلم » والمحبوب ما تعلق به الحبّ لاما تعلق بحنه الحبّ وهكذاء كذلك المراد ما تعلق به الإسراده لا ما تعلق 
بإرادته الإراده » والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره لا بإراده إرادته واختياره » والقادر مَنْ يكون بحيث إذا أراد الفعل 


صدر عنه وإلآ فلا لا من يكون إذا أراد أراد إراده الفعل. 


ولو توقف الفعل الإرادى على كون الإراده المتعلقه به متعلقاً للإراده» لزم أن لا يوجد فعل إرادى قطء حتّى ما صدر عن الواجب 


إن قلت : هذا مجرّد اصطلاح لا يدفع به الإشكال من عدم صيحه العقوبه على الفعل الإلجائى الاضطرارى: فإنّ مبدأ الفعل وهو 
الإراده إذا لم يكن إراديّاً اختيارياً يكون الفعل اضطراريَاًء ومعه لا تصتح العقوبه . 


ص :588 

قلت : هاهنا مقامان: 

أحدهما : تشخيص الفعل الإرادى من الاضطرارى . 
وثانيهما : تشخيص مناط صبحه العقوبه عند العلماء . 


وأمّا المقام الأول: فلا إشكال فى أن مناط إراديّه الفعل فى جميع الأفعال الاراديّه الصادره من الفاعلء واجباً كان أو ممكناء فى 
مقابل الاضطرارى الإلجائى » هو تعلّق الإسراده به لا بإرادته » والاضطرارى كحركه المرتعش ما لا تتعلّق به الإراده » فهذا تمام 
المناط فى الإراديّه لا غير » كما أن تمام مناط المعلوميه هو كون الشىء متعلّقاً للعلم لا مباديه ولا العلم المتعلق به . 


وأمًا المقام الثانى: فلا ريب فى أن العقلاء من كل مله يفرّقون بين الحركه الارتعاشيه والإراديّه فى صحه العقوبه على الثانيه دون 
اكول وليس ذلكك إلا لحكمهم كافه على أنّ الفعل اختيارى وصادر عن إرادته واختياره من دون إلجاء واضطرار وإجبار» 
وهذه الشبهات فى نظر العقلاء سوفسطائيه وفى مقابل البديهه)0١)‏ . 


أقول: لا يخفى أن ما ذكره - حفظه الله - يعد بياناً لوجه تسميه الفعل الإرادى بذلكك ء أمّا فى مثل ارتعاش المرتعش فإنٌ الفعل 
الصادر منه اضطرارى وإلجائى؛ فلا إشكال فى صححه ما ذكره من توسّط الإراده فى الأوّل دون الثانى » إلا أنّ المستشكل لم 
يكتف بذلك واعترض بأنّ الفعل المتعمّب بالإراده يكون إراديّاًء لكنّه غير مفيد إذا كانت الإراده بنفسها غير اختياريّه» فما ينتهى 
بالآخره إلى ما لا 


. ٠١9 كتاب الطلب والإراده للمحمّق الخمينى : ص‎ -١ 


ص :/6 


بالاختيار يكون غير اختيارى بالضروره » فبقى هنا سؤال وهو عن كيفته حصول الإراده المعدوده من الممكنات - كما صرّح به 
فى كاكمه حافإته لا يخلى إن أن يكون وجودها الغتياريا أ واضطرارياً : ففى كل واحك منهما يأتن محدور التسلسل» ويقاء 
الاضطرار والجبر فى أفعال العباد والمفروض خلافهما . 


وأمّا كلاامه حول صيحه العقوبه للفعل الإرادى لدى العقلاء, فهو أمرٌ ثابت لا نقاش فيه» ولكن لعله كان من جهه أنّهم يرون 
الإبراده أيضاً اختياريّه - ببيان سوف نذكره لاحقاً - لا مع كون الإراده غير اختياريّه المستلزمه لعدم كون الفعل اختياريّء حتّى 
تصحٌ العقوبه كما هو المستفاد من كلامه . 


وبالتالى فما ذكره من الجواب لا ينحسم به الإشكال كما لا يخفى . 
لى كره من الجوابٍ حسم يوحمى 


أقول: ولقد أجاب عن هذا الإشكال المحمّق النائينى والعراقى» وصاحب «المحاضرات» بما قد عرفت منّا سابقاً عند نقل كلام 
العراقى قدس سره القائل بوجود صفه أخرى نفسائبه غير الإراده المسممى بالطلب أو بالاختيار فى التشريعتّه والتكويتيه - أو بتوسشّط 
القذرة والسلطتة المذ كووقى كلمات التحتق الشوى قلست الأنزاده هئ العله الفافة لس الفعل الاأياري: حن برد 
الاشكال كونه نر لدا من الإرادة القى كر مقيل العله والمعلول فكوق خيرا واقيطراريا يل الأضاة ينك الآراده أنقا شار 
بأن يفعل أو أن لا يفعل » وقد مكل المحدَّق الخوئى لذلك أمثله عرفيه ليثبت دعواهم؛ لكنّها لا تعد بنفسها دليلاً مستقلاًء وللمزيد 
راجع ما ورد فى «المحاضرات» فى بحث الجبر والتفويض!١)‏ . 


. 84 - محاضرات فى أصول الفقه : ج؟ / /اه‎ -١ 


ص :/52 


والخواحه عنةه افا إلى زا عرو ع ما مناءنا مزه 2117 3 "لظا لوحا هم أنه ل در كه وسرودميفة اخرع ف النف يقد 
الإراده قبل الفعل والعمل يسمّى بالاختيار - أَنّه لا ينحلٌ الإشكال بذلك. لأنّه لافرق بين دعوى كون الفعل المتوأد عن نفس 
الإزادة التخباريا لكونه قد فعل عن إزاده وانتضبارء أو كان القعل بحذ الإراده قبل يتوده متولدا عن ضقة اخرى اسمها الاختيار. 


وغل أي تحال عنن وتجوة العمدل قفن حمل وعيق الحفيتاق إتاامن خلال الأزادة + أو من خلال عيفه اخرض دوهن اللجفان 
والطلب . 


ولكن أصل الإشكال وهو انتهاء هذا الفعل الاختيارى إلى ما لا بالاختيار» وهو الإراده الأزليه التكويفة لله سال عفية يفت 
خروج الفعل عن الاختياريه ويجعله جبراً واضطرارباً؛ لأنّه إذا أراد الحىٌّ تعالى بوجود الطاعه والإيمان فلابدٌ للعبد من إرادثه 
واختياره وجوداً ولا يقدر على التركك » فلا معنى حينئذ لاستحقاق الثواب عند فعله » وهكذا يكون فى طرف الكفر والعصيان » 
تعالى الله عن ذلكك علوًاً كبيراً . فهذا الجواب ممما لا يُغنى ولا يسمن من جوع . 

أقول: إذا عرفت هذه الأجوبهء ولاحظت عدم قدرتها على دفع الإيرادات المذكوره. فلا بأس بالتعدّض للاشكالات الوارده على 


كلام المحمّق الخراسانى فى «الكفايه» والذى تعرّضنا له فى بدايه البحثء فنقول: 


ووز عليه الو التهافت والتخالف بين صدر كلامه وبين ذيله » حيث أنه قد أسند الكفر والإيمان والطاعه والعصيان فى 
مكدو كلكهه إلى :إراده الله التكوركة معن |1 | زاذه عا ادها جيه امون اسيؤقة مم نافيا الأشعا ره جيف قال فين 
سياق كلامه: 


ص :و58 
(إذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان) . 


وفى الجوات عن الاشكال الشاق أسيدها أخيرا إلن الشقاوه والسعاده الذاضعن من :دوق اسحاد إلى إزادقة سال + يت قال + 
(العقاب إِنّما يتبع الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئع عن مقدّماته الناشئه عن شقاوتهما الذاتيه اللازمه لخصوص ذاتهما...). 


فعند مقايسه هذين الكلامين يفهم التخالف بينهماء لو لم نقل بكونه تناقضاً كما ادّعاه صاحب «عنايه الآصول1(0) . 


وكاناغ فى السو عومش الققالتويه الأرادة المكويعه والكواده التقريضه: د الكالفه قو تكرة بق لكل تعلق إرافنه 
التكوينيه على الطاعه والإيمان : والتشريعيٍه على الكفر والعصيان أو بالعكس » ويعدٌ صدور كليهما عن الله تباركك وتعالى محال 
» إذ كيف يعقل أن يتعلّق إراده الله تكويناً أو تشريعاً بفعل الكفر والعصيان؛ لأنّه تباركك وتعالى حكيم على الإطلاق؛ ولا يسند 
إليه إل الخير لا الشرّ كما أشار إليه تعالى بقوله : «ما أَصَابَك مِنْ حَسَئَهِ قَمِنْ الله _وَمَا أَصَابَكٌ مِن سَيَكه قَمِنْ نَفيك)(0 . 


فالكقر والضيان لآ فشتكم أن بهذا الدالا كريا لا قوسا كما عر فك 


ومن هنا يظهر عدم إمكان إراده معنى الثالث فى التخالفء هو بأن لا تكون الإراده التكويتيه موجودة أصلا لكونه مخلا بالنظام 
على النحو الكامل التامّ» بخلاف التشريعته حيث أنّها موجوده بالنسبه إلى الكفر والعصيان » ووجه الظهور 


. 191/١ عنايه الاصول : ج‎ -١ 
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ص 517/١:‏ 
ما عرفت من عدم إمكان صدور أمر من الله إلى الكفر والعصيان » كما هو واضح . 


فلا يبقى هنا معنى للتخالف . إلا المعنى الرابع بأن يقال إِنّ المراد منه هو تعلق إراده الله التكويتيه بالإيمان والطاعه مثلاا من دون 
إراده تشريعيه» فإنّه حينئذٍ يمكن البحث عن أنه إذا تعلقت إراده الله التكويتيه على طاعه العبد فلا قدره له حينئذٍ على تركك 
الطاعه » فلا مورد حينئذٍ للتكليفء لأنّه - مضافاً إلى عدم وجود إراده تشريعه حسب الفرض - لو فرض وجودها فهو عاجز عن 
ترك الطاعه حتّى يصحٌ التكليف بالإتيان؛ لمن التكليف إِنْما يصح أن يتوجه فيما لو تعلق بأمر مقدور لأنّه لو كان قادراً على 
التركك لزم تخلّف المراد عن الإراده فى التكويتيه» وهو محال . 


وهكذا يمكن جريان الكلام فى صوره عكسه وهو المعنى الخامس منه. والمراد منه هو فيما لم يقصد الإراده التكويتيه على فعل 
الطاعه فيما لو كان فرضه غير مستحيل؛لأنّ معنى عدم إرادته فعل الطاعه ليس إلا أن تكون إرادته التكويتيه متوجهه إلى تركك 
الطاعه؛ وهو قد عرفت عدم صدوره من الله تباركك وتعالى . 


كما لا يمكن فرض عدم وجود إراده تكويتيه فى صوره ترك الطاعه. لأنّه مع عدم الإراده التكويته لا مجال لتحمّق الشىء فى 
الخارج » وكيف كان إن لم يكن ذلكك مستحيلا » فيمكن فرضه من عدم وجود الإراده التكويتيه على الطاعه ء إلا أنه قد تعلقت 
إرادته التشريعته به» فيجرى فيه ما ذكرنا من أنّه إذا لم يقصد بإرادته التكويتيه وجوده فلا مجال لوجوده. لأنّه عباره عن تعلق 


إرادته على تركه » فلا يمكن حينئذٍ فعله لاستلزامه تخلف المراد عن الإراده . 


الهم إلا أن يقال: بعدم وجود الإراده التكويتيه مطلقاًء لا بالفعل من خلال 


ص : 5/١‏ 
الطاعه ولا بتركه من خلال المعصيه . 


لكن فى إمكان ذلكك إشكال؛ لأنّهِ يلزم إمكان تحقّق وجود شىء من دون دخاله إراده اللّه فيه وهو محال؛ لما هو ضرورى من 
أن أزمّه الامور طرّاً بيده تعالى, لأنّه الخالق لكل شىء ولو بواسطه إراده العبد» وهو واضح . 

وقالنا + أله لو كان مسد إزرادته الن عبتدون لقعا م العند ميقا بمقدّماته الاختياريّه» كافيه فى رفع الجبر والاضطرار» 
ومصبححاً لتوجيه التكليف إلى العبد» فلماذا لا يصي التمشكك بذلكك فى تصحيح العقوبه أيضاً؟ 

قال صاحب «الكفايه): لأنّه خالف أمر المولى بالفعل والعصيان الذى كانت مقدّماته الاختياريّه بيده » فلذلكك يصحٌ عقوبته لا بأن 
ينتهى صححه عقوبته إلى الشقاوه الذاتيه والمثوبه إلى سعادته الذاتته. 

هذا كله مع أنه رحمه الله عجز عن دفع الإشكال فى الموضعين لا من خلال الجواب الأوّل الذى قال فيه إِنَّ أفعال العبد مسبوقه 
بإراده نفسه؛ لاندفاعه بفرض كون إرادته مسبوقه بإرادته الأزليه القهريّه والمشيه الإلهيّه » فتعدٌ إرادته حينئنٍ كإراده عجلات 
السيّاره للحركه حيث أنّها لا تتحدكك الآ يعد ااذه السائق لذلك. وبالتالى لا تعد إرادتها إراده هكذا فى المقام, فإِنْ الإراده 


منتويه: ]لق إززادة الله يتتسانة قال : 


ولا- من خلال الجواب الثانى» حيث جعل مآل فعل العبد من المعصيه والطاعه إلى الشقاوه والسعاده الذاتيه وهما ذاتئتان غير 


اختيارئتين . 


وبالتالى بقى الإشكال على حاله من دون أن يستطيع دفعه من خلال الجوابين المذكورين. 


ص : 5/7 
والذى ينبغى أن يقال فى حسم مادّه الإشكال: لكن قبل الخوض فيه لابدّ من تقديم مقدّمه » وهى : 


إِنْ طريق الاستدلال والوصول إلى المطلب قد يكون من خلال ملاحظه حكم العقلاء بصحه شىء حيث يكشف عن صحّه حكم 
العقل به للملازمه القائمه بينهما من هذا الطرفء بخلاف عكسه بأن يقصد استكشاف حكم العقلاء بصححه شىء من حكم العقل 
بصتحته. فإنّه لا ملازمه بينهماء إذ رما يكون حكم العقل بصححته موجوداً من دون أن يدركها العقلاء» لعدم قيام بناء لهم فيه » 
والمقام يعدٌ استدلاله من قبيل القسم الأوّل من استكشاف صححه حكم العقل من خلال حكم العقلاء . 


فنقول : لا يخفى للجميع قيام الفرق بين الأفعال الاختياريّه الصادره عن العباد - من الأكل والشرب والحركه نحو المطلوب 
بأيديهم وأرجلهم وأمثال ذلكك إِنْما هى بواسطه وجود الإسراده قبلهاء وكونها مع اختيار وإراده عند العقلالء - وبين الأفعال 
الصادره عنهم من غير اختيار وإراده» مثل الحركات الصادره من النائم والمغمى عليه أو المرتعش الذى لا يقدر قطع الحركه عن 
نفسه. ولذلك لا مجال لتوجيه الذمّ إلى الطبقه الثانيه دون الأ.ولى فيما لو صدرت منهم القبييح» وكذلك الحال فى الأفعال 
الحسته الصادره منهما. 


وفى السؤال عنهم بوجه الفرق بينهم يجيبون بأنّ الأفعال الصادره عن الفرقه الاولى إِنّما هى صادره عنهم عن إراده واختيار دون 
غيرهم » فمن ذلك الجواب ستفاد أن العقلاء جعلوا مللاكك الاختيار وعدمه وجود الإراده وعدمها » فلو كانت الإراده بنفسها غير 
اختيارئّه» لما كان جوابهم بإرادتهم صدور الفعل 


ص :5/7 


جواباً يح السكوت عنه فى الاستحقاق, لإمكان الردٌّ إليهم بأنَ الإراده المذكوره غير اختياريّه » فيفهم من صبحه السكوت 
بذلك الجواب عند العقلاء بطريق البرهان الإنّى - أى من طريق الأثر الكاشف عن المؤثّر - أن الإراده إذا كانت اختياريّه صحح 
السكوت بذلكك الجواب ويصجٌ حكم العقل بالعقوبه والمثوبه . 


فإن قيل: لو كانت الإراده أيضاً اختيارته» فليس ذلكك إلا من جهه تعلق إراده أخرى بهاء فيرجع إلى التسلسل الذى ذكره الخصم 


وبعود المحذور مرّم اخرى. 


قلنا : انا لانسلّم انحصار اختياريّه كل شىء أن يكون مسبوقاً بالإبراده فقط . بل الملاءكك فى الاختياريّه هو قدره الإنسان 
واستطاعتة على الفعل والتركك يعد ملاحظة متفعته وضرره ومضلحته ومفسدتة + وهذا المع موجود فيما قبل الارادة »لما قل 
عرفت مسا سابقاً عند البحث عن مبادئ الإسراده والاختيار من كون بعضها قهرًّ وجبريّاً دون بعض .ء فالقهريّه منها هو الخطور 
والميل وهتيجان الرغبه فى النفس » فهذه الثلائه جبريّه » بخلاف الثلاثه اللاحقه لها من التصديق بالفائده والجزم والشوق المؤكد 
المسقى بالإنراده المستتبع لتحريكك العضلات فى الأمور المباشريّه أو صدور الأمر فى الأمور التسبيييه » فإنٌ جميعها اختياريه 
وهكذا تصبح الإراده أيضاً اختياريّه» لكونها مسبوقه بأمر اختيارى» فتكون الأفعال الصادره عن مثل تلكك الإراده اختياريّهء وقابله 
لتحلق ريه و السقوايد نيد 0 35 اكه تالتش الج وناك قاذ كائنع فى مقن مابعة الاراده اعسا ريد كانق الازاده افيا 
اختياريّه» فلا جبر حينئذٍ كما لا يخفى . 


فاق اقلت قث ينارت الأراذه ند لكف اتستارثهة وكذلكك الأفعال الضادره منهاه إلا أن هذا المقدار لا ينحسم به الإشكال من 
أصله؛ أن تمام هذه المقدمات منتهيه 


ص :51/6 


بالاخره اراد عاك الأرنه ومققه الفاهرمه اذا شاء الله الأنماة وأرافة مق العف انع العد يهدؤة عدلى مينه غير ادر علن. 
تركه وهكذا فى الطاعه وغيرهما من الأفعال , فلا يبقى مع ذلك اختيار للعبد حتّى يتعلق به الإراده التشريعيّه بالإيمان والطاعه؛ 


لأنّه إمَا مؤمن قهراً مع إراده الله وإلا كافر عاصء فلا خيار للعبد بل هو مسر مجبور. 
قلت ؟ إن الآراده الأزلنه التكر سه مق الله عارك وتعالى اليتعلقه بالأشاء على قسسيه: 


قارة باق بقى م يصو ره الأظلذق فق هوة زاسطه ىه آعر مان | وانقدوبية لكف القى نوعو كما فى إزاده الله لحلقه 
نوع الموجودات والممكنات التى وجدت بحسب مشيته جِلّ وعلى» كما أشار إليه فى قوله تعالى: (أأَنُمْ تَحَلقُوئَه أغ نَحْنّ 
الخالنوة و تكةة فد إسكال فى كرعهر الخالق النادض المعون له الأسكاء الس دن دوة وله شن 


واقوق نا لأ كوي كلك بن تمصو للد قار كك وشالى ووس لعمة جيه م اقاض الرجوه القاق هو خرن سف 1 
أنه اده مح ون واسطة إزاف العر واعشارس يل قن سلقك النشه بوجوده مع ميل العبد وإرادته واختياره» حيث لا يمنعه الله 
قار كه وماك عو ذا كفده الحد عن جردم ويعنقه ولو كاوق تحتفف ومقيدة لهذ أو لفر سق العاد ع إل أن أل قده 
شود الى الغيد لا إلى الله قار كفو هال كبااشيز إلى كما فى رقو له عالى »دان 
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ص :51/0 
الَّذِينَ كفَرُوا وَصَدَّوا عَنْ سَبيل اللّه_وَسَاقُوا الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَيِنَ لَهُْ الهُدَى لَنْ يَضُوُوا الله شَينا وَسَتخبط أَعْمَالَهُ)(1) . 


فق فده الضورء ما تلفق به الاترادى حك كان وواسطة إولده لعن لمجال اكلنه سينا عسه الفه إلى إحضار المراقت 
بخلاف ما لا يكون كذلك مثل حال النوم والإغماء وأمثال ذلكك . 


لأنّ الخلاف حينثفٍ عباره عن وقوع الشىء خلاف ما أراده تعالى وهو محال؛ لأنَّ تخلّف المراد عن الإراده فى التكوينى محال » 
فالعبد الذى يتخيل فعل» العمل ويصدّق ضرره دنيويّاً كان أو أخرويًاً ؛ وبرغم ذلكك أقدم بإحضار الشىء تبعاً لهوى نفسه. فهو 
آثم ومخطئ لصدوره عن الاختيار فيستحقٌ العقوبه » وإذا فعل فعللا حسناً كذلكك فيستحقٌ المثوبه ولا امتناع فيه ولا إشكال . 


أقول: وإن شئت كلاماً أوضح وأوفى مما ذكرنا فى هذه المسأله. حتّى ينضح كلام المحمّق الطوسى بذلك ء فاعلم: 


ِنّ المراد من النظام الأكمل الأتمٌ الذى يكون متعلقاً لإرادته تعالى» بإرادته التكويتيه» هو سلسله العلل والمعاليل من بدو الوجود 
إلى الختم؛ أن كان الجوهيعة دان العلل والأساتف» ولنالك افير القول بأنة أى الله أن تدر الأاموى إلا بأبيابه!1801: 


-١‏ سوره محمّد : الآيه فضت 


"- راجع: المجمع البحرين» ماده السبب » بتفاوت شيو ولعل قوله تعالى: «وَآتَِنَاهُ مِنْ كل شَىْءِ سَببا فَأنْيحَ سَيَباا فى سوره الكهف 
اللآيه 8 و 88 إشاره إلى ذلكك*: وكذا ما فى سوره الرحمن فى قوله تعالى : هلآ تََقُذُونٌ إلا بشلطان الآآيه بم . 


ص :51/2 


ولعلٌ من الموجودات الممكنه ما فيها من تأثيرات مخصوصه بنفسها لا توجد فى غيرها » ونفس العليه للأشياء ومعلولاتها ليست 
بمجعوله , بل هى من خصوصيات ذوات الأشياء » كما أنّ الذاتيات ومعلولاتها ليست بمجعوله » بل هى من خصوصيّات ذوات 
الأ خا مدو لذ هات ل هل بالسجمول ان الأسياه لتق ال-5 وال العلل والأتسات«الجمل التفط فك موكوة وو شداف 
الأزادة الأزاقه ركان وجوده قافا من قل العند ا السافئ» إل ات السعواض واقار 5 اصدعير قال للجمز #ذووهها يعحير عله لغووة 
ومؤثّراً فيه » فما يكون مورداً للإراده الأزليِه والعلم الفعلى ليس إلا وجود الأشياء وتحمّقها بذواتها . 


وأمّا عليتها ومعلولنتها فليستا مجعولتين» فلا تكونان متعلّقاً للإراده والعلم الفعلى بل يشبه تعلق العلم بها شبه العلم الانفعالى ؛ 
فهما وإن كانتا متعلّقتان للاراده لكونهما من النظام » إلا أنه كان بالواشطةءراى لا يكرة موود ومتعاقا للاراده مستقلاً » بل كان 
بالتبع » فلذلكك لا يكون متعلّقاً للعلم الفعلى الموجب لوجودهاء بل يكونان متعلّقاً للعلم الانفعالى بحسب ما يوجد فى الخارج. 
وبواسطه إزاده العيلن تكون نتعلماً لاراده الل ل أن تكوة إزاده الله موحية لتحلفهما يكنهها كما كان كذلك فى نفس وجوه 
العلل بذواتها . 


إذا عرفت ذلكك ظهر أنّ النتيجه تكون حاصله من خلال أمرين 


الأمر الأوّل : إِنّ الإراده الموجوده فى العبد» إن كانت بوجودها وذاتها مجعوله للإراده الأزليه. ولم نقل بالبيان الذى سبق آنفاً . 
فمع ذلك تولك هلسي ومطار لأكينا بودبد الأفدان املد اجن الا تكن عرو ل شا وري[ كانرة تلكة من مرا مي علد 
وآثار الإراده» فتكون متعلقاً للعلم الانفعالى » فالعلم تابع للمعلوم 


ص ://ا5 


فيهاء دون العكس بأن يكون المعلوم تابعاً للعلم كما فى الأنوّلء حيث يكون المعلوم وهو الإراده بذاتها ونظائرها تابعه للعلم » 
والظاهر أنّه الصحيح . 


وبعباره أوجز: ما يكون متعلقاً لإراده اللّه بلا واسطه؛ فهو داخل فى العلم الفعلى » وما كان مع الواسطه فهو داخل فى الانفعالى . 
الأسمر الثانى: ظهر بما عرفت ما ذكر فى ذيل الكلام» من التبعتّه المذكوره فى كلام المحمّق الطوسى قدس سرهء فإنّه أمر قابل 


للقبول» ولا مجال للردّ عليه بما قيل من أنّ المتابعه ثابته فى العلوم الانفعاليه دون الفعلته كما صرّح بذلك السيّد الخمينى فى 
كتابه «الطلب والإراده» » لما قد عرفت من اختلاف محل كل علم بحسب متعلقه » وعرفت أيّهما كان فعلياً أو انفعالياً . 


أقول: وهكذا ثبت اندفاع الإشكال المتوججه إلى جبريّه الإراده بالنسبه إلى إراده الله الأزلتيه والمشيثه الإلهته وثبت بأنَّ الله تباركك 
وتعالى قادر بالقدره المطلقه على جميع أفعال العباد» لقدرته بتعلّق إرادته بكل شىء بلا واسطه لو شاء » بل لو تعلقت إرادته عجز 
العاة يها عو ميخالقه ردقه ولعلة الدراد م قولة فاق جزوها تقانوة إلا أ يكاة اللسولكة: 


كما أنّ اللّه تبارك وتعالى قادر بالقدره المطلقه على إيجاد أفعال العباد بالواسطه؛ من دون أن ينفى اختيارهم وإرادتهم من 
انفخات الخيز والقفن واليدايه والضلاله أشان إلبه تعالى بقوله: وَإنا عَدَيَاء القيبلٌ إكا شاكرا وَإِكا كفررا/400: 


-١‏ سوره الإنسان : الآبه ا 


؟- سوره الإنسان : الآبه ”. 


ص :517 


وأيضاً فى قوله تعالى : «وَقِلٌ الْحَقَ مِنْ رَبَكمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ َلَيكفْو(1) . فذلك تكون مثل هذه الأفعال الصادره من 
العبد عين الاختيار » فلله تبارك وتعالى أن يجازى العباد بأعمالهم من الخير والشرّء كما أشار إليه النبى صلى الله عليه و آله فى 
الحديث المشهور والمعروف على الألسنه بأنْ الناس مجزون بأعمالهم إن خيراً فخيراً وإن شِرَاً فشراً . 


فإن قلت : بقى هنا إشكال آخر وهو أنه لماذا يختار الكافر الكفر والمؤمن الإيمان» والفاسق الفسق, والمطيع الإطاعه والانقياد » 
وليس هذا إلآ من جهه سوء سريرته وخبث طينته فى الكافر والفاسق . وحسن سريرته وطيب طينته فى المؤمن المنقاد » وسوء 
المر مو ضبصياالا كران الام سية القتقاوه الداع والتعادة كذلك فالقاى عننا لا سكن أن لز وهو الناى أشار اله 
الحكيم السبزوارى فى منظومته بقوله: 


* ذاتى شىء لم يكن معلا * 


بل قد يؤيّد ذلكك ما ورد فى الآثار والأخبار عن النبي صلى الله عليه و آله » قوله : (بأنُ الناس معادن كمعادن الذهب والفضّه)(7) 


كماوود أبضا عن القع حك :اله خليههو الداقوله: (السعد سعين فى طن أقده والعق قم قن رظن اد 
قاذ كاننا ذامنعم قاذ قدو الأنساق أن بغر جا خلق الله ل كما وروت 
-١‏ سوره الكهف : الآبه 9 


"- سفينه البحار : ج 7 ماذه عدن . 
'- كتاب التوحيد: الباب الحديث 1 


ص :51/4 


الاشاره إليه فى قوله تعالى: لآ تتِديلٌ كلق الله ر ذلك الدَّينٌ القَيَمُ)(1) أى سنّه ثابته راسخه لا تتغتير » فرجع الأمر إلى كون الكفر 
والعصيان والطاعه والإيمان معلولين للشقاوه والسعاده الذاتئتين» ومعدودان أمرين غير اختيارئين» فلا يصحح العقوبه لأجل المخالفه 
والمثوبه عند الموافقه » فعاد الاشكال والمحذور . 


قلت : لا بأس فى بيان الجواب عن هذا الإشكالء من ذكر ما يحصل به تلكك الحالات للإنسان: وبيان مفاد الأخبار ومضموئهاء 
وكيفيّه دلالتهاء وذكر مأخذها ومدركهاء والتوضيح فى حولهاء حتّى يكون الناظر إلى ذلك مستبصراً بحقيقه المطلب. ويرتفع به 
الأفكال إذ اج اللدع فقول ومن الله لمات 


والمقتضيات؛, ولذلكك تعرض عليه الحالاءت المختلفه من الصححه وا لسقم, والفرح والنشاطء والهم والحُزن» ويحتاج إلى الأكل 
والشرب بكيفئات مختلفه حارّه وبارده ورطبه ويابسه؛» كذلكك يكون روحه وجوهره الحقيقى الذى صار به إنساناً مركباً من دقائق 


مختلفه ولطائف متباينه» من حيث الآثار والخواصٌ فى عالم المعنويات فى مقابل ما سبقها من أجزاء من عالم المادّيات . 
فهذا الإنسان الذى عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بالعالم الأكبر فى المنظوم المنسوب إليه بقوله عليه السلام : 


أترعمُ أنّك جرمٌ صغير وفيكك انطوى العالمٌ الأكبرٌ 


-١‏ سوره الروم : الآيه مر 


5/٠١ ص:‎ 


يعدٌ مجموعه من تلكك الأميال المختلفه. والاستعدادات المتشيّته » فكما أنه قد يمرض وقد يصحٌ وقد ينشط وقد يحزن من حيث 
عالم الوجود والجسم . كذلك له حالات مختلفه فى عالم الروح أيضاً؛ حيث أَنّهِ قد يتهذب ويصبح متديّناً وتلومه النفس اللوّامه 
والوجدان الأخلاقى؛ فيقدم فى هذه الحاله على الأعمال الحسنه والأعمال المحبوبه الراجحه؛ وقد يعطف على الأفراد من بنى 
نوعه وغيره؛ ففى تلك الحاله كان فمنشأ هذه الحاله هى الجهه المستعدّه لحسن الأفعال» وهى ارتباطه مع العوالم الملكوتيه 
العالية المرجة لضذؤو الأفعال الحنيةه مه 


كما أنه قد يعكس الأمرء فيصبح ذا خلق خبيث وأعمال قبيحه» مستتبعاً للشهوات, ومتابعاً لخطوات الشيطان» ويفعل من الأعمال 
الايد ديب إزافه تيه الأ اوه مق كوك أ يهاب الله القادر المتعالء حتّى يبلغ خبثه وسوء سويرته الها لل يفيل اابغيرة 
مق الموعوو افونت !الك يفطل اللمطد و الفرم نت يزخ البالمري وقد شار سال إلى #الكك ار نهر الأ مان 31 
؛ وهى إشاره إلى الجهه المستعدّه لذلكك؛ وهى ارتباطه مع الجبله الشيطائيه والطينه الخبيثه الملعونه. 


فاختلا.ف حالاءت كل إنسان فى عالم المادّيات والمعنويات» أدلٌ دليل على وجود الاستعدادات المختلفه فى ذات الإنسان 
السعدةه لقتول هذا شار ووذاكف أحرى .كبا أله أيضاً دليل على حرّيته واختياره فى ذلككء وعلى قدرته لاتّخاذ ما هو خيد له 
والاجتناب عمًا هو شرٌ له من تهيئه أسبابه الشرعته 


, ١ا/ سورة عبس : اليه‎ -١ 


5/١ ص:‎ 


والمقتضيات العقاليِه التى قد أوضحتها الكتب السماويّه من خلال بعثه الأنبياء وبيان الوسيله الموجبه لتقويه القوّه العاقله الرافعه 
تعلق الرذيله والطكات الشكه وتفيست القه الشيطافة والسديرعه اله المرسه لتعصول الأخافق الكربيةه والملكات 
الحسنه الجميله اهلك مَنْ هلك عَنْ يتنه وَبَحْيا مَنْ حي عَنْ يينَه(1) : فلو كان صدور الأفعال عن العباد - سواء الأعمال الحسنه 
أو السّئه - أموراً غير اختياريّه » فلماذا يشاهد فيها من الاختلا.ف والتباين والتنوّع؛ إن جميع ذلكك دليل على أن هذه الأفعال 
مره عق غيرله ووخبافه وتنيواته اللقسائيه و اله متضاة فى انفكات طازيقيةه كنا اشير البد فى يعض الآثار المرونيه هع العادق 
عليه السلام بن للإنسان أذنان فى قلبه ينفث فى أحدهما الملكك وفى الأخرى الشيطان(1) . وأيضاً ما ورد عن الباقر عليه السلام 
بِأنّ فى قلب الإنسان نقطتين نقطه بيضاء ونقطه سوداءء فإذا صدر عنه المعصيه زاد السواد بحيث ربّما يؤدّى إلى اضمحلال النقطه 
البيضاءء وقد يكون بالعك س0(" . 


نعم » ما لا يمكن إنكاره مدخلته شرائط محل الخلقه» وما يتغذّى منه المكلفء والظروف المحيطه بحياته » بل كل ما يكون 
مو ثرا قن الشي الافساقة من امون اشير والشية وما يقتضيه ذلكك الاستعداد من الشقاوه والسعاده؛ فيعينه فى توجيهه نحو الأعمال 
القبيحه أو الحسنه. ولكن ذلكك لا ينافى ما أثبتناه من اختياريّه الأفعال الصادره من العباد. 


اعتسوره الأنقال + الا اا 
1- سفينه البحار مادّه أذن : ج١‏ ص7١‏ . 
#تاوسائل الصا الاى نياك النقس ء النديق 6 


ص :5/7 


كما يمكن الاستدلال على الدعوى المذكوره بمضامين الأدعيه والزيارات الوارده عن الأثمّه الأطهار عليهم السلام » كما فى 


زياره الوارث: 
(كنتٌ نوراً فى الأصلاب الشامخه. والأرحام المطهّره لم تنتجسك الجاهلتِه بأنجاسهاء ولم تُلبسكك من مدلهمّات ثيابها) . 


حيث تشير هذه المقاطع من الزياره إلى محل رشد النطفه وتغذيتهاء والمحيط الذى كان فيهاء ولم يؤثّر فيه لأجل طهاره نطفتهم 
ونظافه تغذيتهم » ويقابلهم المعاندون الذين خيثت سرائرهم فصدرت منهم الأعمال الشرّيره. 


وبالجمله: فإن الشروط والأجواء المذكوره برغم أن لها التأثير فى تتميته: لكنها لاوس سلب الأعثار غن الألسان عنما يكتاره 


بالميل إلى جهه مقابله من الخير والشدء فيكون منختارا فى أفعاله وأعماله . 


فظهر مما ذكرنا بأنّ الشقاوه والسعاده ليستا ذاتنتين للانسان» بل تكونان من حيثبات وجود الإنسان للميل إلى الخير والشرٌ والعمل 
على طبقه . 


فما تومّمه صاحب «الكفايه» من كونهما ذاتئتين» ومن ثم تمسّكك بالكبرى الثابته عند أهله بأنّ الذاتى لا يعلل » فى غير محله. 
هذا تمام الكلام فى أصل المسأله من الإشكال والجواب . 


أقول: فإذا بلغ الكلام إلى هناء فلا بأس بصرف عنانه إلى الحديثين المعروفين وبيان معناهما وكيفيّه ارتباطهما بالمقام وعدمه . 


هناكك خبران مرويّان فى مصادرنا قد يستفاد منهما كون الإنسان مسلوب الإراده والاختيار فى أفعاله وأعماله: 


أنا الحديث الأوّل: وهو الذئ رواه الأصحاب.عن كتاف (شهات الاخبار17) 


-١‏ راجع: سفينه البحار» ماذه عَدَل. 


ص :5/7 
عوالحن صلى الداعيدر العو ملم أنه قال : (الناس معادن كمعادن الذهب والفضه) . 


فقد استدلٌ به صاحب «الكفايه» على أن الاختلاف فى الشقاوه والسعاده يكون مثل الاختلاف فى المعادن من الذهب والفضّ ه 
ذاتياً » وقد ورد التصريح بهذا الاحتمال فى كتاب «الطلب والإراده) للمحقّق الخمينى حفظه الله بقوله : 


(تنبيٌ: وممًا ذكرنا ظهر مغزى قوله : (الناس معادن كمعادن الذهب والفضّه)(1١)‏ فإنّه كنايه عن اختلاف نفوس البشر فى جوهرها 
عقاءا قدو #اختاقق النادن فى الصوج العف والكاف يه وسحة الدسمكق أن مكون البقصوه يذلكف هر الفيفاء لح 
كان سعيداء والكدووة لمم كاذ قا مم في عور هر هاة قوافق ما اعفادم ماني «الكقاية رحن الله 


كبدا ايقن أن مكوة التقصره هه هده لحتل اق رانب كبالتبك الاتسنانة ننى 31 الله فارك وسسالك كلق الأفنانة 
وأعطى الوجود لكل فرد من أفراده؛ من دون فرق واختلا.ف فى أصل نعمه الوجود , إذ الأمفراد من حيث الوجود متساوونء بلا 
تولك الكفيق شرف بعري ادليه مكاكو نس حيف لوصول إن مراف الكلو لكك مويله لمر هرق 
تور البهن العادى: #الأنياء والأفد والأر ناوه كنا أشار النهدق عضن انان بالشبه إلى التعيى قله تال + َوَلقَد فصلنًا تقض 


و 
ا 


لين عَلَى بتغض)(1). و«وَفَصَّلنَاهُمْ عَلَى كثير مِمَنْ حَلَّنا تَفُضِيلا() وغير ذلكك من الآيات . 


"١ الطلب والإراده:‎ -١ 
. 0 ؟1- سوره الإسراء : الآيه‎ 


#لدسورة الآسراء + الآيه +/17, 
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فإِنّ التفضيل وإن كان منسوباً إلى الله تباركك وتعالى » إلا أنه كان من جهه كونه معطياً وواهباً لكل خير وكمال بواسطه قابليه 
المحلّ ولياقته » لوضوح أنّه لا يعقل أن يهب الله تعالى هذه المراتب لكلّ موجود إلا بعد كونه قابلاً » فلا يبعد أن يكون التشبيه 
فن هذا الخبوناظ | إلى عدا المت وهو كقارية دراي الكبالاك من عرشي التبعادة: 


غايه الأشمر يمكن استفاده الاختلااف فى أصل مرحله الشقاوه والسعاده باختياره؛ من جهه اختيار الإنسان فى تكميل مراتب 
السعادهء بأن يقال : كما أنّ الإنسان مختار فى تحصيل تلكك المراتب من السعاده والكمال . فكذلكك مختار فى تحصيل أيّهما 
أيشا من السعادة والشقاوه» كما أثه متخيار فى محصيل هرات الشقاوه والشائة فهنذا الأستمال فى الشرمه حدية النشيه قن 
خصو ضر غر اتنب الشعاكع والكها لاك يرك قرا جد 


أقول: وممّما ذكرنا ظهر اندفاع ما استظهره صاحب «الكفايه)» والمحقّق الخمينى» كما بطل ما استظهره صاحب «نهايه الدرايه» حيث 
جعل ذلكك من جهه الاختلاف فى قابلتِه المحلّ من حيث إفاضه الوجودء حيث صرّح بقوله : 


(وإن كان بالإضافه إلى الوجود, فهو فاسد, لما عرفت من أن إفاضه الوجود على وفق قبول القوابل عَدْل وصواب » وهذا معنى ما 
ورد من أنْ الناس معادن كمعادن الذهب والفضّهء وهو معنى قوله عليه السلام : (السعيد سعيدٌ فى بطن أمّه والشقيَ شقيَ فى بطن 
أمّه) . انتهى كلامه(1) . 


ص :5/6 


وجه الاندفاع: ما عرفت من أن الظاهر كونه تشبيهاً لمراتب الكمالات فقط لا خصوص السعاده والشقاوه » على حسب ما يدل 
علنة عكلنة يجدرية الس والعقي .هذا اول 


وثانياً : قد عرفت بأنّ الناس» بل كل الموجودات متساوون من حيث أصل الوجود, حيث أنعم الله تعالى على جميعهم نعمه 
الوجود بالتساوىء لكنّهم مختلفون من جهات أخرى من جهه الأنولويّه والأَوَلتِهِ وغيرهما؛ نظير أولويّه وجود العله بالنسبه إلى 
وجود المعلول وأمثال ذلكك . ومنها السعاده والشقاوه» لكن بحسب ذات الوجود فإنْ الجميع متنتّمون به على السويّه كتنقمهم 
بالإمكاتبه. فالاتّحاد من تلكك الجهه لا ينافى الاختلاف فى الأفعال الصادره ‏ فتأمّل فإنّه لا يخلو عن دقّه . 


فثبت من جميع ما ذكرنا فى هذا الحديث بأنّه لا يخلو عن دلاله حول اختياريّه الإنسان فى تحصيل الكمالات » فبالنسبه يفهم 
اختياره فى مقابلاته وفى بديل السعاده من الشقاوه أيضاً » واللّه العالم بحقيقه الحال . 


وأمَا الحديث الثانى: فهو الخبر الذى رواه الشيخ الصدوق فى كتابه «التوحيد» بسنده عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن 
جد رسوق؟ اللدايكل الث هلفو اميه يول على صد ووه عنةضنلى اللعلته و" الف كنا رؤاة عند الجلاقه المخلن فج كما 
الأمنوار» بسئده نقللاً عن كتاب «التوحيد» للشيخ الصدوقء عن محمد بن أحمد العلوى» عن ابن قتيبه» عن الفضل عن ابن أبى 
عمير» قال : 


«سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و آله : (الشقي من شقى فى بطن أمّهِ » 
وليك م سق قن ان د 


ص :5/2 


فقال : الشقيّ من علم الله وهو فى بطن أمّه أنّه سيعمل أعمال الأشقياء » والسعيد من علم الله وهو فى بطن أمّه أنّه سيعمل أعمال 
السعداء . 


فلك اله + قبا هط قولة اسل التدعلية :آله (اعملوا فكل مبقة لبا لق له)؟ 


فقال؟ إن اللدعزٌ وجل خلق الجن والآنس ليعبدوه؛ ولم يخلقهم ليعصوه. وذلكك قوله عرّ وجل : «وَمَا خَلَقْتٌ الْجِنَّ وَالاءِنس إلا 
لعت م3 قير كل لما اق له فالريل لمن اتسحت الفنقى علن البادى لكلا 


أقول: بعدما ثبت من خلال هذا النقل أنّه منقول وصادر عن رسول الله صلى الله عليه و آله » فلا بأس بذكر ما قيل فى تفسيره؛ ثم 
نذكر الاحتمال الأصحٌ عندناء فنقول: 

تسا ضاخي /(الكنانه إلى أ3 هذا الخر شاف د على أن الققاره والسعاده #مذان مرح الأموز الحاضله قن ذاك الاشسانه فكانه 
أراد بأنّ السعيد سعيدٌ من أصله والشقئ كذلكك . 

ولكن المحمّق الأصفهانى فى «نهايه الدرايه» - بعد تمهيد مقدّمات طويله لا ضروره فى نقلها - قال ما هذا لفظه: 


(إذا تموّدت هذه المقدّمات وتدبّرت فيها حقٌّ التدبّر» تعرف أن تفاوت الماهتئات الجنسيه والنوعيه والصنفيه والشخصيه فى 
أنفسها ولوازمهاء بنفس ذواتها لا بجعل جاعل وتأثير مؤثر » فمنهم شقىّ ومنهم سعيد بنفس ذاته وماهويّته » وحيث كانت 
الماهتّات موجوده فى العلم الأزلى؛ وطلبثُ بلسان حال استعدادها الدخول فى دار الوجود, ويمتنع عليه الإمساكك عن الجود 


وحيث أن 
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ص :/5/1 


اللجرى مدان قوك القابل + وعل :طق حال البنانا ع كادتك الاقاضة عدلا وضواراء | العنى وال ينات ؟ مشتكياء +:فإفاكبه الوجوره على 
الماهات كائنه ما كانت» إفاضة على ما يلائم الشىء» حيث أن الشىء يلائم ذاته وذاتياته ولوازمه . 


وقياسه بإجابه السفيه. قياس باطلء» إذ السفيه ربما يطلب ما ينافى ذاته » فإجابته خلاف الحكمه. بخلاف إجابه الماهيّات. فإنّه لا 
اقتضاء وراء الذات والذاتئات. 

فالاعتراض إن كان بالإضافه إلى مرتبه الذات والماهيّه» فهو باطل »ء بِأنْ الشقيّ شقيّ فى حدّ ذاته» والسعيد سعيد كذلككء كما 
عرقت والذاتى لأ ملل إل بسن ذاه 


ورد هوة (أن الناس معاون كعادن الثاهب:والفقيهاء وهو معت قولة #(السعد سعي قن طن امه والسفم قم فن يطى انها 


انتهى موضع الحاجه من كلامه12) . 


وصريح كلامه دال على أن الشقاوه والسعاده تكونان للماهتيات بحسب مقتضى ذواتها لا بجعل جاعل وتأثير مؤثّر » فمنهم شق 
ومنهم سعيد بنفس ذاته وماهويّته . غايه الأ.مر حيث طلبت الماهدرات - بلسان حال تلبس الوجود - الدخول إلى دار الحقيقه 
والوجود. فأعطاها اللّه ذلك . 


أقول ويوس عل ولأ انها اص اعادو لظام دن الامون المريوظة 
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ص ://5 
بالماهّات , مع أنه ليس كذلككء إذ هما تعدّان من حيثيات الوجود كما سنبين لكك إن شاء الله ما هو المتّضح لذلك . 


وثانياً : لازم عدم كونهما من ذاتنات الشىءء أن لا يكون الإنسان قادراً على خلافه. لأنّ ذاتى شىء لا يتغئره مع أنه لا نقاش فى 
إمكان التغر والتبديل فيه ولذلكك جاء فى الأدعيه الوارده فى الليالى الأخيره من شهر الصيام - وهى الليله الثالئه والعشرين - 
قوله : (وإن كنتٌ من الأشقياء فامحنى من الأشقياء واكتبنى من السعداء؛ فإنّك قلت فى كتابكك : (يَمْحُوا الله ءمَا يَشَاءُ وَيَنْتٌ 
وَعِنْدَُ أ الْكتَّاب:(1)). فلو كان الشقاء ذاتياً فلا معنى لأن يطالب العبد ربّه لأن يمحوه عن سلسله الأشقياء؛ ويدرجه فى زمره 
السعداء » فيفهم أنّه كان أمراً اختياريّاً يمكن أن يتغتر بتوفيق من الله وهمه من العبد . 

وثالثاً : يازم أن يكون الإشكال السابق من الجبر والاضطرار وعدم صيحه التكليف والعقوبه عند المخالفه باقياً لأنه حينئذٍ يكون 
باقتضاء طبيعته وجبلته . 


أنا الوحتن الخيعيطفظة اللناقك لكك ميلك لايكان عرد وساهه ية: فال: 


(ويمكن أن يكون المراد منه ما تنهنا عليه من اختلا.ف النفوس فى بدو النشوء فإِنْ النفس المفاضه على المادّه اللطيفه لطيفه 
نورائئه» تكون ممّن تحنّ إلى الخيرات وموجبات السعاده؛ فهيسعيده خيره» وعكس ذلكك مائيّفاض على المادّه الكثيفه.وقد عرفت 
أن هذا الحنين والميل لايخرج النفوس عن الاختيار والإراده. 


ثم قال : ولا ينافى ما ذكرناه ما فى «التوحيد» . فنقل الحديث بتفصيله . 
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ص:54 


ثم قال : فإِنٌ من علم الله أنّه سيعمل عمل الأشقياء» هو الذى ينتهى أمره إلى الشرّ وإلى النارء وهو الذى تكون طيئته من 
السجين» والنطفه التى كانت مبدثه القابلى نطفه خبيثه صلبه كدره . 


وكذافى جاب الببغاده + ولابنافاة الخعيار والإراده كما شان إلبه قن .دير الحديك العريت)5قل عذاء وله حنظ اللهت 


كلامٌ سبق هذا البيان» حيث يقول: - بعد ذكر مقدّمه لبيان الذاتيات ولازم الماهته - : 


(إذا عرفت ما تلوناه عليك اتتضح لكك أن السعاده والشقاوه ليستا ذاقتين غير معللتية لعدم كونهما جزء ذات الإنسان ولا لازم 
ماحتة ويل هنا مع اللموو البجوكلة الى تكو سعلة يل مكوية باعضار القند او ] (ادهوفيقا البتيادكهر النقاسن اللحنه 
والأخلاق الفاضله والأعمال الصالحه ء ومبدأ الشقاوه مقابلاتها مما يكون لها فى النفس آثار وصورء ويرى جزائها وصورها 
الغيبته فى عالم الآخره على ما هو المقرّر فى لسان الشرع والكتب العقلتِه المعدّه لتفاصيل ذلكك . 


فتحصٌ لى مما ذكرنا أن السعاده والشقاوه: لما كانتا منتزعتين من الحيثيات الوجوديه» وهى كما عرفت معلله كلها : فلا سبيل إلى 
القول الباق الذاعاث العن البعلله الاك التيين كلدمة : 


أقول: ولقد أجاد فيما أفادء وكان كلامه موافقاً لما حمّقناه قبل ذلكك بكون السعاده والشقاوه من الحيثئات الوجوديّه لا من 
الذاضات غير المعللة» هذا أولة. 


وثاناً : كلانه موافق لما قلناء.من مد خليه الظروف والشراتظ فى تأثير 


1 الطلب والإراده:‎ -١ 
.١9 الطلب والإراده:‎ -١ 


5894١: ص‎ 


الاستعدادات فى الجهه التى أعانته تلكك الشرائط. من كيفئه الخلقه للنطفه والتغذيه والإرضاع والمزاوجه والمعاشره والتربيه وغير 
الكتوي الأنون الدكيدة: 


هذاء ويقتضى المقام أن نضيف إلى الامور المذكوره أموراً أخرى دالّه على أن السعاده والشقاوه من الامور المنتزعه والحيثنات 


الوجودثه . 


فقول أله افده غرف أنّه لو كانتا ذاتئتين فلماذا وردت فى الأدعيه من المطالبه بإمحاء اسم الشقئ من ديوان الأشقياءء» والكتابه 
فى ديوان السعداء » مع أن طلب ما لا يمكن أن يتغتر لغو كما لا يخفى . 


ونان + اذ عصها حدق" الجهاده والتشازه كن :شن :الاقان والحوام وى أن اليتون كان متعادهه من رعان لوقه ل شعاد 
التكامل الروحانى الملكوتى حتّى يكون فى راحه دائميه واستراحه أزليِهء لصبره فى يرام قصيره من أيَّرام الدَّنِيا ومخالفته لهواه 
النفسائيه. وفى قباله الشقيّ الذى كان شقاءه من جهه بلوغه إلى مرحله الابتلاء الدائمى» والعقوبه الأبديّه بعذاب أليم لأجل ما قام 
به من إشباع هوه النفسائيه وانقياد النفس فى مشتهياتها وأميالها المبغوضه للرحمن والمرضيّه لخواطر الشيطان ومن تبعه » 
فالسعاده والشقاوه تعدّان نتيجه أعمال الإنسان وما يصدر منه من الأفعال» فهما حاضصلتان لاحقاً لا سابقاً وقبل التكليف والعمل 
حتّى يقال إِنْهما ذاتئان . 

واثالنا كن كاين الاستغدلال ذلك وكرنييتا معطو الأ يال والأفعال لأذ انكو نان :م0 النذاضاك يبنا ورد فى الشد 
المتقول عق كنات «التصأل)» والندى تقله العلاية المتعلهي فى :ونسان الأنواق ده عن روهت :نه وهنث عن شمف 1 فيل 
عن أبيه » عن آبائه » عن على عليهم السلام ء أُنّه قال : 


ص: 1و 


«حقيقه السعاده أن يختم الرجل عمله بالسعاده » وحقيقه الشقاوه أن يختم المرء عمله بالشقاء»(1) . 


بل يمكق اسعفادته :من النكين اللاق وواه العلامه المجلسى فى «النحان» سكن نقلة غن الوفطن» قال : 

«سمعت الرضا عليه السلام يقول : جف القلم بحقيقه الكتاب من الله بالسعاده لمن آمن واتّقىء والشقاوه من الله تباركك وتعالى 
لين كذ وعضى 103 

حيث يدلّ على كونه كذلكك فى آم الكتاب» أى أن الرجل فى علم الله كذلك, وذلكك لا ينافى الاختيار فى مقام العمل . 


فإن قلت : فإن كان المطلب هو الذى ذكرتاه فى معتى السعادة والشقاوه من كوثهما من العنوائين المتطبقة على الأعمال + فكيف 
التوفيق حينئلٍ بينه وبين ما ورد فى الخبر من اعتبار السعاده والشقاوه متحقّقه من بطن الام » فيفهم كونهما ذاتنين ووجودهما قبل 
تحمّق التكليف والعمل والفعل » هذا . 


قلت أُوَلا : إن الخبر ضعيف السند لمجهوليه حال محمد بن أحمد العلوى وابن قتيبه» فإذا كان مجموع الحديث ضعيفاً » فلا 
يمكن إثبات كلام النبئى صلى الله عليه و آله » لو لم يرد نضّه بسند آخر فى حديث غيره كما لا يخفى . 
وكاب :إن هذا الخ شعن على العا الوازويطق, شير الى منقوال فى الرشؤل عيذلن ال عليفو الد ونا لأايفاقى جا ذكرنا بق 


قد يؤرّده لإرجاع السعاده والشقاوه إلى علم الله تبارك وتعالى بعمل العبد قبل أن يبلغ مرحله التكليف أو الفعل » وعلم الله 
بذلكك 


ص: 5917 
قبل تحمّقهما لا ينافى ثبوتهما بعد ذلكك باختياره . 


وثالثاً : هذا فضلاً عن أنْ نفس الخبر مشتمل على الذى يؤيّد دعوانا وهو قوله الوارد فى ذيل الخبر أنّه صلى الله عليه و آله قال : 
(اعملوا فكل مُيسرٌ لما خُلِقَ له)؛ يعنى لابدٌ لكم من العمل بما قد جعل فى أيديكم وسهّل عليكم لتحصيله لكونه مخلوقاً له . 


فأجاب عليه السلام : بأنَّ الله تباركك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه » فجعل لهم أسباب الهدايه» وسهّل 
لهم ما يوجب التوفيق للهدايه والسعاده » فكأنّه عليه السلام أراد بذلكك بيان أنْ السعاده والشقاوه أمران اكتسابييان لعمل العباد » 


ولا مجال للزعم بأنَ الإنس والجنّ مجبورين فيهماء كما لا يخفى على المتأمّل فى مضمون الحديث. 
هذا تمام الكلام حول مبحث الجبر والاختيار» وقد تعرّضنا له بما يقتضيه المقام؛ والحمد لله أَوّلاً وآخراً. 
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ص :لاوع 
فى صيغه الأمر 

الكلام فى صيغه الأمر 

يدور البحث فى المقام عن دلاله صيغه الأمر » ففيها مباحث : 

المبحث الأوّل : فى بيان معنى الموضوع له لصيغه (إفعل) وما شابهها : 

وقد ذكر لها معان متعدّده : 

متها : الطب البعقن كما هو الغاليه. 

وغنها «للملى» وقد مكل لد بالشس المعزوق لأدري القش قن مله 

ألا يا يها الليل الطويل أَنمجَلٍ بصبح وما الإصباح منكك بأمثل(21 

ومنها : للتهديد » كقوله تعالى : «اعْمَلُوا مَا شِتكُ)(1) . 

ونهيا: الذنقار و كقولة تعالى : هَقَالَ نموا فى وَارِكم تَلامَهَ ام َلك وَعْدٌ غيِرٌ مكذُوب)(00 . 

ومنها : للإهانه » كقوله تعالى : ادق نك أَنْت الْعَزِيرُ الكرِيمٌ'(؟) بعد قوله تعالى : انم صُجُوا قَقَ رَأَسِِمِنْ عَذَابٍ الْححِيم؛(8) . 


ومنها : للاحتقارء كقوله تعالى : «أَلّقوا مَا أنتَْ مُلْقَونَ(2) . 
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ص :عوع 
ومنها : التعجيز » كقوله تعالى : «فَأتوا بسُورَهِ مِنْ مِثْله)(1) . 
وفنها اشير #قوله شاك + ركرثرا فكع ا 3 31 . 


وغير ذلكك من المعانى » وقد أنهاها صاحب «هدايه المسترشدين» إلى أربعه وعشرين»ء ومن أراد الإطلاع عليها فليراجعه أو إلى 
غيره من المطوّلات . 


وكيف كانء فهل هى حقيقه فى الجميع على نحو المشتركك اللفظى » أو على نحو المشتركك المعنوى », أو أنّها على نحو الحقيقه 
والبجاقه نان يكورة الو الخد لضو ها شقيقه نتوالالى سجارا ء أو كان الناقن على تجو المشدر كف التعترف وسو وأفرال: 


قال صاحب «الكفايه): أنّها حقيقه فى خصوص الطلب الإيقاعى الإنشائى» بداعى البعث والتحريكك,. فلا تستعمل إل فيه ويكون 
قن هذ حشقه دون شائر الدواعي» وإن كانت الضتعه فنها أنضا ميشقلد:فن الطلب الأ بقاضى الانشائي .. 


وزافلة على لكت سافن سان الاسيو لي والسيداي الأمفيانى ساعن فياه الدرا يش 


ولكن قد ذهب سيّدنا الحكيم قدس سره فى «حقائق الأصول)» إلى: (أنْها موضوعه للنسبه التكويتيه القائمه بين المكوّن والمكوّن 
(بالفس) + فمعتى اضرب (كن ضارباً)» ومعنى كن ضازياً جعله ضارباً : فهى لإنشاء الماذه المنتسبه إلى المتكلم نسبه التكوين: 
واستفاده الطلب منها من جهه ملازمه التكوين لتحمّق إرادته فى 
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ص :58960 


حجن مرك توي لحك ادن قلي التشووي بالااراء علي اتحر لد ترو بوتي فى جبيق المرارة ووتجدار في التويج 
حقيقهٌ» كما فى قوله تعالى : نما مر إِذَا أزاة قفا أن عترل 4 34 فكر قفن أواالعاة كها ف ساف البواردتهى امعبالهاء ل 
فى إنشاء النسبه الكليه كما قد يظهر بالتأقل) » انتهى كلامه(؟) . 


أقول: ولا يخفى عليك ما فى كلام السّد الحكيم من الإشكال: 


ولا : أنه يلزم أن يكون جميع الاستعمالات فى المحاورات من الأسوامر مجازاً لأنها مستعمله فى التكوين بزعمه ادّعاءً» لعدم 
معقوليه الجعل والتكوين الحقيقى إلا من الله سبحانه وتعالى» ومن كان مؤيّداً من عنده كالأنبياء والأثمه عليهم السلام . 


وثانياً : إنّه لو كان معنى اضرب هو جعله ضارباً» لزم من ذلكك أن يكون هذا الجعل محقّقاً قبل تحقّق الضرب حنّى ينسب إليه » 
مع أنه فاسدٌ جدّا لوضوح أن الضرب يعد من الآمور الحقيقيه الخارجبه الغير قابله للجعل . 


وعليه» فلا يمكن الموافقه مع ما التزم به رحمه الله . 


وأيضاً: ما التزم به صاحب «الكفايه» مقرون بالصيحه. لو أراد من كونه حقيقه فى الطلب الإنشائى؛ أى إيجاد البعث بالقول» حتّى 
يكون مفاد الصيغه معني إيجادراً لا حكائةٍ» فيكون نظير البعث بالفعل أو الإشاره نحو المطلوب . كما أن البعث العملى وهو 
تحريكك للمأمور به نحو المطلوب بأخذ يده وجرّه إليه » هكذا يكون فى الصيغه فى نحو بعث وتحريكك نحو المطلوب بالقول » 
فكلامه فى غايه 
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ص :5942 
المتانه . لكن كون هذا مقصوده ء مما لا تفيده العباره . 


وأمَا إن كان مقصوده كون المعنى هو نفس الطلب الحقيقى الذى يكون هو عين الإراده» أو كان هو إنشاء الطلب» كما هو ظاهر 
كلامه » فهو مخالفٌ لما التزمنا به الذى كان موافقاً مع ما هو المتبادر منهاء كما لا يخفى . 


أقول: وممّا ذكرنا ظهر فساد كلالم المحمّق النائينى والمحمّق الحائرى ومن تبعهماء من جعل مفادها هو الحكايه عن النسبه 
الإيجاديّه بين الفاعل والمبدأ - كما قاله النائينى -: أو موضوعه لأنن تحكى عن حقائق موجوده فى النفس وهى الإإراده 
الموجودة قبياء كما عن المحفق التجائزى قاس تزه 


وبا نظي قاد كلاسم المحمّق الخوئى فى «المحاضرات» من جعله عباره عن اعتبار الأمر النفسانى» وإبرازه فى الخارج بمبرزء 
من فول أو فعل أو ما شاكل ذلكك ء ثمٌ التزم بتعدّد المعانى» وإن اختار أخيراً كونه حقيقه فى واحدٍ منها ومجازاً فى غيره . 


لمنا قد عرفت بأن الحكابه إثما تكون فى السب الخيرئه: لاد الإنشقاضهء لأنها إثما كانت لإنشاء البعث:والتحريكك نظير البعنثك 
والتحريكك بالعمل . 


نعم » يفهم بالملا-زمه بواسطه التحريكك نحو المطلوبء؛ كون المأمور به مطلوباً له ومراداً منه » ولابدٌ على المكليف القيام 
بإحضاره. 


وعليه؛ فما ذكرناه موافقٌ لما ذهب إليه المحمّق الخمينى قدس سرهء بل قد يستفاد من كلام المحّق البروجردى فى مادّه الأمر 
مثلة أيفا: 


وبالجمله: يمكن تقرير ذلكك بأن نقول: 


إِنّْ الصيغه مر كيه من الماكه واليققالياكه لاخدال الأعلى عل السدذا+ 


ص :/591 


والريقه الأفزة لاكدل لعل إبعاة الس لفعه المامور انها إلى :نكر البتطلوت اتن قن رسكل فى :د 2 مرو عله كال سكا بدا عق 


شىء ثابت قبل الإيجاد حتى يقوم المكلت بحكايتها » وإن كان المقصود من الموجود قبله هو الإراده فى النفس فهى تعد من 
الامو ليتع الكير:قابله لاذيجافوالاتكادى #السناله وا قرسه سهد الله 


قال صاحب الكفايه : (قصارى ما يمكن أن يدّعىء أن تكون الصيغه موضوعه لإنشاء الطلبء فيما إذا كان بداعى البعث 
والتحريكك. لا بداع آخر منهاء فيكون إنشاء الطلب بها بعثاً حقيقةٌ» وإنشائه بها تهديداً مجازاً » وهذا غير كونها مستعمله فى 
التهديد وغيره » فلا تغفل) . 


وفيه أنّه يمكن أن يقال : بأنّه إذا فرضنا استعمال الصيغه فى جميع تلكك الموارد من المعانى» استعمالاً فيما وضعت له وهو 
الطلب الإيجادى والإنشائى» فيكون الاستعمال حينئذٍ حقيقيه لكونه استعمالاً فى الموضوع له ولو كان الداعى من الاستعمال 
أحد تلكك الدواعى من التهديد والتعجيز وغيرهماء لاستبعاد أن يكون الاختلاف فى الدواعى موجباً لدخالته فى كون الاستعمال 
حقيقةاً أو مجازرّاً؛ لأنّ الملاك فى الحقيقه والمجازء ليس إلآ الاستعمال فيما وضع له وغيره » فإذا استعمل فيما وضع له فهو 
جين نت وار كان يداعي اين البعف واللسقي د 


كما أنّ الاستعمال فى غيرها وضع له مجازٌ » حتى ولو كان بداعى البعث والتحريكك . 


وبالجمله: مدخلته اختلاف الدواعى فى تحمّق صدق عنوان الحقيقه والمجاز - عدا الاستعمال فى الموضوع له وعدمه -» تكون 
فى غايه الإشكال . 


فعلى هذاء يكون استعمال صيغ الأوامر فى جميع تلك الأمثله الوارده فى 


ص :59/8 
القن ف ابيا سقف ان [ذ) امك ششعمل قن إمقاء ] لقال الا باص تدقيقة الى بلاوق القويد ينه شير 


فنا على هذاء ينحل الإشكال فى سائر الصيخ الإنشائهه بالنسبه إلى الله تعالى» من التمنّى والترججى والاستفهام» كما فى قوله تعالى 
«وَمَا تلْكك بيمينكك يا مُومَِ بى1(0) » وقوله تعالى : الْعلهُ كد كد أ تخد ى)(؟) وأمثال ذلك » حيث إِنّه يستحيل فى حقّه إراده 


المعانى الحقيقته من تلك المعانى, لاستلزامها الجهل فى الاستفهام والتررجى والعجز فى التمنّى فى حقّه تعالى» كما لا يخفى . 


وجه الانحلال : ما عرفت بأنّ تلكك الألفاظ قد استعملت فى الموارد المذكوره فيما وضعت له من التمنّى والترججى والاستفهام . 
وإن كان لداع آخر غير طلب الفهم؛ المستلزم للجهل المستحيل فى حقّه تعالى؛ نظير إظهار المحنه للمؤمن فى مثل الآبه الأولى » 
أو إظهار التوبيخ والإنكار فى قوله تعالى : «كَالَ أَتَعودُونَ ما تَنْحتُونٌ(2) . أو الحكم بالإبطال فى قوله تعالى : قاض ماك رَبُكةٍ 
بالْبنِينَ(2) » وغير ذلكك من الآيات » فليست تلكك الاستعمالات بمجاز أصلا؛ لأنّ الصيغه قد استعملت فيما وضعت له » فعليكك 
بالتأمريل والدقه . حتّى يظهر لكك التفاوت بين قولنا وبين كلاسم صاحب «الكفايه) » وما يرد عليه» حيث توهّم بأنْ عدم انسلاخ 
الصيغ الإنشائيه عن معانيها الأوليه كافٍ فى رفع الإشكال . 
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ص :699 
مع أنه من الواضح على المبنى الذى اخترناه» من عدم مدخليِه اختلاف الدواعى فى كيفته صدق الحقيقه والمجاز» يصِحٌ ما 
ذكره. 


وأمّا على ما اختاره فى آخر كلامه: من تأثير اختلاف الدواعى فى العنوان» فيلزم أن يكون استعمال الاستفهام والترججى لإظهار 
المحبه أو الإنكار وغيرهما مجازاً لأنَّ الحقيقى منهما عباره عا استعمل فى داعى طلب الفهم, المستلزم لجهل المستفهم؛ وداعى 
التمّى المستلزم لعجز المتمنّى؛ وهما مستحيلان فى حقّه تعالى » فاستعمالهما فى داعى غيرهما من إظهار المحتبّه يوجب المجازيّه 


عنده . 


مع أنْك قد عرفت كونها حقيقه فى تلكك الآيات ونظائرها . 


6٠١ ص:‎ 

فى حقيقه صيغه الأمر 

فى حقيقه صيغه الأمر 

المبحث الثانى: فى بيان ما الحقيقه المراده من الطلب بالصيغه 

فنقول : اختلف الأصحاب فى حقيقه دلاله إنَّ صيغه (افعل) على أقوال: 


الصيغه حقيقه فى أصل الطلب الجامع لهما . 


ثم على فرض كونها حقيقه فى الوجوب : هل كان ذلكك بالوضع » أو كان بالانصراف إليه عند الإطلاق » أو كان بحكم العقل ‏ 
أو كان بحكم العقلاء لا العقل » وجوه وأقوال : 

وحيث أنْ هذا المبحث مشتمل على ما يستفاد منه فى كثير من المواردء لابأس بالبحث عنه بنحو الاستقصاءء فنختار ما هو الحقٌّ 
فيدناقى آخر الحت إن شاه الله. 

أقول: وقبل الخوض فيه, لابدٌ من تقديم أمور لا يخلو الاطلاع عليها عن الإفاده فى بحثنا هذا : 


الأ-مر الأوّل : لا نقاش عند الإماميّه والعدليِه بكون الأوامر الصادره من الشارع» صادره عن قيام مصالح فى متعلقاتها. حذراً عن 
انتساب عمل اللّغو والعَبَث إلى الحكيم المطلق . حيث أن الإنسان العاقل لا يفعل ولا يأمر بما ليس فيه مصلحه ومنفعه» فضالا عن 
فقل رت الأربات+ الذى يكل وعجر اللسان عن مدحه وتوصيفه بل أى دلبل أصدق وأتقن من نفس كلامه الشتريف فى قراتة 
المجبد» 


6١٠١:ص‎ 

حيث يصف نفسه تعالى : «الر كتَابٌ أخكمَث آيَانَهُ ثم فصَّلْتْ مِنْ لَدّنْ حكيم خَبيرا(1) . 

فإذا كانت الأوامر صادره عن المصالح الموجوده فى متعلقاتها » فلا إشكال فى أن المصالح فى الموارد مختلفه. من جهه كونها 
مصلحه قد تكون تاره ملزمه وأخرى غير ملزمه » إذ لا تكون المصالح متساويه فى جميعها ء فإذا كانت المصالحه متفاوته 
فوجب ذلك الشازت اتحلافا فى مرحله الأراده والطلب أنشاء شواء كانت الأرادم تكو به أو عد يض لآثه لا يمكن أن تكون 
المصلحه متفاوته » مع كون الإراده المتعلّقه بها سنخاً واحداً ‏ فبالنتيجه أن المصلحه قد تكون ملزمه وقد لا تكون مازمه. فهكذا 
تكون الإلراده المعاته و اشدجدة ودر كه أو غيرهماء كما يمكن مشاهده ذلك بالمراجعه إلى وجداننا فى حوائجنا اليوميّه 
حيث أن الإراده المتعلقه بشرب الماء لرفع العطش المهلككء تعد أشدّ من الإراده المتعلقه لشرب الماء للتبريد فقط مثا . 
فدعوى: عدم التفاوت بين الإرادتين» كما صدر عن بعض الأعاظم - المحمّق النائينى - فى «الفوائد» فى مثل تلكك الأمثله. 

يعد دعوى بلا برهان» وخلافاً للوجدانء فلا يحتاج إلى مزيد بيان» كما لايخفى . 


فكما أن الإراده التكويتيه متفاوته فى ذلك » فهكذا تكون الإراده التشريعيّه متفاوته بتفاوت المصلحهءفينتزع عن الطلب المتولّد 
فق ] زافج عدي انوي :فيو لشبس ادهع درن الظليها أو يق الانون للعلا وه ممه أو قير و لكا على عينا 


.- 
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6٠7:ص‎ 

الاق القارت ف ذلكة: كامناي الاقاره اليه إناشاء الله عالق 

كما ينتزع الندب عمّا لا يكون كذلكك , وهو واضح . 

وبالتالى فالوجوب والندب أمران انتزاعتئان عن الطلب الإنشائى الإيقاعى» المتولّد والمتحمّق عن الإراده . 

الأمر الثانى : أن امتياز الشيئين يتحمّق بأحد الآمور الثلاث: 

إِمَا أن يكون بتمام الذات . 

أو يكون ببعض أجزائها . 

أو يكون بأمر خارج عن الذات . 

فالأنول: هما لادسركوناة مشت ركيد أضباة أو كان الاتشتراكف بأمر خارج عن تمام الذات» وهى كالأجناس العاليه وأنواعها 
كالجوهر مثلاء ونوعه مع الكتّءونوعه حيث يكون تمام ذاتهما ممتازاً ولا اشتراكك بينهما . 

الا نما كور مقر كا مففن اللدانكدووة عضر وهب طن الأنناة والفري حك انيما شر كان اف قن البنات وهر 
الحيوائيه» وممتازان فى بعض آخر وهو الناطقته والصاهليه . 

وثالثه : ما يكونان مشتركين فى تمام الذات؛ ولكن امتيازهما كان بأمر خارج عن الذات, مثل العوارض الخارجيه المتشخصه. 


وهو كزيد وعمرو حيث أنّهما مشت ركان فى الإنسائيه بتمام الذات» وامتيازهما تكون بواسطه العوارض الشخصيه . 


وبقى هنا قسم رابع: وهو ما لو كان ما به الاشتراكك عين ما به الامتيازء وهو متحمّق فى البسايط الحقيقتِه كالوجود والعلم والإراده. 
وأمثال ذلكك من البياض 


ص 6٠7:‏ 
والسواد والخط الطويل والقصير . 


بيان ذلكك: أن ما به الا-شتراكك بتمام الذات» عباره عن نفس الخط , كما أنّه أيضاً ما به الامتياز فى القصير والطويل » كما هو 
الحال كذلكك فى البياض الشديد والضعيف ء فالطول والشدّه أيضاً معدودان من أصل البياض والخط » فصارت الأقسام أربعه . 


الأمر الثالث : بعدما ثبت أنّ الوجوب والندب حكمان متضادان » لأنْهما متّخذان من الطلب الحتمى وغيره » يأتى البحث عن أنّه: 


)١(‏ هل هما أمران مركبان» كما قيل عنهما بأنّ الوجوب عباره عن طلب الفعل مع المنع من التركك », وأنَّ الندب هو طلب الفعل 
مع الاذن فى التركك . 
(0) أم أنّهما أمران بسيطان بأن يكون الوجوب هو الطلب مع الشدّه » والندب أيضاً هو الطلب لكن مع عدم شدّهء من دون وجود 


تر كيب فيه . 


)أو أن فيهما اعمال ثالث أن الوجوب والتدات أمرين مترفيى عن الطلت الحسى وغير الى » لا أن يكون الوجوت هو 
نفس الطلب مع الشدّه كما سبق ذكره. 


أقول: الظاهر كون الأ-خير هو الأ.قوى؛ لأنّ الوجوب ينتزع من البعث والإ-غراء نحو المطلوب؛ بأىٌ وجه حصاء من القول أو 
الاكتارة أو ا لعداته اليد ركه ركد نه لفق يطاو اقيق أ العرافق ولدر ين كنوه كنا أله الس عا رهق تفش الظلت 
الإنشائى»لما قد عرفت بأنّه قد ينتزع دن قن ا« الأ رنشاء فته كالاشاوه أو الكتابه أو الحما © إله الايزيد مع الأتقاء ما يعمل ذلكف 
أ 


إذا عرفت هذه الآمور المتقدّمه نشرع فى أصل المطلب » فنقول : 


6٠١5: ص‎ 


قال صاحب الكفايه: إِنّ الصيغه حقيقه فى خصوص الوجوبء تمشكاً بالتبادر» وتأييداً بعدم صيحه الاعتذار عن المخالفه. باحتمال 


إراده الندب من أمره؛ مع قبول العبد بعدم وجود قرينه حاليه أو مقاليِه على إراده الندب . 


وأجاب عن كلام صاحب المعالم قدس سره : القائل بِأنْ كثره الاستعمال فى الندب موجبٌ لعدم تبادر الوجوب فى الكتاب 
والسنّه. 


بأنُ الكثره فى الاستعمال لا يوجب ثقله إلى التدب» أو حمل الأمر عليه» لكثره استعماله فى الوجوت أيضاً » مع أن الكثره فى 
الندب مصحوبه مع القرينه» والكثره الكذائيه فى المعنى المجازى لا توجب صبرووظة مقهورا فيه النوضت: لجيه أو الغ نك 
فيه» على الخلاف الموجود فى المجاز المشهور . 


ثم مث لذلكك بكثره استعمال العام فى الخاصٌء حنّى قيل (ما من عام إلا وقد خصٌ) , مع ذلكك لا ينثلم به ظهوره فى العموم بعد 
التخصيص .» بل يحمل على العموم ما لم تقم قرينه بالخصوص على إراده الخصوص . انتهى كلامه رفع مقامه(!) . 


فيرد على كلامه بوجوه : 


زلا ابرعم أنّ تبادر الوجوب عن الصيغه مسلّمٌ لكن لم يظهر أنه كان بالوضع » أو بالانصراف إليه من الإطلاءق » أو بحكم 
العقل » أو ببناء العقلاء » فغير معلوم من كلامه , فإإثبات ذلكك بحاجه إلى دليل يدل عليه. 


وثانياً : أن تبادر الوجوب من الصيغه يكون دليلا لكونه حقيقه؛ إذا لم نقل بكونها حقيقه فى مطلق الطلب » غايه الأمر كان هذا 
الفرد منه متبادراً لكثره 


. ٠١ / الكفايه : ج‎ -١ 


6١60: ص‎ 


الامعسمال فيدرلا لك ركرن هذا التبادر دليلاً على كون الاستعمال فى الندب مجازاً » بل يصح مع كونه حقيقهٌ فيه أيضاً 
غعيوها ذا عاناك ١.)‏ الدتعوي ور الكنايي ليننا وز و الطلليو ده نز شوا نوق ] لكات قط واو االشفو ضرق لعن من ملشنا دم الوه 
الخارجبه: منه لا من نفس الطلب كما عليه العلامه البروجردى قدس سره . 


وثالثاً : ما أورده على صاحب المعالم قدس سره ء غير وجيه؛ لوضوح أنّه إذا فرض أن كثره الاستعمال فى الندب - ولو كانت 
مصحوبه بالقرينه فى ابتداء الأمر - ربما يوجب كونه مجازاً مشهوراً موجباً للترجيح أو التوقفء فإنّه لا مانع من القول بأنّ كثره 
الاستعمال فيه ربما يوجب الاطمئنان إلى كونه حقيقه فى الندب أيضاء كما كان حقيقه فى الوجوبء ولو كان بصوره الاشتراكك 
المعنوى» كما ادّعاه بعض الأعلام كصاحب «عنايه الأصول» 1 


ورابعاً : أن تنظير ما نحن فيه بمثل كثره استعمال العام فى الخاصٌ ليس بوجيه؛ لأنَّ العام - كما سيأتى بحثه فى محلّه إن شاء الله 
- لم يستعمل بعد التخصيص . إلا فى العام أيضاً » ولذلك يتمشك بعمومه بعد التخصيص .ء غايه الأمر قد تتصرّف فى تطابق 
الإراده الجدّيه مع الإراده الاستعماليه» حيث تكون الإراده الجدّيه مخصوصه بالخاصٌ » وأمًا الاستعمال فكان فى العامٌ والعموم 
لا 


قال ا حي تنا رق الاسول )وا ل 


إِنّ المراد من كون الصيغه حقيقه فى الوجوب, أنّْها حقيقه فى معنى يكون منشاءً لاعتبار الوجوب وادّعائه» وهو النسبه التكوينته 
دع مخنارة + وذلكة لأن الوجوت الحقيقق أعتى البوت لسن معن للصبخة»وكذلك الوجوت الادعاك الاعتبارقغ 
وحيث أن الوجوب ينتزع عن مقام إظهار الإراده» مع عدم 


6١٠2: ص‎ 


لحاظ الترخيص فى ترك المراد» بشهاده عدم اعتباره من الأسمر بالشىء مع الترخيص فى تركه ‏ مع أنْ الأمر لا قصور فيه فى 
كونه مظهراً للإراده » فدعوى كون الصيغه حقيقه فى الوجوب. متوقف على دلالتها على الإراده» وعلى عدم الترخيص فى تركه , 
مع أنَّ الصيغه لا تحكى إلا عن الإراده فقط » فلا حقيقه فى الوجوب . فاستعمالها فى الاستحباب لا يكون مجازاً . 


نعم » مع الشكك فى الترخيص» يبنى العقلاء على عدمه؛ فيكفى الشكك فيه فى اعتبار الوجوب عقلاً » انتهى ملخص كلامه(1) . 


حاصل كاكيه: كرون الصبعه متعيله عل تحر الحقيقه باعسان اليه التكرية الق تكرن عظيرة لاترافه لا يدل على كوة 
الصيغه حقيقه فى الوجوب بمعنى الثبوت » فلازم كلامه كون الصيغه مشتركاً معنوياً بين الوجوب والندب » هذا . 


لكو برد على كلقعه: عقافاً إلى هاعرفت كا سابقا قن الأشكال على مكتاره بالسيه إل 'جمل الضيكه» والدصيارة عن التسية 
التكويتيه وكونها مجازاً فى جميع الاستعمالات. لعدم كون الجعل والتكوين من غير الله تعالى حقيقياً . 


ومضافاً إلى لزوم كون الضرب بالجعل محقّقاً قبل تحقّقه خارجاً . 


ولا : بأنّه يلزم إذا فرض كونها حقيقه للنسبه الكاشفه والحاكيه عن الإراده فقط. أن لا يتبادر هذا الوجوب وعدم الترخيص فى 
تركه عند العقلاء أيضاً » بل وكذا عند العقل؛ لأنهِ استعمل فى حقيقه النسبه بوجود الإراده فقط . دون عدم جواز تركه » وعليه 


فلا يمكن قبول قوله رحمه الله بأنّ الوجوب منتزع عن مقام إظهاره 


. 184 /1١ج‎ : حقايق الاصول‎ -١ 


ص 6٠17:‏ 
الإراده» مع عدم الترخيص فى تركه. بشهاده عدم اعتباره فى ترخيص تركه . 


حيث يستفاد منه أنه لا يكون حقيقه إلا فى الوجوب فقط ء فإذا لم يكن حقيقه فيه» فهكذا يكون عند الشكك لدى العقل والعقلاء 


وثانياً : بن الوجوب هنا ليس بمعناه اللغوى وهو الثبوت الحقيقى » كما زعم » بل هو أمرٌ اعتبارىٌ انتزاعى كما صرّح بذلك فى 
ضمن كلامه . 


غايه الأمر. قد استعير هذا اللّفظ له بشبهاته بما هو ثابت» لأنّه قد كان فيه عدم الترخيص فى تركه. فصارت كأنّه ثابت محقّق » 
وكذا لعي للاحاقق كونها حتفيري ضورعل الركدف أرقا قما لا سد 

وقد ذهب بعض الأعاظم وهو المحقّق النائينى قدس سره إلى اعتبار الوجوب حكماً عقلياً فقال : 

إن الضنيفة لا ذكرة مودووعة الوتعوت» لا وصكعا وله امراف نا كان :لوحو شكدا عقا اانه اس شرع بنقاه الامرت» 


يكون ذلكك مفاد الصيغه ومدلولها اللفظى . 


تغاخي كضرا 011 العية لانة ايده عوتسك الموك نازلا أن زعامية زه يمن يندا إعينال الغول تاهو وك كه ورقوله: 


(افعل»» فحينشذ تصل النوبه إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى» ولا نعنى بالوجوب سوى ذلكك إذ لولا 
ذتكف لمق لكوق الودوت مرضوعا له الفسعةة ليام كفم الماكه والهعةفالناة هلا كدل الأ تماقا الحسوق واليت 


معنى حرفى موضوعه لنسبه المادّه إلى الفاعل بالنسبه الإيقاعّه » فأين الدال على الوجوب ؟ 


اللَّهُمّ إلا أن نوجه للهيئه بكونها موضوعه للنسبه الإيقاعييه بالطب 


ص 6٠0/8:‏ 
الوجوبى» فيكون هذا قيداً لوضع الهيئه) , انتهى ملخص كلامه(1) . 


قال المحمّق العراقى: إِنّ الأمر ظاهر فى الطلب الوجوبى بخصوصه لكن لا بالوضع . بل من جهه اقتضاء الإطلاءق ومقدّمات 
الحكمه من الحمل على الوجوب بأحد من التقريبين اللذين ذكرهما فى ماده الأمر من «نهايه الأفكار)(7): وإليكك خلاصتهما: 


قال أوَلهٌ: إن الطلب الوجوبى لما كان أكمل بالنسبه إلى الطلب الندبى» لعدم اقتضاء الثانى المنع من الترككء فهو نقض » فلا جرم 
عند الدوران يقتضى الإطلاق الحمل على الأكمل؛ وهو الوجوب؛ لأنّه لا حدّ فيه حتّى يحتاج إلى التقييد» بخلاف الاستحبابى 
فمقدّمات الحكمه مقتضيه للحمل على الطلب الوجوبى لا الندبى. 


وقال كاناً: وكلامه فيه أدق من الأول :وهو أن الأطلاق إلما يذل من مهد الأضيه فى مرخله التحر يكت لالامتفال : 
تقريب ذلكك: أنْ الأمر له اقتضاء إلى وجود متعلقه» ولو باعتبار منشأئته لحكم الفعل بلزوم الإطاعه والامتثال : 


فتارةٌ: يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللا اقتضائيه للوجود لدى العقل» بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهه 
الرغبه إلى الثواب . 


وأخرى: يكون اقتضائه لتحريكك العبد بالإيجاد بنحو أتم» بحيث يوجب سد باب العدم حتّى من طرف العقوبه على المخالفه. 


علاوهٌ عمما يترنّب عليه من الثواب . 


النفوالك الاضو لعج ارو اتحعلة 
"- نهايه الأفكار: .١127 / ١‏ 


6١04:ص‎ 


فحينئذٍ نقول: إِنْ مقتضى إطلاق الأأمر هو الثانى» لكونه أت فى عالم الاقتضاء للوجود؛ لأنّ غيره فيه جهه نقصء فيحتاج إرادته 
إلى مؤونه بيان» من وقوف اقتضائه على الدرجه الأولى» من عدم ترتّبٍ العقوبه على المخالفه » فلذلكك يحمل الأمر على الطلب 
الوجوبى لا الندبى » انتهى ملخص كلامه(١)‏ . 


أقول: إذا عرفت وفهمت كلام العَلّمين المحقّقين» فى كون الصيغه حقيقه فى الوجوب عقللاً وانصرافاً » نقول حينئذٍ فى جوابهما 
قاع إلى بان ها عر البخار عندنا إن شاء الله تحال . 


تقول أولة :إل يدق كون المع سقف قف الرحوتث ولو الضرانا حك قاله المتداق العرا اتلس سردت موقورت هق كرة 
الوجوب أمراً مركباً من إذن الفعل مع المنع مع التركك , أو كان من البسائط الحقيقته» كما قاله المحمّق النائينى قدس سره » مع 
أنْك قد عرفت فى المقدّمه الثالثه بأنّ الوجوب أمرٌ انتزاعى» ينتزع من بعث المولى للعبد نحو المطلوب . فإذا كان انتزاعياًء فلا 
وجه لكون الصيغه حقيقه فيه » فالإشكال حينئذٍ وارد على العَلّمِين كما لا يخفى من حيث المبنى لا البناء . 


وثائبا#يره على التحثق الشائق باثه كعك كر ما وصيدقى كاذف من اعدازه حققه قن الرجوف» ركره داع فحت الينة: 


2 


ولكن نحن نقول : ولعلّ وجه الإ.عراض ما سبقت الإشاره إليه من أن الوجوب ليس من الآمور الحقيقيّه الثابته تركيباً أو بسيطاً 


حتى يوضع اللفظ له 


. 18# - 1١87 / ١ج‎ : نهايه الأفكار‎ -١ 


6٠١ ص:‎ 


بالوضع » أو كان متبادراً فيه بالانصراف » بل هو أمرٌ انتزاعيّ ينتزع بعد طلب المولى من العبد . فالصيغه لو كانت موضوعه حقيقه 
كانت فى أصل الطلب لا الطلب الوجوبى . 


وثالثاً : يرد على كلام المحقّق العراقىء بأنْه كيف جعل الطلب فى الوجوب غير محدود بحدّ ومقّداً بقيد» مع أن من المعلوم أنه 
لابدّ فى كلّ شىء لامتيازه عن غيره من حدّ حتّى من باب زياده الحدّ على المحدود؛ ولا يمكن أن يجعل شيئاً بلا حدٌ وقيد» 
فكما أن الندب - لو كان على نحو الذى قاله - لابدٌ له من ذكر حدٌّ فيه » كذلكك الحال فى الوجوب. مع أنّه باطل من رأسه؛ لما 
قد عرفت من أنّهما أمران انتزاعيّان ولا نحتاج إلى ذكر الحدّ فيهماء كما لا يخفى . 


فإذا عرفت الإشكال فى كلامهما » فنقول : 


والذى يختلج بالبال» هو أن يقال بأنٌ الصيغه وضعت لأصل الطلب الإنشائى الإيقاعى» الكاشف عن وجود إراده للمولى فى 
الموالى العرفيه . غايه الأسمر إذا بعث المولى وأمر عبده نحو المطلوبء بأىٌ آله من القول والإشاره والعمل » فحينئذٍ ينتزع لدى 
العقلاءء من ذلك البعث عنوان الوجوب؛ لأنٌ البعث عندهم يعدّ كاشفاً عن وجود الحبجه للمولى على العبد؛ بحيث لا يمكنه 
اعد ارت تر كد بل لذ يسني الطلك :اله الأسنانا و التخنى لبا طله مل الا ور المولى غيل لاض إلا وتحيد المتطاوقت و الما مور 
به وثبوته من قبل المكلفء إلا أن يقيم بنفسه دليلا وقرينة على جواز تركك المطلوب » فحينئظٍ ينتزع منه الندبء فهو خارج عن 
مقتضى طلب المولى بالطبع الأوَلى » ولابدٌ من إثباته من دليل خارجى غير لسان الطلب . 


6١١:ص‎ 


فعلى هذاء يمكن إثبات الوجوب بحكم العقل أيضاًء نظير إثبات وجوب شكر المُنعم» أى كما أنّهِ يكون بمقتضى حكم العقل 
واجباًء فهكذا يكون وجوب الإطاعه لأ-مر المولى المجازى - فضللا عن المولى الحقيقى - على العبد لازماً وواجباً » فإثبات 
الوجوب لصيغه الأمر عقلاً أو عقلائيتاً كان بمكان من الإمكان . 


فإذا عرفت ذلك فى الصيغ الإنشائيه الآ-مريّه. يمكن بيان وجه استفاده الوجوب من الجمل ارا كا إذا كانت فى مقام 
البعث والإغراءء لأنّها حينئذٍ تكون مثل هيئه الآمريّه . 


بمعنى أنّ العقلا.ء كما ينتزعون الوجوب عن البعث المستفاد من الأ-مر ويكون من تمام الحيجه على العبد » فهكذا فى الجمله 
الخبريّه فى مقام البعث, إذا فهم ذلكك من القرينه الحالته أو المقاليه , فإنّه حينئذٍ أيضاً ينتزعون من قول الوالد لولده: (إنّه يصِلى) 
فى مقام البعث إِنّه يجب عليه الإتيان» وأمَا كون الاستعمال حينئذٍ حقيقةٌ أو مجازاًء فهو أمرٌ قد مضى بحثه فى موضعه فلا نعيد 
تفصيله » ولكن إجماله على حسب ما قرّرناه فى الجزء الأوّل فى بحث الوضعء هو : 


أن الظهور الأوَلى كون الجمله الخبريّه - إسميّه كانت أو فعلئه - حقيقهٌ فى ما قصد بها الحكايه والخبر » غايه الأمر إذا استعملت 
فى مقام البعث والإنشاءء كان مجازاً لأنّه استعمال فى غير ما وضع له إن لم نقل بوجود الحقيقه الشرعيه أو المتشرّعه, وإلا 
يمكن القول بالاشتراكك اللفظىء بكونه حقيقهٌ وموضوعاً فى كل واحدٍ منهماء كما لا يخفى . 


أقول: ومن هنا انقدح فساد كلام المحمّق الخراسانى قدس سره » حيث قال فى البحث الثالث ما هو ملخصه بتقرير منّا : 


6١١ ص:‎ 


إِنْ الجمل الخبريّه ظاهره فى الوجوب , بل كانت أظهر من الصيغه. وليست الجمل المستعمله فى مقام البعث والإنشاء مستعمله 
فى غير معناها » بل تكون مستعمله فى معناها . غايه الأمر ليس بداعى الإعلام والحكايه . بل بداعى البعث بنحو الآكد. حيث إِنّه 
أخبر بوقوع مطلوبه فى مقام طلبه» إظهاراً بأنّه لا يرضى إلا بوقوعه فيكون أكثر دلاله فى البعث من الصيغه, نظير نفس الصيغه 
حيث قد استعملت فى معناها » غايه الأمر قد يكون بداعى البعث وقد يكون بدواع آخر من التهديد والتعجيز» ولكنه أيضاً كان 
مستعملاً فى معنى الإنشاء والإيقاع . 


لا يقال: كيف ويلزم الكذب كثيرأء لكثره عدم وقوع المطلوب كذلكك فى الخارج » تعالى اللّه وأوليائه عن الكذب ؟ 


فإنّهِ يقال : إِنْما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعى الإعلام» لا لداعى البعث» كيف وإلآ لزم الكذب فى غالب الكنايات » فمثل (زيدٌ 
كثير الرماد) أو (مهزول الفصيل) لا يكون كبا إذا قبل كنايه عن وجوده؛ ولو لم يكن له رماداً وفصيل أصلا » وإنّما يلزم 
الكذب إذا لم يكن بجواد, فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ» فإنّه مقال بمقتضى المحال » هذا . 


مع أنه إذا أتى بها فى مقام البيان» فمقدّمات الحكمه مقتضيه لحملها على الوجوب . فإنّ تلكك النكته - وهى ثبوت مطلوبه وأَنّه 
لا يرضى بتركه - إن لم تكن موجبه لظهورها فيه» فلا أقل من كونها موجبه لتعتينه من بين محتملات ما هو بصدده. فإنّ شدّه 
مناسبه الاخبار بالوقوع مع الوجوب. موجبه لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان» مع عدم نصب قرينه خاصّه على غيره » فافهم . 
انتهى كلامه2١)‏ . 


.٠١8/ 1١ج‎ : الكفايه‎ -١ 


61١7١: ص‎ 


ولا : أن الجمله الخبريّه إذا استعملت فى مقام الإنشاءء لا تكون مستعمله فى معناها الأوّليه التى هى الحكايه والإعلام» وإن كان 
هذا المعنى أيضاً استعمالاً فيما وضع له» كان بلحاظ تعدّد الوضع من جهه الاشتراكك اللّفظى» لا على النحو المشترك المعنوى 
المستظهر عن كلامه . 


وثانياً : لو سلمنا ما قاله» وكونها مستعملة فى ما وضع له إذا استعملت فى مقام البعث والأمر ء ولكن لا نسلم كونها فى الوجوب 
أظهر وآكد من الصيغه؛ لأنّه إذا عرض على العرف هاتان الجملتان من قوله : (أعد صلاتكك) أو (يعيد صلاته) وأعاد صلاته 
كانت الأولى خالصه فى البعث والإغراء» فلو لم تكن أشدّ وأقوى, فلا أقلّ من التساوى أمَا كون الجمله الفعلئه آكد فى الدلاله 
على العقوبه لدى المخالفه » فغير واضحه . 

وثالثاً : يرد عليه من جهه ذيل كلا.مه. حيث قد تم البحث فى اقتضاء الجمله للوجوب من جهه مقدّمات الحكمه؛ وذلكك لأنّها 


مناسبات ذوقيه ذكرت لذلك, لاتوجب ظهوراً عرفباً للدلاله على الوجوب. ما لم يبلغ إلى تلكك المرحله. بحيث تكون ظاهرهً فى 
الاجر اله :15 لاقن العو 


ولذلكك ترى أن المحمّق النراقى قدس سره يتوقف فى «المستنده فى مثل الجمل الخبرئه: ولا يقبل دلالتها على الوجوب» إلا إذا 
حفّت بما يصلح كونها قرينه دالّه على الوجوب . وهذا أمرٌ ثابت لا نقاش فيه. 


نعم » قد عرفت إمكان استفاده الوجوب من الجمله الفعلههه بحسب ما عرفت من حكم العقلا-ء على تمامته الحيّججه للمولى على 
العدة كوي هد المظلريا 


6١5: ص‎ 


للمولى؛ فلا يجوز له تركه إلا أن تقوم قرينه دالّه على جواز تركه؛ والمفروض انتفائها فى المقام» فتكون الجمله الفعليّه كالصيغه 
مقتضيه للوجوبء بحسب حكم العقلاء أو العقلء إذا فهم العبد كونه مطلوباً له فيجب إتيانه وامتثاله أداءاً لحقّ المولويّه 
والعبوديّه» كما عرفت تفصيله فلا نعيد . 


أقول: إذا عرفت الإشكال فى الجمله الفعلته» فى دلالتها على الوجوب وضعاً وانصرافاً» كما عرفت الإشكال فى دلاله الصيغه على 
الوجوب وضعاً فى صدر المسأله أيضاًء تعرف عدم تماميّه ما اختاره المحقّق الخراسانى قدس سره فى بيان دلاله الصيغه على 
الوجوب تنزيلك عن الوضع إلى دلالتها عليه انصرافاً للإطلاق؛ من باب اقتضاء مقدّمات الحكمه ذلك ء فلا بأس بذكر كلامه 
وبيان الإشكال عليه . 


قال المحقّق الخراسانى خلال المبحث الرابع من «كفايه الاأصول): 
(إنْه إذا سلّم أن الصيغه لا تكون حقيقه فى الوجوبء هل لا تكون ظاهره فيه أيضاًء أو تكون ؟ 
قبل تظيورها فيه إنا لغليه الاستعمال فيه أو لغليه وجودة أو أكملية: والكل كما ترق 


أقول: ولا يخفى أنّه أراد من الأكملته الأكملتيه من جهه الوجود والفرد , فلا يرد عليه أنه لو كان الأمر كذلكك. لزم أن ينصرف 
لفنظ (الأنساة) إذا أطلق إلى الرسول والأئمّه عليهم السلام , مع أنه ليس كذلك؛ لأنْ المقصود هو الكامل من حيث الجسم, لا 
الكامل من حيث المعنويّه والروحائيه » فانصراف اللفظ إلى الكامل من حيث البدن والجسم مما لا يكون مستبعداً . 


ثم قال رحمه الله : والكل كما ترى» ضروره أنْ الاستعمال فى الندب وكذا وجوده. 


ص:6١6‏ 
ليس بأقلّ لو لم يكن بأكثر . 


وأنا الا كافه قفن توحمة للظيويه إذ الظيوى لا ركاف مكون إلا لفك انين اللققل بالمفى مدت ضير وعديا لودو الأكيلقة 


نعم » فيما كان الآمر بصدد البيان» فقضيّه مقدّمات الحكمه هو الحمل على الوجوب . فإِنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مؤونه بيان 
التحديد والتقييد بعدم المنع من التركك » بخلاف الوجوب. فإِنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد . 

فإطلاق اللفظ وعدم تقبيده مع كون المطلق فى مقام البيان كافٍ فى بيانه » فافهم . انتهى كلامه(1) . 

أقول: ويرد عليه إشكالان : 

الاأشكال الأوّل: أن ما ذكره من مقدّمات الحكمه لاثبات الظهور فى كون الصيغه فى الوجوب » قد عرقت فى الجمله الخبرئه؛ 
بأنّ هذه المناسبات والدعاوى لا توجب الظهور من كون الوجوب من حاق اللفظ . فإذا لم يقبل فى مثل الجمله الخبريّه التى 
يكون بزعمه آكد وأشدٌ فى الظهور » فالصيغه تكون بطريق أولى غير مقبوله . 


مع أنْ هذا الكلام يصيّحء بناءٌ على كون الوجوب أمراً بسيطأء وكون ما به الاشتراكك فيه عين ما به الامتياز: وهو شدّه الطلب كما 
زعمه المحدق النائينى » وأما لو لم نسلّم ذلككء وقلنا بتركيبه كالندب كما زعمه صاحب «المعالم» وصاحب (العنايه) حيث قالا : 
بأنّ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من التركك , كما أن الندب مركب من طلب الفعل مع الإذن فى التركك » فلازمه 


مع| . 
م 2 
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ص 6١2:‏ 
إِمَا إجراء مقدّمات الحكمه فى طرف الندب . 
لايخفى . 


انيهما : إِنَّ إثبات كون الصيغه حقيقه فى الوجوب ولو انصرافاًء موقوفٌ على كون الوجوب من الامور الحقيقيِه والمتأصّله » مع 
أن]ك قد عرفت بأنَ الوجوب والندب يعدّان أمران انتزاعتّان ينتزع من الهيئه الآمريه والبعث والإغراء . فدعوى كونها حقيقه فيه لا 


وجه له . 


نعم يثبت الوجوبء إِمّا ببناء العقلاء» أو بحكم العقل كما عرفت » فلا نعيد. 


6١١١: ص‎ 

الواجب التوصّلى والتعبدى 

الواجب التوصّلى والتعتدى 

المبحث الثالث : فى البحث عن الواجب التوصّلى والتعبدى 

أقول: لا يذهب عليكك أنّ هذا البحث حيث كان ذا فائده كثيره» ومورداً للنقض والإبرام فى كلمات الأعلام؛ فلا بأس بذكره 
تفصيلا حتى ينضح حال المسأله . 

فنقول : لابدٌ قبل الخوض فيها من تقديم أمور : 

الأمن الأول حفن يات القرق مين الوااسيية والاعار ينهم : 

ققل قي «قن تفسيرهنا بأحد الأمروة > 

ثارة ؛ بأنْ الواجب التوض ىك هو عباره عننا سقط الأمر بإثناق نفس الواتجن لخصول الغرض يه , بخلاف التضدى فإنْ الغرض منه 
لا يكاد يحصل بوجود الواجب ., بل لابدٌ فى سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به مع قصد القربه . 


وأخرى : بن التعدى عباره عن الواجب الذى تنشأ منه المثوبه والعقوبه» وهما يدوران مدار وجود قصد القربه وعدمه؛ يعنى لو 
أوجد المكلف الواجب بدون قصد القربه وقصد الامتثال لما أوجب تركه العقوبه لعدم حصول الغرض به » بخلاف التوضّلمى 
حيث أنّ الثواب والتقرّب لا يحصلان إلا مع قصد القربه » ولكن العقوبه تزول بإتيان نفس الواجب ولو بدون قصد القربه » وهو 
واضح . 

أقول: وما ذكرنا فى تفسير الواجب التوصّلى والتعبدىء يظهر أن التقسيم الذى ذكره المحقّق الخمينى من إرجاع التقسيم الثنائى 
إلى الثلاثى, فراراً عمّا وقع فيه المحقّق النائينى فى «فوائد الأصول». بل الأولى هو الإبقاء على ما ذكره 


ص :018 

المشهوره فلا بأس بذكر كلام المحقّق المذكور على ما فى تقريره المسمّى ب- (جواهر الأصول»» يقول: 
(الجهه الرابعه فى التعبد والتوصّلء ولتوضيح المقال فى ذلك نقدّم أموراً: 

الأمر الأوّل: فى أقسام الواجبات والمستحبات: 


منها: ما يتربّب عليه غرض البعث بمجرّد حصوله بأىّ نحو حصلء ويسقط الأمر كيفما اتفق» ولو لم يقصد العنوان» فضالً عن 
قصد التعتبد والتقرّب» وذلكك كغسل الثوب النجس فإنْ الأمر به لأجل تحمّق الغسل والطهاره؛ وإن لم يقصد الأمر والعنوان. 


ومنها: ما يعتبر فى تحقّقه قصد العنوان فقطء من دون احتياج له فى تحمّقه إلى قصد التقرّب والتعبد. وذلكك مثل رد السلام, فإِنّ 
سقوط التكليف برد السلام إذا قصد بقوله: (سلامٌ عليكم) مثلا رد السلام» وإلا فإذا لم يقصد شيئاً أو قصد السلام ابتداءً لا يسقط 
التكليفء بل يكون آثماً لو اكتفى به إذا أكحر ردّه» بل إذا قصد السلام ابتداء يجب على كل منهما رد السلام. 

ومن هذا القسم النكاح, إذا روحت أن اسفحة» لأن الموجب والقابل إذا لم يقصدا بقولهما: (أنكحتٌ) إيجاد عنوان النكاح 
والزوجته لا يكادٌ يتحمّق النكاح والزوجته بمجرّد التلفُظ بذلك. ولا يكونا ممتثلين. 

ومنها: ما يعتبر فيه - مضافاً إلى قصد العنوان - قصد التقرّب من دون أن يعد العمل عبادةٌء كأداء الخمس والزكاه ونحوهماء فإنّه 


لا يحصل الامتثال بأداء الخمس مثلا كيف اتّفق» بل لابن فيه من قصد التقرّبء ولكن مع ذلكك لا يعدّ ذلكك منه عبادةٌ وبإتيانه لم 
يعبد الربٌ تعالى وإِنّما يتقرّب إليه. 


6١4:ص‎ 


ومنها: ما يعتبر فيه - مضافاً إلى قصد العنوان - قصد التقرّبء وينطبق عليه كونه عباده للّه تعالى كالصلاه» وهى أظهر مصاديقها 
كما يُشْعر بذلكك الأذكار والأأوراد الوارده فيهاء فإنّها وظيفة شرّعت لتعدّد الربٌ والثناء له بالربوييه وسائر الصفات الجماليه 
وتنزيهها عن النقص والصّفات الجلالته. وتخسّع العبد بالنسبه إلى ربّه تعالى» ويّقال لهذا القسم العباده» ويُعبِر عنه بالفارسيّه ب- 


ولا يخفى وجود الفرق بين القسمين الأسخيرين» وذلكك لأنٌ الا-بن إذا امتثل أمر والده وأطاعه لا يقال له إِنّه عَبِدّه بل يُقال إِنّه 


فإذن لم يكن كل فعل قَربتِاً وإطاعته عباده. فإنّ العباده المُرادفه لكلمه: (يرستش) مختصٌ بالربٌ تعالى» ولا يجوز عباده غيره 
ومن عبد غيره تغالى: بكو مش ركاأءفهياً : خصٌّ من مطلق التقوّب والإطاعه»ولذا لايكون صرف الإطاعه والتقرّب إلى غيره تعالى 
شرك وديا بل يكون عنائرا؛ وربما يكون وَاعيا. 


فظهر أن التعبديّات وما يكون قصد التقرّب معتبراً فيها على قسمين: 
١‏ - قسمٌ منها ما يعدٌ العمل من الشخص عبادةٌ» وهو التعتتد بالمعنى الأخصٌ. 
؟ - وقسمٌ لا يُطلق عليه ذلككء بل يعد ذلكك منه تقرّباً وإطاعة. 


فعلى هذا الأولى دفعاً للاشتباه تبديل عنوان التعبد بعنوان المتقرّب, فعند ذلكك ينقلب التقسيم الثنائى إلى التقسيم الثلاثى فيُقال 


إِمَا توصّلى: وهو الذى لا يعتبر فيه قصد العنوان. 
أو قربيىٌ: وهو الذى يعتبر فيه قصد الإطاعه والتقوّب. 
والتقرّبى القربى: 


١‏ -إما تعبدىٌء وهو الذى يؤتى به لأجل عبادته تعالى والثناء عليه بالعبوديه. 


ص: 6٠١‏ 
١‏ - أو غير تعبدىء وهو الذى يؤتى به إطاعهً له تعالى لا بمعنى الثناء عليه بالعبوديّه» فتدبّر واغتنم. 


فتحصّ ل مما ذكرنا أن المقابل للتوصّلمى أى التقرّبى القربى لا التعدٍّ.دى بالمعنى العام ليس التعتّ.دى بالمعنى الأخصٌ المعبر عنه 
بالفارسيه ب- (يرستش) كما ربما يظهر من بعضهم. 


فإذن هانٌ الشية على مافى مقاله المحقق النائيتى قدسن سره فإنه قال: 


(التعتديّه عبارةٌ عن وظيفةٌ شرّعت لأجل أن يتعدّد بها العبدٌ لربّه» ويظهر عبوديّته» وهى المعتر عنها بالفارسيّه ب- (يرستش»» 
ويقابلها التوصّليه وهى التى لم تكن تشريعها لأجل إظهار العبوديّه)(1. 


توضيح النظر: أنّه لم يكن جميع التعتّديّات شأنها ذلكك, أى لا يكون بحيث تطلق عليها العباده المُعبّر عنها فى لغه الفرس ب- 
(برستش) لأنّ بعضاً منها لا يكون عبادهٌ بل يعد إطاعةً له تعالى وتقرّباً إليه. 


فإذن إطلالق التعتّ.دى قبال التوصّلمىء إِنّما هو بمعناه الأعم الشامل لما لا يكون عبادةٌ» بل طاعهٌ وتقرّباً إليه تعالى» وإطلاق التعتد 
على هذا القسم بعنوان المجازيه. 


فالحقيق أن يطلق على هذا القسم القربى كما أشرنا إليه» فتدبّر). انتهى(5). 
أقول: ولا يخفى عليكك أنه يرد عليه : 


أوَلاً: إن التوصّلى إذا الترمنا أنه عبارةٌ عمّا لا يلزم فى سقوط أمره إل 
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حصول المطلوب والمأمور به بلا لزوم قصد القربه» ففى ذلكك لا فرق فيه فى كونه محتاجاً إلى قصد عنوانه أم لك لأنّه يعد 
حينئذٍ من شرائط أفراد التوصّلمى لا من الخصوصيات الدخيله فى عنوان توض ميته وإلا لأمكن ذكر أقسام أخرى فيه أيضاً. حيث 
كنض اللوطانات لاقل الجانتوبلة انها جاسم ككل زة السام ميك ل ينكق إنحالته إلى الحيره ران تقال لبر تعايه 
جوابه نيابةٌ عنّى حيث لا يوجب سقوط الأمر منه بخلاف بعض آخر مما ليس فيه المباشره شرطاء بل يجوز تحقّقه حتّى قهراً بلا 
مدخليّه الإنسان فيه» مثل عَسل الثوب أو اليد وغيرهما حيث أن المطلوب تحمّق الطهاره ولو بلا دخاله شخص فيه مثل ما لو رمى 
الريح الثوب فى الكر أو الماء الجارى؛ ففى مثل هذه الأقسام لا تكون مما يوجب تمييز التوصّلى عن غيره. 


كما أنّ الأمر كذلك فى التعدّد إذ الملاكك فى امتيازه عن التوضّلمى هو احتياجه إلى قصد الأمر والقربه. غايه الأمر هو على 


كسمين: 

١‏ - قد يكون فى نفسه عبادهٌ كالصلاه. 

؟ - وقد لا يكون كذلك. 

كما ينقسم التعبدى إلى أقسام أخر: 

من كون بعضها فى بعض الزمان لا تقبل النيابه» ولابدٌ فيه من المباشره» مثل الصوم والصلاه. 
وبعض آخر يمكن فيه كذلكك إذا عجز عن المباشره كالحج. 


ولكن وجود هذه الأقسام مع تلكك الشرائط غير دخيله فى امتيازه المقصود فى التعريف. 


ص: 6077 


وثانياً: لو سلّمنا كون الأمر كذلك. أىّ كما ذكره. فلابدٌ حينئظٍ أن يرجع التقسيم الثنائى من التوصّل والتعتّ.دى إلى الرباعى 
بحسب ما قرّره من التوصّلمى العنوانى وغيره» والتعّدى والتقرّبى وغيره» كما له نظيدٌ فى التوصّلمى إلى غير العنوانى أصلاء فكذا 
يكون فى التعتد» حيث لا يلاحظون خصوص القربيئ منهماء فليس هذا إلا لأجل ما ذكرناه كما لا يخفى. 


الآمر :لقا لأ يخفى عليك أن الراجى سوا كان فى شرعنا أو فى الشرائع السابقه - على قسمين: 


)١(‏ فقد يكون معلوماً بكونه تعبديّاً ‏ كالصلاه والطواف بالبيت» حيث يفهم لدى العرف أنّهما وسيلتان للتقرّب إلى الآمر والمولى 


(؟) وقد يكون معلوماً بعدم تعنديّته وأنّ الأمر بعكس ذلكك كما فى دفن المتت. حيث يفهم أن الأمر المولوى به ليس إلا لأجل 
عدم تناثر الجسم والبدن وعدم الإهانه بأكل الحيوانات له مثلاً » فليس المقصود منه هو التقرّب إلى الآمر والمولى » بل يتحقّق 
ولو مع قصد التقرّب إليه. 


ؤثالثاً “ا لا كوت ال الواجب مغلوما بأخد هما بل كان :مشك وكا فى كوته من التوضّل) أو التعتدئ» نظيرالعتق :ف الكفارات: 
إذا لا يعلم بأَنّه هل يعتبر فيه قصد القربه أو لاء فحينئذٍ لابدٌ أن يلاحظ فى مثل هذه الموارد الأصول الجاريه فيها » والآصول التى 
يمكن أن يتمسشكك بها تكون على قسمين لأنّها : 


إنَا أن تكوة من الاضول اللفظيةه أو مق الأضول الفمله:. 


فمتى يمكن إجراء الأصل اللفظى فيه لا تصل النوبه إلى الأصل العملى, لأمنّ مع جريان الأصل اللفظى - مثل أصاله العموم أو 
الإطلاق - يرتفع الشككء فلا يبقى 


61١7١: ص‎ 

مورد لجريان الأصل العملى . 

وما ذهب إليه الأصولتيون فى كيفته جريان الأصل على أنحاء شتّى: 
فبعضهم ذهب إلى كون الأصل اللفظى الجارى فى المقام توضّلى» وهم: 


(1) بين من يقول بذلكك بواسطه إطلادق الصيغه » كما عليه أكثر الأصوليين؛ لأنّ إطلاق الصيغه كما يتمشكك به فى رفع جزء 
المشكوك وشرطه » فهكذا يؤخذ به فى رفع اعتبار قصد القربه فى الواجب عند الشكك فى اعتباره . 


130 وق مح انقؤل :جلا لكف اانيظة اموي الفديعه فين كذ الأمو مر كت “من المع التشمعة للظلج:: والساة المقفك للع 
المتعلّق به الطلب . فإذا أتينا بالفعل فقد سقط الأمر عقالا فيكون الإلزام حينئنٍ طلباً للحاصل » فليس فيه ما يقتضى قصد القربه 
أيضا هذا كما ذ كه صاحب «هدايه المسترشدين) . 


وفرقه إلى أنْ الأصل اللفظى يفيد التعبديه : 


)١(‏ فبعضهم يتمسشكون تارءً بأنْ ظهور الأمر كما يقتضى كون صدور الفعل عن عمد وقصد , هكذا يقتضى كون صدوره بقصد 
التقرّب إلى الآمر . 


(9:واشرف إلى أن العقاك ردقو" اليد عر كف قفد القروه اف الأطاعة: 

فهذان الوجهان هما اللذان ذكرهما صاحب «البدايع» . 

() وثالثه : بأنْ العقل يحكم بوجوب إطاعه أمر المولى؛ ولا طاعه إلا مع قصد القربه كما عن «التقريرات» . 

أقول: وفى كل من الأدلّه الثلائه إشكال؛ لوضوح عدم ظهور فى الأمر لاعتبار قصد القربه ‏ وإلآ لما وقع الخلاف بين الأعلام . 


كما أن القول بمذمّه العقلاء إذا أتى بالواجب بلا قصد امتثال الأمر بإطلاقه 


ص :075 

غير صحيح, نعم يمكن القول إنّه إذا نوى كان أحسن لا أن يدم على ذلككء خاصّهً إذا فرض كونه توصّلياً . 
كما أن دعواه بأنَّ العقل يحكم بلزوم قصد القربه فى الإطاعه؛ وإلا لايصدق الطاعه. 

دعوى بلا برهان؛ لصدق الإطاعه فى التوضّاتات أيضاً من دون حاجتهما إلى قصد القربه . 

وبعضهم تمسّكك لإثبات أصاله التعتديه بالعمومات.مثل ماجاءفى قوله تعالى: 

اونا موا 1 ليَعبَدُوا الله - مُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ؛(1) . 

وقولة غدالى + «أطليقوا اللدسدو أ طليكوا الوقول وأو الاَمْرٍ بنكم 00 . 

حيث يستفاد منهما وجوب الإطاعه لأمر المولى, ولا إطاعه إلا مع قصد القربه والامتثال . 

وأضا هل ما روف صتدسيك: اللاعليه و' الخ زلا عمل الآ بالغ أو الما الأعمال بالعات) م ونظائر هما 
والإشكال: فى الآيه الأولى» بكونها تدلّ على التعئديه لأهل الكتاب, فلا تشمل الشريعه الإسلاميه. 


مدفوع: بامكان إثساته لشريعنا أنقاء إِمَا بالاستصحاب ء أو بالإجماع على اشتراكنا معهم , إلا ما ورد النسخ فيه » أو استفاده 
التعميم مما جاء فى ذيل الآآيه من قوله تعالى : «وَذَلْك دين الْمَيمَها . 


00 سوره البينه‎ -١ 


؟- سورهة التبناء : الاد 
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أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميه شىء من هذه الأدله» كما حمّقناه فى بحث التنِه فى باب الوضوء فى كتابنا الموسوم ب- 
(المناظر الناظره فى أحكام العتره الطاهره)» وقلنا بأنّ الآيه متعلقه بالأصول الاعتقاديّه لا فروع الدَّين . 


مضافاً إلى كون الحصر إضافياً لا حقيقياً؛ لوضوح عدم انحصار الواجبات فى التعبديات حتّى فى سائر الأديان . 


وحيث كانت تلكك الأدلّه لإثبات أصاله التعدٍ.ديه والتوصّ ليه كلها حقيقيه لم يتعّض صاحب «الكفايه) إلى الأدلّه إلآ ما ذكرها 
المشهور من أصاله الإطلاسق فى الصيغه لإثبات التوضّلميه لرفع وجوب قصد امتثال الأسمرء فبين ثلادث مقدّمات لردٌ الإطلاق 
المذكور؛ لتوهّمه بأنّ التمشكك بإطلاق الصيغه يتفرّع على إمكان وجود الإطلاق بشموله لمثل هذا القيد ذاتاً . 


كما يمكن الأخذ بالإطلاق» لرفع الجزئيه المشكوكه - مثل السوره - لعدم وجود محذور فيها لشمول إطلاق الدليل لهاء وإثبات 
وجوبها مع نفس الألمرء هذا بخلا.ف قصد القربه حيث أنه لا يتأتَى إلا من قبل الأمر ء فلا يمكن إدخاله فى متعلّق الأمرء وما 
يكون حاله كذلك لا يمكن أخذ الإطلاق لمثله؛ لأنّ تقابل مثل الإطلاق وعدمه كتقابل العدم والملكه . فكل مورد من شأنه 
إمكان شمول الدليل له يجوز فيه التمشكك بالإطلاق لعدم وجوبه » بخلاف مالا يمكن شموله كما فى المقام » فتفصيل الكلام 
سيأتى عن قريب فى محله إن شاء اللّهِ تعالى . 


الأسمر الثالث: أن عنوان أصاله الإطلاسق فى التوصّ يِه والتعتّديّه يُطلق فى أربعه موارد . فلابدٌ من توضيحها ليُعرف أىّ منها هو 


المورد الأوّل: قد يقال بأنّ مقتضى إطلاق الصيغه هو التوضّلته بمعنى إمكان 


6١2: ص‎ 

الامتثال سواءً كان بالمباشره أو بالاستنابه أو التبرّع » بخلاف التعتبديه حيث يعتبر فيها المباشره ولا يجوز فيها الاستنابه والتبرّع . 
ولكنّه مخدوش: بأنّه لا كليه فى كلا الطرفين» إذ رب واجب تعتّدى يجوز فيه الاستابه» ولا يجب فيه المباشره » كما فى قضاء 
صلاه الميّت الواجب على الولد الأكبر من الذكور , والحج مع عجز صاحبه؛ حيث يجب فيه الاستنابه مع اعتبار قصد القربه فيها . 


كما لا كليه فى التوصّلمى أيضاً من جواز الاستنابه فيه حيث أنَّ بعضها لابدّ فيه من المباشره» نظير الأوامر الامتحانيه وهو واضح ‏ 
لتعلق غرض المولى إلى امتثال نفس العبد بخصوصه . مع أنّهِ قد يكون الأنمر توصلا أو مثل وجوب رد السلام حيث يكون 
توصّلباً ولا يقبل الاستنابه . 


المورد الثانى: هو ما يقال بالإطلاق من جهه كون الواجب بحسب حاله الأوّلىء هو ما يكون صدوره عن إراده واختيار» وهو كما 
فى الواجب التعد.دى » هذا بخلاف التو ضللى حيث يمكن امتثاله بإتيان الواجب» ولو كان بلا إراده واختيارء بأن امتثل الأمر خطأ 


وغفلهٌ » بل ولو صدر منه فى حال النوم أو من غير شعور . 


وأمًا الواجب التعتردى فلا يمكن تحقيقه إلا مع الإراده والاختيار. من جهه لزوم قصد القربه والامتثال» فيه وهو لا يتحمّق إلا مع 
الاختيار . 


لكنّه أيضاً مخدوش: بأنّ الأمر وإن كان كذلكك بحسب النوع» ولكن قد يمكن فى بعض الموارد من الأمر التوصّلمى ما لا يكون 
ولا يتحقّق, إلآ مع القصد والإراده» كما فى الأوامر الامتحانيه , لأنّ مقصود المولى حينئذٍ ليس إلا اختبار 


ص :/071 
حال العبد. من جهه الانقياد وعدم التخلفء فيلاحظ القصد والإراده فيه قطعاًء برغم أنّ الأمر فيه توصّلى. 
نعم » يصيح ذلك فى التعتدىء لو لم نقل بكفايه ننه الإجمالى الارتكازى» حيث يصحُ حينئذٍ مع فقد الت الإخطاريّه . 


المورد الثالث: هو الإطلا-ق التوصّلمى والتعتّدى» من جهه أنّ التعّدى لا يمكن أن يجعل الفرد الحرام مصداقاً لامتثاله. هذا 
كلاف افرط مع هون لان المقصوة مع تنوك لزي لقو الاععدق شين الفدل عارها من :2 دازي ]دمن كه فزن 
ملحا آر حرام "ترما لواقان (اعبيل تورك من بوال تنا ارو كل )مفلواعدل اد قفي كان يعات وجول تدلكه الطهاردة 
واف كان الفرى وقد غيزاما + يننا مكاذق التستدي كا لوصوم الماك المحصيرت تعيق لا نكر مرهييدا بعك 

ولكنّه مخدوش أيضاً: بأنّ المراد من الحرام قد يكون تارهٌ هو الحرام الواقعى» وقد يكون أخرى هو الحرام العملى . 

وإن كان المقصود هو الأوّلء فلا نسلّم كليته؛ لأنّهِ رما يكون الشىء فى الواقع حراماً » ولكن لا يعمله المكلّف » فلا إشكال فى 
صبّحه عمله العبادى أيضاً كما لو صلَّى فى مكان غصبىء وهو لا يعلم» خصوصاً إذا لم يكن بنفسه غاصباًء فصلاته صحيحه قطعاً 
كما عليه الفتوى . 

وإن كان المقصود هو الحرام العلمى أى ما يعلمه كونه حراماً » فهو أيضاً على قسمين: 


تاره: يكون حراماً علماً. ولكنّه صادف الواقع. حيث أن لازمه حينئذٍ 


ص :/67 

المتفومعة الذاعة» وف نه البكاله: 

تارةً: يعرضه الغفله بعد العلم . 

واخرس: دكوة كذ كرا سنال الأفان يكوه حرام , 


وبالجمله: فالحكم ببطلانه فيهما حينئٍ مبني على كلام المشهورء من أنّ الشىء الذى يكون بنفسه مبغوضاًء لا يمكر. أن يتقدب 
به ولو فرضنا إمكان تمشّى قصد القربه من | لمكلّف ء وإلا لو لم نقل بذلكك, كان العمل العبادى فيه محديحاء وإن كان بحا 
للعقوبه بواسطه فعل الحرام . 


فظهر مما ذكرنا عدم تمامه وجه الفرق بين الواجبين بذلكك أيضاًء كما لايخفى . 
وأخرى: ما لا يكون مصادفاً فالحكم بالصتحه فيه يكون بطريق أولى لو قلنا بصيحه سابقه . 


أقول: إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثه من إطلاق التعبّ.دى والتوضّلمىء فإنّه يقتتضى أن نقول: بأنْ المقصود من الإطلاق فى الباب 
والمبحث عن التعبدى والتوصّلى» ليس بواحدٍ من الثلاثه المذ كوره » بل المراد هو : 


المورد الرابع: من الإطلا-ق فى التعتردى والتوضّلمى» وهو لزوم قصد امتثال الأمر فى الأوّل دون الثانى» فهو الذى وقع فيه النتقض 
والإبرام بين الأعلام . 


الأمر الرابع: لايخفى عليكك أن كن التوصّلى والتعبدىينقسم إلى قسمين: 


)١1(‏ فأمَا التوضّلمى: فهو قد يكون بتحمّق الواجب يحصل غرض المولى ويسقط الأمر» من دون احتياج إلى قصد العنوان» مثل ستر 
العوره» واستقبال القبله وأمثال ذلكك . 
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(0) وقد لا يتحقّق الواجب ولا يحصل الغرض» إله ذا فععن الفكلف العنوان» مثل النكاح والبيع والإجاره إذا كانت واجبه لجهه 
من جهات الوجوب. فإنّها لو لم يقصد كل واحد منها لم يتحمّق الواجب أصللا . 


هذفن التوضلى : 

أما التقدىة فهو أيضا ينتسم إلى قسية: 

. ما تكون العبوديّه والعباده فيه ذاتيه» أى وضعت عند العرف لذلك كالصلاه والاعتكاف والصوم ونظائرها‎ )١( 
مالأ كوق كذلك وإن كاخ الواتضيب فرساء كالر كاه والتفملن وتاتزهما:‎ 

وأيضاً: كما أن التعنديّه يمكن تصويره - على ما قيل - على وجهين آخرين: 


1 الألدقس كرف لاحت تعبديّاً جعلياًء أى بجعل من العقلاء والقوم, يجعلون ذلك وسيله للتعتبد والتقرّب» كالركوع والسجود 
وتقبيل اليد ورفع القلنسوه. أو ضرب الرجل على الأرضء ورفع اليد إلى محاذاه الأذن فى مقام التعظيم إلى الآمر بين الضتباط 
والجنود ونظائرها . 


(؟) وآخر ما لا يكون كذلك .ء بل كان تعبديّته ذاتئه» من دون أن تناله يد الجعل والإنشاء. وهو عباره عن إتيان الواجب بقصد 
داعويّه الأسمرء وقصد الامتثالء والتقرّب إلى الآ-مر والمولى » كما لو قام المكلف بإتيان الواجب بقصد امتثال الأمرء فإنّ العمل 


حينئلٍ يكون عباده ذاتيه . 


وقد قبل فى الفرق ببنهما: أن الجعلى يمكن الاستنابه فيه» كما يشاهد ذلكك فى العرف من أنخذ النائب فى تقبيل يد الوالد مث 
عوضاً عن المتوب عنه؛ .فلا إشكال 


67١ ص:‎ 


حينئذٍ بن ما يتقرّب به هو عباره عن المنوب عنه حينئذٍ لا النائب » هذا بخلاف القسم الثانى إذ ربما لا يمكن الاستنابه فيه؛ لأنَّ 
من يتقّب بقصد الامتثال يكون نفس من يباشر التنِه لا المنوب عنه » ولذلكك أشكل الأمر فى مثل استيجار الصلاه القضائيه 
رغ مهيا يكوا لايتحاو لقير بن تقية مله التقرئ عله #فيكوة غيل حتفل عمل 3لكك نزي 


وكيف كان. فصار التعتدى على هذا التقسيم على أقسام متعدّده . فالمراد من التوصّلمى هنا هو القسمان منهما ء كما أنّ التعتبدى 


الأمر الخامس : لابدّ فى كل تكليف متوبجه إلى المكلفين من فرض وجود أمور ثلاثه » وهى: الحكمء والموضوعء والمتعلق . 
أمَا الموضوع: فهو عباره عن نفس المكلف. 

أمَا الحكم: فهو الذى وضع للمكلف وتوججه إليه. 

أمنا المسلق: فهو عباره عن الئلاه والز كاه فى الأشالء أو ترك هري الخبرة أو العهافن التروكف'. 

فحينئذٍء إذا لوحظ الحكم مع كل واحدٍ منهماء فهنا: 

. فقد يلاحظ حالات الموضوع بالنسبه إلى قبل تعلق الحكم‎ )١( 

(1) وقد يلاحظ بالنسبه إلى بعد تعلق الحكم ووجوده . 

فالقسم الأوّل: مثل أن يفرض المكلف بالغاً عاقلا وقادراً . 


كما أنَّ القسم الثانى: عباره عن ملا-حظه حالا.ت ذهن المكلف بالنسبه إلى الحكم من العلم والجهل والظنّ والشكك والوهمء 
خوت ا لالاسيق ترصن كل واد 
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منها إلا بعد تحمّق الحكم » فبعده يجوز تعلّق العلم والجهل به » هذا بخلاف القسم الأول حيث يمكن تحقّقه مع قطع النظر عن 
وجود الحكم من الشارع» كما لايخفى . 


كما أن المتعلق أيضاً قد ينقسم إلى قسمين : 


)١(‏ ملا-حظه المتعلق قبل تعلّق الحكم به مثل كون الصلاه مستقبل القبله» أو قبل الوقتء أو بعد دخول الوقتء حيث أن هذه 
الخصوصيّات يمكن تحقّقها قبل وجود الحكم بحسب الواقع؛ لأمنْ هذه الألمور كانت لها تعّناً خارجتاً » غايه الأمر كان بيان 
الشارع وما لالتفات المكلفين إلى هذه لووك 


(0) وقد يكون ما لا يتحّق إلا بعد تعلق الحكم بالمتعلق» مثل الوجوب والاستحباب» وكون الحكم تخييرياً أو تعتتياً أو نفسياً أو 


أقول: إذا عرفت ما ذكرناه يتبين أَنْ الصحيح هو الحكم بأنْ التوصّ ليه والتعّديه تعدّان من القسم الثانى العلق» حيت: أن فيد 
امتثال الأمر والتقرّب لا يتحمّقان إلا بعد تحمّق الأمر والحكم » حيث يتبيّن بعد ذلكك أن الؤاحت: أو المستحت تواضان أو تضدى 


الأمر السادس : التزم القدماء بأنْ قصد القربه يعد من شرائط المأمور به أو أجزائها من دون تأمّل وإشكال » وهذه الرؤيه كانت 
باقيه من زمن شيخنا المفيد والطوسى إلى زمان شيخنا المرتضى الأنصارى قدس سره » وهو أوّل من فتح باب الإشكال لأخذ 
قفد القرئة وى قنويه المامور باموقفه كالانناتةو أوسلوا لكف ]رساك السلماف تس اتفحاله الك وعد علن ذلكق بأ قيررة 
المأمور به يكون 


ص : 077 

على قسمين : 

. قسم يمكن بأن يكون قيداً قبل تحقّق المأمور به بوصفه العنوانى» وهى كأكثر القيود والأجزاء‎ )١( 

(5) وقسم ما لا يكون قيداً إلا بعد تعلق الأمر به وكونه مأموراً به وهو كالوجوب والندب وقصد القربه وقصد امتثال الأمر . 


وما كان من قبيل القسم الثانى» لا يمكن أن يؤخذ شطراً أو شرطاً فى المأمور به قبله؛ لاستلزامه المحالء أو الأمر بالمحال» على ما 
ساق كفصيله. إن قا الله هال . 


الأمر السابع : إِنّ قصد القربه الذى يعتبر فى العباده: 


ثارة: تقال إنه غباره عن قصد افتال الأمر كما عليه ضاح «الجواهر) وعدد كبير هن الفقهاء: لالظ أ أخذه قبدا فى المأفور 
به هل يستلزم محذوراً أم لا؟ 


واخرس: تقال الدعبارو حو ميف اسيل المأخوذه فى ملق الأمو رز قلنا باشحاله أخل قد القريه يمس قهند اتفال الأمراقيه 


وثالنه + يقال إثه يكفى فى عنادئه العناده كوثها محويا ذاضاء وذا مجحان واقعى» من دوق حخاجه إلى قضد امتثال الأمر أو قصد 
المصلحه؛ حتّى يستلزم المحذور كما سيأتى نقله . 


فى جواز أخنذ قصد القربه وعدمه 
فلابدٌ بعد ذلكك بيان كلّ واحد من الصور الثلاث مستقلا حتّى ينضح الحال . 


أقول: إذا عرفت هذه الأمور السبعه» يقتضى المقام صرف عنان الكلام إلى 


ص :077 


أصل البحثء وهو عن أنه هل يجوز إجراء أصاله الإطلاق للتوصّلئه أو التعتديه. لأجل إمكان عقن الأعان هذا نامور 
أو لا يجوز ذلك؛ لامتناع أخذ القيد المذكور ؟ 


فالبحث فى المقام الأوّل يدور حول جواز قصد امتثال الأمر وعدمه كما قلناه سابقاً » فيكون التقابل بين الاطلاق والتقييد على 
نحو تقابل العدم والملكه لا التضاد . 


والأقوال فى المسأله فى أصل جواز ذلكك بأمر واحدء أو بأمرين» أو عدم الجواز ثلاثه : 
قول : بالامتناع إذا كان بأمر واحد دون الأمرين» وهو كما عليه المحقّق العراقى والعلامه الطباطبائى والنائينى . 


وقول: بالامتناع وأنّه سواءً كان بأمر واحد أو أمرين » فلابثٌ في اعتبار قصد الامتثال من قبا العقل بذلك . وهذا كما عليه 
قول: بالا متناع وانه سو ا مرين فيك فى اعتم من كيام : ِ 


صاحب «الكفايه) ومن تبعه . 
10 ثالث : بالجواز حتّى مع أمر واحد وعو كماخلة المحدق الخمينى والخوئى وصاحب «العنايه») والعلامه البروجردى . 
أقول: يقع البحث عن هذه الأقوال فى عدّه مقامات: 


المقام الأوّل: البحث عن جواز قصد الأمر فى الواجبات بأمر واحدء والقائلون بالامتناع بأمر العلل تساف كوم كو لاقيو لوانت 
مضافاً إلى من عرفت - منهم المحمّق البجنوردى والحائرى والحكيم وصاحب «نهايه الدرايه) على رأبين: 


بين قائل بالامتناع الذاتى»بحيث يكون التكليف على هذا النحو تكليفاً محالاً. 


ص : 076 

وبين قائل بالامتناع بالغير » فيكون التكليف حيئئذٍ تكليفاً بالمحال» أى لا يمكن للمكلّف الإتيان به . 

قصد القربه / أدله القائلين بالامتناع الذاتى 

أدلّه القائلين بالامتناع الذاتى 

وأما الدعوى الآولى: وهى الامتناع الذاتى» فقد أقيم لإثباته وجوه ثمانيه » لا بأس بذكرهاء والنظر إلى أجوبتهاء بلا فرق فى ذلكك 
ين أخد قفد الابعال شرطا الماموريه أو خطر | : 

الدليل الأوّل : إِنّه يستلزم الدور . 


بيان ذلكك: أنه لا إشكال بأنّ وجود الأمر متوقف على وجود الموضوع قبله؛ لأنّ الموضوع إذا لم يمكن لم يكن موجوداً استحال 
توجه الأأمر إليه؛ لأنّ كلّ أمر يحتاج إلى محل قبل تحقّقه » فلو أخذ قصد امتثال هذا الأمر فى متعلّقه لزم كون الموضوع أيضاً 
موقوفاً على الأسمر؛ لأنّ حكم جزء الموضوع يكون كحكم تمام الموضوع , كما أنَّ وجود تمام الموضوع لابدّ أن يكون متحقّقاً 
قبل وجوه الآتر مكتد | مغر عدر المركيوس» ريشق إن احند قصد الامعال كن اللمو ضوع تجرءل يكو امعناة أنه ما دام لم يكن 
الأمر موجوداًء لم يود قصده ء وما لم يوجد قصده. لم يوجد جزء الموضوع , وما لم يوجد جزء الموضوع, لم يوجد تمامه . 
فيلزم أن يكون تمام الموضوع موقوفاً على وجود الأممرء مع أنّ الأ.مر قد عرفت وقوعه على وجود الموضوع , فهذا هو الدور 
المصرّح الممتنع . 


الدليل الثانى : يلزم تقدّم الشىء على نفسه » وقد تقرّر بأحد من التقريرين : 


الجدسيا + [لعالقنة التسدو ريق كنا فى اومتدهى لاصو لاعت قر لهذ لباه 


ص :070 


الأحكام للمتعتقات تكون كنسبه الأ-عراض إلى معروضها . كما أن العرض يكون رتبته بعد وجود المعروضء فما لم يكن 
المعروض موجوداً لم يمكن وجود العرض , هكذا تكون الأحكام بالنسبه إلى متعلقاتها » فإذا لم يكن المتعلى موجوداً قبل 
الحكمء لما أمكن فرض وجود الحكم , فإن أخذ قصد الامتثال للحكم قيداً للمتعلق يلزم أن يكون العرض - وهو الحكم - واقعاً 
فى مرتبه المفروض .ء مع أن الحكم والعرض رتبتهما بعد المعروض والمتعلق» فيلزم تقدّم الشىء على نفسه. أى تقدّم الحكم 
على نفسه وهو محال . 


ثانيهما : وهو الذى ذكره المحقق النافيتى وملخصه1): 


إن القضايا المأخوذه فى الأحكام التى أريد إنشائهاء تكون على نحو القضايا الحقيقيهء أى سواءً كانت أفرادها محمّقه أو مقدّره 
وسواء كان تحت قدره المكلف أو لاء فلابدٌ فى جعلها أن يكون على نحو مفروض الوجود؛ لأنّ بعض أفرادها على الفرض غير 
موجود , فلو أخذ قصد امتثال الأمر فى المتعلّق لزم أن نفرض فى عالم الإنشاء وجود الأمر فى مرتبه التكليف والإنشاء » مع أن 
الحكم كان رتبته بعد المتعلق على الفرض» فيلزم حينئذٍ تقدّم الشىء وهو الحكم الإنشائى على نفسه؛ وهو محال. 


الدليل الثالث: إن أخذ قصد الامتثال فى المأمور به يستلزم الجمع بين اللّحاظ الآلى والاستقلالى» كما ذكره العلامه البروجردى 


فى «نهايته» . 


بيان ذلكك: أن الموضوع لابدّ أن يلحظ استقلالاً بتمام قوقع وسو مفانه نالآ رملا الاتطرى الاق هذا القيد إلى الموضوع , 
لابن أن بلاحظ آلا لأنّه آله 


الفواك الاضول: 2 وما 


ص :072 


لذلك . لأن الأ.مر هو آله للبعث إلى نحو المطلوب . فيلزم من أخذ هذا القيد - وهو الأسمر فى الموضوع - أن يكون الأسمر 
ملحوظاً استقلالاً» وبما أنه جزء الموضوع » وأن يلاحظ آلا بما أنّهِ آله للبعث » فهذا هو الجمع بين اللُحاظين » وهو محال كما 
لايخفى . 

الدليل الرابع : وهو أنّهِ يلزم التهافت والتناقض فى اللُحاظء لأنْ موضوع الحكم متقدّم على الحكم فى اللُحاظ. وقصد الأمر حيث 
كان متأخَراً عن الأمر برتبه؛ لأنّه ما لم يكن الأمر بنفسه موجوداً لا معنى لقصده ء كما أنّ الأمر متأخحر عن الموضوع فى الوجود. 
فيكون قصد الأمر أيضاً متأخحراً عن الموضوع برتبتين » فإذا أخذه جزءاً من الموضوع أو قيداً فيه لزم أن يلحظ قصد الأمر فى 
مرتبه الموضوع المتقدّم على الأسمرء فيلزم أن يكون قصد الأسمر ملاحظاً فى اللُحاظ الواحد متقدّماً فى اللحاظ تارءً للموضوع , 
فهذا هو معنى التهافت والتناقض فى اللْحاظ . 


الدليل الحائين دمجا كر المعدق الغائرق ف قود الاموالورز الي الأسفيات: مدقا ةالدوانه ا مسلاصه جا الار ماين 


إن الأنقاء سي اند تذاقي تا «الداقن بسع اللموؤاعا الج جع الأمدداعا وعدت :عليه لشي ءالعلية نفس وكون الأمز 
محر كا إلى مح كنه نفسه بعد كعليه الشىء لنفسه . 


نعم , هذا الإشكال إِنّما يأتى إن أخذ قصد الامتثال جزءاً أو شرطاً . وأمَا إذا لوحظ ذات المأتى به بداعى الأمرء أى هذا الصنف 


من نوع الصلاه» فلا يرد فيه هذا 


ص :/677 
المعدوي كبا موقي إناهاء اللسهال لكك 
الدليل السادس: ما ورد فى «الكفايه)» ما خلاصته: 


إن على فرض كون قصد الامتثال جزءاًء يلزم أن يكون الأمر متعلقاً بذات فعل الصلاه مع قصد امتثال الأمرء فيكون قصد الامتثال 
متعلقاً للأأمر » وهو غير ممكن؛ لأنّ ما يكون متعلقاً للأمر لابدّ أن يكون شيئاً اختيارياً ؛ والقصد عباره عن نفس الإراده » ومن 
المعلوم أن اختياريّه كل فعل تكون بواسطه الإسراده» فلو كان القصد والإراده أيضاً اختياريّه بها لزم التسلسل » فإذا لم يكن 
اختيارياء فلا يجوز تعلق الأمر به لعدم كونه اختيارياً . 


الدليل السابع : وهو ما استدل به المحقّق الخراسانى فى «الكفايه؛ أيضاًء وهو مبنى على القول بالجزئيه لا الشرطته » وخلاصته: 


إن الا علخ بالمجموع من الصلاه وقصد الامتثال , فالاتيان بجزء الواجب وهو ذات الصلاه بداعى أمرهاء إِنْما يمكن إذا كان 
فى ضمن المجموعء الذى كان قصد الامتثال أحد جزئيه» المستلزم للإشكال الفوق », فإذا فرض خروجه عن متعلق الأمر لذلكك 
المحذور, فلا يكون جزئه الآخر حينئذٍ مأموراً بهاء حتّى يؤتى به بداعى أمره كما لا يخفى , لعدم صدق المجموع عليه حينئذِ2؟) 


الدليل الثامن : هو المستفاد من كلام صاحب «الكفايه) أيضاً ما خلاصته: 


لا يقال: بأنّ الصلاه إذا كانت مقتده بقصد امتثال الأمر مورداً للأمرء والمفروض عدم إمكان تعلق الأمر بذلكك الجزء أو الشرط 


- وهو قصد امتثال - 


ا الكنايه: 11/1 


ص :/607 
فيؤتى بالصلاه نفسها بداعى أمرهاء لا هى مع قصد الامتثال بداعى أمرهما حتّى يلزم المحذور . 


فاله يقال تق عزايسسأة الأمو لذ ركوة له التذاغرقه: إلا إل علقت لذ الى الفساكه بها بدوة قطن الأمعال» نتن :بين إتنان 
الصلاه مع قصد الداعى أمرها كافياً لذلكك . 


وهذا الإشكال يرد من جهه عدم إمكان جعل قصد الامتثال جزءاً أو شرطاً للمأمور به كما لا يخفى . 


أقول: هذا جميع ما يتصوّر وما قيل فى المقام من ممنوعته أخذ قصد القربه» ويقتضى المقام أن نتعرّض لذكر ما قيل فى جوابهاء 
بل ربما كان جواب بعضها ينضح من جواب بعض آخرء وبذلكك ينحل معه الإشكال إن شاء الله تعالى . 


فنقول: لابدٌ قبل الشروع فى استعراض الأجوبه من تقديم مقدّمه مرتبطه بالأجوبه : 
المقدّمه الأولى: أن هناكك بحث فى حقيقه الأحكام الشرعيّهء وهل أُنّها من قبيل الأعراض أم لا؟ 


فإن عدّت من الأعراضء هل هى من الأعراض المتعلقه بالوجود الخارجىء أو المتعلقه بالوجود الذهنىء أو أنّها من أعراض 
الماهته ؟ 


أو ليست من شىء منها ء بل تعدٌ من الامور الاعتباريّه القائمه باعتبار المعتبر » وجوه وأقوال : 


قول: بأنها تعدّ من الأأمور المتأصّلمه وكالأعراض الخارجتهء كما عرفت من خلال كلام العلامه البجنوردى من التصريح بكونها 
كالأعراض » فيكون الحكم 


ص :0794 
حينئذٍ مثل العَرّض كالسواد والبياض . 


وهو فاسد قطعاً » لوضوح أن المراد من الحكم إِمّ أن يكون هو نفس الإراده والكراهه » ففساده واضح؛ لأنْها تعدّ حينئفٍ من 
الصفات النفسانيه القائمه بالنفس الموجوده بها ء ومن الواضح أن نفس وجود الإدراده والكراهه» من دون مبرز لها من الأسمر 
والنهى» لا يصدق عليها الحكم » هذا إن كان المقصود منها هو الإراده التكويتته . 


وإن أريد بها التشريعته» وهى ليس إلا الأمرء ففساده أوضح لأنّهِ علّه لوجود الحكم لا نفسه . 
وإن أريد من الحكم الوجوب والحرمه وغيرهما » كما هو الظاهر . 


فلا إشكال حيئئذٍ إِنّه ليس له فى الخارج ما به الازاء» حتّى يقال إِنّه كالعرض أو العرضى كالنهى » بل هو أمرٌ ينتزع من بعث 
المولى لعبده أو زجره له عن شىء » فإذا بعثه بواسطه الأسمر ينتزعون ويعتبرون العقلا-ء من ذلكك الوجوب والحرمه ‏ ويقال إِنّه 
حكم وجوبى أو تحريمىء فيكون حينئذٍ مَثل الحكم مُثل الملكيه والزوجيه من الامور الاعتباريّه » وهذا هو الحقٌّ عندنا . 


فعلى هذاء فليس الحكم من الأعراض الذهتنه أيضاً كالكلتيه والجزئيه العارضه للإنسان ولزيد والرجل . حيث أن هذين العنوانين 


يعدّان من أعراض الوجودات الذهتيه لهما . 
كما أنّه ليس من الأعراض للماهيه كعروض الزوجته للأربعه والفرديّه للواحد . 


ولو سلمنا و أعسضها هما :55 ناكوكة لبااعقه فقول 


ص: 65١‏ 
إِنْه يعد من الأعراض الوجودئه الذهتنه» كالكلته والجزئنه والجنسته والفصلته والنوعته » فيصير من المعقولات الثانويه . 


فحينئذٍ لا إشكال فى أنه على أحد التقديرين - أى سواءً كان الحكم من الأمور الاعتباريّه » أو كان من الأعراض الذهتيه - لابدّ 
أن يكون لمتعلقه وعاءً فى الذهن لا-فى الخارج. لوضوح أنْ ما يكون مركزاً لوجود ذلكك الحكم, ليس ما هو الموجود فى 
الخارج من الصلاه والزكاه كما لا يخفى . 

المقدّمه الثانيه: وهى أنه سيأتى فى بحث تعلق الأوامر والنواهى على الطبايع ما يفيد هاهنا ء وخلاصته أن هناكك اختلاف فى أن 


الأوامر هل هى: 


متعلقه بالمتعلقات والموضوعات بما هى موجوده فى الخارج . 
أو متعلقه بها بما هو موجود فى الذهن . 


أوالأك كوق تو ضيبا سينا نامقل المعلفاك عساوو ع نيع المر هيو عاك وما شن هو ونم دون قفون تسد الوحوة وو 
الخارج ؛ أو فى الذهن, فتكون طبيعه الصلاه متعلّقه للأموامر » فيما إذا لم يتعلّق الأسمر بما هو الموجود فى الخارج من القضايا 
الخار جيه » مثل ما لو قال المولى لعبده: (أعطنى هذا الكتاب) وأشار إلى ما هو الموجود فى الخارج . 


الظاهر هو الأ-خير؛ لأننّهِ إن كان الأسمر فى القضايا الكليه - مثل الصلاه والزكاه - متعلقاً بالصلاه بوجودها الخارجى, لزم أحد 
المتخلفين؛ لأنّه : 


(1) أمانان يكون الأمر متعلقاً بالصلاه الموجوده المأتى بها فى الخارج بعد تحمّقها » فهو يستلزم طلب تحصيل الحاصل » وهو 
محال لأنّ بقاء الأمر بعد امتثاله محال » فالخارج يكون مركز سقوط الأمر بثبوته . 


65١ ص:‎ 

(0) وأمّا أن يكون متعلقاً بالصلاه قبل تحقّقهاء فيكون أمراً بإيجادهاء فهو خلاف للفرضء لأنّه قد فرضنا تعلق الأمر بالموجود 
الخاريكن: له ابكادها قد كما لأسن : 

(7) وأمًا أن يكون متعلقاً بالموضوعات متقتٍ.ده بوجودها الذهنى » فهو أيضاً يستلزم عدم إمكان الامتثال لو قت به؛ لأنّ الشىء 
المقتيد بالوجود فى الذهنء لايمكن الأمر به المقتضى للامتثال» ولو قلنا بالتجريد عنه حينئذٍ لا يكون هو المأمور به . 


فلازمه عدم مطابقه المأتى به مع المأمور به؛ لأنّ المأتى به يكون موجوداً خارجتاً » والمأمور به يكون موجوداً ذهتاً » فلا مطابقه 
بينهما » ومن المعلوم أنّه ما دام لم يحصل الموافقه بينهما لم يحصل الامتثال» كما لا يخفى . 


فلا محيص عن أن يكون متعلق الأوامر فى القضايا الكليه» هى طبيعه الموضوعات بما هى هى ؛ فمحل ذلك الموضوع والمتعلق 
ننس إلا النته با الدوفاة لد لا مقددا ند حك يكن كل فا قتلة:: 


عازه اخرعه الوسر ها كر نيز الققرقة التخس لا النشروطة: 


فالموضوع الذى يكون وعائه الذهن ولحاظه فيه. لا فرق فيه بين أن يلاحظ ذلك بما أنه يوجد بعد ذلكك فى الخارج» سواءً كان 
بتمام موضوعه أو بأجزائه » أو لاحظه بما أنّه قد وجد سابقاًء إلا أنّه أراد إيجاده ثانياً » ولذلكك يأمر به. فهو أيضاً باعتبار الأمر به 


ثانياً يكون ملحوظاً بما سيأتى من وجوده . 


وكيف كانء فيمكن أن يلاحظ المولى مع هذا المتعلق بما سيتحمّق بعد الأمر لاحقاً؛ لأنّ ذلك البعديّه » إِنّما يكون بلحاظ 


وجوده الخارجى» أى ما لم يكن الأمر 


ص : 0157 
المتعلق اللضيلذة مو كود اما لآ كه 'قضين لكف لأس خاوضا + 


هذا بخلاف عالم اللّحاظ والاعتبار فى الذهن. فَإِنّهِ حينئذٍ يكون الموضوع والمتعلق بتمام أجزائه - حتّى لحاظ قصد الأمر - أيضاً 
فظهر أن عالم اللحاظ لا يتوقف على ما هو المتقدّم والمتأخَر خارجاًء لأنّه يكون عالم اللّحاظ والفرضء فهو خفيف المؤونه. 
ويتحقّق به الأمر خارجاً كما لا يخفى . 

أقول: إذا عرفت هاتين المقدّمتين يتبيّن لكك الجواب عن بعض ما ذكر من الإشكالات: 

أمَا الإشكال الأوّل: وهو إشكال الدور؛ فإنّه ممنوع لما قد عرفت بأنْ ما يتوقف عليه الأمر يكون هو الموضوع بما هو ملحوظ فى 
الذهن متقدّماً لأنّ الموضوع ما لم يكن موجوداً سابقاً لا يمكن تعلق الحكم به لاحقاً لأنّه الوجوب المتوأد من تعلق الأمر 
بذلك الموضوع المفروض وجوده فى الذهن . 

وأمّا ما يتوقف عليه إتيان الصلاه فى الخارجء فهو عباره عن نفس وجود الأمر خارجاًء لكى يقدر المكلف من قصده . فما لم 


يتحقّق الأمر خارجاً لايمكن تحمّق قصده أيضاً » فما لم يوجد الأمر خارخاً لا يمكن إتيان الصلاه بقصد أمرها . 


فعلى هذا ما يتوقف عليه الصلاه شىةٌ غير ما يتوقف عليه الأمرء فلا دور حينئذٍ؛ لأنّ الموقوف عليه فى الأمر غير متّحد مع ما هو 
موقوف عليه فى الآخر . والحال أن الدور المحال يلزم هذا الاتحاد والوحده, فلا دور كما لا يخفى . 


ص :0157 
أمَا الإشكال الثانى: فقد ظهر الجواب عنه بكلا تقريريه وهو لزوم تقدّم الشىء على نفسه . 
وجه الظهور: فيرد على التقرير الأوّل: 


ولا أنه إذا فرضنا كون الموضوع عباره عن الموجود فى الذهن, الذى يكون مقدّماً على الأمر أيضاًء فهذا المتقدّم لا يصير 
متأخراً أصالاء ولو أخذ فى لحاظه قصد الأمر جزءاً أو شرطاً ؛ كما أنّ إتيان الصلاه خارجاً مع قصد أمرها يكون متأخَراً عن وجود 
الأمرء ولايمكن أن يتقدّم على الأمر وقصده أصلا؛ حتّى يلزم تقدّم الشىء على نفسه . 

وثانياً : ما عرفت فى المقدّمه الا-ولى» بعدم كون الأحكام مثل الأ-عراض الخارجته والذهتيه » بل تكون من الامور الاعتباريّه 
المنتزعه + فالأمر الاعتبارى يكون أمره أسهل من الامور المتأصّله؛ لأنّ وجوده يدور مدار اعتبار المعثبر » كما أنْ كيفيه اعتباره - 
مع الخصوصتات المتقدّمه أو اللاحقه معه أيضاً- موقوف على حسب ما يلاحظه المعتبر» ولا يوجب ذلكك محذوراً عقلياً أصللا . 


أوَلاً: بما قد عرفت بأنّ فى عالم الإنشاء أيضاً يلاحظ الصلاه بما لها من الخصوصبات قبله » ثم يتعاّق بها الأمر» وهذا لا يرتبط بما 
هو مقتضى الخارجء من كون إتيان الصلاه خارجاً وفى مقام الامتثال» موقوفاً على وجود الأمر قبله حتّى يقصده. وبحصل بذلكك 
جزئه الآخر للموضوع . 

وثانياً : قد عرفت فى المقدّمه الثانيه أن المتعلقات فى الأحكام والأوامر» ليست هى القضايا الحقيقيه » بل تكون القضبه قضبه 
طبيعته متعلّقه للأوامر. وهى 


ص :6156 


غير موجوده الآافى الذهن فقط غلى تحو الفرض والتصور فبتعاق يفن الأمر به ».وهذا المقدار من الفرض قبل وجوذه ارجا 
لا يستلزم أمراً محالاًء لاعتراف الخصم بكونه فرض لوجوده لا حقيقه . 

وهذا هو المايز الجدّى فى تحمّق إمكانه واستحاله الثانى» كما لا يخفى؛ لوضوح أنّ الأفعال الاختياريّه الصادره عن المكلفين» 
يكون تصوّرها مقدّماً على تحمّقها خارجاً » فهذا يكون مثل الصلاه أيضاً » فتقدّم تصوّرها لا ينافى تأخَر نفس الأفعال خارجاً عن 


وود الأمر وقصّدة . 

وأمَا الجواب عن الإشكال الثالث: وهو أن ذلكك يستلزم الجمع بين اللتحاظ الاستقلالى والآلى؛ وهو محال . 

فيقال أوَلا: نه لا يقتضى ذلكك فى رتبه واحده؛ لأنّ المفروض - كما قلنا- إِنّ تصوّر الموضوع ولحاظه الاستقلالى» يكون 
عنما على" التصيكر وتتحاظه الآلى السعلق لنت الأمر وففيدة» لأن الأمزرولحاظه ولحاظ قسةة يكرن مكيبب الزركا جر عق 
لحاظه الاستقلالى المتعلّق بالموضوع قطعاً » فلا يستلزم الجمع بين اللُحاظين أصللا فى رتبه واحده؛ حتّى يستلزم أمراً محالاً . 
وقانا > إن تغط سن القن ندا العتر م الكهو لا يكم لدان يلاحظ ذلك الشىء قبله مستقلا أوَلاً » ثم يلاحظه ثانياً متقيداً 
بذلكك القيد الذى يكون هو المعنى الحرفى » فلحاظ التقتد مع الشىء لا يمكن إلا بعد ملاحظه الشىء المقيد مستقلاً بلحاظ 
مستقل على حدهء ثم لحاظه ثانياً مع وجود ذلك القيد فى الشرط لا فى الجزء؛ وليس هذا هو الجمع بين النُحاظين المستحيل 
كما ادّعاه الخصم, هذا. 


وبعباره أخرى: إن أريد الإشكال من جهه لحاظ القيد مع ذات المقتد. حيث 


ص :601506 


يكون لحاظه آ2اً بمعناه الحرفى» ولحاظ الموضوع هو الذات المقتّد لحاظاً استقلالياء فيكون المتحمّق فى المقام لحاظان : 
أحدهما استقلالى » والآخر آلى ء لا الجمع بين اللحاظين . 


وأمَا إن أخذ قصد الأمر جزءاً للموضوع » فلا إشكال فى كون لحاظه كلحاظ الكل استقلاليٌ . 


وإن أريد الإشكال بالنسبه إلى نفس قصد الأمرء من حيث كونه تابعاً للأمرء وهو ما قد عرفت كونه آله لإيصال مطلوبه إلى العبد. 
فهو آله للبعث والإسغراء» فيكون لحاظه حينئذٍ 21 لا استقلالتاً » مع كون اللُحاظ فى الموضوع استقلالتاً » فهو وإن كان الأمر 
كذلك » إلا أنه ليس من باب الجمع بين اللحاظين المستحيل؛ لأنّ المحال منه عباره عن جمعه فى لحاظ واحد لا فى لحاظين» 


تارٌ: يلاحظ ويفرض قصد الأمر فى عالم التصوّرء جزءاً من الموضوعء فيلاحظه استقلالاً . 
وأخرى: يلاسحظه ويفرضه بلحاظ آخر آلدأً لكونه عله دالّه لتحمّق الحكم وانتزاعه » وفى كلا الحالين ليس هناك جممٌ ممنوعٌ 


جواب الإشكال الرابع: كونه مستازماً للتناقض والتهافت فى اللّحاظ . ويظهر جوابه عن ما قلناه فى الجواب السابق» لما قد عرفت 
من أنْ لحاظ الموضوع استقلالاً كان مقدّماً فى عالم التصوّرء حيث تصوّر الأجزاء والقيود بلحاظ مستقلٌ على نحو استقلالى أوّلاً 
» م لاحظ بلحاظ آخر آلى قصد الأمرء بما أَنّهِ آله للإنشاءء وهذا اللّحاظ كان متأخَراً رتبة عن اللّحاظ الأوّل » ولا تناقض بينهما 
أصللا . 


ص :652 
أمَا لو أريد الإشكال من جهه تقييد الموضوع بقصد الأمرء الذى يكون بمعناه الحرفى محتاجاً إلى لحاظه آلا . 


فلا إشكال فى لزوم هذا اللُحاظ فى جميع القيود والمعانى الحرفته» ولا يكون منحصراً فى المقام » وبالتالى فإِنَ هذا الإشكال لا 
أساس له أصلا لكى يستلزم أن يتكلم حوله؛ كما لا يخفى . 


وأمًا الإشكال الخامس: وهو لزوم أخذ قصد امتثال الأمر فى المتعلّق وكون الأمر محرّكاً لنفسه وبلزوم كون الشىء عله لنفسه. 
وهو محال . 

فيو هدوس 31ل أن الأموان كاق ووه و سافب الابجاه الداع فق السية للايعان نالا اندفن يهان مقن اكاك 
فقط. وقد يتعلق بها مع قصد الأمر جزءاً أو شرطً . 

ولا نسلم كون قصد الأمر أيضاً هو جعل الداعى» حتّى يقال إِنّه بتعلق الأمر به يصبح كون الأمر داعياً لجعل الداعى . 


لوضوح أن القصد يعدّ من أفعال النفس » وليس هو متّحداً مع الداعى. حتّى يلزم المحذور » فجعل القصد جزءاً أو شرطا لا 


وثانناة: إن الاش لدف شن معد كاء هو الأضن النقا رمك العاد رهن لمك راليكه لير ده الترعة ديق الور ف ذقنم 
العبد وتحريكه نحو المطلوب , هذا بخلاف الأمر الذى يقصده. ويكون مورداً لتعلق القصد. حيث إِنّه مع الغضٌّ عن وجود الأمرى 
كما كانت الصلاه فى طرف الموضوع أيضاً كذلكك وفى ناحيه المولى » وهذا الأمر لا يكون محرّكاً لإتيان الصلاه أصللا » فما 
هو المحرّكك يكون متفاوتاً مع الأمر المأخوذ فى القصدء فلا يلزم الإشكال من هذه الجهه أصلا: كما لا يخفى . 


ص :/61 


كما أن قصد الأسمر فى طرف العبدء وفى حال الامتثال كان متحمّقاً بعد وجود الأمر فى الخارج حيث يوجب إلزام العبد إلى 
شيئين؛ أحدهما نفس الصلاه » والثانى كونها مأتياً بها مع قصد الأمر . 

فخيك ل الك أكون الور نهدا الاك المنلة وإ القصكك التذئ كان :قعل الشنين الجدة» ولا مال لفرفن الأمرتعلة وكا 
لنفسه حتّى يصبح محالآء لعدم كون قصد الأمر بنفسه محرّكاً من ناحيه الجزئيه والشرطيه . 

والمتوهّم قد خلط هذا القصد مع شىء آخر وهو كون الأمر المحرّك للإنسان لا يكون إلآ ما تصوّره وقصده . 

فالتوهّم المذكور فاسد؛ لأنّ ما قصده وتصوّره؛ هو توجه العبد إلى وجود الأمر هنا الذى قد عرفت كونه الصوره العلميّه المتحمّقه 
» وهذه الصوره لم تؤخذ فى متعلق الموضوع حتّى يلزم المحال المذكور . 

بل قصد الأمر المأخوذ شرطاً أو جزءاً يتحقّق مع ملاحظته ملاحظة أخرى غير الأوّل ‏ بأنّ المولى غرضه تعلق بذلكك الشىء مع 
القصد الكذائى لا بذاته فقط » فيقصد الأمر فى هذه المرحله؛ نظير ما لو أمر بعددٍ من الأفعال والعناوين القصديه من التعظيم 
والتوهين» حيث لا يكفى فى مقام الامتشال صرف إيجاد الفعل فقط من دون قصد . هكذا الأسمر فى المقام أيضاًء حيث أن 
المحرك هو الأمر الخارجىء, بواسطه الصوره العلميّه الحاصله فى نفس العبدء فيقصد الأمر فى ناحيه المولى المتوجّه إلى فرض 
كالصلاه؛ فلا يكون الأمر مح كا لنفسه . 


وأمًا الجواب عن الإشكال السادس: فإنْ ما ذكره المحّق الآخوند ممنوع: 


أولاً: إِنَا لا نسلّم عدم اختياريّه القصد والإراده » بل كما عرفت فى بحث 


ص :/605 


الطلب والإراده فإِنّ الإراده تكون اختياريّه من دون أن يستلزم التسلسل؛ لأنْ اختياريه الإراده كانت بواسطه بعض مباديها » وهو 
الغرند تق 'بالفاقتدة اندي" كان فقدنا عل الازاده معو فإذا كانت الارامه حار كل كوق علي الأمن ممعرنا لأمر محال 
هن تلكفا الناضيه أضلة: 


وثانا : لو سلمنا كو قد الأمر غير استبارى :قحسل لأفرق :فى ذلك بين أن يكو قصند الأسس جزءا لمتعلق الآمر» أو يكو 
قرطاء لأنه كنا أن علق الأمن السنتي غلا الى نلعن المفات ود ع جاتو هكد | تعات الأفيز بالق مر المقكن يا مرت طير” العها رض تر 
جائز» إن كان الشرط واجب التحصيلء كما هو المقصود, وإلا لا وجه للحكم بالشىء مقداً بذلكك الشرط .ء فالأولى هو القول 
نما كلام 


وثالثاً : قد عرفت أنّ الإراده الواقعيه فى العبد لم تؤخذ فى المتعلق , بل المأخوذ هو قصد الأمر الفرضىء وهو أمرٌ متلق بالمولى 
عند فرض المتعلق لأمره» كما لايخفى . 

أمّا الجواب عن الإشكال السابع: وهو كون تعلق الأأمر بذات الصلاه فى ضمن جزئه الآدخرء فإذا كان ذلكك الآخر غير قابل 
للحرضه: فكون الأتصال عن الأمر نجاط جره الكخر بدالا شيا . 

لما قد عرفت من إمكان كون الآخر جزءاً لمتعلق الأمرء فيبقى تعلق الأمر بالمجموع باقياً على حاله» فيكون الامتثال عن كل متعلق 
الأمر ممكناً وهو واضح كما لا يخفى على من كان له أدنى تأمّل . 


مرا الجواب عن الإشكال الثامن: فهو أنّه لو فرضنا إمكان تعلق الأمر بقصد الامتثال جزءاًء فلا يكون الأمر حينئذٍ داعياً إل إلى 


لشن القت له و 


ص :60594 


محذوراً أصللا . مع أن داعويّه الأمر إلى نفس الصلاه إِنّما كان بالنسبه إلى الأمر الضمنى المتعلق بذات الصلاه. لا بالنسبه إلى 
الأسمر المتعلق بالكل حتّى يقال بأنّهِ إذا فورض عدم مقدوريّه جزء منه فى مقام الامتثال» فلا يكون الأمر للجزء الآخر أيضاً داعياً 
أصللا » وهو لا يخلو عن تأمّل كما ستأتى الإشاره إليه . 


أقول: هذا كله فى الوجوه المستمسكه بها للامتناع الذاتى فى الأمر بالصلاه مع قصد الأمرء وقد عرفت عدم تماميه شىء منها . 


قصد القربه / أدله القائلين بالمنع لاستلزامه المحال 

أدلّه القائلين بالمنع لاستلزامه المحال 

الدعوى الثانيه: وهى دعوى عدم جواز أخذ قصد القربه لاستلزامه التكليف بالمحال: 

فقد استدلوا على عدم الجواز بوجوه لا بأس بالتعرّض إلى المهمّ منها وذكر أجوبتها : 

الدليل الأوّل : هو الذى ذكره المحقّق النائينى رحمه الله ما خلاصته: 

نه لو أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلق الأمرء لزم أن يكون الأمر موجوداً قبل نفسه وهو محال ء فالأمر بما يكون محالاً للمكلف 
ا 


توضبح ذلك: إن المكلف لا يتمكن من الامتثال» إذ ليس له القيام بفعل الصلاه بداعى أمرها؛ لأنّ المفروض عدم تعلّق الأمر 
بنفس الصلاه فقط » بل تعلق بها مع قصد امتثال الأمرء فيجب على المكلّف أن يقصد امتثال الأمر بداعى أمره » وهذا لا يكون إلآ 
بعد فرض وجود الأنمر قبل نفسه؛ ليتمكن القصد إلى امتثاله بداعى أمره الذى هو نفسه؛ إذ ليس فى المقام إلا أمر واحدء فهو 


ويرد عليه: بن الأمر الذى كان يقصده فى مقام الامتثال» هو الأمر المفروض الذى ذكرناه فى البحث السابق » وكان ذلكك متحقّقاً 
قبل امتثاله » فقصد ذلكك لا يوجب تقدّم الأمر على نفسه ليستلزم المحال المذكور؛ لأنّ زمان البعث والأمر متفاوت مع زمان 
الامتثال» وأخذ ذلكك القصد فى الأمر كان بحسب الفرض 


660١ ص:‎ 


فى مقام البعث والتحريكك . وأما فى مقام الامتثال كان أصل الأمر موجوداً خارجاً . فلا يكون قصده مستلزماً لما ذكره؛ فلا يكون 
ذلك تكليفاً بالمحال.. 


الدليل الثانى : بأنّ صححه كل تلكيف موقوف على أن يكون متعلقه مقدوراً للمكلف وكونه تحت اختياره » فما لم يكن كذلك. 
يوجب أن لا يكون مقدوراً » فتكليفه حينئل يكون تكليفاً بالمحال : 


وما نحن فيه يكون من هذا القبيل بالنسبه إلى قصد الأمرء بخلاف نفس الصلاه؛ لوضوح أن هذا الجزء منه يكون مقدوراًء لكون 
إتيان الصلاه تحت اختياره وقدرته» ولكون الصلاه من أفعاله» لكن وجود القدره فيها بالخصوص غير مفيد , لأنّ المفروض عدم 
كونها بالخصوص مورداً للتكليف . بل هى مع الجزء الآخر - وهو قصد الأمر - يكون متعلقاً للأمرء والأمر الذى يكون القصد 
متوبجهاً إليه يكون من فعل المولى وتحت اختياره» وليس للعبد فيه قدره من عند نفسه. لعدم كونه من فعله وقدرته؛ فلا يجوز 
تكليفه إلى تحصيل ما كان أحد جزئيه خارجاً عن تحت قدرته » وإن تعلق به التكليف والحال هذه؛ استازم التكليف بالمحال» 
وهو مستحيل » هذا . 


وفيه: لكنه مندفع بما قد عرفت منّا سابقاًء بأنّ الأمر الذى كان يقصده المكلّف هى الصوره المتصوّره عند نفسه» المتحمّقه من 
الأمر الخارجئ الذئ أنشأه المولى فى رما البعك والتحريكة: فالأمر الذى كان من فعل المولى قد صدن عن نفس الآمن ولا 
يكون ذلك مرتبطاً بالعبد , والأمر الذى قصده العبد فى مقام الامتثال» كان شيئاً متحمّقاً فى محله؛ لأنّه المفروض. فَقَصَده وكان 
القصد من فعل نفس العبد وكان تحت قدرته » فلا يستلزم ذلكك محذور أصللا؛ لأنّ وجود الأمر 


ص: 007 
الذى يقصده لابدٌ من وجوده فى زمان الامتثال لا فى زمان البعث والفجر ركه واه موجوف ومشسيق) فيكزن كر 
الدليل الثالث : هو ما قد عرفت من خلال الإشكال الخامس الذى سبق وأن ذكرناه آنفء من أنَّ امتثال الأمر المتقيّد بقصد أمره 
مستلزم لكون الأأمر محرّكاً لنفسه » وهو محالء من جهه عدم إمكان الامتثال أيضاً » كما أنه محال من جهه نفس الأمر؛ لأنَّ 
الشىء إذا كان عله لنفسه. لزم تقدّمه على نفسه. وهو محال .ء فبالنظر إلى هذا المحذور يكون من قبيل الامتناع الذاتى » وبالنظر 
إلى عدم إمكان امتثاله للصلاه المتقتّده بذلك, يكون من قبيل الامتناع بالغير» وتكليفاً بالمحال» هذا . 

أقول: ولكترّكك قد عرفت الجواب عنه فى البحث السابق» وهو جواب عن المقام أيضاً؛ لكونه من أفعال نفس المكلف وتحت 
اختياره» وقد عرفت تفاوت هذا الأمر المقصود مع الأمر الخارجى الصادر عن المولىء فلا يازم محذور أصلا . 


الدليل الرابع : إِنَّ فعليه الحكم فيما نحن بصدده. يستلزم الدور والتكليف بما هو كذلكك يكون تكليفاً بالمحال . 


وبيان ذلك: أن فعلييه كل حكم موقوف على فعلتّه موضوعه ومتعلقات تكليفه » ضروره أَنّه لو لم تكن القبله متحمّقه خارجاً لما 
أمكن توجيه التكليف الفعلى باستقبالها . 


فهكذا يكون فى المقام » مع أنّ فعليه الحكم هنا موقوف على فعليه الأمر؛ لأنّهِ أخذ جزءاً للموضوع باعتبار لزوم قصده . فما لم 
يكن الأمر فعلتاً لما أمكن قصده . مع أن فعلنته موقوفه على فعليِه موضوعه ء ممما يستلزم الدور الممنوع, فإذا 


ص :6067 


كانت فعلتِه الحكم ممتنعه؛ أصبح التكليف به ممتنعاً بالغير » لوضوح أنه ما لم يصير التكليف فعلاً لما استطاع المكلف القيام به 
وهذا واضح لا خفاء فيه . 


والجواب منه: يظهر مما ذكرنا سابقا» بأنّ فعايه الأمر الذى لابدّ منه من جهه قصده فى طرف الموضوع » ليس إلا فرض وجود 
الأمر المقصود, منضماً مع الصلاه؛ فينشأ التكليف على مثل هذا الأمر المفروضء فيصير الموضوع بعد الإنشاء كذلكك فى الآن 


المتأخَر فعلياً » وفعلنه الحكم تتوقف على الأمر الحاصل بنفس الإنشاء . 
وبعباره أخرى: فعليِه التكليف متأخَره عن الإنشاء رتبه » وفى رتبه الإنشاء يكون الموقوف عليه بالفرض موجوداً . 


وما أجيب عنه: بأنّ تعلّق التكليف الفعلى بموضوع ليس فعلياً حال فعليه الحكم محال » وأمَا إذا فرض صيروره الموضوع فعلياً مع 
فعليه نفس الحكم. فلا دليل على امتناعه » فيمكن أن يكون ما نحن فيه من هذا القبيل» بأن يكون فعليه الموضوع مقارناً مع فعلته 
الحكم؛ فتكون الضروره قاضيه بجوازه . 


ليس بوجيه: لأنّ أوصاف كل شىء ومشخخصاته تابعه لنفس ذلك الشىء » فكما أن نفس الموضوع. لابدٌ أتحكوك مقنها عل 
نفس الحكم زماناً أو رتبةً » فكذلك مشخحّصات نفس الموضوع وأوصافه أيضاًء يجب أن تكون مقدّمه على أوصاف الحكم . 
ففعليه الموضوع لابدّ أيضاً أن يكون مقدّماً على فعليه الحكم . 


فالأولى فى الجواب هو ما عرفت من عدم كونه مستازماً للمحذور والمحال؛ كما لا يخفى . 


أقول: ثم اعلم أنه يمكن أن يقال فى جواب مسأله الانحلال: 


ص : 60615 


بأنْ الصلاه حينئذ إذا كانت متقده بقيد قصد أمرها متعلقاً للأمرء كما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره » وكثير من 
المتقدّمين» حيث إِنْهم التوموا:,ذلكة ذوة أن بافتعظو الأشكال الدئ كرتن علي وَلسن ذلكه الأ مو يه أن تعلق الأس شه 
سفظ اروم كن طن الأجداد أو مقدد الوذ بمكواة سن كد تعن الأمر قا وايكدا تعن وو وحده الآمر الكماق لللبسيط» أى 
لبس تعلق الأمن لحري الم رك وبالقيك :فى :لمق الأ هو نفس الأمر المتعلق لندات: المر كت والمقد اده من :دوق اتخاذل فى 
الأهر عق يقال بقعده الأمن المت )من تعلقه إلى "دات المققيد بأمو و إلى نفيده بأمن آخرة وك اه حريه فى المر كت بأمر 
انحلالى» وإلى جزئه الآخر بأمر آخرء لما ثبت من عدم لزوم الإشكال فى ذلكء ولا يستلزم كون قصد الأمر داخللاً فى المأمور 
نه جيكلدورا عفنا ل ذانا ولا لعي 


وعدا كي القع اعت اك وفارا لخدا فد سى المكس ل و عله الام 1 

هناك نيراف اجوالسن الافيوقويد #العاذنة الرو شرو وساد رف 

أن الأمر بذاته يعد محرّكاً وباعثاء مع قطع النظر عن المبادئ والملكات . غايه الأمر أن محرّكيته بالنسبه إلى ذات الصلاه وبنفسها 
تكون جاتزة لكن بالنسبة إلى قيدة الاتعر من قصب الامتكال لأحمره ممضهه » لكن لمع لمع كته بالسسية إلى هذ] القَيدٌ 
بخصوصه. بعد وجود التحريكك إلى أصل الطبيعه لكون التحريكك إلى القيد يعد حينئذٍ لغواًء لكونه تحصيلا وطلباً للحاصل . لأنّه 


إذا كان الكدر مت ك] لأدل" الشنلةم فلك شك ذلكة عي كون قضد اغالا الأأمر له حاصل , فلا يحتاج إلى تعلق الأسمر 
بالتقو صن ال القيدء نيد كو فهر كه القيلاه رو عط اللأمالتوسحوه المقداق تمر كت سفن ,زقالنبنا ذ كرو ادو لكالا 


ص :000 
هذا خلاصه كلامه رحمه الله فى «نهايه و11 


وفيه: لأنّهِ إن سلمنا ذلك, فلازمه أن تكون جميع الأوامر المتعلّقه بالموضوعات من هذا القبيل» أى كان معدوده من التعبديّات؛ 
لأنّ الأمر بنفسه كان محرّكاً لأصل النهى وقيده الآخرء وكونه بقصد امتثال الأمر مأتياً به كان حاصللا بنفسه» من دون احتياج إلى 
الأمر المستقل » ممما يستلزم أن يكون ذكر قيد قصد الامتثال وعدم ذكره مثلان متساويان؛ لأنّ هذا الجزء بنفسه حاصلء وهو كما 


ترى . 


الهم إلا أن يقال : وإن كان المطلب كذلك, إلا أن التفاوت بين التوصّلمى والتعتّدى يكون بيد المكلّف من حيث التفاته إلى 
هذا المع وهو أن منحر كيه الأمن إلى الصلاه كانت تصديا بلحاظ ترحيه إلى قيده الحاضل ,ذاته و بيخلاف التوض لى ححيت إله 
يصدق الامتثال» ولو لم يكن ملتفتاً إلى هذه الجهه أصللا . 


فإنّه نقول: برغم أنْ لهذا القول حينئفٍ وجهٌ وجيه كما لا يخفى » ولكن لابدٌ حينئذٍ للتكليف بلزوم هذا الالتفات فيه إلى أمر آخر 
غير الأمر الأوّلء إذ لولاه ربما لم يقصد , وهذا مخالف للفرض . 


هذا تمام الكلام فى جواز أخذ قصد الأمر فى الواجب بأمر واحدء فيكون هذا هو المقام الأول من البحث . 


اداتهاية الأضرل وج 1 117 : 


ص :668 

جواز أخذ قصد الأمر وعدمه 

البحث عن جواز أخذ قصد الأمر وعدمه بأمرين 

المقام الثانى: البحث عن جواز قصد الأمر فى الواجبات بأمرين. 

أقول: يدور البحث فى أنّه هل يصيح أخذ التكليف بقصد الأمر فى المأمور به من خلال أمرين أم لا؟ 


ذهب جماعه كصاحب «الكفايه) ومن تبعه إلى ابتهدالة: لك خلذنا لحماق: اشرق كالمحقق النائيتئ والعراقى والفيروز]بادى 
والخمينى» بل أكثر الاصولتين , فلابدٌ من ذكر وجه الامتناع والنظر فيه من الصبحه وعدمها . 

فتقول :قال :صضاحب «الكفاية) ؛ (وأما إذا كان رأمريةء تعلن أحدهيا بنذات الفعل» وثانيهها باتبانة يداعي أمرة» قل ميحدور فنه 
أصلا: كما لا يخفى ء فللآمر أن يتوسّل بذلك فى الوصله إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعه . 

قلت : - مضافاً إلى القطع بأنّه ليس فى العبادات إلآ أمراً واحداًء كغيرها من الواجبات والمستحبات . غايه الأمر يدور مدار 
الأمعال وككر دا وعلسا شها الكريات والنقوبات ببكلات ناعداها قدو قه عضوض الراك واغا العشر يدفم ندعل تركف 


الطاعة ومطاق الموافقه: 


إن الآمر الأول إن كان سقط مجه موافقته» ولو لم يقصد به الامتثال» كما هو قضيه الأمر الثانى » فلا يبقى مجال لموافقه الثانى 
مع موافقه الأوّل بدون قصد امتثاله » فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيله والوسيله . 


وإن لم يكد يسقط بذلككء فلا يكاد يكون له وجةٌ إلا عدم حصول غرضه بذلكك من أمره. لاستحاله سقوطه مع عدم حصوله إلآ 
ها كان موعيا لحدوقة: 


ص :/اهه 


وعليه» فلا حاجه فى الوصول إلى غرضه إلى وسيله تعدّد الأمر» لاستدلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقه الأمر 
بوجوب الموافقه على نحو يحصل به غرضه . فيسقط أمره . 


هذا كله إذا كان التقرّب المعتبر فى العباده بمعنى قصد الامتثال) . انتهى كلامه(1) . 
وقد العا عفه التسدق الخيض أزل يناف ساصلة: 


ثبت أنّ ألفاظ العبادات موضوعه لمعنى غير مقتد بشرائط آتيه من قبل الآمرء بلا فرق بين كونها موضوعه للصحيح أو الأعمّء إذ 
الشرايط الآدتيه من قبل الآسمر خارجه من حريم النزاع والموضوع له اتّفاقاً . فإِنٌ نفس الأوامر المتعلقه بالطبائع غير متكفّله لإفاده 
شرطيتهاء لخروجها من الموضوع له . فلابدٌ من إتيان بيان منفصل لإفادتهاء بعد الامتناع عن أخذها فى المتعلق » بل مع جوازه 
أيضاً يكون البيان لا محاله منفصالاء لعدم عين ولا أثر منها فى الأوامر المتعلّقه بالطبائع . والإجماع والضروره القائمتان على لزوم 
قصد الأمر أو التقَرّب فى العبادات» يكشفان عن وجود أمر آخر كما لا يخفى » هذا . 


وثانياً : إِنّ ما ذكره من استقلال العقل بوجوب تحصيل غرض المولى؛ غير صحيح؛ لأمنٌ مرجع ذلكك إلى أنْ العقل يستقل 
بالاشتغال » ومعه لا مجال لأمر مولوى , وفيه مضافاً إلى أن العام مورد البراءه لا الاشتغال كما سيأتى, أن اكتفاء الشارع بحكم 
العقل كان فيما إذا كان حكم العقل فى ذلك ضروريَاء ومورد اتّفاق جميع العقول . لا مثل ما نحن فيه الذى كان محل تضارب 
الأفكان والعقول:, 


ات كفابه الاضول كع 111 


ص :/660 
وكالدًة إن ها افافمهع أن الموك لآ وسل ترفه يذه الرسله: 


مدفوٌ بأنّ ترك الأمر الثانى ولو برفع موضوعه. موجب للعقوبه» فيحكم العقل بلزوم إطاعته» وليس للمولى وسيله إلى التوسّلل 
بأغراضنه إلا الأمروالأبعاد بالعقات على تركه . الدين كلان233: 


أقول: أما الجواب الأوّل ففيه ما لا يخفى. لأنّ الجواب بأنّ الشرط لابدّ فى إثباتها مطلقاً - سواءً كانت من قسم ما يمكن أخذها 
فى متعلّق الأمرء أو ممما لايمكن - من إتيان دليل آخر عليها انفصالاً؛ صحيحٌ على فرض ما لو كانت الشروط مقدوره فى أخذها 
فى متعلق الأسمر بالثانى» وإلا لو لم يكن كذلكك - أى استحال ذلكك - فلا يمكن الجواب بما قيل » فالأولى - وهو الجواب عن 
أصل الاستحاله - بأن يقال: ذكر الشرط الذى يأتى من قبل الأمرء لا يستلزم ذكره بالأمر الثانى محالاًء كما نيبنه لاحقاً إن شاء الله 
تعالى » مضافاً إلى أن الأمر الثانى ليس من قبيل تعلق الأوامر بالطبايع . 


مرا الجواب الشانى: فهو أيضاً صحيح. فيما لو لم يطلع ببقاء غرض المولى بعد الإتيان بذات الفعل؛ وإلا لكان الجواب بوجوب 
إتيان الفعل على نحو يحصل به غرض المولى صحيحاً؛ لأنّه العله لوجوب الإطاعه عن الأمر » فلا إشكال بأن يكون فرض الكلام 
فيما إذا علم بأنّ الواجب تعتٍ.دى لا توضّلمى » فليس معناه حينئذٍ إلا بقاء غرض المولى بعد الإتيان بذات الفعل » فلابدٌ من إتيان 
تفيل الأمر الذى عو شدوظه: اغا نه الأمر فك يكو نإ تحابه بو اسظه الأمر الأول واس بواسنطه الأمر الفا +وثالقا فى اطزيق الحم + 
كما نين كرد إن شاء الله عاتن 


اتنهلاين الأصول 1ج 1171 


ص :60604 


أكآ الوا القالك فيو كير وار أيفيا؛ لآن صاحب «الكفايه) أراد بعدم توسّل المولى بذلكك الحيله الوصول إلى غرضه ء فيما لو 
كان الأمر قد سقط بالموافقه من دون قصد الامتثال» المستازم لإفناء موضوع الأمر الثانى بزعمه , فلا يبقى حينئذٍ للأمر موضوع 
حتّى يقال بوجوب إتيانه مع قصد الأمرء فلا يتوسّل الآمر بتلكك الوسيله إلى غرضه » فكلامه على هذا الفرض صحيح . فأجوبته 


أمَا المحمّق الأصفهانى: فقد ذكر فى حاشيته على «الكفايه» - أى فى «نهايه الدرايه) - ما هو خلاصته: 


(لنا الالتزام سقوط الآض الأول بالامتثال , إلا أنّ الصلاه مع قصد القربه كانت لها مصلحه أخرى ملزمه؛ غير ما فى المصلحه فى 
أصل ذات الصلاه » كما أنه قد تكون تلكك المصلحه الحاليه غير ملزمه فيلزم الحكم بالندب . 


فهكذا فى طرف الوجوبء أو كانت المصلحه فى الفعل مع قصد الأمر مصلحه أولى من المصلحه الأَوَليِهه فلذا يجب إعاده 
المأتى به بداعى الأمر الأوّل فيحصل الغرضان) . انتهى مورد الحاجه من كلامه(1) . 


أقول: ولا يخفى أنّ كلامه لا يخلو عن إشكال من وجوه : 


أولاً: آنه لو كان الأمر الأؤل مشتمالاً على المصاحه المستقلّه التى حصلت بامتثالها » لاستلزم سقوط الأمر بإتيان الصلاه بدون 
قصد الأمر » فحينئذٍ كيف يمكن إتيان قصد الأمر فيها إلا بتكرار العمل» وهو مخالف للإجماع قطعاً . 


وثانياً : إنّ الأمر الثانى على الفرض كونه متعلق لقصد الأمرء مع ما يتضمّنه 


68٠: ص‎ 

الأمر الأول المفروض سقوطه , مع أنَّ شمول الأمر الثانى لذات العمل مع قصد الأمر يوجب عود المحذور كالأمر الأوّل» كما لا 
يخفي 5 

وثالثاً : إِنّه يلزم بناء على ذلكك كون ترك الصلاه مستلزماً للعقوبتين» وإتيانها مع قصد القربه والأمر لمثوبتين وهما فاسدان قطعاً . 
اللّهم إلا أن يقال: بأنّ المصلحه الواقعه فى الأوّلء ليست موجبه للعقوبه فى تركها والمثوبه فى فعلها . 

فإنّهِ يّقال: ليس للأمر الأوّل حينئذٍ اقتضاء فى وجوب الامتثال» وهذا خلاف الفرض » بل هو باطل قطعاًء لأنْه يخرج الأمر حينئذٍ 
عن كونه مولوياً . 


فالأسحسن فى الجواب أن يقال : بِأنَا إن سلّمنا عدم إمكان أخذ قصد الأمر فى الأمر الأوّل » وقلنا بأنّ متعلّق الأمر بدون قصد 
الامتثال» لا يفى بتحصيل غرض المولى كما هو المفروض »ء فيمكن الالتزام أن الأمر الثانى بالنسبه إلى بيان لزوم قصد الأمر فى 
متعلق الأفر الأول كاذ تعدوله الأوامو الشبعة المكسيه فى الم كباتك العا عه كد أذ إعان أحد الأجحزاء توت لامتدال أهره 
المشاق نمه إلا آئه يكو موا زاقناة بقن اند لامكال أوإفزهاء والأ :لها كاذ الأناث بذلكة السزهامفيدا + فيكذا الأمريق 
المقام» حيث أن الإتيان بالصلاه بدون قصد الأمر يعدّ امتثالاً للأمر الأوّل ومعلقاً على امتثال الأمر الثانى بإتيانها مع قصد الأمرء 
فحينئذٍ تكون المصلحه وافيه بالغرضء وإلآ فلا . 


هذا كله فى مقام الثبوت . 


وأمًا فى مقام الإثبات: أى كيف يستظهر فى الواجب بأنّه واجب تعبدى لا توصّلى ؟ 


ص 68١:‏ 
والظاهر أن الطرق الموضوعه لذلكك كثيره : 


منها: ما لو تحدّث فى مجلس وأخبر الحاضرين بأنْ على جماعه القيام بإحضار عمل عبادى مشتمل على الأجزاء والشرائط فى 
الزمان اللاحق ثم أوصل إليهم الأمر بالمطلوب بأمر واحدء وجعل موضوع الصلاه التى تحدّث عنها هى تلكك الأركان والهيئه مع 
انضمام قصد الأمر إليها » أو جعل ذلكك بأمرين؛ أحدهما لأصل الصلاه والآخر بها مع قصد الأمر كما قلناه آنفاً . 


ومنها: استفاده ذلك من خلال الجمل الخبريّه والقضايا المتعارفه . 
ومنها: ثبوت ذلكك بواسطه الإجماع والضروره؛ وأمثال ذلكك كما كان الأمر كذلكك على ما حمّقناه فى مبحث الفقه . 
فثبت أنّ أخذ قصد الأمر فى متعلق الأمرء مضافاً إلى إمكانه. غير محتاج إليه بخصوصه. كما لا يخفى . 


فعلى هذا يلزم جواز التمسّكك بالبراءه دون الاشتغال عند الشكك فى الواجب بأنّه تعت.دى أو توصّلمى » لما قد عرفت من إمكان 


إبلاغ اعتبار قصد الأمر إلى العبد بإحدى الطرق المذكوره آنفاً » فحيث لم يذكره ولم يبلغه إلى العبد» فمقتضى حكم العقل هو 
التراة ف هر 5 الاشتعالة: 


كما أنه ظهر أيضاً: إمكان أخذ الإطلاق فى الصيغه والأمر» لعدم اعتبار قصد الأمر. عند عدم وصول ما يقتضى التقتيد وأنّه 
المطلوب مع قصد الأمرء كما هو واضح لا خفاء فيه . 


فد كماة "ليحك فى المقاء القائق من الجن قفد النغال: الأمن فى متسل الأمر بأمر ين .. 
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ص : 687 

جواز أخذ قصد المصلحه وعدمه 

البحث عن جواز أخذ قصد المصلحه وعدمه 

المقام الثالث: يدور البحث فى هذا المقام فى أنّهِ هل يصي أخذ قصد المصلحه فى متعلّق الأمر أم لا ؟ 

قال الميحقق الخراساتى: (إنّ اعمازه :فى مععلق الأثمر وإن كان يمكاة من الأمكاث ء إلا أنه غير معدر فيه قطعاء لكقابه الاقتصار 
على قصد الامتثال الذى عرفت عدم إمكان أخذه فيه) » انتهى كلامه2!) . 

ولكن المحقّق النائينى قدس سره : قد أشكل عليه بما هو حاصله : 


(إِنّ أخذ قصد الجهه فى متعلّق الأمر لا قصد امتثال الأمر يستلزم الدور؛ وذلك لأنّ قصد المصلحه يتوقف على ثبوت المصلحه 
ولو فيما بعد » والمفروض أنه لا مصلحه بدون قصدهاء إذ قصد المصلحه يكون من أحد القيود المعتبره فيه؛ لأنّْ الصلاه الفاقده 
لقصد المصلحه لا تشتمل على المصلحه؛ فيلزم توقف المصلحه على قصدهاءوقصدها موقوف على ثبوت أصل المصلحه.فهو 
ذو محال 


فإذا امتنع القصد على هذا الوجه؛ امتنع جعل قصد المصلحه قيداً فى المتعلق؛ لأمنّ جعل ما يلزم منه المحال محال) انتهى 
كلامه(؟) . 


وفبه: قد عرفت فى يبحت قصد الامتثال فى الأمن بأنُ أخذ مثل هذا الغنوان فى متعلق الأمر ليس بوجودها الخارجى موضوعا قن 
عالم الإنشاء » بل كان ذلكك بحسب عالم الموضوع فرضياً لا خارجياً . 


.1١١؟7/1١ج‎ : الكفايه‎ -١ 


فزن الاصول 1 017 


ص :687 


وأمّا بالنسبه إلى عالم الامتثال» فكانت المصاحه الواقعه مفروضاً مع قصدها الذى كان باختيار المكلف؛ لأنّ القصد كان من 
أفعال النفسء وبفعله يصبح العمل حينئذٍ ذات مصلحه . 


وهكذا يمكن دفع سائر الإشكالات المذكوره فى المقام فى قصد الأمرء والإجابه عنها بما ذكرناه فى البحث السابق , فلا نحتاج 
إلى إعادتها . 


فإمكان الخل هذا القصدانى للق كارت «الأوتر جه الحاضله 0 اخو'قصد الأمسالن :ف الأمراقى الث البنايق» كنا لا يح .. 
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ص : 6816 


فى جواز أخذ قصد العباده فى الأمر وعدمه 
البحث عن جواز أخذ قصد العباده فى الأمر وعدمه 


المقام الثالث: فإِن البحث يدورفى أنه هل يصحٌ للمكلف القيام بإتيان العباده قاصداً بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ورضاه. 
وهل أن ذلكك يكون كافياً فى صدق عباديّه العباده » كما يكفى ذلك فيما لو قصد الإتيان بالعباده خوفاً من النار أو طمعاً إلى 
الجنّه أم لا ؟ 


قال المحقّق النائينى قدس سره ما خلاصته: إِنّ أخذه ممنوع, لأنّ (باب الدواعى لايمكن أن يتعلق بها إراده الفاعل؛ لأنّها واقعه 
قبل الأتزاقهنوالاتواقه الما مك ناولا يكن أن عاق نيا الأرادوة لأث الأراقه نما سملن بالم درولا يمك أن ملو نا له 
يكون من سنخ الفعل كالدواعى؛ لأنّها تكون فى سلسله العلل » فلا يعقل أن تقع معلوله للإراده » فإذا لم تكن الدواعى متعلقه 
لأتراقه القاف] + قاذ يمكن أذ يتعلق بها إراده الآمر عند إزافقه لقعا + لوجود الملازمه بق الازادكيى + كذلكك يمكن تعلق إزاده 
الفاعل به » فكذلكك يصبح تعلق إراده الآمر بها تشريعاًء وإلآ فلا) » انتهى كلامه(1) . 


أقول: لكن الإنصاف أنْ إمكان اعتبار ذلكك وجعله متعلقاً للأمر » واضح كما اعترف كذلكف المحتق:الكر باقن قسن سر 
والأشكال الذى ذكره الميحقق النائينى قابل للدفع: 


ولا : بن الدواعى التى تقع فى مرتبه سلسله العلل إِنّما هى فيما لم تكن متعلقه للأمرء وإلآ كانت تلك الدواعى معلوله بإراده 
الآمرين» فيكون مأموراً بها 


ادافؤائد لاصو 1 اا 


ص :620 


فعلى هذا التقديرء تكون الدواعى هنا شيئاً آخر غير ما هى التى تكون فى سلسله العلل : فتكون الدواعى الواقعه فى سلسله العلل 
متفاوته مع الدواعى الواقعه فى سلسله المعلول» فلا مجال للإشكال فيما لو تعدّد متعلق الإراده فيما إذا كان له داعياً . 


وثانياً : إمكان جعل بعض المباديئ النفسائيه من الحتٌ وغيره من الدواعى فى مثل تلكك الموارد» ومورداً للأمرء فلا يكون حينئل 
ما تعلق به الأمر متّحداً مع ما تكون من الدواعى المذكوره . 


ولكن الذى يُسهّل الخطب. أنَا لا نحتاج إلى مثل هذه الامورء لما قد عرفت من إمكان أخذ قصد الأمر فى نفس الأمر الواحد» 
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ص :688 

مقدّمه الواجب 

مقذمه الواجب 

والبحث فيها يقع فى أمور : 


الأمر الأّل : فى أن هذه المسأله هل من المسائل الفقهه كما يتوهّمه عنوان البحث المنقول عن المتقدّمين بأنّ (مقدّمه الواجب 
هل هى واجبه أو لا؟). 


أو تكون من المسائل الكلاميه؟ 
أو تكون من المبادئ الأحكامئه؟ 
أو تكرة من السائل الاصوته ؟ 


أقول: فقد ذهب عدد كثير من المحقّقين إلى الأخيرء ولذلك قاموا بتبديل عنوان البحثء وقالوا بأنّه لاد أن يطرح هكذا : هل 
هناك ملازمه بين وجوب ذيها مع وجوبهاء أو ملازمه بين تعلق الإراده إلى ذيها مع تعلق الإراده إليها أم لا؟ 


فبناءٌ على هذا العنوان تكون المسأله حينئفٍ من المسائل الآصوليه؛ بخلاف ما عليه عنوان البحث عند القوم » وهذا هو المستفاد من 
كلام المحمّق الخراسانى قدس سره فى الكفايه(1) . 


نا ادق البروجردى قدس سره : فقد التزم بأنّها من مبادئ الأحكام لأنْ القدماء كان لهم مباحثء بحثوا خلالها عن معاندات 
الأحكام وملازماتها وسمّوها بالمبادئ الاحكاميه» ومنها هذه المسأله . 


وجعل الوجه فى ذلكك: بأنّ ملادكك كون المسأله من علم الأصول» هو أن يكون البحث فيها عن عوارض موضوع ذلك العلم» 
الذى كان الموضوع فى 


-١‏ الكفايه /ا. 


ص : /68 


الأصول هر «الحضه قن الققي كرون اللسكدقبينا عى عه > لك لآ مجال الكل هذا ادق نتف الواشيه لأ الح 
فيها عن وجوب الملازمه وعدمها لا فى الحتجيه. فإن كانت الملازمه موجوده فالحتجيه لأحد المتلازمين لثبوتها فى الآخر كان 
قلحا نبو ]لذ قاذ ولك مك اليس صن وده ادليه وعنمها 


هذا خلاصه كلامه فى نهايه الأصول(١)‏ . 
أقول: لكن كلامه قدس سره مخدوش من جهات عديده : 
ولا : أنه خروج عن ما هو عنوان بحث القوم؛ من أَنْهم جعلوا البحث هو وجوب المقدّمه وعدمه لا الملازمه وعدمها . 


وثانياً : بأنّ الملاكك فى كون المسأله من مسائل الأصولء هو كون نتيجتها تكون صغرى لكبرى القياس فى استنباط الأحكام 
الشرعته الفرعيّه عن أدلّتها . 


وهذا المعنى موجودٌ هناء لأننّه بعد ثبوت وجوب المقدّمهء يلزم أن يكون كلما وجبت الصلاه مثلا من دليل شرعىء يثبت به 


وجوب مقدّماتها بواسطه هذه الكبرى وهى أن مقدّمه كلّ واجب واجبه. 


وثالكاً : يمكن دعوى كون المقام أيضاً من عوارض الحيجيه فى الفقهء لكن لا بما أنّه عرض خارجى » بل بما أنه عرض تحليلى 
فتكون المسأله من المسائل الاصوليه . 


وأما تومّم: كونها من المسائل الكلاميه» فقد ذكر فيه بوجوه ثلاثه لا تكون شيئاً منها جارياً فى مسأله مقدّمه الواجب لأنّه : 


قد يُقال: بأنَ علم الكلام عباره عن العلم بأحوال أعيان الموجودات بقدر 


.188 نهايه الأصول :ج71‎ -١ 


ص :/68 

الطاقه البشريّه . 

فيقال: إن البحث فى المقام أيضاً بحت عن حالات وجوبات الأشياء . 

ولكنه لدو يان أصل علم الكلام نون الج تدع الخوال العيةه نوا تهاد الأامطلنا + 


وثانياً : لو سلّمناه بما ذكرء إلآ أن البحث كان حول أعيان الموجودات العيتئه الواقعيه » لا الموجودات الاعتباريّه كالأحكام 
الشرعيه أو الملازمات العقليه . 


وقد يقال : بأنّ علم الكلا-م هو العلم المبحوث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد» لكن بما أن البحث عن ثبوت الملازمه بين 
الوجوبين يرجع بالأخره إلى البحث عن أحوال المبدأ والمعاد من وجود المثوبه والعقوبه والتحسين والتقبيح» فتكون المسأله 
داخله فى علم الكلام . 


قلنا : فهو أيضاً مخدوشء بأنّ انتهاء البحث إلى ذلككء ولو بوسائط بعيده لايوجب كونها منه» وإلا لزم أن يدخل فى ذلكك كثيراً 
من مسائل سائر العلوم » مع أَنّه لا يلتزم به أحد. فلابدٌ أن تكون ذات المسأله بنفسها كذلكك . 


فكان الأمو قن مقدبة الرائحت أيضا ذلك 


لكنه مخدوش أيضاً: أن المقدّمه مع فرض وجوبها لا يستحقّ فاعلها وتاركها للمثوبه والعقوبه لكون وجوبها غيريّه لا نفسيّه » ولو 
ثبتت العقوبه على تركها فى موردٍء كانت لجهه أن تركها موجباً لتركك ذيها » فالعقوبه كانت مترثّبه له لا لها كما لا يخفى. 


ص :684 
هكذاا نت مما ذك ناه أنْ المسأله لست م٠‏ المسائا الكلامته . 
و م 7 من م 


وأمّا وجه توهّم كونها من المسائل الفقهته: فقد نسب ذلكك لين صاحب «المعالم» قدس سره - كما فى «المحاضرات» -» ولكن 
فى نسبته إشكالء. لأنّه فرق بين أن يجعله من المباحث اللفظيهء وكونها أصولته كما هو عليه . وبين أن يجعلها من المسائل 
الفقهيه . 

واستدل على ذلكك: بأن ملاكك علم الفقه. هو كون موضوعه فعل المكلف ومحموله حكماً من الأحكام, ووجوب المقدّمه اها 
من هذا القبيل؛ لأنّ نفسها يكون فعلاً من أفعاله» والوجوب أيضاً حكمٌ من الأحكام ‏ هذا . 

ولقة أوودغله بباالا كوو اناوس البعقر لقن المحدق التامس: 


أوَلاً: إنّ المسائل الفقهيه تكون موضوعاتها من الموضوعات الخاصّه كالصلاه والصوم والحج . هذا بخلاف وجوب المقدّمه 
لأنّ عنوان المقدّمه عنوان عام ينطبق على عناوين كثيره فى موارد مختلفه . 


وثانياً : وهو المنقول عن المحمّق الخوئى فى «المحاضرات». من أن البحث عن مقدَّمه الواجب ليس منحصراً فى حكم الوجوب. 
بل لدى إثبات الملازمه يثبت حكم المقدّمه. سواء كان بالوجوب أو الحرمه أو الاستصحاب . 


أقول: ولكن فى كلا الوجهين إشكال : 


أما الأوّل: فلأنٌ ملاكك كون المسأله فقهته هو كون الموضوع فعل المكلف والمحمول حكمه , فهو منها سواء كانت موضوعاتها 
من العناوين الخاصّه كالصلاه والصيام » أو من العناوين العامّه كالنذر واليمين والعهد , فالمقدّمه الواجبه أيضاً تكون كذلكك . 


ولو كانت موارد عنوانها عامّه فهذا العنوان لا يوجب الافتراق فيما 


ص: ١٠/ام‏ 


هو الملاكك فى ذلك . 


أمّا الثانى: فهو أيضاً ممنوع وغير مفيد للفرار عن الإشكالء لأننّه أ فرق بين كون الحكم هو وجوب المقدّمه. أو حرمتها أو 
كراهتها أو استحبابها ؟ 


وكيف كان . فإنَّ جميعها حكم أيضاً فتصير المسأله فقهتّه . 


فالأولى فى الجواب أن يُقال : إِنّه ليس الكلا-م فى مقدّمه الواجب من حيث حكمها المترتّب عليهاء حنّى يقال إِنّها فقهيّه » بل 
المقصود هو إثبات أنه هل الملازمه بين المقدّمه وذيها موجوده حتّى يثبت الحكم به أم غير موجوده , فلا-زم ذلكك هو كون 
نتيجه المسأله واقعه فى كبرى قياس حكم شرعى فرعى » يعنى إن قلنا بوجود الملا-زمه. فيلزم أنه لو ثبت فى موردٍ وجوب ذى 
المقدّمه فيثبت به وجوبها أيضاً . وهذا هو المطلوب . 


الأمر القاق :فى ينان .ما هو المراد:من:وجوت المقدمة 


فهل المراد أن وجوبها وجوبٌ نفسى شرعىء أو وجوبٌ طريقى, أو وجوبٌ عقلى بمعنى اللابدّيه العقلته» أو ليس بشىءٍ منها ء بل 


هو وجوب شرعى غيرى تبعى » وقد يُعبر عنه بالارتكازى. 
أقول: الحقّ هو الأخيرء لأنّه من الواضح : 
أن الوجوب النفسى لابدّ أن تكون نفس المقدّمه بذاتها ذات مصلحه ملزمه؛ فتخرج حينئذٍ عن كونها مقدّمه من تلكك الناحيه . 


كما أن الطريقى أيضاً منفي لاقتضائه كونها ذات مصلحه طريقته » والمفروض انتفائها . 


ص: ١ل/اة‏ 


كما أن الوجوب العقلى غير مقصود هنا ؛ لأنّه من الواضح أنه موجود لا بحث فيه لأنّه إذا توه العقل إلى أن ذى المقدّمه لا 
تك :وخوده الأنها ركان واحاء فل اشكال فى حكمه بوبجوت الإتان بها 

كبا أنه اها لين النتسوة فى البحك هنا يبان أذاتسه الوحوفا الت كان تحفيقه لذانها إن المقوه هل بكرن مكار أ لام 
لأسنّه من الواضح أن هذا السنخ من البحث يكون لغويّاً لا أصولة) , مع أنّه مجازٌ قطعاً فى بعض الموارد» وهو فيما إذا كانت 
المقدّمات خارجيّه » وفى بعض الموارد نفسيه وعيئيه» وهو فيما إذا كانت المقكمانة زاغلل ل ليا حدق المقت ةمه علنها : 


فاق كله فى 'موارقها إن شاء الله 'تعالى: 


وبالجمله: إِنّ المراد هو أنه إذا التفت الآسمر والحاكم اتن وحوف اموو كد سمقلمة الواطب فها يوخ :وعرت ذلك لزان 


إيجاب مقدّماته وجوباً شرعتاً متعيناء أم لاء وهذا هو موضع النزاع بين الأعلام كما لا يخفى . 
الأمر الثالث : فى أنّهها هل هى من المسائل اللفظيه الأصوليه أو العقلتيه 


أقول: والذى يظهر عن صاحب «المعالم) أنه اختار الأوّل منهماء حيث يستدل بنفى الملازمه فى ذلك بانتفاء الدلالات الثلاث 
من الألفاظ, أى المطابقه والتضمّن والالتزام» بكلا قسميه من البيّن وغيره . 


مع أن الحقّ - كما عليه كثير من المحقّقين من الأنصولتين - هو كونها من المسائل العقليه الأأصوليه , غايه الأمر أنّ المسائل 
العقلته على قسمين : 


أحدهما : ما كانت من المستقلات العقلته وهى فيما إذا حكم العقل فى مورد 


ص: 7/اه 
كان الشرع له حكمٌ فيه» من دون واسطه أمر خارجىء كالتحسين والتقبيح العقلتين فى قبح الظلم وحسن العدل . 


وثانيها : ما كانت من المسائل العقلِه غير المستقله ؛ أى لا يحكم العقل فى مورد إلا بواسطه وجود حكم شرعى فى غيره» وهو 
كما فى الملازمات العقليِه ؛ نظير مسألتنا حيث أن وجوب المقدّمه لا يكون محكوماً بحكم العقلء إلا بعد تعلق الوجوب الشرعى 
على ذيهاء فيكون من المسائل العقلتّه غير المستقله. لا اللفظيٍه كما ادّعاه » وهو واضح . 


فإن قلت : بأنه كيف خرجت المسأله عن الدلالات اللفظيّه » مع أن البحث فى أن وجوب ذى المقدّمه هل يلازم وجوب المقدّمه 
أم لاء يكون بحثاً عن الدلاله الالتزاميه ؛ لأنّ من ادّعى الملازمه. فكأنّه يقول بأنْ لفظ العمى الذى هو ملزوم كما يوجب الانتقال 
إلى لازمه وهو البصرء لأنّهِ عباره عن عدمه , فهكذا يدّعى هنا بأن تحقّق وجوب ذى المقدّمه. يوجب تحقّق وجوب المقدّمه 
أيضاًء لأنّه ملزوم للازمه فتكون المسأله من المسائل اللفظيه الأصولته» كما ادّعاه صاحب «المعالم» قدس سره . 


قلت : إِنْه مدفوع ولا : إنّا لا نسلّم كون الدلاله الالتزاميه دلاله لفظتيه بصرف كون أصل الانتقال من معنى المطابقى للملزوم إلى 
اللازم منتهياً إلى الّفظء لأنّ لفظ العمى قد أوجب انتقال معناه المطابقى فى الذهن , ومنه حصل الانتقال إلى لازمه وهو البصر 
فى الذهن, وهذا لا يوجب صدق كونه من الدلالات اللفظته » إذ من الواضح أنّ الدلاله اللفظته عباره عمّّا يكون موجباً للانتقال 
الذهنى من اللفظ إلى المعنى لا الانتقال من المعنى» كما هو الأمر كذلكك فى المطابقه والتضمّنء حيث أن 


ص : 0/7 
اللْفظ موجب للانتقال لا المعنى» فاحتساب الدلاله الالتزاميّه من الدلالات اللفظيه لا العقليِه لا يخلو عن تسامح . 


وثانياً : سلّمنا كون الدلاله الالتزامييه من المسائل اللفظيّه لا العقلِه ‏ ولكن مع ذلك نلتزم بأنّ مسأله مقدّمه الواجب من المسائل 
العقلتيه» للفرق بين الأدلّه الالتزاميه ومسأله الملازمه فى المقدّمه , لأنّك قد عرفت آنفاًء بأنّ سبب الانتقال إلى معنى اللازم» كان 
هو المعنى المطابقى للملزوم المتوأيد من لفظ ذلك الملزوم . هذا بخلاف الانتقال من وجوب ذى المقدّمه إلى وجوب المقدّمه 
إذ ليس هو من لفظ الأممر والبعث فقط . بل كان منبعثاً عن كلّ ما يفهم تعلق إراده الآمر بذى المقدّمه. واستلزم انبعائه نحو 
المطلوب, فهو يوجب تحقّق البعث إلى مقدّمته أيضاً سواء كان منتكشف الإراده لذيها هو اللفظ أو الإشاره أو الفعل الاختيارى 
الآخر من المولى . 

وبالجمله: ظهر مما ذكرنا الفرق بينهما ء فلا إشكال فى اعتبار مسأله مقدّمه الواجب من المسائل العقليِه سواءً كانت دلالته 
الالتزاميه عقليه أو كانت من المسائل اللفظته. كما لايخفى . 
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غازة إل المقدمة الذاخيدة واخرى: إلى المقدمه الكا مضه 
فلا بأس بتوضيح المقصود فيهما ومحط النزاع من تقديم مقدّمتين : 


التقدّمة الآرلق “ققد قل أن كلمن النقدمة الذاحفه والحارعه تقنيية إلق 


ص : ؟/م 


قسمين : 
قازة + تقال المقتتية التنانكلهه الجدق الأخس ورره الع كان وحوة القند وماسعها كارا متحداً مع وجود ذيهاء كأجزاء 


وأخرى: ما لا يكون كذلكك إلزاماًء بل كان أعمّ منه» ولو بأن كان التقييد والإضافه داخلا تحت المركب دون وجودهاء فبالنسبه 
إلى الوجود غير متّحد مع ذيها , وأمّا بالنسبه إلى التقييد كان داخلاء فيسمى ذلكك بالمقدّمه الداخلته بالمعنى الأعم . 


فهذا المعنى يشمل الشرائط وعدم الموانع بالنسبه إلى العر كيه أن وجودها ذاتا خارج عن ذيهاء ولكن إضافتها وتقييدها كان 
داخلاً » وهو واضح . 


أفول وبتدوعو ان الفبعواة :فى المقلاية ا لخارسنه أ مضا الا انها بالمعتى الأخط عا رومن الممدمات: الى مد ووه ريا 
عن الماهته الم ركبه, إلا أنّها أخذت فى المركب بنحو التقتدء كالشرائط وعدم الموانع بالنسبه إلى الواجب . 


فظهر من ذلكك أن تلكك المقدّمات قابله لانطباق العنوانين بلحاظين» من جهِهٍ تكون الشرائط من المقدّمات الداخليه بالمعنى 
الأعم . ومن جهه أخرى تكون من المقدّمات الخارجته بالمعنى الأخصّ . 

وقسمٌ آخر وهى المقدّمه الخارجيه بالمعنى الأعمّء وهى عباره عن مقدّمات كانت دخالتها فى وجود المركب وذى المقدّمه 
عقلتِه. وإن كان الآمر والحاكم لم يلاحظها فى ظاهر كلامه وأهرف كالقراكط العاشه الكقلئة وبحي يكزة وحرقها مشروطا ديت 
مثل نصب السلم للكون على السطح.ء وإن لم يؤمر المولى 


ص :0 /اه 


إلا الكون على السطح ء إلا أن العقل يحكم بلزوم نصب السلّم وأمثاله» فهى من المقدّمات الخارجته بالمعنى الأعم» وإن أخذت 
فى لسان الدليل أصبح من المقدّمات الخارجته بالمعنى الأخصّء كما لابخفى . 


أقول: إذا عرفت هذه التفاصيلء فاعلم بِأنّ محط النزاع فى مقدّمه الداخليه هو القسم الأؤل متهماء وهو .ما يكون بالمعق الأخض: 
وهى الأجزاء مقدّمه لا الشرائط وعدم الموانع» ولا كليهماء كما صرّحوا فى كلماتهم بالاجزاء . 


المقنيه إلثاته دون أن اللضو سو كروا فر وبين أجزاك الم كتودوية الكل كان الأعرد ماولاعى الخو يلكشرطه الكل 
هو الاجزاء بشرط الانضمام, مما أوجب وقوع الوهم لبعض بمنافاته مع ما ذكروه فى فنّ المعقول من أنْ الجزء: 


إذا لواخظ يله شاط كان الجس :و القضيل.. 
إن لجحط مشر عل لذ كات البيوك :قا كانةه القةه:والاستفداة #الماقمه أو الصضوره إن احدت بالفعته: 


فكيف قيل هنا بأنّ الجزء عباره عا هو ملحوظ لا بشرطه مع كونه فى المنطق مأخوذاً بشرط لا مرا يستلزم التنافى بين 
الاصطلاحين . 


ولكن سكت أن حاب عه الدورق ب الكرشفن كن الحو فق كل سنن إن توعظل السه ]لين الك والمر كن كان 
الصحيح هو ملاحظته لا بشرط بالنسبه إلى الجزءء وبشرط شىء بالنسبه إلى الكل . 


وإن لوحظ الجزء بالنسبه إلى الخارجء وإلى التحليل العقلى» كان الصحيح أن يقال بأنّ الجزء إن لوحظ بشرط لاء أى بأن لا 
بحمل على الكل فهو الهيولى 


ص : 01/7 

والصوره؛ ولذلكك لا يطلق على الإنسان إِنّهِ بدن أو يد أو غير ذلكك ؛ لأنّ الجزء يأتى فى الحمل على الكل . 

وإن لوحظ لا بشرط عن الحملء فيصحٌ حمله ويكون جزءاً تحليلياً عقلياً ؛ وبصي حمله على الكلء ولذلك يقال الإنسان حيوانٌ 
أو ناطق . 

والمقصود هنا هو الأوّل منهماء أى ملاحظه الجزء مع المركب والكلّ لا ملاحظته بلحاظ صحْه حمله وعدمه على الكل كما لا 
إذا عرفت هاتين المقدّمتين » فنقول : 

إن المقدّمه الداخلته بعدما عُرّفت بأنّها عباره عن الأجزاء » فحينئذٍ هل يصحح إطلاق المقدّمه على الأجزاء أم لا؟ 

قيل : نعم ؛ لأَنّ وجود الكلّ موقوف على وجود الجزءء فيكون محتاجاً إليهه فليس معنى المقدّمه إلا هذا . 


ولا يخفى عليكك أن أصل الأولى فى وجود كلّ جزء كونه غير الآخر من الأجزاء؛ وأنّ وجوده مقدّمٌ على وجود الكل ؛ لأنه لا 
يتحمّق إلا بوجود جميع الأجزاء , إلا أن عنوان الجزئيه لكلّ جزء لا يوجد إلا بعد تحمّق عنوان الكلّيه ؛ لأنه ما لم يعتبر الكليه أوَلاً 
على المجموع. لا ينتزع منه الجزئيه للأسجزاء» فبحسب حال الا-نتزاع يكون الأ-مر معكوساً ؛ يعنى بأن يكون عنوان الكليه مقدّماً 
على عنوان الجزئيه » إلآ أنّ التقدّم والتأخَر فى المرحله اولك يفارق التقدّم والتأجّر فى المرحله الثانيه ؛ إذ الأوّل زمانى بخلاف 


النانق عط آنه ري + 


فلابدٌ أن يلاحظ حينئذٍ هل الملاكك الموجود فى المقدّمه وذيها فى سائر الموارد» موجود فى الأجزاء بالنسبه إلى الكل ليصبح 


مقدّمه. ويصخح الإطلاق 


ص :لاه 
عليه أم لا ؟ 


فتقول :إن القلاك فى مقدمثة النقدمات الخارية حامكل العرط املا - هو كوك وجوه فكدها الى اوحؤة :دياق ر كر وجويها 
الغيرى مترشّحاً عن الوجوب المتعلق بالكلء فيكون متأخراً عن وجوب الكل حينئذٍ . وهكذا بحيث يجب أن نلاحظ الأجزاء 


الكل من حيث هو هوء يكون واحداً من دون تقدّم وتأخر لأحدهما على الآدخر» فكيف يعقل أن يُقال بأنْ الأجزاء مقدّمات 
داخلتيه للكلٌ» مع عدم وجود ملاكك المقدّمه فيه . 


ولعل هذا هو السرّ فى إنكار المحمّق الخراسانى للمقدَّمِيِهِ فى ذلكك . حيث صرّح بقوله : (لا يخفى أنه ينبغى خروج الأجزاء من 
محل النزاع) كما صرّح به بعض » والمقصود من البعض هو صاحب «الحاشيه» ؛ لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور 
بةذاناءبوإتنا كانة#المقا يزه ينهم اعبار :إلى آخر كلامه : 


وأمًا إن قلنا: بأنّ وجود كلّ جزء يكون مقدّمه لوجود الكلّ ولسائر الأجزاء فيما إذا كانت الأجزاء وجودها مترئّبه » فلا إشكال فى 
أن التقدّم والتأخر حتّى من حيث الزمان موجود هاهنا ؛ لوضوح أنّ وجود أوّل الجزء من الأجزاء يكون مقدّماً على ثانيها وهو 
على الثالت وهكذًا إلى أن يتحقق الكلء إلا أنّعتوان الحوصه المترثه عليه لاد يكون إلا بعد تحقق عنوان الكليه ولكق هذا 
التأخَر والتقدّم لا يضرٌ فى أصل القضيه ؛ لأنّ المسأله فى الشرط والمشروط أيضاً تكون كذلكك, لوضوح أن أصل وجود الشرط 
متقدّم على المشروط ء إلا أن عنوان 


ص ://اةم 


الشرطيه لا يتحمّق إلا بعد ملاحظه وجودٍ للمشروطء الذى أخذ له ذلكك شرطًء فهكذا يكون فى المقام وهذا هو الذى ذهب إليه 
المحمّق البروجردئ والخمينى » بل قد يظهن الميل إليه:من صاحب «الغنايه) خيث لا بعد دعوى ضشععة ؛ لأله لا إشكال فى أن 
كل ما شرط فى صدق عنوان المقدّميه وذيهاء موجودٌ فى مثل ما فرضناه. لأنهِ قد يقال فيه بلزوم كون وجود المقدّمه منها أيضاً 
م وكفية ني 2326« طانطي؟ رالمكا مر اك 


قلنا : بأنّ هذا المعنى موجود فيما ذكرناه ؛ لأنْ وجود كل جزء من الركوع والسجود والتشهّدء كان مفارقاً عن وجود الصلاه. 
ولذلك لا يطلق على الركوع أنه صلاه إلا بنوع من المسامحه والمجاز » كما لا يطلق على الصلاه أنّها ركوع . 


نعم » ما يكون وجودهما واحداً ولا تعدّد فيه يكون وجود جميع الأجزاء مجتمعهٌ بعضها مع بعضء كوجود الصلاه مع وجود 


وقد يُقال: فى شرط صدقهاء كون وجود أحدهما موقوفاً على وجود الآخرء ففى مثل هذا الوجه قال صاحب «المحاضرات» : بأنّ 
الكل ؛ وذلكك كالواحد بالاضافه إلى الاثنين» حيث أن وجود الاثنين يتوقف على وجود الواحد دون العكس . 


قلنا : بن إطلاق المقدّميه غلى مثل هذا الشرط أيضاً يجرى فيما فرضناه ؛ إلآ أنَا نورد غليه : 


أنه لو كان المقصود صتحه هذا الشرطء حتّى مع ملاحظه الأجزاء منضمَهٌ بعضها مع بعض . 


ص :0/4 


قلنا : هذا أمرٌ عجيب منه ؛ لأنّه من الواضح بأنّ التوقف بين الشيئين لا يكون إلا بعد ثبوت تعدّد الوجود فيهاء ولو اعتبارأًء وإلا مع 
وخنه الرجوه كلس تباش ع يفيدق عليه اكد موق ف والككر رقف عليه لآنه لآ يعقل توت العدن على تقيمة رهد أدل 
دليل على أن وجود الجزء بنفسه مفارق عن وجود كله » فحينئل يصدق عليه التوقف المعتبر فى عنوان المقدّميه . 


وإن كان يتصوّر صححه هذا مع فرض وجود الجزء بنفسه غير حال الاحتجاج » فحينئبٍ يقتضى السؤال عنه » فلم أنكر فى فرضه 
السابق تعدّد وجودهما ؟! 

توك فظو قاذ كرها بن كلذ الشرمالره دحوو اقننا تى قند [ذا المحظ لزه كل براسه وميتشاح فى عرق افيكرة فنا مهما 
موجوداًء لو لوحظ الجزء منضئاً مع سائر الأجزاءء كما لا يخفى . 

ومن هنا ظهر فساد كلام صاحب «المحاضرات)» عند تأييده لكلام المحقّق الخراسانى فى حاشيه «الكفايه» حيث قال: (لا مقنضى 
لانتصاف الأجزاء بالوجوب الغيرى. لأنّ ملاكك ذلك إِنْما كان فيما إذا تعدّد وجود المقدّمه مع ذيهاء ليقع البحث عن أنْ إيجاب 
الشارع ذى المقدّمه هل يستلزم إيجاب مقدّمته تبعا أم لا؟ 


وأمّا إذا كان وجودها عين وجود ذيها فى الخارجء كالمجرّد بالإضافه إلى الكلّء فلا ملاكك لاتصافها به ؛ لوضوح أَنّها واجبه 
هيح الرحوب السك بالكل » وتعو الرجورب النفسى وينة ال متدفين الاتضاقها يه ويل ونه مسف اتنينى كانه 


اتمحاضرات الاأضولة فح 071 : 


6/٠١ ص:‎ 


وه الفساة: كواما فداعرفة .من تعدد:وكوة المقدمة وذبيثا خارجا هنا بالنظن إلى كل كجزء تفسيه» فيكوق فيه مل كك وتجونيت 
الغيرى أيضاً بلا إشكالء ولا يكون وجوداً متّحداً مع الكل » وإن كان الملحوظ هو الجزء مع حال الانضمام, فلا إشكال فى أنه 
كبا لا كرد ماد كك وجوت القت سن لذ حكر ‏ د مقل يه أ لقا كنا لمحتن 


أقول: وممّما ذكرنا ظهر بأنّ المورد لا يكون من موارد اجتماع الحكمين المثلتين فى مورد واحدء كما ادّعاه صاحب «الكفايه) ؛ 
لأنّ مورد وجوب الغيرى عباره عن نفس وجود الجزءء الذى يكون مقدّمه من دون ذيها » ومورد تعلق وجوب النفسى هو الأجزاء 
بجميعها المسمّى بالكل» الذى يكون هو ذى المقدّمه من دون مقدّمه » فلا اتّحاد فى متعلّقهماء حتّى يجرى الكلام فيه بأنّه هل 
يكفى تعدّد الجهه فى رفع التضادٌ بين الحكمين أم لا؟ وأنّه هل يجوز اجتماع الحكمين المثلتين أم لا؟ 


وهذاء خلافاً لصاحب المحاضرات» حيث أنه أراد إثبات جواز ذلك حتّى مع وحده المتعلق» من جهه أنه يصير بعد الاجتماع 


أحدهما ند كفن الآخر » فيصبح المجموع واجباً بوجوبين : 


أحدهما: وجوباً نفسياً بملاكك الكلء والآخر: وجوباً غيريّاً بملاكك الجزضه » فمثّل لتجويز ذلكك بصلاه الظهر بالنسبه إلى صلاه 
العصرء حيث أنّها واجبه بنفسها لنفسهاء وواجبه غيريّه لصلاه العصر . 


إلزاميين » أم كان أحدهما إلزاميا 


6/١ ص:‎ 

دون الآخرء يندك أحدهما فى الآخرء ولا يعقل بقاء كل واحل منهما بحدّه »هذا . اتتهى كلامه(1) . 

وفيه: الإنصاف عدم تمامّه ما ذكره من الاندكاك هاهناء ولو سلمنا أصله فى مواردهءفإنَ قياس المقام بمثل صلاه الظهر مع صلاه 
العصر يكون قياساً مع الفارق. 

بيان ذلك : إن الاندكاكك بين الحكمين أو أزيدء إِنّما يصحٌ فيما إذا كان مورد كل حكم من جهه المرتبه متّحداً مع المورد 


الآخر ؛ أى كان الحكمان فى عرض واحدء لا فيما إذا كان أحد الحكمين فى طول الآخر » فحينئذٍ لا معنى للاندكاكك فيهماء إذا 
كانت مرتبه حكم الآخر واقعه بعد رتبه حكم سابق عليه فحينئذٍ كيف يصحٌ إطلاق الاندكاك عليه؟ 


نظير ما لو تعلق حكم الوجوب بواسطه النذر على صلاه الليل التى هى من النوافل» فإِنْ رتبه وجوبها بالنذر متأخَره عن رتبه حكم 
امتحيابيا ذاناء ولا يكون ذلكك من باب اجتماع الحكمين المتضادّين» ولا اندكاك حينئذٍ ؛ لأنّه لو لم يقصد استحبابهاء لما 
عاق عد ان الوفاء العلا الى قن عاق اعرد على زان الصلاه المتصفه بالابعدانت #كيافا إلى تفاوت رتعهما حيث أن 
أحدهما فى طول رتبه اللآخر . 


ولعل الأض فى بات :صلةه الظين بالنسيه إلى العضبر ندئى حال ذكر: المكلق كان كذلكةء لأنّْ عسلاه الظهر الى .وفعت واجه 
بوجوب غيرى مقدّمى لصلاه العصر. كانت فى رتبتها بما هى واجبه بنفسها ابتداءً فى موردها التى تأتيها بما أنّها 


ادماشرات الأضولةوع ا قه ات ناز 


ص : 6/5 


فحينئذٍ كيف يمكن القول باندكاكك أحد الحكمين فى الآخر ؟! فعليه يكون المثال أيضاً مثل ما نحن فيه . 


مع إمكان أن يُقال: بأنّه لو لم يكن الأمر فى المثال كذلككء بتوهّم أن مورد الوجوبين عباره عن نفس صلاه الظهر من دون تقييد 
كينو اع وشت فشي اخله ف جرهوته] الشرى لمكن القؤل يان مااتكو شه ركرانينة مضا ديق تفارك الموج قطعاء 
لأنّ وجوب الجزء بما أنه جزء للواجب بعد الجعل» يكون متقدّماً بوجوده على وجوب الواجب بوجوبه النفسى المتعلق على الكل 
» كما أنّ وجوب الكل متأخر بوجوده عن وجوب الجزء بوجوبه الغيرى» وهو واضح . 


أقول: ويبدو أنّ هذا القائل تتبه إلى هذا الإشكال الوارد فى كلام المحمّق العراقى» وحاول الجواب حيث قال: 


إِنَّ عدم إمكان الاندكاك فى الحكمين المختلفين فى الرتبه» إنّما يكون إذا كان التفاوت فى المرتبه زماتتاً لا رتبت وإلآا لما 
يوجب التفاوت فيه إشكالاً فى الاندكاك » كما فيما نحن فيه لأنّ ملاك اتنّصاف الأجزاء بوجوب الغيرى المقدّمى مقدّم عن 
الفنافها وجتوب: اللفيق نرق لا زنانا فرهدا. 


وفيه: فإِنْ جوابه غير صحيح, ووجه عدم الصبّحه هو ما قد عرفت منّا كراراً بأنّ ما هو المتّصف بملاكك الوجوب الغيرى ليست 
الأجزاء منضمَة بعضها مع بعضء حتّى يكون التفاوت رُتبياً » بل المتّصف به هو الجزء بذاته مستقلاء وهو مقدّم على وجوب الكلّ 
تقدّماً ذاتياً » فمع هذا كيف يمكن القول بالاندكاكك هنا ؟ حتّى ولو سلمناه فى مثل المثال الذى مثّله وقبلنا ذلكك فى المقيس 
عليه. 


ص :6/7 
وهكذا ظهر الأمرء وتبتين دخول الأجزاء المسماه بالمقدّمات الداخليه داخله فى محل النزاع» كما عليه المحمّقين . 


تعدّض كلامه وجوابه عن فائده . فإنّه قال : 


الجية الثائية هل المقكسه الواحقه واحه بالرعورت الف القيي الاتساط + أو الو جب القتري» أو بهمااميا؟ 


معفن متعلقهة حيط قعل اجزائند» ومرة الرنحوت الشسى ةعلق الرسوب العترف تكله من رك بات وغلى هثاقلة 


يبقى موضوع للوجوب الغيرى . 


وأردء الأقوال ثانيهاء إذ الكلّ ليس إلا نفس الأجزاء ؛ فلو فرض كون كلّ واحد من الأجزاء واجباً بالوجوب الغيرى فقطء لم يبق 


موضوع للوجوب النفسى حتى يترشّح منه الوجوبات الغيريّه) . انتهى كلامه فى «نهايه الأصول)(1) . 
أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من تهافت مع صدر كلامه فى الجمله. لأنّه قال قبل عدّه صفحات: 


(أقول+ لك يحقى علبكك أن المشدمه التداخليه لسك عازه عق الأنتوراء بالأمر ».بل هى عبازه عم كل واتحد مق الأجزام اله 
واستقلاله ؛ فال ركوع مثلاً مقدّمه للصلاه...). 


-١‏ نهايه الأصول :ج198/1, 


ص : 6/15 


فنقول : إن سلّم كون الركوع مقدّمهء فلابد من تحقّقه قبل ذيهاء ولا يتحقّق ولا يوجد المكلّف إلا إذا كان واجباً إتيانه قبل ذيها » 
وإلا لا يصير مقدّمه. فلا محيص بالالتزام بكون وجوبه غيرياً فى مقام الامتثال وكونه متقدماً » فكيف لا يبقى له حينئذٍ موضوع, 
والوجوب النفسى متعلّق لجميع الأجزاء لا لكل جزء جزءء كما لا يخفى . 


نعم » فى مقام أصل الجعل والتشريع لا يتحمّق الوجوب الغيرى الترشّحىء إلا بعد جعل الوجوب للكلّ , إلا أنّه لا يخفى عليكك 
أنه مع ذلك كان ملك الانّصاف بالوجوب الغيرى فى الواقع مقدّماً على ملاك الوجوب النفسى . 


وكيف كان ء فالأجزاء داخله فى محل النزاع» وكانت واجبه بوجوب غيرى بلحاظ المقدّميتهه وواجبه نفسيّه ضمتيه فى الكل» من 


دون لزوم محذور شرعى أو عقلى . فافهم واغتنم . 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرناء أنَّ المقدّمات الداخلتيه بالمعنى الأسخصٌء تعنى الأجزاء للواجب إذا كانت داخله فى محل 
النزاع» فالمعنى الأعتّ منها أو الخارجيه بكلا قسميها داخله فيه قطعاً . 


هذاء ويقتضى المقام البحث عن أقسام المقدّمات الخارجته وما وقع فيها من الخلاف بين الأصوليين. 
أقول: قم الاصوليون المقدّمه الخارجته إلى أقسام: 


22 


ص :6/6 
المقدّمات الخارجيه وأقسامها 
المقدمات الخارجيّه وأقسامها 


منها : المقتضىء وهو الذى يطلق عليه السببء وهو المؤثّر فى المقتضى (بالفتح) وهو من وجوده وجوده؛ ومن عدمه عدمه كالنار 


فى الإحراق . 


ومنها : الشرطء وهو الدخيل فى تأثير المقتضى فى مقتضاه. وهو الذى يلزم من عدمه عدمه » بخلاف الوجوب حيث لا يلزم من 
وجود الشرط وجود المشروط كالمجازاه بالنار للاحراق حيث أنه لولا ذلكك لما احترق بالنار. 


ومنها : عدم المانع وهو الذى بوجود المانع لا يوجب عدم تحمّق ذلك ويمنعه . وأمًا بعدمه لا يوجب الوجود, كعدم الرطوبه 


للاحراق. فإنّ الرطوبه مانعه عن تأثير المقتضى وهو النار فى الإحراق . 


ومنها : المعدٌء وهو الذى يوجب التهيّؤ والاستعداد له من دون أن يكون له تأثيدٌ فى المقتضى بنفسه. ولا فى تأثير المقتضى فى 
المقتضىء وذلك كإحضار الحطب, وإحضار ما يوقد به النار وأمثال ذلكك للإحراق» أو كالزاد والراحله وتحصيل الرفقه فى 
طريق الحم . 

أقول: لا إشكال فى أن هذه الأربعه داخله تحت النزاع بلا خلاف . 

إنّما الذى وقع فيه الخلاف فى عدم كونها محلا للنزاع مطلقاء هى العلّه التامه» وهى عباره عن مجموع المقتضى والشرط وعدم 


المانع والمعدّ » فإذا حصل الجميع حصل المقتضى قهراً » وقد نقل عن السييد المرتضى قدس سره - وإن كانت العباره المحكيه 
عنه كما فى «فوائد الأصول)(١)‏ لا تنطبق على ذلكك - بخروج العله التاقه 
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ص :6/2 


عن محل النزاع» نظراً إلى أنّ إراده الأمر لابدّ أن تتعلق بما تتعلق به إراده الفاعل» وهى لا تعلق بالمعلول. لأنّه ليس فعللًا اختياريا 
لهء بل هو تابع لعلّته» ويرشح وجوده منها قهراً ء فهكذا تكون إراده الأمر أيضاً حيث لا تتعلّق بالمعلول للملازمه بين الإرادتين . 


فكما أن إراده الفاعل تتعلق بالعلهء لأنّها فعل اختيارى لهء فهكذا تكون إراده الآمر أيضاًء للملازمه بين الارادتين فى متعلّقهما من 
جهه الاختيار وعدمه 9 


بل قد يظهر التفصيل فى العلّه التامّه : 


بين ما يكون لكلّ واحد من العلّه والمعلول وجوداً مستقلاً ؛ نظير طلوع الشمسء الذى يكون عله لضوء النهار. حيث أنه داخله 
فى محل النزاع وتكون العله التامّه واجبه بالوجوب المقدّمىء والذى يكون واجباً بالوجوب النفسى هو المعلول . 


وبين ما لا يكون كذلكء بل كان هناك وجودٌ واحد مفعول بعنوانين ؛ عنوان أَوّلى وعنوان ثانوى» وهو كالإبقاء للإحراق 
والغسل والطهاره؛ حيث قد يطلق عليه الأسباب التوليديّهه سواءٌ كان المستب من الآمور القصدبه كالبيع بالنسبه إلى الاعطاء 
الخارجى فى البيع المعاطاتى » أو القيام بالنسبه إلى التعظيم , أو لم يكن من الآمور القصديّه كالإحراق والقتل » حيث أنّه خارج 
عن محل النزاع» إذ ليس هناك إل وجوب نفسى تعلق بالفعل » غايته أَنّه لا بعنوانه الأول » بل بعنوانه الثانوى» وذلكك لأنّه لم 
يصدر من المكلّف فى العُسل للطهاره إلآ فعا واحداً وهو الغسل فقط . فلا معنى للتزاع فيه» لعدم تعدّد الفعل لكى يقال هل 
قفي الوجرية الغتوى لحل تركرن التغلول الشبى :ا والعاهد هلين" كرثة فعاة واخيلا هو مضه 


ص : //6 
حمل أحدهما على الآخر . 
أقؤلة وها التفصييل كنظ كره النحتق الدافتى فى «قراكد لاصو راتكه والتسو رد :فى #تعنين الأصول»: 


ولكنّ الإنصاف عدم تماميّه ذلك لأنّه لا فرق فى كون العله والمعلول داخلان فى محل النزاع» بين أن يكون كل واحدٍ منهما 
موجوداً بوجود مستقل خارجى أم لا؛ لوضوح أنه لولا الا-ثنيتيه لما صمح إطلاق العلّه والمعلول عليهماء فحيث كان الإطلاق 
بذلك صحيحاًء يكشف عن صحّه دخوله فى محل النزاع » بل وكان المعلول فى الصورتين معدوداً بالواسطه. وهو يكفى فى 
صبحه تعلق الوجوب به والدخول فى محل النزاع» كما لا يخفى ؛ لأنّ التعدّد بينهما - ولو فى عالم الاعتبار - كافٍ فى صحّته » 
ولذلكك يصمح أن يبحث عن أنه إذا قال الشارع (بع داركك بالمعاطاه) هل يجب الإعطاء الذى هو مقدّمته أ لا 


ومنها : تقسيمها إلى العقلتّه والشرعببه والعاديّه . 
تقريب أن كتال باق الشى م الساى يدض المقدفه: 


إن كان وجوده عقلاً متوقفاً على شىء آخر وهو المقدّمهء بحيث لولاها لاستحال وجوده عقلاً ‏ فهى عقائه» كتوّف وجود 
المعلول - لأ سبيما فى العلل التكو عه - على علتة؛ 


وإن كان وجوده شرعاً متوقّفاً على وجودهاء بحيث مشتمل على وجوده شرعاً لا عقلاً . فهى مقدّمه شرعيه مثل الطهاره بالنسبه 
إلى الصلام حرث أئها متوقفه على حضولها شرعاً لا عثلا . 
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ص ://6 


وإن كان وجوده عادءً متوقّفاً على وجود المقدّمه لا عقلاً ولا شرعاًء فهى عاديه» والمثال المشهور لها نصب السلّم للكون على 
السطح والصعود عليه؛ حيث أنَّ العاده قد جرت لعدم إمكان الكون والوقوف على السطح إلا من خلال المُّلّم عادةٌ . 


أقول قل أورة على القنسنية الأسيري: < كماتعق انون (الكفايه وونياءة لصولا مل عن رقزاقن التصولوق الأخر 
فقط00): 


أنهذا عفاقة أرفياء لأثد اا يكزي لأس ؟ 


إِمَا أن يكون وجود ذى المقدّمه موقوفاً عليها واقعاً » فلازمه الاستحاله فى الوجود بدونها عقلاء فيكون عقليِهه ويدخل تحت محل 
التزاع . 


وإن لم يكن فى الواقع بينهما توقّف أصلاء كما فى العاديه. فهى لا تكون عقلته ولا داخلاً فى محل النزاع . 
ولكق الأنضاقف هو أن تقال أزلة؟ إثه فرق بين المقلدوالعاديهة كما اله يمك القول بالاضفراق بين الحقلة والفرعيه أيكيا . 


أمّا الفرق فى الأسخير فلن التوقف والإناطه فى العقلى يكون ذاتياً بحسب حكم العقل لا بجعل جاعل . وهذا بخلاف الشرعى؛ 
حيث أن توقفه عقلى, لكنّه بعد جعل الشرع ذلكك شرطاً باعتبار دخالتها فى تحقّق ذى المقدّمه وحصول المصلحه فيه لا مطلقاً ؛ 
ما لكونه فى الواقع موقوفاً والشارع كاشفه, أو أن التوقف يحصل بسبب ذلكك الجعل أمرٌ آخر . لأنّه من الممكن أن يكون 
نفس ذى المقدّمه جعلته فى زمان جعل المقدّمه» فلا وجود لذيها حتّى يلاحظ كيفتبه توقفه واقعاً . 


ادقواكة تلع 1/11 


ص :6/4 


وثانياً: مع إمكان الجواب حتّى مع وجود ذيها أيضاًء لإمكان أن لا يكون فى الواقع توقفاء وقد حصل التوقف من زمان الجعل , 
وعليه فما ذكره صاحب «الكفايه» ليس بجيّد . 


وكيف كانء فلا يكون قبل حكم الشارع للعقل فيه حكماً » وهذا بخلاف الفعليّه . 
وهذا المقدار من الفرق يكفى فيصخه إطلاق التقسيم على هذين القسمين. 


أقول: كما أنّ الفرق أيضاً حاصل بين العقليه والعاديه لأنّ فى العاديه ليس فى الواقع توقف إلا على أحدٍ من الأمرين أو أزيد 
بحيث كان التوقف موجوداً للجامع بعنوان أحد الفردين أو الأفراد ؛ لأنّ الصعود على السطح كما يحصل بنصب السلّم. يحصل 
أيضاً بالتوتّب والطيران » إلأ أن بحسب العاده لا سبيل للصعود إلا من خلال نصب السلّمء فلا يكون توقّف العقلى إلا بأحد 
الفردين والعادى على نصب السلم » فإرجاع ذلكك إلى العقلى» كما فى «الكفايه) وغيرها فى غير محله فيكون الانتساب إلى 
العادى بهذه الجهه لا يخلو عن حسن . 


وهذا المقدار من التوققف كافٍ لوقوعه فى محل النزاع» فى أَنّهِ هل يستلزم وجوبها وجوب ذيها أم لا؟ 
ومنها : تقسيمها إلى مقدّمه الوجود ومقدّمه الصبحه » ومقدّمه الوجوب والمقدّمه العلميته . 


أمَا مقدّمه الوجود: فلا إشكال فى دخول الأولى فى محل التزاع ؛ لأنّ مقدّمه الوجوب عباره عمّا هو خارج عن الواجبء ولكنّه 
دخيل فى وجوده . وخروجه قد يكون قيداً وتقيبداً» كالشرائط العامّه العقليّه للواجبء فيما إذا لم يؤخد فى 


694١ ص:‎ 


لسان الدليل #وقد يكون واعلة شيدا بالانفس القند كنا فى الشرائط الخاضه النى أخذت فق لسان الدليل'فيهماء وقد عرفت 
كونهما من المقدّمات الخارجته . 


وقنف يكوة كله وعقيدة داخل فى الرالضيه كناف الأسزاءالتى فد عرفك كرميا'نن النقثمات الداعله»فغذته الرجد 
عباره جامعه لجميع هذه الأقسام؛ فتكون هى داخله فى محل النزاع قطعاً . 


وأا مقدنه السضه فاه كاققاس عاب عن هوض نا احة ف لواحي قا لأشدا كناف «الماق يراكم فيز اننا قن 


عرفت كونها من أقسام مقدّمه الوجود, وليست خارجه عنها . 
كما أَنّها أيضاً من أقسامهاء لو جعلنا أعتم من كون القيد خارجاً أو داخلا بحيث يشمل الأجزاء » فهو أيضاً من أقسامها . 


إن قلنا : بأنْ العبادات بل مطلق الواجبات وضعت للصحيح منها - لأنّه لول تلكق التقةهه لبا كانت الخيافة والواهي يجيا - 


فرجوعها إلى مقدّمه الوجود واضحه . 


وأمّا إن قلنا: بكون العبادات أو الواجبات موضوعه للأعت» فقد يمكن أن يكون شيئاً هو مقدّمه للمسمّى, ولا يكون مع ذلكك 


عباده صحيحه . 


قال ماعطب الكنا به لق رعردي الالصولنيد بأنّ هنا إشكال من جهه أن البحث فى المقام عن مقدّمه الواجب لا مقدّمه 


المسمى ولو لم يكن واجباً » فلا محاله يرجع مقدّمه الصحه إلى مقدّمه الوجود . فمقدّمه المسمّى إذا لم تكن صحيحه؛ فليست 
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فالحقّ رجوع مقدّمه الصيحه مطلقاً - أى على مبنى الأعتّى والصحيحى - إلى مقدّمه الوجود مطلقاً أى فى كل الأقسام من مقدّمه 
العكهة “كما لا تحت 


وأمًا مقدّمه الوجوب: فلا إشكال فى عدم كونها داخلاً فى محل النزاع ؛ لأنّ البحث فى أنَّ المقدّمه هل هى واجبه أم لاء يكون 
بعد الفراغ عن وجوب ذيهاء فإن كانت المقدّمه مقدّمه للوجوب,. كان معناه بأنّ الواجب إذا لم تحصل مقدّمته لم يكن الوجوب 
حاصلا لذيهاء فلا وجوب لمقدّمتها . وبعد حصول المقدّمه فلا إشكال فى وجوب ذيها » فالمقدّمه حاصله. فالحكم بوجوب 
تحصيلها يكون طلباً للحاصل» وهو محال » فلا يصح البحث عن دخولها فى محل التزاع وعدمه. 


وأمًا مقدّمه العلميّه: فهى على أقسام لأنّه : 
منها: الواجب النفسى شرعاً كما فى الأصوليه الاعتقاديّه الواجبه» كمعرفه النبئ والأثمه عليهم السلام . 
والعوض يالا تكو الس 


والثانيه أيضاً قد تكون فيما علم بخروج ما يأتيه عمّا هو الواجب . بل يحصّلهء لاحتمال أن يكون الواجب داخخلا فيه فقتحصيله كان 
للقطع بحصول الواجب » وكما فى وجوب عسل ما زاد على المرفق لأجل تحصيل الواجب والعلم بحصوله . والحال أنه يعلم أن 
الزائد لبس من الؤاتجت قطعا . 


الوه ليون كذ كك ا يعم أن كرك هو الر لعي فهو افا 
قد يكون فى الشبهات الحكميه» كالإتيان بصلاه الجمعه والظهر معاًء لتحصيل العلم بإتيان الواجب . 


وقد تكون فى الشبهات الموضوعيه. كإتيان الصلاه إلى الجهات الأربع فى 


ص :60947 
القبله المشتبهه . 


فأما القسم الأوّل: أى كل ما يكون تحصيل العلم فيه واجباً نفسياً شرعياً كالاصول الاعتقاديّه أو فى الأحكام الشرعتّه إن وجدت 
كما قال بعض بوجوب تحصيل الوجه والتمييز فى العبادات . فحينئنٍ ترجع المقدّمه العلميّه إلى مقدّمه الوجود. لأنّها تصير مثل 
سائر الواجبات ؛ فيجب تحصيل العلم حتّى يحصل له القطع بها ء فليس حينئذٍ من المقدّمه العلميّه المتعارفه» كما لا يخفى » بل 
بعد حيتئذ من الأسباب التوليديه التى كان وجودها واحداً والعنوان اثنين . 


وأمّا مالا يكون واجباً كذلك. فلا يمكن القول بوجوبها شرعاً لأمنّ حكم العقل بوجوب التحصيل لأجل العلم بتحمّق هو 
الواجب فى البين» لحصول الطاعه الواجبه بلا فرق فيه بين الأقسام الثلاثه » لكن كيف يمكن القول بوجوبها مع أنه قد يكون ما 
أتى به ضدّ الواجب » وقد يكون نفس الواجب . فلو سلّمنا ورود دليل شرعى على وجوب العمل فى أطراف العلم الإجمالى؛ أو 
فى تحصيل العلم بحصول الواجب - كما فى غسل الزائد على المرفق» أو وجوب الإتيان بالصلاه إلى جهات الأربع لتحصيل 
القبله - كان أمراً إرشاديّاً لا مولوةّ) لأنّ نفس العقل كان حاكماً بالوجوب من عند نفسه ء فالمقدّمه العلميّه خارجه عن محل 
النزاع قطعاء وكان وجوبها عقااً لا شرعتاً إلا فى بعض الموارد » وكان شرعتاً نفسياً لا غيرياً كما هو المقصود فى البحث هاهنا . 


أقول: ظهر ممما ذكرنا أن النزاع الواقع بين الأعلام» فى أنّ تعلّم الأحكام هل يعدّ واجباً نفسياً للإتيان بالواجبات الواقعيه الموجوده 
فى الأحكام أم لاء أمرٌ خارج عن بحث وجوب مقدّمه الواجبء الذى كان وجوباً غيرياً شرعياً لا وجوباً 


ص :60947 

نفسياً شرعتاً » واللّه العالم. 

منها : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخر 

وهى قد تكون فى شرائط المأمور به» أو فى التكليفء أو فى الوضع . 
أمَا فى شرائط المأمور به: فنقول إِنّْ وجود شىء : 


قار يكوك متوقها على وضحوة قت اك نقارنا له كالطهارهبالنسسة' إلى 'الصطلاه »نو كذ لكك البسر: والاسعفيال ونطائرهاء فسن 
ذلكك بالمقدّمه المقارنه بذيها . 


واعرق كر وب مشت ومو فون عل جورف قت وفئرة كالأعنيان الليقه للب اذ الممعدافهافى ليله السائق ال ادف شورطا 


وثالثه: قد يكون مثله لكن متأخَراً عنه» مع عدم وجود لذى المقدّمه عند وجوب المقدّمه » وهو كما فى مثل الأغسال لها فى الليله 
اللاحقه التى أخذت شرطاً لصيحه الصوم فى اليوم السابق . 


أمَا فى التكليف: فإِنّ الفروض الثلاثه أيضاً جاريه: 
)١(‏ فقد يمكن أن يمثّل لكك فى الشرط المقارن بالعقل والبلوغ والعلم والقدره. حيث أنّها شروط للتكليف مقارتاً له . 


(؟) وقد يكون سابقاً عليه فيمكن أن يمثّل لذلكك بوجوب الإطعام فى يوم الجمعه إن أخذ مشروطاً بمجيئالولد عن السفر فييوم 


(") وثالثه أن يكون الوجب فى اليوم السابق مشروطاً بما هو متأخر عنهه كأن يقال (إن سافرت فى يوم الا-ثنين يجب عليكك 
التصدّق ليوم الأحد الذى كان قبله) » فالشرط هو السفر اللاحق» والمشروط هو وجوب التصدّق عليه فى السابق . 
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وأمَا الوضع: فقد يفرض هذه الفروض فى الوضع - أى فى الأحكام الوضعيّه - أيضاً مثل الملكيه والزوجته وأمثالها : 


)١(‏ فقد يكون الشرط مقارناً لهه وقد متّلوا بمثل الماضويّه للصيغه وعربيتهاء حيث تكون هذه مقارنه مع الأمر الحاصل منها 
كالملكيه زماناً وإن فرض تقدّمها عليه رتبةً . 

(') وقد يكون سابقاً على الوضع؛ كما فى شروط الوصيّهء حيث أن العقد كان متقدّماً وشرطاًء ولكن الملكه تحصل لاحقاً وبعد 
الموت » وكذلكك فى بيع الصرف والسلم» حيث أن العقد فيهما سابق» ولكن الملكه تحصل بعد القبض والإقباض . 

(6) وقد يكون لاحقاًء مثل الإجازه فى العقد الفضولى. بناءاً على الكشف الحقيقى » فالملكتيه حاصله من حين العقد والإجازه 
متاخرة عنها زهان : 

أقول: إذا عرفت الفروض يقتضى المقام أن نستعرض الإشكال المعروف فى الألسنه وهو : 

لا:إشكال فى أن الشرظ كان هو المؤثر فى المقروط» حي لولاه لما وجد المشروؤط كما عرفناه فى البحث السابق :فحيبعل لو 
كان الشرط مقارناً مع المشروط فيؤثّر ولا إشكال فيه » حيث تسالم جميع العلماء والأصوليين على ذلككء إِنّما الإشكال وقع فى 
القسمين الآسخرين من الشرط المتأخَر - كما عليه الأكثر وهو العمده - أو المتقدّم - على ما فى «الكفايه» - وإن أنكر الآخرون 


الإشكال فيه . 


يق الأشكال فد غرفة فى العدك الساق أن العله الناقد هن المر كنة من 
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المقتضى والشرط والمّعدٌ وعدم المانع؛ فيكون الشرط من أجزائها » كما لا إشكال فى أن العلّه لابدّ أن تكون بحسب الوجود 
مقدّماً على المعلول » ويستحيل تقدّم المعلول على العله لاستلزامه الخلف والمناقضه . هكذا لا يجوز تقدّم المعلول على أجزاء 
العله التامّه ومنها الشرط ء فلو قلنا بجواز تأثير الشرط المتأخَر فى المشروطهء الذى هو معلولء لزم المحال من الناقضيه والخلف » 
والحال أن الفقهاء قد التزموا بالشرط المتأخَر فى الأحكام الشرعيه. كالأغسال الليليه اللاحقه لصبّحه الصوم فى اليوم السابق عليها . 
أو كالإجازه للعقد المتقدّم فى البيع الفضولىء بناءً على الكشف الحقيقى لا الحكمى ؛ لأنّه يكون بالنسبه إلى العين غير مؤثّره أمَا 
بالنسبه إلى المنافع المتصرّمه يكون كالكشف الحقيقى . 


بل أضاف إليه فى «الكفايه» الشرط والمقتضى المتقدّم على المشروط زعاناء أو بحي الشرط كالنقد فى الوضقه الدع هو قرط 
للملكيه المشروطه التى تحصل بعد الموت » وكالعقد فى بيع الصرف والسلم للملكيه الحاصله بالقبض والإقباض » بل فى كل 
عقد بالنسبه إلى غالب أجزائه لتصرّمها حين تأثير العقد. ضروره اعتبار مقارنتها معه زماناً » فانخرام القاعده العقليه فى كلا 
القسمين من الشرط والمقتضى ثابته كما لا يخفى)(11. 


وهذا هو الإشكالء» فيجب البحث عن الجواب عنه. 
وأمًا الجواب عنه: 


أقول: فلا بأس أن نتعرّض أوَّلاً لجواب الإشكال المتقدّم » ثم نتعرّض للجراب غنا هو آسَات للاشكال »فقول ومن الله الأسضعائة 
وعليه التكلان : 


. ١68 /١ج‎ : الكفايه‎ -١ 


ص :6918 
وأما الشرط الذى كان متقدّماً على المشروطء الظاهر أنّه مما لا إشكال فيه ؛ لأنه: 


أولاً: لاب أن تكون العله التاقه تاه بتماميتها لا بجميع أجزائها مقارنه للمعلول؛ وإلآ استلزم ذلكك أمراً محالاً فى العلل المركبه من 
الأسجزاء والشرائط» لعدم إمكان مقارنه غير جزئها الأخيره للمعلول , فكما لا يكون تقدّم بعض الأجزاء عن وجود المعلول فى 
عالم الوجود - كما هو مقتضى طبيعته - موجباً للاستحاله فى التكويتيات . فهكذا يكون الأمر فى الشرائط المتقدّمه أيضاً فى 
التشريعتئات ؛ لأنّ التكوين أمره أشدّ من التشريع » فإن أمكن فيه ففى الآخر يكون بطريق أولى . 


وثاتا + أن التفارون المععير الما هو :شدرورع ف الحلة الكائه والتعلول» فيتذا العنؤاة كنا تصيدق فينا ذا كانة احزام العلء 
وشرائطها متّصله بعضها مع بعضء حتّى يحصل المعلول » كذلكك يصدق فيما إذا كان بعض الشرائط أو الأجزاء غير مرتبطه ؛ 
يعنى فى غير الواجب الارتباطى اللازم فيه الاتصال للأجزاءء متقدّماً على المشروط كما كان متقدّماً على بقتيه الأجزاء والشرائطء 
لعدم تحمّق عنوان العله التامّه حتّى يقال بلزوم التقارن المعتبر بينها وبين المعلول ؛ لأنّ تحمّقها متوقف على وجود جميع أجزائها 
وشرائطها وعدم المانع ووجود المقتضىء كما عرفت توضيحه منّا سابقاً . 


والسرٌ فى ذلك: أنْ مرجع الشرط فى طرف الفاعل إلى مصححح فاعليّه الفاعل » كما أن مرجعه فى طرف القابل إلى متمم قابلئه 
القابل . 


بعارة ارق + أن قا الفرط ماهو إعطاء الابتعذادوالناتى اتسين 


ص :/60917 


فى المقتضى . وليس شأنه التأثير العقلى فى المقتضى مباشرء أو مع الواسطه فعلا؛ حتّى لا يمكن تقدّمه عليه زماناً . ومن الواضح 
أنه لا مانع من تقدّم ما هو معدّ للمعلول إلى حيث ما يمكن صدوره عن العله » ولا تعتبر المقارنه فى مثله » ولعلّه لذلك انفرد 
صاحب «الكفايه» فى هذا الإشكالء ولم يوافقه أحد من الأصولئين على ذلك؛ وليس ذلك إل لعدم تماميه هذا فى الشرط 
المتقدّم» كما لا يخفى على المتأمّل . 


فبقى الإشكال منحصراً فى الشروط المتأخّره فى أقسامها الثلاثه من الشرط للتكليف أو للوضع أو للمأمور به » والسؤال هو أنه 
كيف يمككن ذلكك مع أَنّه من الثابت كون أجزاء العلّه التامّه لابدٌ أن تكون كنفس العلّه التاّه» متقدّمهٌ على وجود المعلول رتبه. 
المتقارنه معه زماتاء إذا صارت عله تامّه » مع أن تأثير الشرط المتأخَر الذى كان هو جزءاً من العلّه فى المشروط المتقدّم الذى 


كان لول يوجب انخرام القاعده العقليه العل كوروءة وهو معان + فالاولى اليس عن كل وإتحل متها ستضفات وت أمنده :وملا حقاه 
ما أجيب أو يمكن أن يُجاب عنه . 
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هذا تمام الكلام فى مباحث مقدّمه الواجب وما كان ينبغى التعرّض له فى المقام» وقد وقع الفراغ من كتابه هذا الجزء بقلم مؤلّفه 
الستيد محمد على ابن حيّجه الإسلام آيه الله المرحوم المبرور السيد ستجاد العلوى الحسينى » يوم السبت الثامن من شهر ربيع 
الثانى من عام القتنو اومان ر تومه الألق من اليقدرة الموقة الشريفه الموافق ليوم الثامن والعشرين من شهر آبان سنه 
100 هجريةرششعه وخر #عواناً أن التحمد لله وت العالمين :وص الله عل سيننا محقد.وعلى آله الطييين الطاهويق: 
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ص :/694 


صفحه بيضاء 


ص :60914 
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المقدمة: 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
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